




ب�سم �لله �لرحمن �لرحيم 

و�سلى �لله على �سيدنا محمد 

وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليما



 

وعلى النهج الذي سلك أسلافنا الميامين والذي وطده والدنا المنعم جلالة ..." 

نحن عازمون على متابعة المسير بما تتطلبه  الملك الحسن الثاني أكرم االله مثواه

هذه المسؤولية من عناية ورعاية على أساس متين من مرجعيتنا الإسلامية الثابتة 

ومن تراثنا العلمي الزاخر المتجلي في الرصيد الفقهي والاجتهادي الذي خلفه 

هم فقهاء الأمة وفي طليعتهم قضاة المغرب على مر التاريخ أولئك الذين اعترف ل

وإذا . بالتقوى والنزاهة وشهد لهم بالتبريز في أحكام النوازل والقضايا المستحدثة 

كنا نريد استمرار هذه الصورة الأصيلة المشرقة لقضائنا في إطار دعائمه القوية 

ومرتكزاته الراسخة فإننا نتطلع كذلك إلى أن يكون هذا القضاء متطورا 

م في مواجهة المشكلات التي يثيرها ومتجددا يواكب ما يعرفه العالم المتقد

العصر وتولدها الحضارة الحديثة ويساير ما عقدنا العزم على انجازه بإذن االله 

. وما دعونا إلى التعبئة له بمنظور تصحيحي للمسؤولية ومفهوم جديد للسلطة 

لقد أنجزت في عهد والدنا المقدس رضوان االله عليه إصلاحات كثيرة تحث على 

والافتخار بما تحقق بها من اطمئنان على سير العدالة في بلادنا وارتياح الاعتزاز 

لمصالح المواطنين في نطاق استقلال القضاء وتنظيم جهازه وتوحيده وإعادة 

هيكلة مختلف أصنافه ودرجاته وإحداث محاكم متخصصة واتخاذ تدابير 

يوي تنظيمية وتشريعية لصالحه وصالح القضاة كي ينهض هذا القطاع الح

بدوره في ضمان الحقوق والحريات وفي ترسيخ سيادة الشرعية والقانون وتثبيت 

وهو الدور الذي به يصبح القضاء مكونا فاعلا في التنمية . دولة الحق والعدل

 ."بكل متطلباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

جلالة الملك محمد السادس حفظه االله  مقتطف من الكلمة السامية التي ألقاها

 بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء 5111 دجنبر  51يوم اأربعاء   وأيده
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�لعمل �لق�سائي لمحكمة �ل�ستئناف 

�لإد�رية بالرباط على �سوء �لمبادئ 

�لحديثة �لمقررة من طرف محكمة 

�لنق�س



 
 

 افتتاحية 

ي بالمملكة 
ي مدى .تتبوأ محكمة النقض  قمة الهرم القضائ 

 
ي النظر ف

 
وتتجلى مهمتها ف

سلامة تطبيق القواني   من طرف محاكم الموضوع ومراقبة صحة القرارات القضائية 

 . ،ترسيخا لوحدة الاجتهادات القضائية

ي ،ليس بالمهمة 
ي عن التذكي  ،أن توحيد الاجتهاد القضائ 

ة ،لما يتطلبه من وغن  اليسي 

ي من أجل تأويل القاعدة القانونية المكتوبة وإنشاء مبادئ قانونية تتوخ  
مجهود استثنائ 

ي  
ن بطرح .بالأساس مبدأ الإنصاف والأمن القانوئ  كما أن تطور هذا الاجتهاد ،قد يقير

ي كانت م
ي ظل الاجتهادات النر

 
ستقرة إشكالية تطبيقه بأثر رجعي على الطعون المسجلة ف

ي تصادم واضح مع مبدأ الحقوق المكتسبة 
 
ومؤطرة للأسئلة القانونية المتفرعة عنها،ف

ي من الاجتهاد وملاءمة .
ومع ذلك ، فإن سنة التطور ،تظل قاصرة عن حرمان القاض 

 .القواعد القانونية مع المتطلبات المتجددة 

ي تجاذباته إن الدور المتمي   لمحكمة النقض ،على مستوى تحقيق الأمن القضا
 
ي ،ف

ئ 

مع الأوضاع المنظمة قانونا وترسيخ خصوصيته المتطورة ،يستدعي بذل مجهود مضاعف 

سل للإحاطة بمضامينه  وتلمس مختلف توجهاته، بهدف توحيد المواقف  ومسير

ي تحقيق التنمية الاقتصادية 
 
ي ودوره ف

ي المرفق القضائ 
 
القضائية بشأنها ، وترسيخ الثقة ف

 .والاجتماعية

وإذا كانت  الحلول المعتمَدة على صعيد جهة القضاء الإداري،تحمل إلى حد             

بعيد،نفحات من الاجتهاد وتأصيل المبادئ القانونية ذات الصلة بمبدأ المشروعية وبمجال 

ي خلق قواعد  الحقوق والحريات  ،فإن التسليم بالدور الإنشائي للقاضي الإداري ومساهمته
 
ف

ي التطبيقات القانون العام ،س
 
ي النقض برصد حالات التعارض المسجلة ف

مح لقاض 

القضائية الإدارية والبحث عن السبل المثلى لمواجهتها ،باستحضار تام لمقتضيات الفصل 

لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر "من الدستور الناصة على أنه  111

 ."للقانونأحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل 



 
 

ومن هذا المنطلق ،تم الحرص على تجاوب  القضاء الإداري بدرجتيه ، مع السياق 

ي كل قضية قالت الغرفة الإدارية بشأنها لكلمة الحسم 
 
ي ف

. العام لتحقيق الأمن القضائ 

ي أرستها الغرفة الإدارية 
ة النر ولعل هذا الإصدار خي  دليل على استحضار المبادئ الني 

ي مختلف التطبيقات القضائية الإدارية ذات الصلة ،سواء ما تعلق منها بمحكمة النقض 
 
ف

مة من طرف محكمة النقض  أو بالقرارات ) الفصل الأول( بالقرارات الاستئنافية المير

ي ( الاستئنافية المنقوضة مع المبادئ المقررة من طرف محكمة النقض 
الفصل الثائ 

ي ).
 
ي المعلومة ونر  الثقافة متوخي   من خلاله أن يكون أداة إضافية ف

 
 مسار تفعيل الحق ف

ي الحد بي   
 
القانونية القضائية،إيمانا منا بجدوى هذا العمل وراهنيته وأثره المحمود ف

ي أفق ترسيخ ممارسات فضلى تقوم  على تحقيق  العدالة والمساهمة .تضارب الأحكام 
 
ف

ي تعزيز صرح دولة القانون
 
ي .الفعالة ف

على أساس مقتض  ومبن  ومعن  الكلمة السامية النر

، رئيس المجلس الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيدهألقاها 

شغال أبمناسبة افتتاح  1111دجنير  11القضائية وضامن استقلالها يوم الاربعاء  للسلطة

 .المجلس الأعلى للقضاء

 والله ولي التوفيق
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القرارات الاستئنافية المبرمة من طرف محكمة النقض

)القضاء الإستعجالي - قضاء الالغاء - القضاء الشامل(

�لف�سل �لأول
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�لق�ساء �ل�ستعجالي
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 القرار رقم 192 

الصادر بتاريخ 28/3/2016 في الملف رقم 257/7202/2016

ــون  ــة بره ــة مثقل ــة عقاري ــرات- ضمان ــي التقدي ــة ف ــة -منازع ــة تكميلي ــل ضريب ــراءات تحصي ــاف إج إيق

ــم  ــا : نع ــدم كفايته ــر– ع لفائدةالغي

- القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــر مراجعــة ضريبيــة، يســتوجب  ــي أو إث ــج عــن فــرض تلقائ إيقــاف تنفيــذ إجــراءات تحصيــل ديــن ضريبــي نات

مــن الملــزم بــالأداء، تقديــم ضمانــات كافيــة للقابــض المكلــف بالتحصيــل، مــا لــم ترتئــي المحكمــة عــدم ضــرورة 

ذلــك، متــى ظهــر لقابضــي المســتعجلات أن منازعــة الملــزم فــي صفتــه أو فــي مســطرة فــرض الضريبــة جديــة، 

كمــا أن الرهــن الرســمي الــذي يجريــه القابــض علــى عقــار الملــزم ينــدرج ضمــن إجــراءات التحصيــل الجبــري 

وبالتالــي فــإن عــدم منازعــة الملــزم فــي صفتــه ولا فــي مبــدأ فــرض الضريبــة وإنمــا فــي مقدارهــا بــدون تقديمــه 

لأي ضمانــات أو إثباتــه أن الرهــن الواقــع مــن القابــض علــى عقــاره يفــي بــأداء الضريبــة، لوجــود رهــون أخــرى 

مثقــل بهــا، يحــول دون الاســتجابة لطلــب إيقــاف إجــراءات تحصيــل هــذه الضرائــب.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض 

ــي  ــم 2304/4/2/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 29/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 545/2 الم ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

إيقــاف إجــراءات اســتخلاص الديــن الضريبــي، رهيــن بتقديــم الملــزم لضمانــة مــن الضمانــات المنصــوص عليهــا 

ــي مشــروعية  ــه أو ف ــي صفت ــة ف ــت منازع ــى كان ــة، مت ــون العمومي ــل الدي ــة تحصي ــن مدون ــي المــادة 117 م ف

ــة. مســطرة فــرض الضريبــة أو تحصيلهاغيــر جدي

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريــخ 28 مــارس 2016 أصــدرت محكمــة الاســتئناف الإداريــة بالربــاط فــي جلســتها العلنيــة القــرار الآتــي نصــه: 

ــب ضــد  ــة العامــة للضرائ ــخ 01 مــارس 2016 مــن طــرف المديري ــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاري ــاء عل بن

ــر 2016  ــدار البيضــاء بتاريــخ 21 يناي ــة بال الأمــر رقــم 22 الصــادر عــن قاضــي المســتعجلات بالمحكمــة الإداري

فــي الملــف رقــم 1058/7101/2015 القاضــي بإيقــاف تنفيــذ إجــراءات تحصيــل الضريبــة العامــة علــى الدخــل 

والضريبــة علــى القيمــة المضافــة المفروضتيــن علــى المدعــي برســم ســنة 2009/2015، وذلــك بصفــة مؤقتــة إلــى 

حيــن البــت فــي دعــوى الموضــوع التــي يتعيــن علــى الطالــب تقديمهــا أمــام هــذه المحكمــة داخــل أجــل 20 

يومــا بدايــة مــن تاريــخ صــدور هــذا الأمــر، تحــت طائلــة عــدم نفــاذه، مــع النفــاذ المعجــل، وإبقــاء الصائــر علــى 

المدعــي. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 21 مــارس 2016 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبــه 

الأســتاذ أســامة الأنصــاري الراميــة إلــى تأييــد الأمــر المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.
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وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2016. 

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم. 

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء 

ــة لجلســة 28 مــارس 2016 قصــد النطــق بالقــرار  فــي مســتنتجاته الكتابيــة، فتقــرر وضــع القضيــة فــي المداول

الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: 

ــر 2016،  ــخ 15 فبراي ــر المســتأنف بتاري ــم التوصــل بنســخة مــن الأم ــه ت ــغ أن حيــث يســتفاد مــن طــي التبلي

فيبقــى الاســتئناف واردا داخــل الأجــل القانونــي، ومقدمــا وفقــا للشــروط الشــكلية المتطلبــة، فهــو لذلــك مقبــول.

وفي الموضـوع: 

حيــث يســتفاد مــن المقــال الاســتئنافي ومــن فحــوى الأمــر المســتأنف أن الطالــب ابتدائيــا كان قــد تقــدم أمــام 

ــرض  ــر 2015 ع ــخ 15 دجنب ــه بتاري ــؤدى عن ــر وم ــتعجالي مؤش ــال اس ــاء بمق ــدار البيض ــة بال ــة الإداري المحكم

فيــه أنــه توصــل مــن الإدارة الجبائيــة بآخــر إشــعار بــدون صائــر بخصــوص مبلــغ 13.720.317,00 درهــم عــن 

الضريبــة العامــة علــى الدخــل والضريبــة علــى القيمــة المضافــة برســم ســنة 2009/2015، وقــد تقــدم بتظلــم أمام 

المديــر العــام للضرائــب متمســكا بعــدم أحقيــة الإدارة فــي إدخــال اســتدراكات وإدماجــات علــى إقراراتــه بخصــوص 

الضريبتيــن المذكورتيــن، وأنــه لا يمكنــه رفــع دعــوى فــي الموضــوع إلا بعــد اســتنفاذ مســطرة التظلــم الإداري 

وآجالهــا، وأنــه بالنظــر إلــى الجديــة والاســتعجال، فإنــه يلتمــس إيقــاف إجــراءات التحصيــل ســيما وأن المحاســب 

أوقــع رهنــا جبريــا علــى عقــاره ذي الرســم عــدد C/102703، وبعــد تبليــغ نســخة مــن المقــال الافتتاحــي إلــى 

الإدارة التــي لــم تجــب، فتقــرر اعتبــار القضيــة جاهــزة للبــت فيها،ثــم صــدر الأمــر المشــار إليــه أعــلاه مســتجيبا 

للطلــب، وهــو الأمــر المســتأنف مــن طــرف الإدارة.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيــب المســتأنفة علــى الأمــر المســتأنف خــرق القانــون لعــدم ســلوك مســطرة المطالبــة، وانعــدام التعليــل 

لغيــاب الاســتعجال والجديــة وخــرق مقتضيــات المــادة 117 مــن مدونــة التحصيــل والمــادة 242 مــن المدونــة 

العامــة للضرائــب وانتفــاء الجديــة بالنظــر إلــى عــدم المنازعــة فــي مبــدأ فــرض الضريبــة والخضــوع لهــا، وســوء 

تعليــل الاســتعجال.

وحيــث صــح مــا جــاء فــي أحــد أســباب الاســتئناف؛ ذلــك أنــه لئــن كان الاجتهــاد القضائــي متواتــرا علــى قبــول 

طلبــات إيقــاف إجــراءات تحصيــل الديــون العموميــة ولــو بــدون ضمانــة متــى قامــت جديــة المنازعــة المســتخلصة 

ظاهريــا إن علــى مســتوى بطــلان إجــراءات التحصيــل أو علــى مســتوى تقادمهــا، أو علــى مســتوى المنازعــة فــي 

ــب ناتجــة عــن  ــر بضرائ ــق الأم ــى تعل ــه بالنظــر إل ــي البطــلان الظاهــر لمســطرة الفــرض، فإن ــزم أو ف ــة المل صف

مراقبــة جبائيــة بمفهــوم المــادة 242 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، فــإن ذلــك يجعــل إيقــاف إجــراءات تحصيلهــا 

ــون  ــل الدي ــة تحصي ــن مدون ــا م ــا يليه ــادة 117 وم ــي الم ــا ف ــات المنصــوص عليه ــم الضمان ــى تقدي ــا عل متوقف

العموميــة، وأنــه فــي غيــاب تقديــم الضمانــات، فــإن طلــب الإيقــاف يكــون مآلــه الرفــض، خلافــا لمــا انتهــى إليــه 

الأمــر المســتأنف، ســيما وأن الرهــن الجبــري علــى العقــار فــي نازلــة الحــال لا يمكــن اعتبــاره ضمانــة مــادام أن 

العقــار مثقــل بعــدة رهــون لفائــدة الغيــر، ولــم يتبيــن مــن وثائــق الملــف مــا إذا كانــت قيمتــه كافيــة لتغطيــة 
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ــد التصــدي  ــر المســتأنف وبع ــاء الأم ــم بإلغ ــه الحك ــن مع ــا يتعي ــي، مم ــن الضريب ــة الدي ــون وقيم ــوع الره مجم

الحكــم مــن جديــد برفــض الطلــب، بصــرف النظــر عــن باقــي أســباب الاســتئناف الأخــرى. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بقبول الاستئناف. 

وفي الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 179

 الصادر بتاريخ 11 ماي 2015 في الملف رقم 173/7202/2015

الحجز لدى الغير- المحجوز عليه شخص اعتباري عام- طلب صريح بالمصادقة على الحجز: لا

- القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن الحجــز لــدى الغيــر المبنــي علــى ســند تنفيــذي، يقتضــي المصادقــة عليــه، باعتبــار أن الديــن ثابــت وليــس 

محــل أي منازعــة. فضــلا عــن عــدم اقترانــه بمــا ينــم عــن عرقلتــه لســير المرفــق العمومــي أو تعلــق محلــه بأمــوال 

مرصــودة لنفقــات محــددة، ترســيخا لقدســية الأحــكام القضائيــة الحائــزة لقــوة الشــيء المقضــي بــه.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض 

)القــرار رقــم 1559/3 المــؤرخ فــي 24/11/2016 فــي الملــف الإداري رقــم 3750/4/3/2015 القاضــي 

برفــض الطلــب(

إن طلــب إجــراء حجــز لــدى الغيــر لا يتعلــق بطلــب يرمــي إليــه التصريــح بمديونيــة الدولــة أو إدارة عموميــة أو 

مكتــب أو مؤسســة عموميــة للدولــة. حتــى يحتــج بعــدم إدخــال الوكيــل القضائــي للمملكــة، وإنمــا بطلــب مواصلــة 

إجــراءات التنفيــذ الجبــري ضــد إدارة عموميــة. كمــا أن تأسيســه علــى ســند تنفيــذي لا يتطلــب طلبــا صريحــا 

بالمصادقــة عليــه، مــادام أن طلــب التنفيــذ الأول مســتوعب لكافــة الإجــراءات اللاحقــة التــي تتخذهــا المحكمــة 

لحصــول التنفيــذ ومــادام أن الأمــر يتعلــق بقــرار اســتثنائي فــلا ضــرورة بالتالــي للتمســك بوجــوب الإدلاء بشــهادة 

عــدم التعــرض أو الاســتئناف المنصــوص عليهــا مــن الفصــل 437 مــن قانــون المســطرة المدنيــة التــي يشــترط 

ــى تدبيــر  ــة فــوات أجــل ممارســة الطعنيــن المذكوريــن، وأن الخزينــة العامــة للمملكــة باعتبارهــا تتول فــي حال

ومراقبــة أمــوال وزارة التربيــة الوطنيــة تكــون فــي حكــم الغيــر الــذي يمكــن ممارســة الحجــز لــدى الغيــر بيــن 

يديهــا لتنفيــذ الأحــكام القضائيــة النهائيــة، وأنــه مادامــت أن الخزينــة العامــة للمملكــة لــم تنكــر وجــود اعتمــادات 

ماليــة مخصصــة للــوزارة المنفــذ عليهــا أو عــدم كفايــة هــذه الاعتمــادات فــإن ذلــك ينــزل منزلــة التصريــح الإيجابي 

بالنظــر لخصوصيــات التنفيــذ الــذي يتــم فــي مواجهــة شــخص معنــوي عــام وفــق مقتضيــات الفصــل 489 مــن 

قانــون المســطرة المدنيــة الــذي يعــد نصــا خاصــا لا يتضمــن أي نــص يرســي قواعــد خاصــة بشــأن التنفيــذ فــي 

مواجهــة أشــخاص القانــون العــام. 

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 11 ماي 2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: 

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 19/03/2015 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه نائبــا 

عــن وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي ضــد الأمــر الصــادر عــن رئيــس المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 

10/2/2015 تحــت عــدد 148 فــي الملــف رقــم 80/7103/2015.

ــه  ــه بواســطة نائب ــرف المســتأنف علي ــن ط ــخ 22/4/2015 م ــا بتاري ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــر المســتأنف. ــد الأم ــى تأيي ــة إل ــد الرامي ــن محم ــور أمي الأســتاذ بنزاك

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــر م ــة عش ــعة والخامس ــة والتاس ــى الموادالخامس ــاء عل وبن

ــة. ــتئناف إداري اس

وبناء على قانون المسطرة المدنية.
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وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/4/2015.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 11/5/2015 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 19/3/2015 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه نائبــا عــن الخازن 

العــام للمملكــة ضــد الأمــر الصــادر عــن رئيــس المحكمــة الإداريــة بالربــاط المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه جــاء وفــق 

الشــكل المتطلــب قانونــا فهــو لذلــك مقبــول.

في الموضوع:

حيــث يســتفاد مــن أراق الملــف ومحتــوى الأمــر المســتأنف أنــه بتاريــخ 14/5/1997 اســتصدر المســتأنف عليــه 

ــة  ــة المغربي ــأداء الدول ــم 13/96 ت يقضــي ب ــف رق ــي المل ــدد 637 ف ــاس الحكــم ع ــة بف ــن المحكمــة الإداري م

ــر  ــاء النصــف الآخ ــر وبإبق ــا نصــف الصائ ــم وبتحميله ــه 40.000,00 دره ــا مبلغ ــا ونهائي ــه تعويضــا إجمالي لفائدت

ــك بمقتضــى قرارهــا عــدد  ــى وذل ــة بالمجلــس الأعل ــة الإداري ــم تأييــده مــن طــرف الغرف ــق واضعــه، ت ــى عات عل

ــة  ــه بالصيغ ــد تذييل ــدد 1309/5/1/1997-1690، وبع ــف الإداري ع ــي المل ــخ 27/5/1999 ف ــادر بتاري 627 الص

التنفيذيــة فتــح لــه بالمحكمــة الإداريــة بالربــاط فــي إطــار الإنابــة القضائيــة ملــف التنفيــذ عــدد 75/04/5 ضــم 

إليــه الملــف عــدد 1250/2014/5 آلــت إجراءاتــه إلــى تحريــر محضــر امتنــاع فــي مواجهــة وزارة التربيــة الوطنيــة 

ــاب  ــى حس ــر عل ــدى الغي ــن ل ــا للمدي ــز م ــراء حج ــم إج ــذ ت ــة التنفي ــار مواصل ــي إط ــخ 24/9/2009، وف بتاري

ــغ  ــدود مبل ــي ح ــم 31001012900 ف ــت رق ــة تح ــة للمملك ــة العام ــدى الخزين ــوح ل ــورة المفت ــوزارة المذك ال

40901,80 درهــم موضــوع محضــر الحجــز المــؤرخ فــي 20/1/2015. وبعــد إحالــة الملــف علــى رئيــس المحكمــة 

الإداريــة فــي إطــار الفصــل 494 مــن قانــون المســطرة المدنيــة وإدلاء المحجــوز لديــه بالتصريــح الســلبي بينمــا 

تخلفــت المحجــوز عليهــا ممــا تعــذر معــه إجــراء الاتفــاق الــودي علــى توزيــع المبالــغ المحجــوزة، وبعــد تمــام 

ــم  ــغ 40.901,80 دره ــدود مبل ــي ح ــلاه ف ــه أع ــار إلي ــز المش ــى الحج ــة عل ــر بالمصادق ــدر الأم ــراءات، ص الإج

ــي  ــى المدعــي كلا أو جــزءاً ف ــى صنــدوق المحكمــة لتســليمه إل ــغ المذكــور إل ــه المبل ــل المحجــوز لدي وبتحوي

حــدود المبالــغ التــي مازالــت بذمــة الطــرف المحجــوز عليــه فــي ملــف التنفيــذ عــدد 1250/2014/5 وتحميــل 

ــر، وهــو الأمــر المســتأنف. المحجــوز عليهــا الصائ

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنف علــى الأمــر المســتأنف خــرق مقتضيــات الفصــول 3 و437 ومــن 488 إلــى 494 و515 

مــن قانــون المســطرة المدنيــة وذلــك بســبب عــدم إدخــال الوكيــل القضائــي للمملكــة وعــدم تقديــم طلــب صريــح 

فــي موضــوع تصحيــح الحجــز، ووجــود بطــلان فــي مســطرة الحجــز بســبب عــدم الإدلاء بشــهادة عــدم التعــرض 

والاســتئناف، بالإضافــة إلــى وجــود تصريــح ســلبي مــن طــرف المحجــوز بيــن يديــه وعــدم تحقــق صفــة الغيــر 

فــي هــذا الأخيــر لانتفــاء علاقــة المديونيــة بينــه وبيــن الجهــة المحجــوز عليهــا. كمــا يعيــب عليــه مــن جهــة 

أخــرى خــرق الفصــل 50 مــن الدســتور والقانــون التنظيمــي للماليــة وقواعــد المحاســبة العموميــة التــي تقضــي 

ــا هــو مقــرر فــي ميزانيــة الشــخص المعنــوي  ــب الآمــر بالصــرف وفــق م ــأن يقــع الالتــزام بالنفقــات مــن جان ب

العــام، وأيضــا فســاد التعليــل المســتفاد مــن إقــرار قاضــي الدرجــة الأولــى بجــواز قيــام التنفيــذ الجبــري علــى 

الأمــوال العموميــة.
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وحيــث فيمــا يخــص الســبب الأول المتصــل بخــرق الفصــل 514 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، فإنــه بالرجــوع 

إلــى المقتضيــات المذكــورة يســتفاد منهــا بــأن إدخــال الوكيــل القضائــي للمملكــة فــي الدعــوى هــو شــرط عندمــا 

تكــون هــذه الأخيــرة تســتهدف التصريــح بمديونيــة الدولــة أو إدارة عموميــة أو مكتــب أو مؤسســة عموميــة للدولــة 

فــي قضيــة لا علاقــة لهــا بالضرائــب والأمــلاك المخزنيــة. وفــي نازلــة الحــال فــإن الأمــر لا يتعلــق بدعــوى مبتــدأة 

تســتهدف التصريــح بمديونيــة الإدارة المســتأنف عليهــا حتــى يكــون مــن شــروط قبولهــا إدخــال الوكيــل القضائــي 

ــي  ــم قضائ ــذ حك ــن تنفي ــاع ع ــة امتن ــري نتيج ــذ الجب ــراءات التنفي ــد إج ــل أح ــب تفعي ــا بطل ــة، وإنم للمملك

مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي بــه، وبالتالــي يكــون مــا أثيــر فــي الســبب غيــر وجيــه ويتعيــن رده.

ــى الحجــز،  ــة عل ــدم صحــة إجــراءات المصادق ــه بع ــي عموميت ــط ف ــي المرتب ــا يخــص الســبب الثان ــث فيم وحي

فالثابــت أن الحجــز لــدى الغيــر فــي نازلــة الحــال أجــري بنــاء علــى ســند تنفيــذي هــو القــرار الاســتئنافي المشــار 

إليــه أعــلاه، وفــي هــذه الحالــة فهــو لا يحتــاج إلــى تقديــم طلــب صريــح بالمصادقــة عليــه مــن طــرف المحكــوم 

لــه والــذي يعتبــر طلــب التنفيــذ المقــدم مــن طرفــه بدايــة مســتوعبا لكافــة الإجــراءات التــي يمكــن أن تتخذهــا 

المحكمــة لحصــول التنفيــذ المطلــوب، كمــا أن مقتضيــات الفصــل 437 مــن قانــون المســطرة المدنيــة متجــاوزة 

ــي  ــال بالتال ــتئناف، ولا مج ــن بالاس ــق الطع ــتنفذ طري ــد اس ــذه ق ــاري تنفي ــم الج ــادام أن الحك ــة م ــي النازل ف

للاســتظهار بشــهادة عــدم التعــرض أو الاســتئناف المنصــوص عليهــا فــي الفصــل المذكــور، والتــي تكــون مشــترطة 

فــي الحالــة التــي يكتســب فيهــا الحكــم صفــة النهائيــة بعــد فــوات أجــل ممارســة الطعنيــن المذكوريــن. 

ــه بالرجــوع إلــى مقتضيــات الفصــل 488 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، يســتفاد  وحيــث مــن جهــة ثانيــة، فإن

ــه  ــن يدي ــط المحجــوز بي ــي ترب ــة الت ــر أن تكــون العلاق ــدى الغي ــي صحــة الحجــز ل ــه ليــس شــرطا ف ــا أن منه

بالمحجــوز عليــه هــي علاقــة مديونيــة، أو يشــترط أن يكــون الطــرف الأول مدينــا بمبالــغ ماليــة لفائــدة الطــرف 

الثانــي يمكــن الحجــز عليهــا، وإنمــا فقــط أن يكــون الغيــر المحجــوز بيــن يديــه حائــزا لمبالــغ أو مســتندات تعــود 

ــا لاســتيفاء  ــى تســليمها ضمان ــم بالحجــز والتعــرض عل ــن طــرف القائ ــا م ــه ويصــح الحجــز عليه للمحجــوز علي

دينــه منــه.

وحيــث فــي نازلــة الحــال، فالخــازن العــام عندمــا يتولــى تدبيــر ومراقبــة الحســاب المفتــوح باســم وزارة التربيــة 

الوطنيــة والتكويــن المهنــي يملــك حــق الاعتــراض علــى اســتخلاص مــوارد ماليــة غيــر مســتحقة أو صــرف نفقــة 

ــه يمــارس صلاحياتــه  غيــر مبــررة رغــم صــدور قــرار بشــأنها مــن طــرف الآمــر بالصــرف، الأمــر الــذي يعنــي أن

باســتقلالية تامــة عــن الــوزارة المنفــذ عليهــا وينفــي أي علاقــة تبعيــة اتجاههــا، وبالتالــي يجعلــه ذلــك فــي موقــف 

الغيــر بالنســبة إليهــا يمكــن الحجــز بيــن يديــه علــى المبالــغ المدرجــة فــي حســابها الخــاص طالمــا أنــه يفتــرض 

فيهــا تخصيــص اعتمــادات ماليــة كافيــة لتنفيــذ الأحــكام القضائيــة الصــادرة ضدهــا.

وحيــث مــن جهــة ثالثــة، لئــن كان المحجــوز لديــه قــد أدلــى بتصريــح ســلبي ينفــي فيــه توفــره علــى أمــوال 

ســائلة عائــدة لــوزارة التربيــة الوطنيــة المحجــوز عليهــا، إلا أن هــذا التصريــح وفــي ظــل خصوصيــة التنفيــذ فــي 

النازلــة الــذي يجــري فــي مواجهــة شــخص معنــوي عــام ليــس هــو التصريــح الســلبي الــذي قصــده المشــرع فــي 

ــإدارات العموميــة التابعــة  ــار الحســابات الخصوصيــة ل ــك باعتب ــون المســطرة المدنيــة، وذل الفصــل 494 مــن قان

ــي  ــه ف ــة بالمعنــى المتعــارف علي ــة العامــة ليــس حســابات جاري ــح الخزين ــة الممســوكة مــن طــرف مصال للدول

الحســابات البنكيــة، وإنمــا عبــارة عــن اعتمــادات ماليــة مرصــودة للجهــة الإداريــة المعنيــة بهــا والتــي تســتوعبها 

عبــارة مبالــغ ومســتندات القابلــة للحجــز طبقــا للمــادة 488 عــن نفــس القانــون، وطالمــا أن المحجــوز بيــن يديهــا 

لــم تنكــر وجــود هــذه الاعتمــادات أو أنهــا لا تكفــي لحصــول التنفيــذ المطلــوب ممــا تعتبــر معــه مدليــة بتصريــح 
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ــو لــم يقــع منهــا صراحــة، فضــلا عــن أن مبــدأ مــلاءة الدولــة وباقــي أشــخاص  إيجابــي حــول الحجــز حتــى ول

القانــون العــام يحجــب كل نقــاش بخصــوص التصريــح الإيجابــي، وبالتالــي يبقــى مــا أثيــر فــي هــذا الشــأن غيــر 

جــدي أيضــا.

وحيــث فيمــا يخــص الســبب الثالــث، فــإن قواعــد المحاســبة العموميــة إنمــا ســنت إنمــا ســنت لضبــط العلاقــة 

بيــن الآمــر بالصــرف والمحاســب العمومــي فــي إطــار التدبيــر الإداري للميزانيــة، والحــال أن الحجــز لــدى الغيــر 

فــي النازلــة أجــري اســتنادا إلــى ســند تنفيــذي فــي إطــار القواعــد الخاصــة بتنفيــذ الأحــكام القضائيــة المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون المســطرة المدنيــة، وأنــه مــادام أن الأمــر يتعلــق بتشــريعات مــن نفــس الدرجــة فــإن الأولويــة 

ــة  ــون المســطرة المدني ــة الحــال قان ــي نازل ــذي ينظــم الواقعــة، وهــو ف ــي التطبيــق تعطــى للنــص الخــاص ال ف

الــذي ينظــم إجــراءات تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، ومــن بينهــا الأحــكام الصــادرة فــي مواجهــة أشــخاص القانــون 

العــام التــي تبقــى قابلــة للتنفيــذ الجبــري علــى أموالهــا ســيما أمــام عــدم وجــود نــص قانونــي آخــر يرســي قواعــد 

مخالفــة لذلــك، ممــا يتعيــن معــه اســتبعاد الســبب المثــار بهــذا الشــأن.

وحيــث فيمــا يخــص الســبب الرابــع، فــإن العمــل القضائــي المتواتــر اســتقر علــى أن قاعــدة عــدم جــواز الأمــوال 

العموميــة للحجــز عليهــا تجــد مجــال تطبيقهــا فــي الحالــة التــي يــؤدي فيهــا الحجــز إلــى عرقلــة الســير العــادي 

للمرفــق العمومــي علــى أســاس أن المبالــغ المحجــوزة هــي مرصــودة لنفقــات محــددة وعليهــا تتوقــف اســتمراريته 

فــي أداء خدماتــه، وأيضــا مــن منطلــق أن أشــخاص القانــون العــام يفتــرض فيهــا مــلاءة الذمــة ولا يخشــى عســرها 

ــرام  ــدأ المشــروعية واحت ــا تجســيدا لمب ــا وتنفيذه ــك الرضــوخ للأحــكام الصــادرة ضده ــا كذل كمــا يفتــرض فيه

قــوة الشــيء المقضــي بــه، وليــس باعتبــار أن الأمــوال العامــة غيــر قابلــة للحجــز مــادام لا يوجــد أي نــص قانونــي 

صريــح يمنــع ذلــك.

وحيــث إنــه تبعــا لذلــك، فإنــه فــي حالــة الامتنــاع مــن طــرف الشــخص العــام عــن تنفيــذ الحكــم القضائــي الصــادر 

ضــده رغــم صيرورتــه نهائيــا ودون وجــود مبــررات معقولــة لذلــك الامتنــاع كمــا هــو الشــأن فــي نازلــة الحــال، فــإن 

مــلاءة الذمــة المشــار إليهــا أعــلاه تصبــح غيــر مجديــة فــي التنفيــذ الطوعــي كمــا ينتفــي معــه أي مانــع قانونــي 

يحــول دون إجــراء الحجــز علــى أمــوال المســتأنف لمواجهــة الامتنــاع المذكــور طالمــا لــم يقــم دليــل مــن أوراق 

الملــف علــى أن إجــراءه ســوف يترتــب عنــه تعطيــل مهامــه المرفقيــة وعرقلــة أداء وظيفــة النفــع العــام المناطــة 

بــه، الأمــر الــذي يبقــى معــه الســبب المثــار بهــذا الشــأن غيــر مؤســس.

وحيــث إنــه أمــام عــدم وجاهــة جميــع الأســباب المثــارة فــي الاســتئناف، يبقــى الأمــر المســتأنف مــع تحقــق 

ــاً للصــواب وواجــب التأييــد. شــروط المصادقــة علــى الحجــز مصادف

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكــل : بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3154

 الصادر بتاريخ21/6/2016 في الملف رقم 4/7205/2016 المضموم له الملفات رقم 
55/7205/2016 و57/7205/2016 و58/7205/2016

رخصة إحداث محطة- عريضة طعن مشتركة- مفهوم العلم اليقيني عيب مخالفة القانون: نعم

- القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــس  ــن رئي ــة الصــادرة ع ــرارات الإداري ــن الق ــدد م ــاء ع ــم بإلغ ــم الحك ــن خــلال طعنه ــن م - اســتهداف الطاعني

ــن  ــع طع ــن رف ــع م ــي يمن ــص قانون ــاب أي ن ــي غي ــي، ف ــي مركزهــم القانون ــا ف ــى تأثيره ــة، اســتنادا إل الجماع

واحــد مــن قبلهــم، مــا دام أنهــم يهدفــون إلــى مخاصمــة قــرارات إداريــة وهــو ســند مشــترك يمنحهــم الصفــة 

فــي الادعــاء. 

- التخلــف عــن إثبــات تحقــق تبليــغ القــرارات محــل الطعــن، يحــول دون ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك، فيمــا 

يخــص مــدى تقديــم الحالــي داخــل الأجــل القانونــي، بشــكل تنتفــي معــه الجهالــة.

ــط  ــه فق ــال أن ــم 180- 181- 182- 183 والح ــة رق ــع الأرضي ــوق القط ــود ف ــة للوق ــداث محط ــص بإح - الترخي

اثنتيــن منهــا )180 و181( هــي وحدهــا المخصصــة لمثــل هــذا الغــرض بموجــب التعديــل الثانــي المصــادق عليــه 

مــن قبــل لجنــة الاســتثناءات لإحــداث فقــط مشــاريع تجاريــة مــن مقاهــي أو مخابــز أو مطاعــم أو وكالات بنكيــة 

أو مقــر اجتماعــي لــإدارة أو غرفــة للعــرض أو رواق تجــاري مــن المســتوى العالــي أو مكاتــب أو قاعــات رياضيــة 

أو مســابح مخصصــة للحفــاظ علــى الصحــة البدنيــة أو مشــاريع مشــابهة لهــا، فــإن ذلــك يعنــي أن هــذه الرخــص 

ــة المعنيــة، باعتبارهــا  ــط القانونيــة لمخالفتهــا لدفتــر التحمــلات المتعلــق بمشــروع التجزئ ــا للضواب منحــت خرق

ــدة  ــة المتواج ــع الأرضي ــويق القط ــم تس ــه ت ــي ضوئ ــذي ف ــة وال ــه التجزئ ــود ل ــص المرص ــام للتخصي ــار الع الإط

بهــا، والــذي لا يجــب مخالفتــه لأنــه شــكل أساســا والترخيــص الممنــوح لصاحــب التجزئــة، وبالتبعيــة صيرورتهــا 

مخالفــة للضوابــط المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 90/12 المتعلــق بالتعميــر.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القـــــرار رقم1171/1 المــــــؤرخ فــي 28/9/ 2017 في المـلــــــف الإداري رقــم 3687/4/1/2016 

القاضــي برقــض الطلــب(

- دعــوى الإلغــاء، دعــوى موضوعيــة لا تتعلــق فــي أغلــب الأحــوال، بحقــوق شــخصية للطاعــن، وإنمــا تقــوم علــى 

أســاس مخاصمــة قــرار إداري مؤثــر فــي مركــزه القانونــي، فتكــون لــه الصفــة فــي تقديــم الطعــن، اعتبــارا لكــون 

هــذه الصفــة، هــي ممــا ينــدرج فــي المصلحــة المبــررة لقبــول الطعــن،

- الأصــل هــو تبليــغ المقــرر الإداري لانطــلاق أجــل الطعــن القضائــي، وكان العلــم اليقينــي بفحــوى هــذا القــرار 

مجــرد اســتثناء للقاعــدة المذكــورة، فــإن عــبء إثبــات العلــم بفحــوى القــرار ومراجعــه وأســبابه والشــخص الصــادر 

عنــه يقــع علــى عاتــق الإدارة،

ــر  ــة، بموجــب دفت ــلات منفصل ــة مرصــودة لإحــداث في ــوق قطــع أرضي ــود ف ــص بإحــداث محطــة الوق - الترخي

ــون  ــة القان ــب مخالف ــه متســما بعي ــة، يجعل ــذه القطــع الأرضي ــا ه ــة المتواجــدة فيه التحمــلات الخــاص بالتجزئ

ــزات  ــورة أصيحــت مخصصــة لإحــداث تجهي ــة المذك ــأن القطــع الأرضي ــع التمســك ب ــى م ــاء. حت ومعرضــا لإلغ

ــط  ــو فق ــذا التخصيــص ه ــإن ه ــة Equipements prives d’interêt général، ف ــع ومصلحــة عام خاصــة ذات نف
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ــح الرخــص  ــخ من ــه بتاري ــد أن ــا يفي ــاك م ــس هن ــة، ولي ــم التهيئ ــه بمشــروع تصمي ــع منصــوص علي مجــرد توق

المطعــون فيهــا، حظــي هــذا المشــروع بمصادقــة الســلطات المختصــة. كمــا أنــه ليــس هنــاك مــا يفيــد تحقــق 

ــى توقيعــات هــذا التصميــم. ــاء عل منــح هــذه الرخــص أصــلا بن

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 21 يونيو 2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرارالآتي نصه: 

بنــاء علــى كل مــن الاســتئناف الأصلــي المقــدم مــن طــرف نبيــل عمــاري بطاحــي، ياســر الغواتــي، عبــد الإلــه 

ــه  ــوح ل ــر 2015 المفت ــخ 15 دجنب ــرزاق الكوهــن بتاري ــد ال ــل الميســوم بواســطة دفاعهــم ذ.عب الصنهاجــي، نبي

Sté AFEJ IM- ــة ــج العقاري ــن طــرف شــركة أفي ــدم م ــي المق ــتئناف الأصل 4/7205/2016، الاس ــم ــف رق  المل

ــه الملــف رقــم  ــز العلــوي المحمــدي بتاريــخ 28 دجنبــر 2015 المفتــوح ل MOBILIER بواســطة نائبهــا ذ. عزي

55/7205/2016، والاســتئناف الأصلــي المقــدم مــن طــرف رئيــس المجلــس الجماعــي لمدينــة فــاس بواســطة 

نائبــه ذ. عمــر حالــوي بتاريــخ 28 دجنبــر 2015 المفتــوح لــه الملــف رقــم 57/7205/2016، وكــذا الاســتئناف 

الأصلــي الآخــر المقــدم مــن طــرف الشــركة المغربيــة لتوزيــع الوقــود »أفريقيــا« بواســطة دفاعهــا ذ. محمــد جنــكل 

بتاريــخ 28 دجنبــر 2016 المفتــوح لــه الملــف رقــم 58/7205/2016، ضــد الحكــم عــدد 2248/2015 الصــادر 

عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 13 أكتوبــر 2015 فــي الملــف رقــم 85/7110/2015.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة مــع طلــب الضــم المقــدم مــن طــرف الشــركة المغربيــة لتوزيــع الوقــود »إفريقيــا« 

ــا  ــق مقاله ــم وف ــا الحك ــن خلاله ــت م ــي التمس ــم 4/7205/2016 والت ــف رق ــي المل ــخ 08/03/2016 ف بتاري

ــتئنافي. الاس

 وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنفين بتاريــخ 31/03/2016 فــي الملــف 

رقــم 4/7205/2016 والتــي التمســوا مــن خلالهــا الحكــم وفــق مقالهــم الاســتئناف

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة مــع اســتئناف تبعــي المقــدم مــن طــرف رئيــس الجماعــة الحضريــة لفــاس بواســطة 

ــن  ــذي التمــس م ــم 4/7205/2016 وال ــف رق ــي المل ــل 2016 ف ــخ 04 أبري ــران بتاري ــن بنكي ــز الدي ــه ذ. ع نائب

خلالــه إلغــاء الحكــم المســتأنف، وتصديــا الحكــم برفــض الطلــب.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة مــع ملتمــس الضــم المقــدم مــن طــرف رئيــس الجماعــة الحضريــة لفــاس بتاريــخ 

09/05/2016 فــي الملــف رقــم 4/7205/2016.

ــم  ــف رق ــي المل ــخ 10/05/2016 ف ــتأنفين بتاري ــاع المس ــرف دف ــن ط ــا م ــى به ــرة المدل ــى المذك ــاء عل وبن

ــتئنافي. ــم الاس ــق مقاله ــم وف ــا الحك ــن خلاله ــوا م ــي التمس 4/7205/2016 والت

ــخ  ــه بتاري ــن مع ــي وم ــاري بطاح ــل عم ــاع نبي ــرف دف ــن ط ــا م ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل  وبن

31/03/2016 فــي الملــف رقــم 57/7205/2016 والتــي التمســوا مــن خلالهــا الحكــم وفــق مقالهــم الاســتئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن
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31/05/2016، حضرهــا دفــاع نبيــل عمــاري بطاحــي ومــن معــه وأكــد مــا ســبق، ممــا تقــرر معــه اعتبــار القضيــة 

جاهــزة وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء في مســتنتجاته 

الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 21/06/2016، قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل :

فيما يخص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف رئيس الجماعة الحضرية لفاس 

ــاس بواســطة  ــة لف ــة الحضري ــن طــرف رئيــس الجماع ــدم م ــي المق ــث إن حاصــل الاســتئناف الفرعي-التبع  حي

نائبــه ذ. عــز الديــن بنكيــران بتاريــخ 04 أبريــل 2016، التصريــح بإلغــاء الحكــم عــدد 2248/2015 الصــادر عــن 

ــون  ــى ك ــم 85/7110/2015، تأسيســا عل ــف رق ــي المل ــر 2015 ف ــخ 13 أكتوب ــاس بتاري ــة بف ــة الإداري المحكم

ــا قضــت بإلغــاء القــرارات  ــون عندم ــم تجعــل لهــذا الحكــم أســاس مــن القان ــه ل ــة المصــدرة ل المحكمــة الإداري

ــا. ــط المنصــوص عليهــا قانون ــة المطعــون فيهــا بالرغــم مــن مشــروعيتها وكونهــا ســلمت طبقــا للضواب الإداري

ــاس  ــة لف ــة الحضري ــس الجماع ــن أن رئي ــا، يتبي ــة ومعطياته ــر المنازع ــى عناص ــلاع عل ــه بالإط ــث إن ــن، حي لك

ــه  ــار إلي ــم المســتأنف المش ــتئناف ضــد الحك ــر 2015 باس ــخ 28 دجنب ــك وبتاري ــل ذل ــدم قب ــه وأن تق ــبق ل س

ــادئ المســتقر  ــارا للمب ــي واعتب ــم 57/7205/2016، وبالتال ــف رق ــه المل ــح ل ــذي فت ــتئناف ال ــو الاس ــلاه، وه أع

عليهــا فقهــا وقضــاء مــن أن الاســتئناف لا يمكــن أن يمــارس مــن قبــل الطــرف المعنــي بالأمــر إلا مــرة واحــدة 

وذلــك انطلاقــا ممــا اســتقر عليــه اجتهــاد قضــاء محكمــة النقــض )المجلــس الأعلــى ســابقا( مــن خــلال عــدد مــن 

القــرارات الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا القــرار عــدد 847 الصــادر بتاريــخ 20/11/2003 فــي الملــف الإداري عــدد 

2444/4/1/2002 والــذي جــاء فيــه علــى أنــه: »مــن القواعــد المقــررة فــي طــرق الطعــن أنــه لا يجــوز ممارســة 

نفــس الطعــن مرتيــن ضــد نفــس الحكــم«، وكــذا قرارهــا عــدد 141 الصــادر بتاريــخ 23/02/1977 والــذي أكــدت 

فيــه علــى أن طــرق الطعــن فــي الأحــكام لا تمــارس إلا مــرة واحــدة، فــإن ذلــك يجعــل الاســتئناف التبعــي الحالــي 

قــدم غيــر مســتوف للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي قــررت معــه المحكمــة التصريــح بعــدم قبولــه 

لهــذه العلــة.

فيمــا يخــص كل مــن الاســتئناف الأصلــي المقــدم مــن طــرف نبيــل عمــاري بطاحــي ومــن معــه، 

رئيــس الجماعــة الحضريــة لفــاس، الشــركة المغربيــة لتوزيــع الوقــود »إفريقيــا«

 حيــث إن كلا مــن الاســتئناف الأصلــي المقــدم مــن طــرف نبيــل عمــاري بطاحــي، ياســر الغواتــي، عبــد الإلــه 

ــه  ــرزاق الكوهــن بتاريــخ 15 دجنبــر 2015 المفتــوح ل الصنهاجــي، نبيــل الميســوم بواســطة دفاعهــم ذ. عبــد ال

Sté AFEJ IM- ــة ــج العقاري ــن طــرف شــركة أفي ــدم م ــي المق ــتئناف الأصل 4/7205/2016، الاس ــم ــف رق  المل

ــه الملــف رقــم  ــز العلــوي المحمــدي بتاريــخ 28 دجنبــر 2015 المفتــوح ل MOBILIER بواســطة نائبهــا ذ. عزي

55/7205/2016، والاســتئناف الأصلــي المقــدم مــن طــرف رئيــس المجلــس الجماعــي لمدينــة فــاس بواســطة 

نائبــه ذ. عمــر حالــوي بتاريــخ 28 دجنبــر 2015 المفتــوح لــه الملــف رقــم 57/7205/2016، وكــذا الاســتئناف 

الأصلــي الآخــر المقــدم مــن طــرف الشــركة المغربيــة لتوزيــع الوقــود »أفريقيــا« بواســطة دفاعهــا ذ. محمــد جنــكل 

بتاريــخ 28 دجنبــر 2016 المفتــوح لــه الملــف رقــم 58/7205/2016، ضــد الحكــم عــدد 2248/2015 الصــادر 

عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 13 أكتوبــر 2015 فــي الملــف رقــم 85/7110/2015، جــاءت مســتوفية 

للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة التصريــح بقبولهــا مــن هــذا الناحيــة.
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ــذه  ــررت ه ــد ق ــة، فق ــه حســن ســير العدال ــا يقتضي ــا لم ــه ونظــرا لوحــدة الأطــراف والموضــوع ورعي ــث إن وحي

ــرار واحــد. ــا بمقتضــى ق ــت فيه ــا البعــض للب ــى بعضه ــات إل ــك ضــم الملف المحكمــة كذل

وفي الموضوع :

ــو 2015  ــخ 20 ماي ــه بتاري ــوى الحكــم المســتأنف، أن ــذا محت ــف ومســتنداته وك ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

ــاس  ــة بف ــة الإداري ــام المحكم ــال أم ــم بمق ــم( بواســطة دفاعه ــون )المســتأنفين والمســتأنف عليه ــدم الطاعن تق

يعرضــون فيــه أن البعــض منهــم يملــك فيــلات بإقامــة حمــزة 1 طريــق إيمــوزار، مقاطعــة ســايس فــاس، والبعــض 

ــا المحاذيــة لهــا، وهمــا تجزئتيــن مخصصتيــن للســكن، وأن مشــروع بنــاء تجزئــة حمــزة 1  الآخــر بإقامــة صولان

ــازل  ــة مخصصــة للمن ــة عاري ــداث قطــع أرضي ــى إح ــدف إل ــج يه ــة أفي ــاز الشــركة العقاري ــن إنج ــو م ــذي ه ال

ــراء، وأن  ــق خض ــة ومناط ــة وطبي ــزات رياضي ــة لتجهي ــة مخصص ــع أرضي ــة وقط ــة والمنفصل ــلات المتوأم والفي

الشــركة المغربيــة لتوزيــع الوقــود )إفريقيــا( ســبق لهــا أن اشــترت أربــع قطــع أرضيــة عاريــة تابعــة لإقامــة حمــزة 

1 ذات الأرقــام التاليــة: 180 - 181 - 182 و 183 المقيــدة بالمحافظــة علــى الأمــلاك العقاريــة والتــي هــي متاخمــة 

لبعضهــا البعــض تشــكل فــي مجموعهــا قطعــة أرضيــة عاريــة كبيــرة مربعــة الشــكل ذات 3 واجهــات، وأنــه بحســب 

دفتــر التحمــلات للمشــروع وكــذا تصميــم التهيئــة لمدينــة فــاس، فــإن هــذه القطــع مخصصــة لإحــداث منــازل 

ــأن الشــركة المغربيــة لتوزيــع الوقــود فــي  ــه وبتاريــخ 03/04/2015 فوجئــوا ب منفصلــة )أربــع واجهــات( بيــد أن

طريقهــا لإحــداث محطــة للوقــود ومطعــم ومقهــى ومتجــر، حســب الثابــت مــن محضــر المعاينــة المنجــز بتاريــخ 

24/04/2015، كمــا تبيــن لهــم مــن خــلال الإطــلاع علــى بنــود عقــد البيــع أنــه تــم تخصيــص تلــك القطــع الأربعة 

المذكــورة لبنــاء محطــة الوقــود، ممــا يفيــد معــه أن شــركة أفيــج لــم تــراع شــروط دفتــر التحمــلات، وأنــه تبعــا 

ــل  ــخ 07/05/2015 انتق ــاس بتاري ــة بف ــة الإداري ــس المحكم ــن رئي ــادر ع ــدد 33/2015 الص ــي ع ــر الولائ للأم

ــخ  ــدد 21 الصــادر بتاري ــرار ع ــن الق ــث تســلم نســخة م ــاس حي ــة لف ــة الحضري ــى الجماع ــي إل ــوض القضائ المف

ــك  ــج وذل ــة أفي ــه الشــركة العقاري ــت ب ــذي تقدم ــب ال ــاء الصــادر نتيجــة الطل ــة رخصــة البن 23/02/2015 بمثاب

تحــت عــدد 434/2014 وتاريــخ 15/12/2014 والــذي بمقتضــاه تــم تغييــر التصميــم لبنــاء محطــة الوقــود تبعــا 

للرخصــة رقــم 272/13 بالقطــع الأرضيــة 180 - 181 - 182 و 183 بيــد أنــه ومباشــرة بعــد ذلــك وبالضبــط بتاريــخ 

ــخ 14/05/2015 عــن  ــرار عــدد 103 الصــادر بتاري ــى الق ــت عل ــا حصل 08/07/2015 اكتشــفوا أن شــركة إفريقي

ــا  ــود تبع ــة الوق ــاء محط ــم لبن ــر التصمي ــاه تغيي ــم بمقتض ــذي ت ــاس وال ــة لف ــة الحضري ــس الجماع ــيد رئي الس

ــك بالنســبة للقطــع الأرضيــة 180 - 181 - 182 و183، ممــا يجعــل الرخصتيــن  للرخصــة رقــم 434/2014 وذل

ــق  ــم 12-90 المتعل ــون رق ــن القان ــادة 43 م ــات الم ــزة 1، ولمقتضي ــة حم ــلات لإقام ــر التحم ــن لدفت مخالفتي

بالتعميــر، ولتصميــم التهيئــة الصــادر عــن الوكالــة الحضريــة لفــاس والــذي يفيــد أن المحــل موضــوع المنازعــة 

وفقــا لتصميــم التهيئــة يقــع المنطقــة D2 المخصصــة للفيــلات المنفصلــة أو المتوأمــة، وأنــه اســتثناء فــإن جــزء 

منهــا والــذي يقــع قبالــة المركــز التجــاري مرجــان يمكــن إحــداث بــه أنشــطة تجاريــة وأنشــطة متعلقــة بالخدمات 

شــريطة إنجــاز نشــاط واحــد فــوق قطعــة واحــدة وليــس فــوق عــدة قطــع أرضيــة، وللمــادة 6 مــن الظهيــر المنظــم 

ــم 434/2014 جــاءت مخالفــة  للمحــلات المضــرة بالصحــة والمحــلات المزعجــة، فضــلا عــن كــون الرخصــة رق

ــرار الترخيــص،  ــق بالتعميــر والفصليــن 11 و18 مــن ق ــم 90-12 المتعل ــون رق لمقتضيــات المــادة 58 مــن القان

الشــيء الــذي أضــر بهــم مــن حيــث الهــدوء والســكينة، ملتمســين لذلــك الحكــم بإلغــاء قــرار رئيــس الجماعــة 

الحضريــة لفــاس عــدد 21 الصــادر بتاريــخ 23/02/2015 بمثابــة رخصــة البنــاء عــدد 434/2014 بشــأن تغييــر 

التصميــم لبنــاء محطــة الوقــود بالعقــار الكائــن بالقطــع الأرضيــة 180 - 181 - 182 و183 والمقيــدة بالمحافظــة 

علــى الأمــلاك العقاريــة لفــاس علــى التوالــي تحــت عــدد 180.087/07 - 180.088/07 - 180.089/07 
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و180.090/07، تجزئــة حمــزة 1 طريــق إيمــوزار مقاطعــة ســايس فــاس، الرخصــة رقــم 272/2013 الراميــة إلــى 

ــس  ــه رئي ــذي أجــاب علي ــال ال ــو المق ــة، وه ــار قانوني ــن آث ــك م ــن ذل ــب ع ــا يترت ــع م ــود، م ــاء محطــة الوق بن

الجماعــة لفــاس بواســطة نائبــه بمذكــرة جوابيــة مودعــة بتاريــخ 26/06/2015 التمــس مــن خلالهــا الحكــم بعــدم 

قبــول الطلــب لمخالفتــه مقتضيــات الفصــل 14 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، لكــون الطاعنيــن لا يجمــع بينهــم 

ســند مشــترك يخــول لهــم الحــق فــي رفــع طعــن واحــد، ولمخالفتــه مقتضيــات المــادة 23 مــن قانــون 90-41 

المحــدث للمحاكــم الإداريــة والتــي تخــول لهــم الحــق فــي ســلوك الدعــوى الموازيــة لرفــع الضــرر الــذي قــد يكون 

ــى  ــة عل ــن بالموافق ــن القاضيي ــى القراري ــن تســتندان إل ــن موضــوع الطع ــى أن الرخصتي ــدا عل ــم، مؤك لحــق به

ــة  ــة الإداري ــن اللجن ــن ع ــا الصادري ــود ومرفقاته ــة الوق ــاء محط ــم لإنش ــأ إليه ــة الموم ــع الأرضي ــص القط تخصي

ــخ 16/10/2009 المشــار إليهمــا  ــخ 11/04/2008 وتاري المكلفــة بدراســة المشــاريع والرخــص الاســتثنائية بتاري

بدفتــر تحمــلات التجزئــة، وأن البنــاء تــم إشــهاره بمقتضــى لوحــة إشــهارية تتضمــن موضــوع الرخصــة ورقهمــا 

ــن  ــة بالقراري ــة اليقيني ــة للمعرف ــات كافي ــي معطي ــا وه ــى تنفيذه ــة المشــرفة عل ــي ســلمتها واللجن ــة الت والجه

المطعــون فيهمــا، ممــا جعــل الطعــن الحالــي جــاء مقدمــا خــارج الآجــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 23 مــن 

ــه الشــركة  ــت علي ــب، كمــا أجاب ــول الطل ــك الحكــم بعــدم قب ــه أعــلاه، ملتمســا لذل ــون 41-90 المشــار إلي القان

ــا  ــا بدوره ــن خلاله ــخ 08/07/2015 التمســت م ــة بتاري ــة مودع ــرة جوابي ــا بمذك ــج بواســطة نائبه ــة أفي العقاري

ــون المســطرة المدنيــة والمــادة 23 مــن  الحكــم بعــدم قبــول الطلــب لمخالفتــه مقتضيــات الفصــل 14 مــن قان

ــة  ــى الموافق ــن تســتندان عل ــن موضــوع الطع ــدة أن الرخصتي ــة، مؤك ــم الإداري ــون 41-90 المحــدث للمحاك قان

المســلمة لهــا مــن طــرف اللجنــة الإداريــة المكلفــة بدراســة المشــاريع والرخــص الاســتثنائية بخصــوص اســتفادة 

تجزئــة حمــزة 1 مــن ذلــك، كمــا أن تصميــم وخرائــط التهيئــة الحضريــة لمدينــة فــاس تضمــن إدراج تلــك القطــع 

الأربعــة ضمــن منطقــة )G( والتــي حســب مفتــاح التصميــم هــي المنطقــة المخصصــة لإحــداث تجهيــزات خاصــة 

ــراض مــن طــرف الطاعنيــن داخــل الأجــل  ــم يكــن محــل اعت ــة، وأن هــذا المشــروع ل ذات نفــع ومصلحــة عام

القانونــي، ونفــس الشــيء بالنســبة لقــرار المصادقــة عليــه مــن طــرف الســلطات المختصــة، مضيفــة بــأن هاتيــن 

ــا باعتبارهــا الجهــة المالكــة للعقاريــن  الرخصتيــن ســلكت بخصوصهمــا جميــع المســاطر المنصــوص عليهــا قانون

موضــوع الرســمين العقارييــن رقــم 79.292/07 و170.407/07 البالغــة مســاحتها 10 هكتــار و90 آر و47 ســنتير، 

ــت بخصــوص مشــروعها الســكني ومشــاريعها  ــر، وأنهــا حصل ــق التعمي ــا خاضعيــن لنطــاق تطبيــق وثائ ــم يكون ل

ــي  ــخ 16/10/2009 بموافقــة وال ــي بتاري ــخ 11/04/2008 والثان ــى ترخيصيــن، الأول بتاري ــة عل ــة والإداري التجاري

جهــة فــاس بولمــان فــي إطــار الاســتفادة مــن المشــاريع الاســتثمارية مــن اســتثناءات التعميــر، وأن مشــروعها 

وحســب تصميــم تهيئــة المدينــة كان عقــارا فلاحيــا وكان يتواجــد أنــداك بمنطقــة مختلطــة تتكــون مــن تجزئــات 

أو مجموعــات ســكنية مرخصــة خاضعــة لدفتــر تحمــلات صاحــب المشــروع، ممــا جعلهــا تحصــل علــى موافقــة 

ــة  ومصادقــة الجهــات المختصــة علــى تعديــل تصاميمهــا بموجــب القــرار عــدد 561/08 موضــوع رخصــة التجزئ

عــدد 33/2008، وذلــك بتغييــر الغــرض مــن مشــروعها لتخصيــص بعــض القطــع للمشــاريع الاقتصاديــة والتجاريــة 

إذ حصلــت علــى ترخيــص بتاريــخ 08/03/2011 وذلــك قبــل اقتنــاء الطاعنيــن لعقاراتهــم منهــا، وهكــذا أصبحــت 

القطــع الأرضيــة المخصصــة للفيــلات ذات أربــع واجهــات والحاملــة لأرقــام مــن 1 إلــى 8 و180 و181 مخصصــة 

كذلــك لتشــييد مرافــق تجاريــة، وأنــه فــي ضــوء هــذا التعديــل باعــت مجموعــة مــن القطــع مــن ضمنهــا القطعــة 

رقــم 01 التــي أحدثــت فيهــا المنشــأة المعروفــة بطريــق إيمــوزار مقهــى ومخبــزة ومطعــن لاســويت، والقطعــة 

رقــم 02 وكالــة البنــك الشــعبي، كمــا أن تجزئــة لاكولومــب وتجزئــة أناســي المجاورتيــن توجــدان علــى واجهــة 

الطريــق اســتفادتا بدورهمــا مــن التعديــلات، وأنــه خيــر دليــل علــى ذلــك تشــييد مصحــة النخيــل بالمحــاذاة مــع 
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تلــك المقهــى، وكــذا المعــرض التجــاري لأثــواب بنشــريف، وأنهــا أمــام افتقــار طريــق إيمــوزار كمدخــل رئيســي 

ــة  ــة الحضري ــود مــن جهــة، ونظــرا لتخصيــص مشــروع التهيئ ــى محطــة الوق ــة عل ــة مــن الجهــة الجنوبي للمدين

الجديــد لفــاس لهــذا النــوع مــن الاســتثمارات بــادرت بطلــب الترخيــص لهــا بإحــداث هــذا النــوع مــن الأنشــطة 

التجاريــة وذلــك بعــد اســتنفاذها لجميــع المســاطر القانونيــة بمــا فــي ذلــك مســطرة بحــث المنافــع والمضــار، وأنــه 

بالنظــر لكــون الشــركة المغربيــة لتوزيــع الوقــود إفريقيــا متخصصــة فــي الميــدان، فإنهــا اقتنــت تلــك القطــع مــن 

عندهــا والتــي بدورهــا عملــت علــى تغييــر تصاميــم البنــاء لتتطابــق مــع شــكل وهندســة محطاتهــا إذ تقدمــت 

بطلــب تعديــل تصاميــم البنــاء فقــط فــي حيــن ظــل قــرار الترخيــص بإحــداث محطــة قائمــا لأنــه كان ممنوحــا 

لهــا ممــا يجعلــه محصنــا مــن أي طعــن، بالإضافــة إلــى ذلــك فإنــه وطبقــا للمــادة 49 مــن قانونــا التعميــر بشــأن 

ســقوط رخصــة البنــاء بعــد انقضــاء ســنة بشــأن الرخصــة عــدد 272/2013 المؤرخــة فــي 19/09/2013 لا أســاس 

ــه لا يمكــن  ــذرع الطاعنيــن بخصــوص أن ــه علــى اعتبــار أنهــا شــرعت فــي البنــاء بتاريــخ 28/10/2013 وأن ت ل

إنجــاز نشــاط تجــاري واحــد فــوق عــدة قطــع أرضيــة هــو اســتنتاج خاطــئ لمــا ورد بدفتــر التحمــلات إذ الاصــح 

هــو منــع إنجــاز أكثــر مــن نشــاط تجــاري فــوق عقــار واحــد تبعــا للتخصيــص المرصــود لــه، أمــا فــي حالــة إحداث 

بنــاء أو نشــاط تجــاري أو غيــره فــوق أكثــر مــن قطعــة أرضيــة فــلا مانــع مــن ذلــك، وأنــه طالمــا أن المدعيــن 

ــاء  ــى القض ــوء إل ــم اللج ــه بإمكانه ــا فإن ــون فيه ــص المطع ــن التراخي ــرار م ــم لأض ــى تعرضه ــم عل ــوا طلبه أسس

ــك الحكــم بعــدم قبــول الطلــب شــكلا  ــون الالتزامــات والعقــود، ملتمســة لذل العــادي طبقــا للفصــل 91 مــن قان

ورفضــه موضوعــا، كمــا أجابــت عليــه الشــركة المغربيــة لتوزيــع الوقــود إفريقيــا بواســطة نائبهــا بمذكــرة جوابيــة 

مودعــة بتاريــخ 08/07/2015 أكــدت مــن خلالــه نفــس الدفــوع والوســائل المثــارة مــن طــرف الشــركة العقاريــة 

أفيــج، وبعــد تعقيــب الطاعنيــن علــى المذكرتيــن الجوابيتيــن مــع طلــب إضافــي المقــدم بتاريــخ 20/07/2015 

عرضــوا مــن خلالــه أنهــم يلتمســون إيقــاف أشــغال البنــاء مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وتقديمهــم 

بتاريــخ 02/09/2015 لطلــب إضافــي ثــان التمســوا مــن خلالــه الحكــم بإلغــاء القــرار عــدد 103 الصــادر بتاريــخ 

ــدد  ــاء الرخصــة ع ــب إلغ ــا طل ــة رخصــة عــدد 140/2015 لنفــس الأســباب المؤســس عليه 14/05/2015 بمثاب

272/2013 والرخصــة عــدد 434/2014، وتأكيــد كل طــرف فيمــا بعــد لســابق دفوعاتــه وأســباب طعنــه، أصــدرت 

المحكمــة الإداريــة بفــاس وباســتنفاذها جميــع المســاطر والإجــراءات حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قضــت 

فيــه بإلغــاء القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الجماعــة الحضريــة لفــاس ذات المراجــع التاليــة: - القــرار عــدد 265 

ــة رخصــة  ــة رخصــة عــدد 272/2013، القــرار عــدد 21 وتاريــخ 23/02/2015 بمثاب وتاريــخ 28/10/2013 بمثاب

ــا يترتــب  ــة رخصــة عــدد 140/2015 مــع م عــدد 434/2014، والقــرار عــدد 103 وتاريــخ 14/0/5/2015 بمثاب

ــذه  ــام ه ــتئناف أم ــه بالاس ــون في ــم المطع ــو الحك ــات، وه ــي الطلب ــض باق ــة وبرف ــار قانوني ــن آث ــك م ــن ذل ع

المحكمة. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

في أسباب الاستئناف المقدم من طرف نبيل عماري بطاحي ومن معه

 حيــث يعِيــبُ المُســتأنفِين علــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه لــم تقضــي لفائدتهــم 

بإيقــاف أشــغال بنــاء مشــروع محطــة الوقــود، وفقــا لمــا ســبق لهــم وأن التمســوه فــي مقالهــم الإضافــي الأول، 

كمــا لــم تســتجب لطلبهــم الإضافــي الثانــي الــذي التمســوا مــن خلالــه هــدم مــا تــم بنــاءه مــن مشــروع بنــاء 

محطــة للوقــود بنــاء علــى رخــص غيــر قانونيــة، بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد ورد خطــأ مــادي فــي الحكــم المســتأنف 

إذ ورد فيــه أن القــرار رقــم 265 بمثابــة رخصــة عــدد 272/2013 صــدر بتاريــخ 28/10/2013 والحــال أنــه صــدر 

بتاريــخ 19/09/2013.
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لكــن، حيــث إنــه مــن جهــة، وفيمــا يخــص الســبب الأول مــن الاســتئناف المتصــل بطلــب إيقــاف أشــغال بنــاء 

محطــة الوقــود، فإنــه فضــلا عــن كــون المــادة 24 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة، قــد قصــرت 

اختصــاص المحاكــم الإداريــة فــي الأمــر فقــط وبصــورة اســتثنائية بوقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة التــي يكــون قــد 

طعــن فيهــا بالإلغــاء للتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة، دون أن يمتــد هــذا الاختصــاص إلــى الأمــر بإيقــاف الأعمــال 

الماديــة بمــا فيهــا أعمــال البنــاء التــي قــد تقــوم بهــا الإدارة وغيرهــا مــن أشــخاص القانــون العــام، والتــي تبقــى 

ــب المســتأنفين  ــه لمــا كان طل ــا للمســتعجلات، فإن ــه قاضي مندرجــة ضمــن اختصــاص رئيــس المحكمــة بصفت

الإضافــي يهــدف إلــى المطالبــة بإيقــاف أشــغال البنــاء التــي يقــوم بهــا شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص، 

بــدون أن يكــون قــد انصــب علــى المطالبــة بإيقــاف أي مــن القــرارات الإداريــة المطعــون فيهــا أو بإيقــاف أشــغال 

تقــوم بهــا الجهــة المصــدرة لهــا، وانصــب علــى أعمــال بنــاء تقــوم بهــا مؤسســة ذات طبيعــة قانونيــة خاصــة، فــإن 

ــة  ــا لخروجــه أصــلا عــن ولاي ــه يبقــى غيــر مؤســس قانون ــدم ب ــذي ق ــك يعنــي أن هــذا الطلــب وبالشــكل ال ذل

القضــاء الإداري، وســبب الاســتئناف غيــر مؤســس ويتعيــن التصريــح باســتبعاده لهــذه العلــة. 

ــاء  ــدم البن ــب ه ــتئناف المتصــل بطل ــن الاس ــي م ــا يخــص الســبب الثان ــرى، وفيم ــة أخ ــن جه ــه م ــث إن وحي

المخالــف للقانــون، فــإن ممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد أن طبيعــة قضــاء الإلغــاء تحتــم علــى المحكمــة 

ــه لا يمكــن للقاضــي  ــي فإن ــر، وبالتال ــة لكــون القاضــي الإداري يقضــي ولا يدي ــر لجهــات إداري أن لا تعطــي أوام

الإداري فــي إطــار دعــوى الإلغــاء كدعــوى عينيــة تســتهدف أساســا مخاصمــة قــرار إداري بقصــد التحقــق مــن 

ــم  ــدث للمحاك ــون 41-90 المح ــن قان ــادة 20 م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــروعية المنص ــد المش ــه لقواع ــدى خرق م

الإداريــة، أن يتجــاوز دوره الــذي يقتصــر - فــي حالــة مــا تبيــن لــه أن القــرار المطعــون فيــه مشــوب فعــلا بإحــدى 

هــذه العيــوب أو جلهــا- علــى التصريــح بإلغــاء هــذا القــرار دون أن يتعــداه إلــى مــا ســواه ويرتــب بنفســه هــذه 

ــار احترامــا لعــدد مــن المبــادئ والقواعــد الفقهيــة والقضائيــة التــي تواتــر عليهــا الاجتهــاد القضائــي الإداري  الآث

وأصبحــت تشــكل جــزء مــن منظومــة اجتهــادات المحاكــم الإداريــة مــن ضمنهــا أن القاضــي الإداري يحكــم ولا 

يديــر، والتــي مــن شــأن عــدم الالتــزام بهــا خــروج قاضــي الإلغــاء عــن مجــال اختصاصــه القضائــي وتدخــل فــي 

ــاك مســاطر  ــع أن هن ــه م ــاع عن ــام بعمــل أو الامتن ــى القي ــا عل ــم عمــل الإدارة بإلزامه ــي صمي عمــل يدخــل ف

ــه محكمــة  ــك وفقــا لمــا أكدت محــددة ينبغــي ســلوكها مــن قبــل المعنــي بالأمــر فــي ضــوء حكــم الإلغــاء، وذل

ــي  ــخ 25/03/2003 ف ــادر بتاري ــدد 302 الص ــا ع ــلال قراره ــن خ ــة( م ــة والاجتماعي ــا الإداري ــض )بغرفتيه النق

الملــف رقــم 194/2002، والــذي جــاء فيــه علــى أنــه: »يتبيــن صحــة مــا عابــه الطالــب علــى القــرار المطعــون 

فيــه ذلــك أنــه إذا كان مــن اختصــاص القاضــي الإداري البــت فــي طلبــات إلغــاء قــرارات الســلطة الإداريــة بســبب 

تجــاوز الســلطة وكــذا فحــص شــرعية القــرارات الإداريــة )الفصــل 8 مــن قانــون المحاكــم الإداريــة( فإنــه ليــس 

مــن صلاحياتــه منــح ترخيــص للقيــام بعمــل، مــادام الترخيــص المطلــوب تســتأثر بمنحــه الســلطة الإداريــة عمــلا 

بمبــدأ فصــل الســلطات... وتكــون الغرفــة الإداريــة وهــي تبــت اســتئنافيا التــي اســتجابت للطلــب بنــاء علــى القــرار 

عــدد 984 المــؤرخ فــي 22/06/2000 فــي الملــف رقــم 165/1/4/2000 قــد حلــت محــل الســلطة الإداريــة والتــي 

يرجــع إليهــا حــق التقريــر فيــه، ممــا يعــد تدخــلا فــي صميــم عمــل الإدارة وبالتالــي تجــاوز القضــاة مصــدري 

ــم علــى أســاس،  القــرار المطعــون فيــه ســلطاتهم«، ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر مــن قبــل المســتأنفين غيــر قائ

ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة.

 وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص ســبب الاســتئناف المتصــل بالخطــأ المــادي الــذي شــاب الحكــم 

ــة رخصــة عــدد 272/2013 صــدر  ــى أن الأمــر يتعلــق بالقــرار رقــم 265 بمثاب المســتأنف والــذي أشــير فيــه إل

ــه بالإطــلاع علــى معطيــات المنازعــة وكــذا  ــه صــدر بتاريــخ 19/09/2013، فإن بتاريــخ 28/10/2013 والحــال أن
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وثائــق الملــف ومســتنداته، فقــد تبيــن للمحكمــة أن هنــاك فعــلا خطــأ مــادي تســرب إلــى الحكــم المســتأنف إذ 

أن الثابــت مــن خــلال هــذه الوثائــق والمســتندات، أن الرخصــة المذكــورة صــدرت بتاريــخ 29/09/2013 وليــس 

بتاريــخ 28/10/2013 كمــا ورد خطــأ، ممــا قــررت معــه المحكمــة تــدارك هــذا الخطــأ وترتيــب الآثــار القانونيــة 

علــى ذلــك باعتبــار هــذه الرخصــة صــدرت بالتاريــخ المذكــور عوضــا عــن 28/10/2013. 

Sté AFEJ IMMOBI-  فــي أســباب الاســتئناف المقــدم مــن طــرف رئيــس شــركة أفيــج العقاريــة

LIER

ــوى  ــه دع ــت في ــه قبل ــة المصــدرة ل ــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداري ــبُ المُســتأنفِة عل ــث تعي  حي

ــند  ــاء الس ــة لانتف ــطرة المدني ــون المس ــن قان ــل 14 م ــات الفص ــرق مقتضي ــن خ ــم م ــم بالرغ ــتأنف عليه المس

المشــترك المبــرر لرفــع دعــوى طعــن واحــدة، خــرق مقتضيــات المــادة 23 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم 

الإداريــة، بالإضافــة إلــى مشــروعة الرخــص المطعــون فيهــا بعــد أن ســلكت بخصوصهــا جميــع المســاطر المنصوص 

عليهــا قانونــا.

 لكــن، حيــث إنــه مــن جهــة، وفيمــا يخــص الســبب الأول مــن الاســتئناف المتصــل بخــرق مقتضيــات الفصــل 

ــي  ــاد القضائ ــدد، أن الاجته ــذا الص ــي ه ــه ف ــارة إلي ــب الإش ــا تج ــإن مم ــة، ف ــطرة المدني ــون المس ــن قان 14 م

الإداري وانطلاقــا مــن الطبيعــة الموضوعيــة لدعــوى الإلغــاء للتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة كدعــوى موضوعيــة 

لا تتعلــق فــي أغلــب الأحــوال بحقــوق شــخصية للطاعــن، وإنمــا تقــوم أساســا علــى مخاصمــة قــرار إداري مؤثــر 

فــي مركــزه القانونــي، قــد تواتــر علــى اعتبــار أن المصلحــة هــي وحدهــا الشــرط الأساســي لقبــول هــذه الدعــوى، 

ــر القــرار محــل الطعــن فــي مركــزه القانونــي، إلا  ــه ومتــى كانــت للطاعــن مصلحــة شــخصية ومباشــرة وأث إذا أن

ويكــون طعنــه تبعــا لذلــك مقبــول شــكلا لكــون رافعــه يكــون فــي هــذه الحالــة متوفــرا حتــى علــى الصفــة فــي 

ــا  ــاء، وفق ــي المصلحــة فــي دعــوى الإلغ ــارا لكــون الصفــة هــي ممــا يندمــج ف ــك اعتب ــم هــذا الطعــن، وذل تقدي

لمــا أكدتــه الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال قرارهــا عــدد 977 الصــادر بتاريــخ 28/12/2011 فــي 

الملــف الإداري عــدد 1166/4/1/2010 )قضيــة الوكيــل القضائــي للمملكــة ضــد محمــد بــن محمــاد بــن البشــير 

بــن الحــاج اعمــر رحــو(.

ــي الإداري بخصــوص  ــادئ التــي كرســها الاجتهــاد القضائ ــا مــن هــذه القواعــد والمب ــك وانطلاق ــه لذل  وحيــث إن

ــه اســتهدف  ــا كان الطــرف المســتأنف علي ــي اســتعمال الســلطة، ولم ــاء للتجــاوز ف ــاوى الإلغ ــول دع شــروط قب

مــن خــلال طعنــه الحالــي الحكــم بإلغــاء عــدد مــن القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن رئيــس الجماعــة الحضريــة 

لفــاس لكونهــا جــاءت غيــر مؤسســة قانونــا ومشــوبة بعيــوب المشــروعية المنصــوص عليهــا قانونــا، وبالتالــي تأثيــر 

هــذه القــرارات فــي مركزهــم القانونــي لكونــه مــس وبشــكل مباشــر بمصلحــة شــخصية لهــم، فــإن ذلــك يعنــي أن 

مصلحتهــم وتبعــا لذلــك صفتهــم فــي تقديــم هــذا الطعــن تبقــى قائمــة فــي نازلــة الحــال، وليــس هنــاك مــا يمنــع 

مــن رفــع طعــن واحــد مــن قبلهــم وذلــك وفقــا لمــا أكدتــه الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال قرارهــا 

عــدد 362/1 الصــادر بتاريــخ 20 مــارس 2014 فــي الملــف الإداري عــدد 61/4/1/2011 والــذي أكــدت فيــه علــى 

أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن رفــع الدعــوى بمقــال واحــد ولــو قــدم مــن عــدة أشــخاص مــادام أنهــم يهدفــون 

ــرار إداري وهــو ســند مشــترك يمنحهــم الصفــة فــي الادعــاء، ومــا أثيــر مــن قبــل المســتأنفة  ــى مخاصمــة ق إل

يبقــى لذلــك غيــر قائــم علــى أســاس، ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة.

 وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص الســبب الثانــي مــن الاســتئناف المتصــل بخــرق مقتضيــات المــادة 

23 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة، لتقديــم الطعــن الحالــي خــارج الآجــال المنصــوص عليهــا 
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قانونــا، فإنــه ممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أن هــذا المقتضــى القانونــي إذا كان قــد نــص فــي الفقــرة 

الأولــى منــه، علــى أنــه: »يجــب أن تقــدم طلبــات إلغــاء القــرارات الصــادرة عــن الســلطات الإداريــة بســبب تجــاوز 

الســلطة داخــل أجــل ســتين يومــا يبتــدئ مــن نشــر أو تبليــغ القــرار المطلــوب إلغــاؤه إلــى المعنــي بالأمــر....«، 

فــإن ذلــك يعنــي أن منطلــق احتســاب أجــل الطعــن بالإلغــاء لا يكــون إلا ابتــداء مــن تاريــخ تبليــغ القــرار أو نشــره 

ــه انطلاقــا مــن معطيــات  حســب الطبيعــة القانونيــة لهــذا القــرار واســتثناء مــن تاريــخ تحقــق العلــم اليقينــي ب

قانونيــة وقرائــن قويــة تفيــد تحقــق هــذا العلــم وفقــا للشــروط التــي تقننــه.

ــق ومســتندات،  ــن وثائ ــه م ــم الإدلاء ب ــا ت ــا وم ــة ومعطياته ــى عناصــر المنازع ــك، وبالإطــلاع عل ــه لذل ــث إن وحي

يتبيــن أن المســتأنفة بالإضافــة إلــى أنهــا لــم تــدل مطلقــا بمــا يفيــد تحقــق تبليــغ المســتأنف عليهــم بالقــرارات 

محــل الطعــن بتاريــخ محــدد حتــى يمكــن ترتيــب الأثــار القانونيــة علــى ذلــك فيمــا يخــص مــدى تقديــم طعنــه 

الحالــي داخــل الآجــال المنصــوص عليهــا قانونــا، فإنهــا لــم تــدل كذلــك بمــا يفيــد تحقــق علمهــم اليقينــي بهــذا 

القــرار بشــكل تنتفــي معــه الجهالــة، لأن الاجتهــاد القضائــي الإداري عندمــا أقــر فكــرة العلــم اليقينــي واعتبرهــا 

بدورهــا كمنطلــق لبدايــة احتســاب أجــل الطعــن بالإلغــاء، فقــد حــدد لهــا مجموعــة مــن الشــروط والضوابــط مــن 

ضمنهــا أن يكــون هــذا العلــم شــاملا بفحــوى القــرار ومضمونــه والجهــة المصــدرة لــه وكــذا الملابســات والأســباب 

التــي اســتندت عليهــا فيــه، وهــو مــا لــم يتحقــق للمســتأنف عليهــم فــي هــذه النازلــة، والــذي لا يمكــن اعتبــار 

تحققــه انطلاقــا مــن مجــرد تاريــخ الشــروع فــي عمليــة البنــاء ووضــع لوحــات إشــهارية للمشــروع محيطــة بالقطــع 

ــن  ــذا الســبب م ــل ه ــا اســتبعدت مث ــاس عندم ــة بف ــة الإداري ــي أن المحكم ــا يعن ــا، مم ــام فوقه ــة المق الأرضي

الاســتئناف فإنهــا تكــون قــد نحــت منحــا صحيحــا، الأمــر الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة بدورهــا التصريــح 

باســتبعاده لهــذه العلــة.

ــدى مشــروعية  ــة بم ــتئناف الأخــرى المتصل ــباب الاس ــي أس ــا يخــص باق ــة، وفيم ــة ثالث ــن جه ــه م ــث إن  وحي

الرخــص المطعــون فيهــا، فإنــه بالإطــلاع علــى معطيــات المنازعــة وكــذا وثائــق الملــف ومســتنداته، فقــد تبيــن 

للمحكمــة أن القطــع الأرضيــة المقــام فوقهــا المشــروع موضــوع هــذه الرخــص والحاملــة علــى التوالــي لأرقــام 180 

- 181 - 182 و183، هــي أصــلا مخصصــة وبموجــب دفتــر التحمــلات الخــاص بتجزئــة حمــزة 1 المتواجــدة بهــا 

ــه إذا كانــت المســتأنفة )الشــركة العقاريــة أفيــج( وبمقتضــى الموافقــة الممنوحــة  لإحــداث فيــلات منفصلــة، وأن

ــة  ــات الدوري ــا لمقتضي ــة بدراســة المشــاريع والرخــص الاســتثنائية وفق ــة المكلف ــة الإداري ــن طــرف اللجن ــا م له

المشــتركة لــكل مــن وزيــر الداخليــة والوزيــر المنتــدب لــدى الوزيــر الأول المكلــف بالإســكان والتعميــر الصــادرة 

بتاريــخ 04/03/2003، قــد حصلــت بتاريــخ 08/03/2011 علــى رخصــة رقــم 225/2010 يُــؤذن لهــا فيهــا بإحداث 

تغييــر فــي رخصــة التجزئــة الممنوحــة لهــا، فــإن ذلــك اقتصــر فقــط علــى تخصيــص القطــع الارضيــة المذكــورة 

لإقامــة مرافــق تجاريــة بهــا مــن قبيــل: مقاهــي أو مخابــز أو مطاعــم أو وكالات بنكيــة أو مقــر اجتماعــي لــإدارة أو 

غرفــة للعــرض أو رواق تجــاري مــن المســتوى العالــي أو مكاتــب أو قاعــات رياضيــة أو مســابح مخصصــة للحفــاظ 

علــى الصحــة البدنيــة أو مشــاريع مشــابهة لهــا. 

 وحيــث إنــه لذلــك ولمــا كانــت الرخصة رقــم 272/2013 الصــادر بموجبها القــرار رقــم 265 وتاريــخ 19/09/2013، 

والرخصــة رقــم 434/2014 الصــادر بموجبهــا القــرار رقــم 21 وتاريــخ 23/02/2015، والرخصــة رقــم 140/2015 

ــد رُخــص بموجبهــا للأطــراف المســتأنفة بإحــداث  ــخ 14/05/2015، ق ــم 103 وتاري الصــادر بموجبهــا القــرار رق

محطــة للوقــود فــوق القطــع الأرضيــة رقــم 180 - 181 - 182 و183، مــع أن فقــط اثنيــن منهــا )180 و181( 

هــي وحدهــا المخصصــة وبموجــب التعديــل الثانــي المصــادق عليــه مــن قبــل لجنــة الاســتثناءات لإحــداث فقــط 
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ــة أو  ــز أو مطاعــم أو وكالات بنكي ــه أعــلاه، أي لإحــداث مقاهــي أو مخاب ــا لمــا ســبق بيان ــة، وفق مشــاريع تجاري

مقــر اجتماعــي لــإدارة أو غرفــة للعــرض أو رواق تجــاري مــن المســتوى العالــي أو مكاتــب أو قاعــات رياضيــة أو 

ــك يعنــي أن هــذه الرخــص  مســابح مخصصــة للحفــاظ علــى الصحــة البدنيــة أو مشــاريع مشــابهة لهــا، فــإن ذل

منحــت خرقــا للضوابــط المنصــوص عليهــا قانونــا لمخالفتهــا لدفتــر التحمــلات المتعلــق بمشــروع تجزئــة حمــزة 

ــه تــم تســويق القطــع الأرضيــة  ــة والــذي فــي ضوئ ــه التجزئ 1، باعتبارهــا الإطــار العــام للتخصيــص المرصــودة ل

ــا  ــة، كم ــب التجزئ ــوح لصاح ــص الممن ــاس الترخي ــكل أس ــه ش ــه لأن ــب مخالفت ــذي لا يج ــا، وال ــدة به المتواج

منحــت خرقــا حتــى للترخيــص الاســتثنائي رقــم 225/2010 وتاريــخ 08/03/2011، وبالتبعيــة صيرورتهــا مخالفــة 

للضوابــط المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 12-90 المتعلــق بالتعميــر.

ــت  ــورة أصبح ــة المذك ــع الأرضي ــون القط ــن ك ــتأنفة م ــل المس ــن قب ــر م ــا أثي ــص م ــا يخ ــه وفيم ــث إن  وحي

 ،»Equipements Privés D’intérêt Général« مخصصــة لإحــداث تجهيــزات خاصــة ذات نفــع ومصلحــة عامــة

فــإن هــذا التخصيــص هــو فقــط مجــرد توقــع منصــوص عليــه بمشــروع تصميــم التهيئــة لمدينــة فــاس، وليــس 

هنــاك مــا يفيــد أنــه بتاريــخ منــح الرخــص المطعــون فيهــا كان هــذا المشــروع قــد تمــت المصادقــة عليــه مــن 

قبــل الســلطات المختصــة، كمــا أنــه ليــس هنــاك مــا يفيــد أن هــذه الرخــص منحــت أصــلا بنــاء علــى توقعــات 

هــذا التصميــم، ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر مــن قبــل المســتأنفة غيــر مؤســس ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة.

في أسباب الاستئناف المقدم من طرف رئيس الجماعة الحضرية لفاس

حيــث يعِيــبُ رئيــس الجماعــة الحضريــة لفــاس علــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه 

قبلــت فيــه دعــوى المســتأنف عليهــم بالرغــم مــن عــدم توفرهــم علــى الســند المشــترك الــذي يخــول لهــم الحــق 

ــا  ــال المنصــوص عليه ــارج الآج ــي خ ــن الحال ــم الطع ــى تقدي ــة إل ــوى المشــتركة، بالإضاف ــذه الدع ــع ه ــي رف ف

قانونــا، كمــا أنــه وطبقــا للفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 23 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة فإنــه 

كان بإمــكان المســتأنف عليهــم ســلوك دعــوى موازيــة مــن أجــل الحصــول علــى نفــس مــا يهدفــون إليــه بموجــب 

هــذا الطعــن، بالإضافــة إلــى مشــروعية قــرارات الترخيــص المطعــون فيهــا.

لكــن، حيــث إنــه مــن جهــة، وفيمــا يخــص الســبب الأول مــن الاســتئناف المتصــل بوجــود دعــوى موازيــة، فإنــه 

بالإطــلاع علــى معطيــات المنازعــة وكــذا وثائــق الملــف ومســتنداته، فقــد تبيــن للمحكمــة أن المســتأنف عليهــم 

قــد اســتهدفوا مــن خــلال طعنهــم الحكــم بإلغــاء قــرارات رخــص البنــاء والاســتغلال الممنوحــة للشــركة المغربيــة 

لتوزيــع الوقــود إفريقيــا والشــركة العقاريــة أفيــج، وذلــك تأسيســا علــى مخالفــة الجماعــة الحضريــة لمدينــة فــاس 

فــي تســليمها لهــذه الرخــص للضوابــط القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون 12-90 المتعلــق بالتعميــر، وليــس 

ــن  ــإن الطع ــي ف ــا أضــرار بالنســبة للجــوار، وبالتال ــب عنه ــن شــأنها أن تترت ــذه الرخــص م ــون ه ــى ك ــط عل فق

الحالــي مؤســس علــى وســائل تجمــع بيــن مــا هــو قانونــي وواقعــي، ممــا يجعــل مــا تــم التمســك بــه مــن وجــود 

دعــوى موازيــة غيــر قائــم علــى أســاس، ممــا قــررت معــه المحكمــة التصريــح بــرده لهــذه العلــة، وذلــك علــى غــرار 

باقــي أســباب الاســتئناف الأخــرى والتــي ســبق البــت فيهــا والإجابــة عنهــا بمقتضــى الاســتئناف المقــدم مــن 

طــرف الشــركة العقاريــة أفيــج .

في أسباب الاستئناف المقدم من طرف الشركة المغربية لتوزيع الوقود »إفريقيا«

ــوى  ــه دع ــت في ــه قبل ــة المصــدرة ل ــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداري ــبُ المُســتأنفِة عل ــث تعِي  حي

ــي،  ــاق الجماع ــق بالميث ــون 78-00 المتعل ــن قان ــادة 48 م ــات الم ــرق مقتضي ــن خ ــم م ــه بالرغ ــتأنف علي المس

الفصــل الأول مــن قانــون المســطرة المدنيــة، الفصــول 971 و 972 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، الفصــل 14 
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مــن قانــون المســطرة المدنيــة، المــادة 23 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة، الفصــل 91 مــن قانون 

الالتزامــات والعقــود، بالإضافــة إلــى مشــروعية الرخــص المطعــون فيهــا والتــي ســلمت طبقــا للضوابــط المنصــوص 

عليهــا قانونــا.

ــه وفيمــا يخــص ســبب الاســتئناف المتصــل بخــرق مقتضيــات المــادة 48 مــن قانــون 00-78   لكــن، حيــث إن

المتعلــق بالميثــاق الجماعــي، فإنــه بالإطــلاع علــى معطيــات المنازعــة وكــذا باقــي وثائــق الملــف ومســتنداته، فقــد 

تبيــن للمحكمــة أن المســتأنف عليهــم قــد تقيــدوا فعــلا بالمســطرة المنصــوص عليهــا فــي المقتضــى القانونــي 

الآنــف الذكــر، مــن خــلال ســبق حصولهــم علــى وصــل مــن والــي جهــة فــاس بولمــان مــن أجــل مقاضــاة رئيــس 

ــى أســاس،  ــم عل ــر قائ ــر مــن قبــل المســتأنفة غي ــا أثي ــاس، ممــا يبقــى معــه م ــة ف المجلــس الجماعــي لمدين

ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة.

ــبة  ــباب بمناس ــذه الأس ــإن ســبق مناقشــة ه ــتئناف الأخــرى، ف ــباب الاس ــي أس ــا يخــص باق ــه وفيم ــث إن وحي

التعــرض لأســباب الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الشــركة العقاريــة »أفيــج« والمجلــس الجماعــي لمدينــة فــاس، 

يعتبــر بمثابــة جــواب عليهــا، ممــا يحــول دون إعــادة مناقشــتها مــن جديــد.

وحيــث إنــه لذلــك وباســتبعاد جميــع أســباب الاســتئناف المقــدم مــن طــرف نبيــل عمــاري بطاحــي ومــن معــه، 

والاســتئناف المقــدم مــن طــرف الشــركة العقاريــة »أفيــج«، والاســتئناف المقــدم مــن طــرف المجلــس الجماعــي 

ــم  ــى الحك ــا«، يبق ــود »أفريقي ــع الوق ــة لتوزي ــرف الشــركة المغربي ــن ط ــدم م ــتئناف المق ــاس، والاس ــة ف لمدين

المســتأنف مؤســس قانونــا وحــري بالتأييــد لجميــع هــذه العلــل. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

فــي الشـــــكل: بضــم الملفــات رقــم 55/7205/2016 و 57/7205/2016 و 58/7205/2016 إلــى الملــف رقم 

4/7205/2016 لشــمولها بقــرار واحــد، وقبــول الاســتئنافات فيهــا معــا، وبعــدم قبــول الاســتئناف التبعي.وفــي 

المــوضـــــوع : بتأييــد الحكم المســتأنف

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3429

الصادر بتاريخ 16/7/2014 في الملفرقم 831/7205/2014

-إيقاف تنفيذ قرار حرمان من نقطة مادة الفلسفة- توافر شرطي الجدية والاستعجال: نعم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن مــن شــأن تنفيــذ القــرار موضــوع الطلــب أن يــؤدي إلــى خلــق وضعيــة يصعــب إصلاحهــا لمــا لهــا مــن آثــار 

ــادة الفلســفة،  ــرار رســوبها وحرمانهــا مــن نقطــة م ــم إق ــا ت ــى مســتقبل التلميــذة الدراســي والتعليمــي إذا م عل

وبالتالــي توفــر أحــد الشــروط الموضوعيــة المتطلبــة للاســتجابة لطلبــات إيقــاف التنفيــذ. كمــا أن الوســائل المثــارة 

فــي الدعــوى تتســم بالجديــة. ممــا يكــون معــه طلــب إيقــاف تنفيــذ قــرار الحرمــان مــن نقطــة الفلســفة مبــررا 

مــن الناحيــة القانونيــة، انســجاما مــع غايــة المشــرع مــن إيقــاف تنفيــذ القــرارات الإداريــة، مــن خــلال تحقيــق 

حمايــة قضائيــة مؤقتــة درءا لمــا قــد يترتــب علــى تنفيذهــا –فــي حالــة إقــرار إلغائهــا- مــن آثــار يصعــب تداركهــا 

.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1667/4/1/2015 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 8/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 866/1 الم ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

ــة  ــى إمكاني ــص عل ــة، تن ــم إداري ــه محاك ــة بموجب ــم 41/90 المحدث ــون رق ــن القان ــادة 24 م ــات الم إن مقتضي

الاســتجابة لطلــب إيقــاف تنفيــذ القــرار الإداري قبــل البــت فــي طلــب إلغائــه، شــرط توفــر عنصــري الاســتعجال 

وجديــة الوســائل المثــارة، ومــؤدى ذلــك أن مثــل هــذا الطلــب، لا يتجــاوز النظــر فــي مــدى توفر ظــروف اســتثنائية 

تبــرر الخــروج عــن قاعــدة الأثــر الفــوري للقــرارات الإداريــة وقابليتهــا للتنفيــذ فــور اتخاذهــا، متــى تحققــت دواعــي 

مثــل هــذا الإيقــاف.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريــخ 16/7/2014 أصــدرت محكمــة الاســتئناف الإداريــة بالربــاط فــي جلســتها العلنيــة القرارالآتــي نصــه: بنــاء 

علــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن للجهــة الشــرقية بواســطة دفاعهــا 

ــدة  ــة بوج ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 508 الص ــم ع ــد الحك ــوز 2014، ض ــخ 07 يولي ــد بتاري ــن العاب ذ.الجس

ــم 21/7106/14. ــف رق ــي المل ــوز 2014 ف ــخ 03 يولي بتاري

ــي  ــخ 16/07/2014والت ــتأنف عليهابتاري ــاع المس ــرف دف ــن ط ــا م ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــتأنَف. ــم المُس ــد الحك ــا تأيي ــن خلاله ــت م التمس

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

 وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــاع  ــا دف ــخ 16/07/2014، حضره ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــي الجلس ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

المســتأنف عليهــا وأدلــى بمذكــرة جوابيــة التمــس مــن خلالهــا تأييــد الحكــم المســتأنف، ممــا تقــرر معــه اعتبــار 

ــذي أكــد فيهــا مــا  ــون والحــق ال ــاع عــن القان القضيــة جاهــزة وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدف
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جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة آخــر جلســة 16/07/2014، قصــد النطــق بالقــرار 

الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل : 

حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن للجهــة الشــرقية بواســطة دفاعهــا 

ــدة  ــة بوج ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 508 الص ــم ع ــد الحك ــوز 2014، ض ــخ 07 يولي ــد بتاري ــن العاب ذ.الجس

ــا،  ــة قانون ــم 21/7106/14، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلب ــف رق ــي المل ــوز 2014 ف ــخ 03 يولي بتاري

الأمــر الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة التصريــح بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

في الموضوع : 

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومســتنداته وكــذا محتــوى الحكــم المســتأنف،أنه بتاريــخ 30 يونيــو 2014 تقــدم 

المســتأنف عليــه بالنيابــة عــن ابنتــه ســلمى )الطاعــن( بواســطة دفاعــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بوجــدة 

يعــرض فيــه أنــه بتاريــخ 25 يونيــو 2014 تــم نشــر نتائــج امتحانــات الباكالوريــا تخصــص علــوم فيزيائيــة علــى 

الموقــع الرســمي لــوزارة التربيــة الوطنيــة، وأنــه فوجــئ بإلغــاء نتائــج مــادة الفلســفة وحرمــان ابنتــه مــن نقطــة 

هــذه المــادة ومــن اجتيــاز الــدورة الاســتدراكية، مــع أنهــا اجتــازت باقــي المــواد بنجــاح إذ حصلــت علــى نقطــة 

18,5 فــي مــادة الرياضيــات، و19 فــي مــادة الإنجليزيــة و 17,5 فــي مــادة الفيزيــاء والكيميــاء و 12,25 فــي مــادة 

علــوم الحيــاة والأرض كمــا حصلــت علــى نقطــة 18,96 فــي المراقبــة المســتمرة و 14,7 فــي الامتحــان الجهــوي، 

وهــي كلهــا نقــط تؤكــد تفــوق الطاعنــة وتميزهــا بحســن الســلوك، وبمــا أن قــرار حرمانهــا مــن نقطــة الفلســفة 

وإقصائهــا مــن الــدورة الاســتدراكية جــاء منعــدم التعليــل والســبب ومخالــف للقانــون، ومــن شــأن تنفيــذه حرمانهــا 

مــن اجتيــاز الــدورة الاســتدراكية التــي ســتجرى قريبــا بالإضافــة إلــى جديــة الوســائل المتمثلــة فــي عــدم قيــام 

القــرار المطلــوب إيقــاف تنفيــذه إلــى أســباب مشــروعة تبــرره وعــدم تمكينهــا مــن أوجــه الدفــاع ممــا يشــكل 

ــى حيــن البــت فــي دعــوى  ــك الحكــم بإيقــاف تنفيــذ هــذا القــرار إل مخالفــة للقواعــد الدســتورية، ملتمســا لذل

الموضــوع المرفوعــة أمــام هــذه المحكمــة والــكل تحــت طائلــة غرامــة تهديديــة قدرهــا 1000 درهــم عــن كل يــوم 

تأخيــر عــن التنفيــذ، وهــو المقــال الــذي أجابــت عليــه الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن للجهــة الشــرقية 

بواســطة دفاعهــا بمذكــرة جوابيــة مودعــة بتاريــخ 03/07/2014 التمســت مــن خلالهــا التصريــح بعــدم اختصــاص 

المحكمــة الإداريــة للبــت فــي الطلــب، مؤكــدة علــى مشــروعية المقــرر الإداريــة المطلــوب إيقــاف تنفيذه، ملتمســة 

لذلــك الحكــم برفــض الطلــب لعــدم توفــر الشــروط التــي تبــرر الاســتجابة لــه، وبعــد إدراج الملــف بالجلســة العلنيــة 

ــة فــي طلــب إيقــاف التنفيــذ علــى المقــال الافتتاحــي خــلال  المنعقــدة بتاريــخ 03/07/2014 وجــواب المطلوب

هــذه الجلســة، أصــدرت المحكمــة الإداريــة بوجــدة وباســتنفاذها لكافــة المســاطر والإجــراءات حكمهــا المشــار إليــه 

أعــلاه، قضــت فيــه بإيقــاف تنفيــذ القــرار الإداري المطعــون فيــه إلــى حيــن البــت فــي دعــوى الموضــوع، وهــو 

الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيــب المســتأنفِة علــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه خرقــت فيــه مقتضيــات 

المــادة 13 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة مــن خــلال عــدم بتهــا بحكــم مســتقل فــي الدفــع 

بالاختصــاص النوعــي الــذي ســبق لهــا وأن أثارتــه والمتصــل بعــدم اختصاصهــا نوعيــا للبــت فــي الطلــب، بالإضافــة 
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إلــى عــدم ارتــكاز هــذا الحكــم علــى أســاس مــن القانــون لانتفــاء الشــروط التــي تبــرر إيقــاف تنفيــذ القــرار محــل 

الطعــن ســواء مــن حيــث شــرط الجديــة أو الاســتعجال. 

لكــن، حيــث إنــه مــن جهــة، وفيمــا يخــص الســبب الأول مــن الاســتئناف المتصــل بخــرق مقتضيــات المــادة 13 

المشــار إليهــا أعــلاه، فــإن ممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد أن المقصــود بالاختصــاص النوعــي للمحكمــة 

هــو تلــك الســلطة أو الولايــة التــي تملكهــا للبــت فــي الدعــوى المعروضــة عليهــا انطلاقــا مــن نوعيــة وموضــوع 

هــذه الدعــوى وذلــك إمــا بحســب مــا إذا كانــت مندرجــة ضمــن مجــال الاختصــاص المحــدد فــي القانــون المنظــم 

للمحكمــة المعروضــة أمامهــا أو بحســب مــا هــو متواتــر عليــه فقهــا وقضــاء، بحيــث أنــه كلمــا بتــت المحكمــة فــي 

دعــوى تنــدرج بطبيعتهــا أو بحكــم القانــون فــي مجــال الاختصــاص النوعــي لمحكمــة أخــرى إلا وكان فــي ذلــك 

خــرق منهــا لقواعــد الاختصــاص النوعــي المعتبــرة مــن النظــام العــام والتــي لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا بــأي 

شــكل مــن الأشــكال وللمحكمــة أن تثيرهــا تلقائيــا ولــو لــم يثرهــا الأطــراف.

 وحيــث إنــه لذلــك ولمــا كان الدفــع الــذي أثيــر مــن قبــل المســتأنفة لا ينــدرج ضمــن قواعــد الاختصــاص النوعــي 

بالمعنــى المشــار إليــه أعــلاه، باعتبــار أن قصــد مثيــره ليــس إثــارة عــدم إمكانيــة بــت المحكمــة الإداريــة فــي 

الطلــب المقــدم أمامهــا والمنــدرج بطبيعتــه وبحكــم القانــون فــي إطــار دعــاوى إيقــاف التنفيــذ المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة 24 مــن قانــون 41-90 المشــار إليــه أعــلاه، وإنمــا يقــوم علــى أســاس أن القضــاء الإداري لا يمكنــه 

ــة  ــدورة الاســتدراكية وبالتبعي ــاز ال ــي اجتي ــة( ف ــي الترخيــص للمســتأنف عليهــا )الطاعن ــول محــل الإدارة ف الحل

توجيــه أوامــر إليهــا للقيــام بعمــل مــا، أي أنــه لا ينصــب علــى التصريــح بالاختصــاص الموضوعــي لجهــة قضائيــة 

أخــرى للبــت فــي الطلــب دون تلــك المرفــوع أمامهــا، فــإن ذلــك يعنــي أن هــذا الدفــع هــو ممــا يرتبــط بالجانــب 

الشــكلي للمنازعــة، وبالتالــي فــإن المحكمــة الإداريــة بوجــدة عندمــا لــم تســتجب للدفــع المذكــور واعتبرتــه دفعــا 

ــون  ــات المــادة 13 مــن القان ــم تخــرق قــط مقتضي ــه بحكــم مســتقل فإنهــا ل شــكليا ممــا لا يقتضــي البــت في

المحــدث للمحاكــم الإداريــة، وهــذا الســبب مــن الاســتئناف يبقــى لذلــك غيــر قائــم علــى أســاس، الأمــر الــذي 

قــررت معــه هــذه المحكمــة التصريــح بــرده لهــذه العلــة. 

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص الســبب الثانــي مــن الاســتئناف المتصــل بانتفــاء الشــروط الموضوعيــة 

التــي تبــرر الاســتجابة لطلــب إيقــاف التنفيــذ، فــإن ممــا تجــب الإشــارة إليــه كذلــك أن كلا مــن الفقــه والاجتهــاد 

ــة  ــرا علــى أن الاســتجابة لطلبــات إيقــاف تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الســلطات الإداري ــد توات ــي الإداري ق القضائ

المختصــة وكماتنــص علــى ذلــك المــادة 24 مــن القانــون رقــم 41-90  المحــدث للمحاكــم الإداريــة، يقتصــر فقط على 

مناقشــة مــدى توافــر ظــروف اســتثنائية تبــرر الخــروج علــى قاعــدة الأثــر الفــوري للقــرارات الإداريــة وقابليتهــا للتنفيــذ 

فــور اتخاذهــا باعتبارهــا القاعــدة الأصــل، وذلــك بتوافــر عنصــري الجديــة والاســتعجال، أي أن يكــون طلب وقــف التنفيذ 

مبنيــا علــى أســباب جديــة وواقعيــة أوليــة فــي مشــروعية الطلــب الموضوعــي مــن خــلال الفحــص الظاهــري لوثائــق 

الملــف بحيــث أن يكــون طلــب الإلغــاء ذاتــه قائمــا علــى أســباب جديــة تحمــل على ترجيــح كفــة إلغــاء القــرار الإداري 

لعيــب فيــه دون القيــام ببحــث دقيــق ومعمــق فــي موضــوع الطلــب أي دون الدخــول فــي التفاصيــل أو الخــوض فــي 

جوهــر النــزاع وأصــل الحــق موضــوع الطعــن فــي القــرار الصــادر بشــأنه علــى اعتبــار أن وقــف التنفيــذ هــو حكــم مؤقت 

يســتلزم عــدم الخــوض فــي الجوهــر، وأن يكــون تنفيــذ القــرار مــن شــأنه أن يترتــب عنه نتائــج يتعــذر تداركهــا فيما لو 

حُكِــم بإلغــاء القــرار بعــد تنفيــذه، حيــث تتحقــق المحكمــة فــي هــذه الحالــة ممــا إذا كانــت هنــاك أمــور يخشــى عليها 

مــن فــوات الوقــت أو نتائــج يتعــذر تداركهــا دون أن تتــأذى المصلحــة العامــة مــن وقــف التنفيــذ إيــذاء شــديدا، وبــدون 

أن يتضــرر طالــب وقــف التنفيــذ ضــررا كبيــرا فــي عملــه وحياتــه الخاصــة وأن لا يكــون بإمكانــه دفــع النتائــج الضــارة 

التــي ترتبــت علــى اســتمرار تنفيــذ القــرار بالوســائل المقــررة قانونــا.
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وحيــث إنــه لذلــك وبالإطــلاع علــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا وكــذا ظاهــر وثائــق الملــف ومســتنداته، يتبيــن 

أن مــن شــأن تنفيــذ القــرار الإداري الصــادر فــي حــق المســتأنف عليهــا، أن تترتــب عنــه نتائــج يصعــب تداركهــا 

مســتقبلا، فيمــا لــو تــم إقــرار تنفيــذ قــرار رســوب المعنيــة بالأمــر وحرمانهــا مــن نقطــة مــادة الفلســفة مــع مــا 

ــة  ــر أحــد الشــروط الموضوعي ــي توف ــى مســتقبلها الدراســي والتعليمــي، وبالتال ــار عل ــن أث ــك م ــن ذل ــب ع يترت

المتطلبــة للاســتجابة لطلبــات إيقــاف التنفيــذ والمتمثلــة فــي شــرط الاســتعجال، كمــا أنــه يظهــر مــن عريضــة 

الطعــن بالإلغــاء فــي هــذا القــرار ومــا تــم اســتعراضه مــن وســائل وأســباب تضمنهــا لأســباب موضوعيــة جديــة 

ــرارات  ــذ الق ــاف تنفي ــة لإيق ــة المتطلب ــل الشــروط الموضوعي ــا يجع ــذا القرار،مم ــاء ه ــع إلغ ــأنها أن ترج ــن ش م

الإداريــة متوفــرة فــي نازلــة الحــال، وأنــه لا يمكــن فــي هــذا الصــدد التمســك بكــون تنفيــذ القــرار ممــا يحــول دون 

الاســتجابة لطلــب وقــف تنفيــذه، اعتبــارا لطبيعــة هــذا القــرار والــذي يتميــز باســتمراره فــي انتــاج أثــاره القانونيــة 

الســلبية والجســيمة بالنســبة للمعنيــة بالأمــر، ممــا يبــرر تدخــل القضــاء لإيقــاف هــذه الآثــار متــى تبيــن لــه توفــر 

شــرط الجديــة والاســتعجال القصــوى، والمحكمــة الإداريــة بوجــدة عندمــا قضــت تبعــا لذلــك بإيقــاف تنفيــذ هــذا 

القــرار فإنهــا تكــون قــد نحــت منحــا صحيحــا، وحكمهــا المُســتأنَف يبقــى لذلــك مؤســس قانونــا وحــري بالتأييــد 

لهــذه العلــل.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

وفي المــــوضـــوع: بتأييد الحكم المُستأنَف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار قم 6295

الصادر بتاريخ 22/12/2014 في الملف رقم 367/7205/14

اقتطاع من راتب- شهادة طبية –مسطرة الفحص المضاد- قرار غير مشروع: نعم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــا  ــة الإدلاء به ــك الإدارة بإلزامي ــل تمس ــا، يجع ــدد قانون ــل المح ــل الأج ــة داخ ــهادة الطبي ــن بالش إن إدلاء الطاع

مصــادق عليهــا مــن طــرف طبيــب الأكاديميــة، شــرطا لــم يقــل بــه المرســوم رقــم 2.99.1219 الصــادر بتاريــخ 

ــة  ــام للوظيف ــي الع ــام الأساس ــن النظ ــن م ــرر مرتي ــل 38 المك ــق الفص ــة تطبي ــد كيفي ــاي 2000، بتحدي 10 م

العموميــة، ويشــكل مراقبــة قبليــة تخــرج عــن نطــاق النــص التنظيمــي المشــار إليــه. كمــا يترتــب عنهــا صيــرورة 

قــرار الاقتطــاع مــن الراتــب غيــر مشــروع ومعرضــا لإلغــاء.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 1056/1 المــــــؤرخ فــي 20/7/2017 فــي المـلــــــف الإداري رقــم 214/4/1/2015 

ــب( ــض الطل ــي برف القاض

إن الأصــل هــو أن الســلطة الإداريــة لا تملــك حريــة مطلقــة فــي إصــدار القــرارات الإداريــة، وإنمــا تتقيــد إرادتهــا 

بســبب يبــرر القــرار الــذي تصــدره وبغايــة المصلحــة العامــة التــي تتوخاهــا فــي إصــداره، دون أن تتجــاوز فــي ذلــك 

الوضعيــات التــي يقــرر فيهــا القانــون لموظــف ضوابــط محــددة عليــه ســلوكها حمايــة لوضعيتــه. كمــا هــو الأمــر 

فــي نازلــة الحــال، ذلــك أنــه لا يمكــن لــإدارة اســتبعاد مضمــون الشــهادة الطبيــة التــي أدلــت بهــا الطاعنــة، إلا 

فــي إطــار مســطرة المراقبــة الإداريــة أو الفحــص المضــاد، إعمــالا لمقتضيــات المرســوم رقــم 2.99.1219 الصــادر 

بتاريــخ 10 مــاي 2000، الــذي جــاء تطبيقــا لمقتضيــات النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة بخصــوص 

الرخــص لأســباب صحيــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

ــي  ــة القــرار الآت ــاط فــي جلســتها العلني ــة بالرب ــر 2014 أصــدرت محكمــة الاســتئناف الإداري ــخ: 22 دجنب بتاري

نصــه: 

ــي للمملكــة ومــن  بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 10 أبريــل 2014 مــن طــرف الوكيــل القضائ

معــه ضــد الحكــم رقــم 74 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 16 ينايــر 2014 فــي الملــف رقــم 

ــار قانونيــة.  529/7110/2014 القاضــي بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آث

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 03 يونيــو 2014 مــن طــرف المســتأنف عليهــا بواســطة نائبتهــا 

الأســتاذة لطيفــة أوزان الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2014.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 نونبر 2014. 
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وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم. وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي 

ــة  ــي المداول ــا جــاء فــي مســتنتجاته، فتقــرر وضــع القضيــة ف ــذي أكــد فيهــا م ــون والحــق ال ــاع عــن القان للدف

لجلســة اليــوم قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

فــي الشكــــــل: حيــث لا دليــل علــى مــا يفيــد التوصــل بالحكــم المســتأنف، فيبقــى الاســتئناف واردا داخــل 

الأجــل القانونــي، ومقدمــا وفقــا للشــروط الشــكلية المتطلبــة، فهــو لذلــك مقبــول.

وفــي الموضـــوع: حيــث يســتفاد مــن المقــال الاســتئنافي ومــن فحــوى الحكــم المســتأنف أن الطاعنــة ابتدائيــا 

كانــت قــد تقدمــت أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط بمقــال مؤشــر عليــه بتاريــخ 14 أكتوبــر 2013 عرضــت فيــه 

أنهــا أســتاذة بالثانويــة التأهيليــة مــولاي الطيــب العلــوي بســلا، وأنهــا فوجئــت خــلال شــهر مــاي باقتطــاع مبلــغ 

1500,00 درهــم مــن راتبهــا عــن شــهر أبريــل، والحــال أنهــا ســبق أن أدلــت لــإدارة بشــهادة طبيــة مدتهــا عشــرة 

أيــام، وقــد استفســرتها الإدارة أن ســبب التغيــب فأوضحــت لهــا أنهــا كانــت فــي حالــة مــرض، واعتبــرت أن قــرار 

ــر عــدم جــواب الإدارة رغــم التوصــل بالمقــال  ــه، وإث الاقتطــاع مــن الراتــب غيــر مشــروع والتمســت الحكــم بإلغائ

الافتتاحــي، فتــم تجهيــز القضيــة، وصــدر الحكــم المشــار إليــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف مــن طــرف الإدارة. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيــب الإدارات المســتأنفة علــى الحكــم المســتأنف فســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه؛ ذلــك أن المســتأنف 

عليهــا أدلــت بشــهادة طبيــة غيــر مصــادق عليهــا مــن طــرف طبيــب الأكاديميــة، وأنهــا شــهادة طبيــة مدلــى بهــا 

للتهــرب مــن مهــام الحراســة فــي امتحانــات البكالوريــا.

لكــن، حيــث صــح مــا جــاء فــي تعليــلات الحكــم المســتأنف، ذلــك أن المســتأنف عليهــا أدلــت لــإدارة بتاريــخ 15 

يوليــوز 2011 بشــهادة طبيــة مدتهــا عشــرة أيــام، وقــد تســلمتها الإدارة مقابــل وصــل، وأنــه لا يمكــن اســتبعاد 

مضمــون الشــهادة الطبيــة إلا فــي إطــار مســطرة المراقبــة الإداريــة أو الفحــص المضــاد طبــق لمــا تنــص عليــه 

مقتضيــات المرســوم رقــم 2.99.1219 الصــادر بتاريــخ 10 مــاي 2000 بتحديــد كيفيــة تطبيــق مقتضيــات النظــام 

الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة بخصــوص الرخــص لأســباب صحيــة، وأنــه طالمــا أن المســتأنف عليهــا أدلــت 

لــإدارة بالشــهادة الطبيــة داخــل الأجــل المحــدد، فــإن تمســك هــذه الأخيــرة بوجــوب الإدلاء بهــا مصــادق عليهــا 

مــن طــرف طبيــب الأكاديميــة يعتبــر شــرطا غيــر موجــود فــي المرســوم المذكــور، كمــا أنــه ينطــوي علــى إجــراء 

مراقبــة قبليــة، وهــو مــا لــم يســمح بــه ذلــك النــص التنظيمــي، فــكان قــرار الاقتطــاع مــن الراتــب غيــر مشــروع 

كمــا ذهــب إلــى ذلــك الكــم المســتأنف الــذي يبقــى صائبــا وواجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بقبول الاستئناف. 

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4817

الصادر بتاريخ 29/10/2014 في الملف رقم 196/7205/2014

تأديب موظف- الانقطاع عن العمل بسبب المرض- حالة ترك الوظيفة

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

الإدارة مســؤولة عــن تتبــع ومواكبــة المســار المهنــي لموظفيهــا عمــلا بمقتضيــات الفصــل 45 مكــرر مــن قانــون 

الوظيفــة العموميــة. كمــا أن اتخــاذ التدابيــر والمســاطير الإداريــة الواجبــة مــن الصلاحيــات الموكولــة لهــا، بطلــب 

ــون، يجعــل قرارهــا  مــن المعنــي بالأمــر أو تلقائيــا وأن تطبيقهــا لمقتضيــات الفصــل 75 مكــرر مــن نفــس القان

محالفــا للقانــون، طالمــا أن حالــة المــرض النفســي التــي يعانــي منهــا الطاعــن، تحــول دون اعتبــاره فــي حالــة 

تــرك الوظيفــة.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القرار رقم 387/1 المؤرخ في 2/3/2017 الملف الإداري رقم 2212/4/1/2016(

ــة  ــام للوظيف ــن النظــام الأساســي الع ــي الفصــل 75 مكــرر م ــا ف ــاط ســلوك الإدارة المســطرة المنصوص عليه من

العموميــة ، انقطــاع غيــر مبــرر عــن العمــل . خلافــا للغيــاب الــذي يقع لســبب خــارج عــن إرادة الموظــف كمــا 

ــة، فــلا يمكــن اللجــوء إلى المســطرة المذكــورة، تحــت طائلــة اعتبــار قــرار العــزل محــل  هــو الوضــع فــي النازل

الطعــن مخالفــا للقانــون.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

ــاط فــي جلســتها العلنيــة القــرار الآتــي نصــه:  ــة بالرب بتاريــخ 29/10/2014 أصــدرت محكمــة الاســتئناف الإداري

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ17/02/2014 مــن طــرف الدولــة المغربيــة ومــن معهــا بواســطة 

نائبهــا الأســتاذ ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 10/12/2013 تحــت عــدد 860 فــي 

الملــف رقــم 50/05/2012 القاضــي بإلغــاء القــرار الصــادر عــن وزارة التربيــة الوطنيــة تحــت عــدد 2693/1 بتاريــخ 

4/03/2011 القاضــي بعــزل الطاعــن عــن أســلاكها مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 05 يونيــو 2014 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبيــه 

والراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80.03المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/08/2014.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدبتاريخ 08/10/2014

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، وعدم حضورهم

و بعــد تــلاوة المستشــار المقــرر لتقريــره فــي الجلســة والاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع 

عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 

29/10/2014 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.
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في الشكل :

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 17/02/2014 من طرف المستأنفين الدولة المغربية ومن معها ضد

ــى مراجعــه أعــلاه, جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية  ــة بفــاس المشــار إل الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري

ــه. القانونيــة ممــا يتعيــن قبول

في الموضوع :

ــخ  ــدم بتاري ــي( تق ــه )المدع ــم المســتأنف أن المســتأنف علي ــف ومضمــن الحك ــق المل ــن وثائ ــث يســتفاد م حي

ــه كان يشــتغل  ــه أن ــرض في ــاس ع ــة بف ــة الإداري ــام المحكم ــي أم ــال افتتاح ــه بمق ــطة نائب 12/04/2012 بواس

أســتاذا للتعليــم الثانــوي لــدى وزارة التربيــة الوطنيــة وتكويــن الأطــر حســب رقــم التأجيــر 176480 وأنــه توصــل 

برســالة مؤرخــة فــي 14/03/2011 مــن ذات الــوزارة مفادهــا أنهــا أصــدرت قــرارا بعزلــه مــن أســلاك الــوزارة بعلــة 

تعمــده الانقطــاع عــن مزاولــة مهامــه منــذ 13/09/2010 رغــم الإنــذار الموجــه لــه باســتئناف العمــل داخــل أجــل 

7 أيــام، موضحــا كونــه لــم يتوصــل بهــذا الإنــذار، ولــم يتعمــد تــرك وظيفتــه، وإنمــا كان ذلــك لأســباب خارجــة 

عــن إرادتــه لمعاناتــه مــن عــدة اضطرابــات نفســية وعقليــة تــؤدي بــه إلــى فقــدان وعيــه بصفــة مطلقــة، علمــا 

أنــه كان يرقــد بمستشــفى ابــن الحســن للأمــراض العصبيــة والنفســية، ولــم يكــن يقــوى علــى القيــام بــأي فعــل 

ــه  ــه مــن طــرف الطبيــب المعالــج، وأن شــخصي منــذ تاريــخ 13/09/2010 حســب الشــواهد الطبيــة المســلمة ل

فــور توصلــه برســالة العــزل قــام بتوجيــه رســالة تظلــم إلــى الســيد وزيــر التربيــة الوطنيــة مــن أجــل التراجــع 

عــن القــرار، توصــل بهــا بتاريــخ 24/04/2011 بقيــت بــدون اســتجابة، والتمــس لــكل مــا ذكــر الحكــم بإلغــاء قــرار 

العــزل الصــادر عــن وزارة التربيــة الوطنيــة فــي حقــه وتمكينــه مــن جميــع حقوقــه، وذلــك بصــرف راتبــه الشــهري 

منــذ تاريــخ فصلــه عــن العمــل بــدون مبــرر، وبصفــة احتياطيــة إحالتــه علــى خبــرة طبيــة للتأكــد مــن الأمــراض 

المصــاب بهــا مــع النفــاذ المعجــل والصائــر والفوائــد القانونيــة مــن تاريــخ الاســتحقاق إلــى تاريــخ التنفيــذ، وبعــد 

مناقشــة القضيــة فــي ضــوء البحــث المجــرى فــي النازلــة، وكــذا الخبــرة الطبيــة المنجــزة مــن طــرف الخبيــرة 

بــن الطاهــر فوزيــة، وفــي ضــوء مســتنتجات الطرفيــن، صــدر الحكــم المشــار إلــى مراجعــه ومنطوقــه أعــلاه وهــو 

الحكــم المســتأنف.

أسباب الاستئناف

حيــث تعيــب الجهــة المســتأنفة الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب بالنظــر إلــى عــدم ثبــوت المــرض النفســي 

الــذي يدعيــه لكونــه واع بتصرفاتــه حســبما يستشــف مــن كونــه توصــل بقــرار العــزل مــن مصلحــة البريــد وقــام 

بتوجيــه رســالة تظلــم إلــى الإدارة، وأن واقعــة الانقطــاع عــن العمــل رغــم توصلــه بالإنــذار تبقــى ثابتــة فــي حقــه، 

وأنــه فــي حالــة ثبــوت مرضــه كان عليــه المطالبــة بإحالتــه التلقائيــة علــى التقاعــد، مضيفــة بــأن إرجاعــه للعمــل 

ــي مــن أمــراض عصبيــة ونفســية ومــا يمكــن أن يشــكله مــن  ــه لا زال يعان ــا بالمخاطــر طالمــا أن يبقــى محفوف

ــة والتلاميــذ والمؤسســة، والتمســت إلغــاء الحكــم وبعــد التصــدي الحكــم برفــض  خطــر علــى المنظومــة التربوي

الطلــب.

لكــن حيــث إنــه بعــد دراســة المحكمــة لأســباب الاســتئناف واطلاعهــا علــي جميــع وثائــق الملــف خصوصــا منهــا 

تقريــر الخبــرة الطبيــة المنجــزة فــي النازلــة بواســطة الخبيــرة بــن الطاهــر فوزيــة وكــذا ملفــه الطبــي، والــذي لــم 

ــه  يكــن محــل منازعــة مــن طــرف الإدارة تبيــن أن الطاعــن يعانــي مــن أمــراض نفســية منــذ ســنة 1983، وأن

يتابــع علاجــه بمستشــفى ابــن الحســن للأمــراض العصبيــة والنفســية بفــاس تبعــا لتدهــور حالتــه المرضيــة والتــي 
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تجعلــه غيــر مســؤول عــن أفعالــه وتصرفاتــه وغيــر قــادر علــى القيــام بمهامــه الوظيفيــة بالشــكل المتطلــب.

وحيــث إنــه مــا دام الأمــر كذلــك وباعتبــار الإدارة تبقــى مســؤولة عــن تتبــع ومواكبــة المســار المهنــي لموظفيهــا، 

مــن خــلال رصــد مختلــف الأمــور التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى أدائهــم لمهامهــم الوظيفيــة، كحــالات المــرض 

العضــوي أو النفســي، وفقــا لمــا خولــه لهــا القانــون بهــذا الصــدد طبقــا لمقتضيــات الفصــل 45 مكــرر مــن قانــون 

الوظيفــة العموميــة، فــإن اتخــاذ التدابيــر والمســاطر الإداريــة الواجبــة الإتبــاع فــي هــذا الإطــار تبقــى مــن صميــم 

ــخ  ــادر بتاري ــم 11-71 الص ــون رق ــا للقان ــا وفق ــر أو تلقائي ــي بالأم ــن المعن ــب م ــا بطل ــة له ــات الموكول الصلاحي

ــا  ــه طبق ــي حق ــزل ف ــق مســطرة الع ــا تطبي ــن، وقيامه ــي حــق الطاع ــك ف ــا بذل ــدم قيامه 30/12/1971، وأن ع

ــي اســتعمال  ــون ومتســما بالإنحــراف ف ــا للقان ــى مخالف ــة، يبق ــة العمومي ــون الوظيف ــن قان ــرر م للفصــل 75 مك

الســلطة، وغيــر مرتكــز علــى ســبب صحيــح يبــرره طالمــا أن حالــة المــرض النفســي ثابتــة حســب المدلــى بــه 

مــن وثائــق وتقريــر الخبــرة الســالف للذكــر، ويكــون تبعــا لذلــك الحكــم القاضــي بإلغــاء قــرار العــزل فــي محلــه 

وواجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكــل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 6542 

الصادر بتاريخ 29/12/2014 في الملف رقم 1059/7205/2014

القرار المستمر- أجل الطعن فيه – تجاوز السن القانوني للتوظيف - شروطه

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

-إن القــرار الصــادر عــن الخــازن الــوزاري برفــض التأشــير علــى ملــف توظيــف الطاعــن، ينــدرج ضمــن القــرارات 

المســتمرة التــي لا تتقيــد بأجــل دعــوى، 

ــتنادا  ــة، اس ــط القانوني ــار الضواب ــي إط ــف ف ــي للتوظي ــن القانون ــاوز الس ــذي تج ــن ال ــف الطاع ــق توظي -تحق

ــام للمملكــة  ــى الخــازن الع ــه الموجــه إل ــة، موضــوع كتاب إلىالترخيــص الاســتثنائي الصــادر عــن رئيــس الحكوم

الــذي حثــه فيــه علــى إصــدار تعليماتــه إلــى الخزنــة الوزارييــن المعنييــن للتأشــير علــى قــرارات بتســوية الأوضــاع 

الإداريــة للمتجاوزيــن الســن القانونــي للتوظيــف المعنــي، يجعــل قــرار رفــض التأشــير علــى هــذا التوظيــف مخالفــا 

للقانــون ومعرضــا لإلغــاء.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القرار رقم 727/1المؤرخ في 11/5/2017 في الملف الإداري رقم 2120/4/2/2015(

-إن القــرارات المســتمرة تشــكل اســتثناء علــى انقضــاء ميعــاد الطعــن بالإلغــاء. مــادام الأســاس القانونــي فــي ذلــك، 

يقــوم فيهــا علــى فكــرة اســتمرار هــذه القــرارات وعــدم انتهائهــا، بالشــكل الــذي يجعــل بــاب الطعــن فيهــا مفتوحــا 

طالمــا اســتمرت حالــة الامتنــاع،

ــف  ــي للتوظي ــن القانون ــره الس ــاوز عم ــذي تج ــي ال ــف المعن ــف الموظ ــى توظي ــة عل ــس الحكوم ــة رئي -موافق

ــذي  ــخ 10/04/2011 ال ــادر بتاري ــوم الص ــار المرس ــي إط ــف ف ــذا التوظي ــع ورود ه ــنة. م ــي 45 س ــددة ف المح

نصــت مادتــه الأولــى علــى أنــه بصفــة اســتثنائية وانتقاليــة إلــى غايــة 31/12/2011 يــؤذن لــإدارات العموميــة 

ــا  ــاري به ــة الج ــات التنظيمي ــا للمقتضي ــى الشــهادات، وخلاف ــاء عل ــرة بن ــة أن توظــف مباش ــات المحلي والجماع

العمــل المترشــحين الحاصليــن علــى الشــهادات العليــا المطلوبــة فــي الأطــر والدرجــات ذات الترتيــب الاســتدلالي 

ــة  ــب مخالف ــن، لصــدوره متســما بعي ــرار محــل الطع ــاء الق ــرر القضــاء بإلغ ــم 11، يب ــق لســلم الأجــور رق المطاب

ــون . القان

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ29 دجنبر 2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: 

وبنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المرفــوع بتاريــخ 2014/6/25 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للملكــة بصفتــه هــذه 

ــه يســتأنف الحكــم عــدد 2892 الصــادر  ــه أن ــذي يعــرض في ــا عــن الســيد رئيــس الحكومــة ومــن معــه ال ونائب

ــاط . بتاريــخ 2013/5/21فــي الملــف رقــم14/7105/89 الصــادر عــن المحكمــة الاداريــة بالرب

وبنــاء علــى جــواب المســتأنف عليــه بواســطة محاميــه بمذكــرة مؤرخــة فــي 2014/11/10 ملتمســا رد وســائل 

الاســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بنسخة منها وعدم تعقيبه .

و بناء على الأوراق الأخرى والمذكرات المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.
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وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/10/20

و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم لجلسة 2014/12/08

و بعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون و الحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء 

فــي مســتنتجاته الكتابيــة تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 29دجنبــر 2014قصــد النطــق بالقــرار الاتــي.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل

حيث إن الاستئناف مستوفي للشروط والشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع 

ــد  ــدم الســيد محم ــخ 2014/02/27 تق ــم المســتأنفأنه بتاري ــوى الحك ــف ومحت ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

ــل  ــح للعم ــه ترش ــه أن ــطة محامي ــه بواس ــرض في ــاط ع ــة بالرب ــة الاداري ــام المحكم ــال أم ــاي بمق ــواد خ ج

ــنة  ــي 45 س ــدد ف ــف المح ــي للتوظي ــن القانون ــاوزه الس ــرا لتج ــل ونظ ــز والنق ــوزارة التجهي ــة ب ــدس دول كمهن

عمــدت الــوزارة المذكــورة إلــى إخبــار رئيــس الحكومــة بذلــك بتاريــخ 2011/10/18فأعطــى هــذا الاخيــر ترخيصــا 

اســتثنائيا بالموافقــة علــى توظيفــه وأن التحــق بمنصبــه بدرجــة مهنــدس دولــة مــن الدرجــة الأولــى ابتــداء مــن 

تاريــخ 2011/12/27 لكــن عنــد عــرض ملفــه علــى الخــازن الــوزاري قصــد التأشــير عليــه رفــض ذلــك بعلــة عــدم 

احتــرام المســطرة القانونيــة فيمــا يتعلــق بتجــاوز الســن القانونــي للتوظيــف وهــو القــرار المطعــون بالتجــاوز فــي 

اســتعمال الســلطة والتمــس الحكــم بإلغائــه مــع مــا يترتــب مــن آثــار قانونيــة علــى ذلــك . وبعــد تمــام الإجــراءات 

صــدر الحكــم وفــق مــا أشــير اليــه اعــلاه . وهــو الحكــم المســتأنف مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

ــل  ــز والنق ــر التجهي ــن الســيد وزي ــة وع ــي شــخص الســيد رئيــس الحكوم ــة ف ــة المغربي ــن الدول ــا ع هــذه ونائب

ــل واللوجســتيك  ــز والنق ــوزارة التجهي ــوزاري ل ــة والســيد الخــازن ال ــام للمملك واللوجســتيك والســيد الخــازن الع

مطالبيــن بإلغائــه وتصديــا الحكــم برفــض الطلــب .

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنفون الحكــم المســتأنف بمجانبتــه للصــواب فيمــا قضــى بــه بخــرق القانــون لكــون الطعــن 

منصــب علــى مجــرد إجــراء تنفيــذي إداري وخــرق مقتضيــات المــادة 23 مــن قانــون المحاكــم الاداريــة وخــرق 

ــة وفســاد  ــات الدول ــة نفق ــق بمراقب ــخ 2008/11/04 المتعل ــم 2.07.1235 الصــادر بتاري ــات المرســوم رق مقتضي

التعليــل المــوازي لانعدامــه .

ــف  ــى مل ــير عل ــض التأش ــى برف ــوزاري قض ــازن ال ــن الخ ــادر ع ــرار الاداري الص ــت أن الق ــا كان الثاب ــث لم وحي

توظيــف المســتأنف عليــه . فإنــه يكــون قــرارا مســتجمعا لــكل مقومــات القــرار الاداري ومؤثــر بذاتــه فــي مركــزه 

القانونــي وليــس مجــرد اجــراء تنفيــذي كمــا يتمســك بذلــك المســتأنفون فإنــه لا أســاس لمــا أثيــر بشــأنه مــن 

وســيلة وحيــث لمــا كان الثابــت وممــا لاخــلاف فيــه أنــه المســتأنف عليــه قــد تــم توظيفــه بالقــرار عــدد 004994 

ــه حســب محضــر  ــل واللوجســتيك والتحــق بمنصب ــز والنق ــوزارة التجهي ــخ 2011/12/16 للعمــل ب الصــادر بتاري

الالتحــاق بالعمــل بتاريــخ 2011/12/27 بقســم مراقبــة التدبيــر بمديــرة الاســتراتيجية والبرامــج والتنســيق بدرجــة 

مهنــدس دولــة مــن الدرجــة الأولــى ابتــداء مــن تاريــخ 2011/12/27 فــإن الأمــر فــي النازلــة يكــون منصبــا علــى 
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الطعــن فــي قــرار إداري مســتمر وأن القــرارات الاداريــة المســتمرة لاتتقيــد دعــاوى إلغائهــا بــأي أجــل . فإنــه لا 

أســاس لمــا أثيــر بشــأنه مــن أن الطعــن مرفــوع خــارج الاجــل القانونــي 

وحيــث إنــه وفيمــا يتعلــق وخــرق مقتضيــات المرســوم رقــم 2.07.1235 الصــادر بتاريــخ 2008/11/04 المتعلــق 

بمراقبــة نفقــات الدولــة وفســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه. فإنــه الثابــت أن توظيــف المســتأنف عليــه تــم فــي 

إطــار الضوابــط القانونيــة وانــه نظــرا لتجــاوزه الســن القانونــي للتوظيــف المحــددة فــي 45 ســنة تــم إخبــار رئيــس 

الحكومــة بذلــك فأعطــى فــي كتابــه عــدد 2152 الصــادر بتاريــخ 2011/10/18 ترخيصــا اســتثنائيا بالموافقــة علــى 

التوظيــف المذكــور حســب كتابــه الموجــه الــى الخــازن العــام للمملكــة والــذي حثــه فيــه علــى إصدارتعليماتــه 

إلــى الخزنــة الوزارييــن المعنييــن للتأشــير علــى قــرارات تســوية الاوضــاع الاداريــة للمتجاوزيــن الســن القانونــي 

للتوظيــف . كمــا أن توظيفــه كان فــي إطــار المرســوم الصــادر بتاريــخ 2011/04/10 الــذي نصــت مادتــه الاولــى 

ــة 2011/12/31يؤذنلــإدارات العموميــة والجماعــات المحليــة أن  ــى غاي ــه بصفــة اســتثنائية وانتقاليــة ال علــى أن

توظــف مباشــرة بنــاء علــى الشــهادات وخلافــا للمقتضيــات التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل المترشــحين الحاصليــن 

علــى الشــهادات العليــا المطلوبــة فــي الأطــر والدرجــات ذات الترتيــب الاســتدلالي المطابــق لســلم الاجــور رقــم 

11فإنــه لا أســاس للتمســك بخــرق مقتضيــات المرســوم رقــم 2.07.1235 الصــادر بتاريــخ 2008/11/04 المتعلــق 

بمراقبــة نفقــات الدولــة . وأن يتعيــن رد الوســائل المثــارة بشــأنه.

وحيث تأسيسا عليه يكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في جلستها العلنية حضوريا وانتهائيا

في الشكل :بقبول الاستئناف 

وفي الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3244 

الصادر بتاريخ 7/10/2013 في الملف رقم 150/13/5

ــن –  ــكان المجاوري ــراض الس ــى- اعت ــه المبن ــص ل ــرض المخص ــر الغ ــة - تغيي ــة خاص ــة تعليمي ــداث مؤسس إح

ــم ــص: نع ــض الترخي ــروعية رف مش

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــبب  ــكنى، بس ــود للس ــار مرص ــوق عق ــة ف ــة خاص ــة تعليمي ــاء مؤسس ــص بإنش ــتثناء الترخي ــة الاس ــض لجن رف

اعتــراض الســكان المجاوريــن، يجعــل رفــض الترخيــص محــل الطعــن، مرتكــزا علــى ســبب صحيــح مــن الناحيــة 

القانونيــة وغيــر خــارق لمبــدأ المســاواة. مــادام أن كل ترخيــص لــه خصوصياتــه المحــددة فــي الضوابــط المتعلقــة 

بالنشــاط موضوعــه، خاصــة وأن الترخيــص المحتــج بتغييــر قاعــة الحفــلات إلــى مدرســة خصوصيــة، تــم فــي إطــار 

خصوصيــة الطلــب المتعلــق بهــا.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القـــــرار محكمــة النقض رقــم1110/1 المــــــؤرخ فــي 7/9/2017 فــي المـلــــــف الإداري رقم 

149/4/1/2014 القاضــي برفــض الطلــب(

ــه كل مبنــى ســلمت بشــأنه رخصــة الســكن أو شــهادة المطابقــة، وأن أي  لا يجــوز تغييــر الغــرض المخصــص ل

تغييــر لهــذا الوضــع القانوني،يبقــى رهينــا بالتأكــد مــن أن الغــرض الجديــد، يتــلاءم مــع وظيفــة القطــاع المعنــي 

وتصميــم المبنــى، وأن هــذا الترخيــص لا يشــكل إزعاجــا بالنســبة للســكان مســتعملي البنــاءات المجــاورة، عمــلا 

بمقتضيــات المــادة 25 مــن القانــون رقــم 90/12 المتعلــق بالتعميــر.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

ــي  ــرار الآت ــة الق ــتها العلني ــي جلس ــاط ف ــة بالرب ــتئناف الإداري ــة الاس ــدرت محكم ــر2013 أص ــخ 7 أكتوب بتاري

ــذي  ــر ســهيل ال ــن طــرف الســيد ماه ــوع بتاريخ  2013/2/14   م ــتئنافي المرف ــال الاس ــاء على  المق نصــه: وبن

ــاط  ــة بالرب ــة الاداري ــن المحكم ــادر ع ــم عدد 4742 الص ــتأنف الحك ــه يس ــه أن ــطة محامي ــه بواس ــرض في يع

ــي الموضــوع برفضــه . ــول الطلب .وف ــي الشــكل بقب ــف رقم 09/5/172 القاضــي ف ــي المل بتاريخ 2012/12/24 ف

ــادل ملتمســا رد وســائل الاســتئناف  ــه الاســتاذ احمــد بلع ــه بواســطة محامي ــى جــواب المســتأنف علي ــاء عل وبن

ــتأنف    وتأييد الحكم المس

و بناء على الأوراق الأخرى والمذكرات المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

و بناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  2013/4/18.

 وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ لجلسة 2013/9/23        

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف و مــن ينــوب عنهــم ف للجلســة المذكورة  وبعد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية 

للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون و الحق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابية   تقــرر حجــز 

القضيــة للمداولــة لجلســة  07 اكتوبر 2013  قصد النطــق بالقــرار الآتــي.
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

حيــث لمــا كان الثابــت أنــه ليــس بالملــف تبليــغ المســتأنف بالحكــم المســتأنف، فــإن طعنــه فيــه بالاســتئناف 

بتاريخ 2013/02/14  يكــون واقعــا خــلال الأجــل القانونــي وأنــه باســتيفائه للشــروط والشــكليات المتطلبــة قانونــا 

فهــو مقبــول شــكلا.

في الموضوع:

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنفأنه  بتاريخ2009/3/24  تقدم الســيد ماهــر ســهيل 

بمقــال أمــام المحكمــة الاداريــة بالربــاط عــرض فيــه بواســطة محاميــه أنــه تقــدم بطلــب الترخيــص لــه بإحــداث 

مؤسســة تعليميــة خاصــة فــي البقعــة الارضيــة التــي يملكهــا الكائنــة بالقنيطــرة وأن والــي ولايــة جهــة الغــرب 

ــض  ــؤرخ في 2009/6/045 برف ــرار عدد 1715 الم ــه بالق ــرة أجاب ــة القنيط ــل عمال ــن وعام ــي حس ــراردة بن الش

طلبــه وهــو القــرار المحــرر باللغــة الفرنســية فضــلا علــى كونــه مشــوب بالتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة لخرقــه 

مبــدأ المســاواة وأن ضــرر الجيــران لايتمثــل ســوى فــي تحفــظ احدهــم والتمــس الحكــم بإلغائــه مــع مــا يترتــب 

ــن  ــي الطع ــة ف ــات المطلوب ــن الجه ــا ع ــه هذهونائب ــة بصفت ــي للمملك ــل القضائ ــاب الوكي ــة أج ــار قانوني ــن آث م

ملتمســا رد وســائل الطعــن والحكــم برفــض الطلــب وبعــد إجــراء المحكمــة للخبــرة والبحــث فــي النازلــة وإدلاء 

ــا أشــير اليــه اعــلاه وهــو الحكــم المســتأنف مــن  المســتأنف بمعاينــة و تمــام الإجــراءات صــدر الحكــم وفــق م

طــرف الســيد ســهيل ماهــر ملتمســا إلغــاءه والحكــم وفــق طلبــه .

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث عابــت المســتأنف علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب فيمــا قضــى بــه مــن رفــض الطلــب لخرقــه 

للقانــون وعــدم مطابقــة الواقــع فيمــا يتعلــق بخــرق مبــدأ المســاواة ولاســيما الترخيــص الخــاص بقاعــة الحفــلات 

ــراح  ــة الأف ــى قاع ــا عل ــدى تحفظ ــخص اب ــرد ش ــى الترخيص  مج ــرض عل ــواره وان المتع ــع بج ــا تق ــم أنه رغ

ــر  ــا غي ــى أنه ــلا عل ــا فض ــة لأصحابه ــا لاهوي ــتأنف عليه ــرف المس ــن ط ــا م ــى به ــة المدل ــته وأن اللائح ومؤسس

واضحــة ولاعلاقــة لهــا بالجــواروأن الفصــل التاســع بشــان قانــون المنافــع والمضــار لامجــال لتطبيقــه فــي النازلــة 

أنــه أدلــى للمحكمــة بمــا يثبــت أن تواجــد المــدارس الخاصــة بمدينــة القنيطــرة وكلهــا تقــع فــي أحيــاء ســكنية .

 لكــن حيــث لمــا كان الثابــت بموجــب المادة 58  مــن القانــون رقم 12/90 المتعلــق بالتعمير،أنــه لايجــوز تغييــر 

الغــرض المخصــص لــه كل مبنــى ســلمت بشــأنه رخصــة ســكن أو شــهادة مطابقــة وأن أي تغييــر فــي ذلــك يبقــى 

رهينــا بالتأكــد مــن أن الغــرض الجديــد يتــلاءم مــع وظيفــة القطــاع المعنــي وتصميــم المبنــى .وأن هــذا الترخيص 

لايشــكل أي ازعــاج بالنســبة للســكان أو مســتعملي البنــاءات المجــاورة وكان الثابــت أن العقــار المعنــي بالترخيــص 

عبــارة عــن فيــلا ســكنية وأن الإدارة المعنيــة وفــي إطــار تفعيلهــا للمقتضيــات القانونيــة المشــار اليهــا، عرضــت 

الطلــب علــى لجنــة الاســتثناءات بمقــر الوكالــة الحضريــة للقنيطــرة ســيدي قاســم بتاريخ 03 يونيــه 2008 وأن 

هــذه الأخيــرة أبــدت رأيــا برفــض طلــب الترخيــص بنــاء علــى تعــرض الســكان المجاوريــن للبقعــة الأرضيــة وبنــاء 

علــى رأي الســلطة المحليــة، فإنــه لا أســاس لمــا يتمســك بــه المســتأنف بخصوصــه .

وحيــث لئــن كان الثابــت أن مبــدأ المســاوة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن المواطنيــن مبــدا قــار لامحيد عنــه، وأن 

كل ترخيــص يجــب أن يخضــع للمقتضيــات القانونيــة التــي تنظمــه .فضــلا عــن تفــرد كل ترخيــص بخصوصياتــه 

ــى  ــة حفــلات إل ــر قاع ــت  أن الترخيــص بتغيي ــإن الثاب ــه، ف ــة بالنشــاط موضوع ــط المتعلق ــي الضواب المحــددة ف
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مدرســة خصوصيــة تم  فــي إطــار خصوصيــة الطلــب المتعلــق بهــا . وأن الترخيــص موضــوع الدعــوى لايمكــن بــأي 

حــال أن يســتفيد مــن ذلــك ســيما وأن رفضــه لــم يكــن بســبب ســبق الترخيــص بإحــداث المدرســة المذكــورة، 

ــا  ــا مم ــار اليه ــات المادة 58 المش ــي بمقتضي ــراض محم ــو اعت ــن وه ــكان المجاوري ــراض الس ــن بســبب اعت ولك

يتعيــن رد الوســيلة المثــارة بشــأن ذلــك .

وحيث تأسيسا عليه يكون الحكم المستأنف واجب التأييد 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في جلستها العلنية انتهائيا وحضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف          

وفي الموضوع :   بتأييد الحكم المستأنف     

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3546

الصادر بتاريخ 12/7/2016 في الملف رقم 382/7205/2016

استقالة طبيب – شروطها – آثارها القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــذي  ــون مــا يســتثني أو يمنــع الطاعــن الطبيــب المتخصــص فــي أمــراض القلــب والشــرايين ال ليــس فــي القان

أبــرم التزامــا مــع وزارة الصحــة فــي إطــار نظــام الإقامــة، مــن نقــض هــذا الالتــزام .وإنمــا رتــب علــى ذلــك جــزاء 

إرجــاع المبلــغ المســتخلصة خــلال مــدة التكويــن. تحــت طائلــة إلغــاء قــرار رفــض الاســتقالة، لصــدوره مشــوبا 

بعيــب مخالفــة القانــون.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 4355/4/1/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــخ 5/1/2017 ف ــادر بتاري ــم 16/1 الص ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

ــة  ــة الطلب ــق بوضعي ــخ 13/5/1993 المتعل ــدد 2-91-527 الصــادر بتاري ــوم ع ــن المرس ــررة م ــادة 32 مك إن الم

الخارجييــن والداخلييــن المقيميــن بالمراكــز الاستشــفائية التــي تنــص علــى« أنــه يتعيــن علــى المقيميــن الذيــن 

لــم يحترمــوا الالتــزام الــذي أمضــوه طبقــا للمادتيــن 27 و27 مكــرر مــن نفــس المرســوم، إرجــاع مجمــوع المبالــغ 

التــي اســتفادوا منهــا بموجــب المرســوم ويفــرض نفــس الإجــراء علــى المقيميــن مــن بينهــم الذيــن ينقطعــون 

عــن التكويــن، إمــا بمحــض إرادتهــم، وإمــا بســبب إقصائهــم بصفــة نهائيــة فــي إطــار تأديــب، مــا عــدا المقيميــن 

المتوفريــن علــى صفــة موظــف أو موظــف متــدرب، شــريطة إتمامهــم لمــدة 8 ســنوات مــن الهمــل علــى الأقــل، 

ــح  ــالإدارات التابعيــن لهــا، علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة للعمــل بمصال ابتــداء مــن تاريــخ اســتئنافهم للعمــل ب

ــم،  ــض التزامه ــة نق ــن إمكاني ــا م ــة بفحواه ــراف المخاطب ــا«، لا تســتثني الأط ــن إزاءه ــة الملتزمي الإدارة العمومي

تحــت طائلــة إرجاعهــم للمبالــغ التــي اســتفادوا منهــا طيلــة فتــرة التكويــن. 

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ: 12 يوليوز2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــي للمملكــة ومــن  بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 18 أبريــل 2016 مــن طــرف الوكيــل القضائ

معــه ضــد الحكــم رقــم 283/2016 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 09 مــارس 2016 فــي الملــف 

رقــم 203/7110/2015 القاضــي بإلغــاء القــرار الضمنــي الصــادر عــن وزيــر الصحــة، بشــان رفضــه لطلــب اســتقالة 

الطاعــن المقــدم بتاريــخ 2015-10-05، مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 15 يونيــو 2016 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبــه 

ــن  ــي صــادر ع ــرار قضائ ــا بنســخة لق ــم المســتأنف، وأرفقه ــد الحك ــى تأيي ــة إل الأســتاذ محســن الســقاط الرامي

ــة بمراكــش للاســتئناس. محكمــة الاســتئناف الإداري

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.
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وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2016.

 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم. 

ــي  ــاء ف ــا ج ــا م ــد فيه ــذي أك ــق ال ــون والح ــن القان ــاع ع ــي للدف ــوض الملك ــفهية للمف ــى الآراء الش ــد إل وبع

ــي نصــه. ــة لجلســة 12 يوليــوز 2016 قصــد النطــق بالقــرار الآت مســتنتجاته، فتقــرر وضــع القضيــة فــي المداول

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: 

ــي،  ــا يفيــد التوصــل بالحكــم المســتأنف، فيبقــى الاســتئناف واردا داخــل الأجــل القانون حيــث لا دليــل علــى م

ــك مقبــول. ومقدمــا وفقــا للشــروط الشــكلية المتطلبــة، فهــو لذل

وفي الموضـوع: 

ــدم  ــد تق ــا كان ق ــن ابتدائي ــم المســتأنف أن الطاع ــن فحــوى الحك ــال الاســتئنافي وم ــن المق ــث يســتفاد م حي

أمــام المحكمــة الإداريــة بفــاس بمقــال مؤشــر عليــه بتاريــخ 01 دجنبــر 2015 عــرض فيــه أنــه يعمــل كطبيــب 

ــب  ــر 2015 بطل ــخ 06 أكتوب ــه الشــخصية تقــدم بتاري ــب والشــرايين، ونظــرا لظروف ــراض القل ــي أم متخصــص ف

الاســتقالة، غيــر أنــه لــم يتوصــل بــأي جــواب، معتبــرا أن القــرار الضمنــي برفــض قبــول مخالــف للقانــون، وأنــه 

غيــر ملــزم بالاســتمرار فــي شــغل الوظيفــة أمــام إمكانيــة اســترجاع الإدارة لمــا اســتوفاه خــلال فتــرة التدريــب، 

ــي  ــل القضائ ــطة الوكي ــت الإدارة بواس ــتقالته، فأجاب ــول اس ــض قب ــي برف ــرار الضمن ــاء الق ــم بإلغ ــس الحك والتم

للمملكــة متمســكة برفــض الطلــب بعلــة أن الاســتجابة لطلــب الاســتقالة ينــدرج ضمــن ســلطتها التقديريــة وأنــه 

ــب  ــد التعقي ــة المتخصصــة، وبع ــر الطبي ــي الأط ــه ف ــي من ــذي تعان ــى الخصــاص ال ــة الحــال يرجــع إل ــي نازل ف

وتجهيــز القضيــة، صــدر الحكــم المشــار إليــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف مــن طــرف الإدارة. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

ــك الاســتجابة لطلــب  حيــث يعيــب المســتأنفون علــى الحكــم المســتأنف فســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه؛ ذل

الاســتقالة يدخــل ضمــن الســلطة التقديريــة لــإدارة فــي تقديــر الحاجيــات بنــاء علــى المعطيــات المتوفــرة لديهــا، 

وأن عــدم جــواب الإدارة يترتــب عنــه صــدور قــرار ضمنــي بالرفــض دون أن يعنــي مخالفــة القانــون.

لكــن، حيــث وكمــا ذهبــت إلــى ذلــك المحكمــة الإداريــة عــن صــواب، فــإن الاســتقالة مــن الوظيفــة العموميــة 

ــة والفصــل 32 مــن  ــون الأساســي للوظيفــة العمومي ــات القان ــادام أن مقتضي ــر تنصــلا مــن المســؤولية م لا تعتب

المرســوم رقــم 2.9.527 الصــادر بتاريــخ 13/5/1993 قــد نظمــت مســطرة وشــروط الحصــول عليهــا، وأن هــذه 

المقتضيــات الأخيــرة اشــترطت علــى الأطبــاء المســتقيلين مــن قطــاع الصحــة والذيــن نقضــوا الالتــزام الموقــع مــع 

وزارة الصحــة العموميــة إرجــاع المبالــغ الماليــة التــي أديــت لهــم وهــو الشــرط الوحيــد الــذي رخصــه المشــرع 

وأن المســتأنف عليــه عبــر عــن رغبتــه فــي نقــض الالتــزام التــي يربطــه بــوزارة الصحــة العموميــة مقابــل إرجــاع 

جميــع المبالــغ التــي تســلمها تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 32 مكــرر أعــلاه، وأن المحكمــة حينمــا بنــت قضاءهــا 

علــى المعطيــات القانونيــة أعــلاه جعلــت قضاءهــا مرتكــزا علــى أســاس قانونــي ســليم ومعلــلا بمــا فيــه الكفايــة، 

وفقــا لمــا تواتــرت عليــه محكمــة النقــض فــي عــدة قــرارات مــن بينهــا القــرار عــدد 860/1 الصــادر بتاريــخ 03 

يوليــوز 2014 فــي الملــف الإداري عــدد 1922/4/1/2012.

ــلطة  ــإدارة س ــى أن ل ــرا عل ــح متوات ــد أصب ــة ق ــذه المحكم ــاء ه ــن كان قض ــرة، فلئ ــة أخي ــن جه ــث م وحي
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تقديريــة فــي الاســتجابة لطلــب الاســتقالة، وأن تلــك الســلطة لا تخضــع لرقابــة القضــاء إلا علــى مســتوى صحــة 

الســبب والانحــراف فــي اســتعمال الســلطة، بعدمــا تراجــع عــن اتجــاه ســابق ) قــرار عــدد 1636 الصــادر بتاريــخ 

ــب  ــأن طل ــرون بش ــاء المباش ــا الرؤس ــي يبديه ــات الت ــدد 27/13/5(، وأن الملاحظ ــف ع ــي المل 24/04/2013 ف

الاســتقالة علــى أســاس أن المستشــفى الــذي يعمــل فيــه المعنــي بالأمــر يحتــاج إلــى تعويضــه فــي حالــة قبــول 

الاســتقالة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن أن الاســتجابة لطلــب الاســتقالة تعــرض المصلحــة العامــة للضــرر رغــم أن هــذه 

الأخيــرة لهــا الأولويــة علــى المصلحــة الخــاص للأفــراد، غيــر أن القــرارات الحديثــة لمحكمــة النقــض؛ ومــن بينهــا 

ــا  ــت بدوره ــدد 991/4/1/2012؛ أصبح ــف الإداري ع ــي المل ــخ 18/04/2013 ف ــادر بتاري ــدد 390 الص ــرار ع الق

ــة بيــن  ــب الاســتقالة وبضــرورة الموازن ــي الاســتجابة لطل ــة ف ــى أن تمســك الإدارة بالســلطة التقديري ــرة عل متوات

المصلحــة العامــة والمصالــح الخاصــة للأطبــاء لا يمكــن أن يبــرر رفضهــا للاســتقالة انطلاقــا مــن مبــررات عامــة 

ــة الحــال فتبريــر رفــض الاســتجابة لطلــب الاســتقالة بضــرورات المصلحــة دون تحديــد  غيــر محــددة، وفــي نازل

تجلياتهــا واعتمــاد معطيــات عامــة لا علاقــة لهــا بوضعيــة المســتأنف عليــه، فضــلا عــن أن إمكانيــة التحلــل مــن 

ــم تكــن معلقــة ســوى علــى إرجــاع  الالتــزام بحســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي المرســوم رقــم 2.91.527 ل

المبالــغ المســلمة، فــكان قــرار الرفــض غيــر مشــروع، والحكــم المســتأنف يبقــى صائبــا وواجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بقبول الاستئناف. 

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 6077 

الصادر بتاريخ 20/12/2016 في الملف رقم 869/7205/16

استقالة طبيب – تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي: لا

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــح  ــذي لا يجــوز خرقــه بعلــة خدمــة الصال ــون ال ــف للقان إن رفــض الإدارة لطلــب الاســتقالة محــل الطعــن، مخال

العــام .كمــا أن الدســتور المغربــي فــي فقرتــه الأخيــرة مــن المــادة السادســة نــص علــى أنــه ليــس للقانــون أثــر 

رجعــي والمرســوم التعديلــي والتتميمــي رقــم 2-15-990 الصــادر بتاريــخ 12 يوليــوز 2016، لا يطبــق علــى القــرار 

ــون ســابق، تحــت طائلــة اعتبــار قــرار رفــض الاســتقالة غيــر  المطعــون فيــه بالإلغــاء الــذي صــدر فــي ظــل قان

مشــروع ومتســم بعيــب مخالفــة القانــون.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القـــــرار محكمــة النقض رقــم 1362/1 المــــــؤرخ فــي 9/11/2017 في المـلــــــف الإداري رقم 

1362/4/1/2017 القاضــي برفــض الطلــب(

ــة  ــة الطلب ــق بوضعي ــخ 23/5/1993 المتعل ــادر بتاري ــم 2-91-527 الص ــوم رق ــن المرس ــررة م ــادة 32 مك إن الم

الخارجييــن والداخلييــن المعينيــن بالمراكــز الاستشــفائية، يســمح للطبيــب المقيــم المتوفــر علــى صفــة الموظــف 

ــاع  ــريطة إرج ــا ش ــق عليه ــدة المتف ــل انقضــاء الم ــدى الإدارة قب ــل ل ــزام بالعم ــض الالت ــدرب بنق أو موظــف مت

المبالــغ التــي اســتفاد منهــا، تحــت طائلــة اعتبــار قــرار رفــض اســتقالته بمــا يترتــب عنهــا مــن آثــار قانونية،غيــر 

مشــروع ومعرضــا لإلغــاء .

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

ــي  ــرار الآت ــة الق ــي جلســتها العلني ــاط ف ــة بالرب ــر 2016 أصــدرت محكمــة الاســتئناف الإداري ــخ 20 دجنب بتاري

نصــه: 

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه نائبــا عــن الســيد وزيــر 

ــخ  ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 2695 الص ــم ع ــد الحك ــخ 25/10/2016، ض ــة بتاري الصح

14/07/2016 فــي الملــف رقــم 391/7110/2016، والقاضــي بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه القاضــي برفــض طلــب 

ــزام العمــل  ــر نقــض الت ــغ المســتحقة إث ــد إرجــاع المبال ــك، بع ــى ذل ــة عل ــار القانوني ــب الآث ــع ترتي الاســتقالة م

ــب. ــي الطل ــض باق الإدارة، وبرف

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف مريــم زيــن بواســطة نائبهــا الأســتاذ النقيــب عبــد الرحمــن 

بــن عمــرو بتاريــخ 29/11/2016 والراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف .

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــب  ــا نائ ــخ 29/11/2016حضره ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــي الجلس ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل  وبن

ــوض  ــة للســيد المف ــت الكلم ــزة وأعطي ــة جاه ــار القضي ــه اعتب ــرر مع ــا تق ــه، مم ــد كتابات ــا وأك المســتأنف عليه
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الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا شــفهيا مــا جــاء فــي مســتنتجاته ليتقــرر وضــع القضيــة 

ــده. ــي نصــه بع ــرار الآت ــة لجلســة 20/12/2016، قصــد النطــق بالق ــي المداول ف

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

فـي الشـكـل :

ــر الصحــة،  ــا عــن الســيد وزي ــه نائب ــي للمملكــة بصفت حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائ

ــم  ــف رق ــي المل ــخ 14/07/2016 ف ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 2695 الص ــم ع ــد الحك ض

ــم  ــه الحك ــن مع ــذي يتعي ــر ال ــا، الأم ــة قانون ــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلب ــد ج 391/7110/2016، ق

ــة. ــذه الناحي ــن ه ــه م بقبول

فـي المـوضوع :

ــخ 01/04/2016  ــه بتاري ــتأنف، أن ــم المس ــوى الحك ــذا محت ــتنداته وك ــف ومس ــن أوراق المل ــتفاد م ــث يس حي

ــاط المعفــى  ــة بالرب ــام المحكمــة الإداري ــال افتتاحــي أم ــا بمق ــا ( بواســطة نائبه ــة )المســتأنف عليه تقدمتالطاعن

بقــوة القانــون مــن أداء الرســوم القضائيــة تعــرض مــن خلالــه أنهــا وظفــت مــع وزارة الصحــة فــي 12/06/2012 

كطبيبــة مــن الدرجــة الأولــى، وبعــد انتهــاء تخصصهــا فــي ســرطان الــدم والنخــاع الشــوكي بالمركــز الاستشــفائي 

ابــن ســينا بالربــاط بتاريــخ 15/11/2015، عينــت للعمــل بالمستشــفى العســكري محمــد الخامــس بالربــاط، وأنهــا 

متزوجــة وزوجهــا مقيــم بإنجلتــرا، وقــد راســلت وزيــر الصحــة عــن طريــق مفــوض قضائــي بشــأن قبــول اســتقالتها، 

إلا أن الــوزارة لــم تجــب عــن ذلــك، لأجلــه التمســت الطاعنــة الحكــم بإلغــاء القــرار الضمنــي برفــض اســتقالتها، 

وتســجيل اســتعدادها لإرجــاع المبالــغ المتبقيــة عــن فتــرة العمــل لصالــح الإدارة، وبعــد جــواب الوكيــل القضائــي 

للمملكــة بتاريــخ 25/05/2016 ملتمســا رفــض الطلــب نظــرا لخطــورة الظاهــرة وتأثيرهــا الســلبي علــى المرفــق 

ــرات  ــادل المذك ــن وتب ــاء الاختصاصيي ــي الأطب ــاد ف ــص ح ــن نق ــي م ــة يعان ــاع الصح ــة وأن قط ــي خاص الصح

والــردود أصــدرت المحكمــة الإداريــة بالربــاط وبعداســتنفاذها لكافــة الإجــراءات والمســاطر حكمهــا المشــار إليــه 

ــة  ــار القانوني ــع ترتيــب الآث ــب الاســتقالة م ــه القاضــي برفــض طل ــرار المطعــون في ــاء الق ــه بإلغ أعــلاه قضــت في

علــى ذلــك، بعــد إرجــاع المبالــغ المســتحقة إثــر نقــض التــزام العمــل الإدارة، وبرفــض باقــي الطلــب، وهــو الحكــم 

المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

ــات  ــى المقتضي ــو عل ــتورية تعل ــات دس ــه لمقتضي ــتأنف خرق ــم المس ــى الحك ــتأنفون عل ــب المس ــث يعي حي

ــع أســلاك  ــي جمي ــن ف ــن العموميي ــى الموظفي ــي تســري عل ــة الت ــة العمومي ــد الوظيف ــة، وخــرق قواع التنظيمي

الوظيفــة العموميــة، بالإضافــة إلــى فســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه حينمــا اعتمــد علــى المــادة 32 من المرســوم 

رقــم 2.91.527 التــي اعتبرهــا تعطــي الحــق للطبيــب فــي تقديــم اســتقالته دون حــق الإدارة فــي الاعتــراض رغــم 

أن الأمــر يتطلــب اســتحضار ومراعــاة المصلحــة العامــة وضــرورة تغطيــة التــراب الوطنــي بالأطــر الطبيــة لتأميــن 

الخدمــات الصحيــة وفــق مــا تقــره المواثيــق الدوليــة و القواعــد الدســتورية . 

لكــن حيــث مــن جهــة، فــإن المــادة 32 مكــرر مــن المرســوم رقــم 2.91.527 الصــادر بتاريــخ 13 مــاي 1993 

المتعلــق بوضعيــة الطلبــة الخارجييــن والداخلييــن والمقيميــن بالمراكــز الاستشــفائية نصــت علــى أنــه:« يتعيــن 

ــلاه، إرجــاع  ــررة أع ــن 27 و 27 مك ــا للمادتي ــذي أمضــوه طبق ــزام ال ــوا الالت ــم يحترم ــن ل ــن الذي ــى المقيمي عل

مجمــوع المبالــغ التــي اســتفادوا منهــا بموجــب هــذا المرســوم ويفــرض نفــس الإجــراء علــى المقيميــن الذيــن 
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ينقطعــون عــن التكويــن إمــا بمحــض إرادتهــم وإمــا بســبب إقصائهــم بصفــة نهائيــة فــي إطــار إجــراء تأديبــي، 

مــا عــدا المقيميــن المتوفريــن علــى صفــة موظــف أو موظــف متــدرب شــريطة إتمامهــم لمــدة ثمــان ســنوات 

علــى الأقــل ابتــداء مــن تاريــخ اســتئنافهم للعمــل بــالإدارات التابعيــن لهــا، وفــي حالــة نقــض الالتــزام بعــد تنفيــذ 

ــة  ــح الإدارات العمومي ــل بمصال ــة للعم ــرة المتبقي ــاس الفت ــى أس ــب عل ــغ يحتس ــاع المبال ــان إرج ــه ف ــي ل جزئ

الملتزميــن إزاءهــا »، ويســتخلص مــن المقتضــى المذكــور أن الأثــر القانونــي المترتــب عــن عــدم تقيــد الأطبــاء 

المقيميــن بالتزامهــم بالعمــل لفائــدة الإدارة لمــدة ثمــان ســنوات يختلــف حســبما إذا كانــوا يتوفــرون علــى صفــة 

موظــف قبــل التحاقهــم بالتكويــن أم لا ذلــك أن الجــزاء بالنســبة للفئــة الثانيــة ينحصــر فــي إرجــاع جميــع المبالــغ 

التــي اســتفادوا منهــا خــلال فتــرة التكويــن إذا لــم يلتحقــوا بالعمــل أو بحســب الفتــرة المتبقيــة للعمــل بالمصالــح 

العموميــة الملتزميــن إزائهــا فــي حالــة نقــض الالتــزام بعــد تنفيــذ جزئــي وفــق الاجتهــاد المتواتــر للغرفــة الإداريــة 

بمحكمــة النقــض ومــن بينــه القــرار عــدد 791/1 بتاريــخ 12/6/204 فــي الملــف الإداري عــدد 3909/4/1/2013، 

ممــا يكــون مــا أثيــر بشــأن هــذا الســبب غيــر منتــج ويتعيــن رده .

ــه المســتأنف مــن كــون الفصليـــن 31 و 154 مــن الدســتور   وحيــث مــن جهــة ثانيــة، وخلافــا لمــا يتمســك ب

والمواثيــق الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة تلــزم الدولــة بالعمــل علــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة 

لتيســير أســباب اســتفادة المواطنيــن والمواطنــات علــى قــدم المســاواة مــن الحــق فــي العــلاج والعنايــة الصحيــة 

والحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدن الدولــة، وأن يتــم تنظيــم 

ــراب  ــة الت ــي تغطي ــا والإنصــاف ف ــوج إليه ــي الول ــات ف ــن المواطن ــى أســاس المســاواة بي ــة عل ــق العمومي المراف

الوطنــي والاســتمرارية فــي أداء الخدمــات، فــإن ممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد - وبحســب مــا أكدتــه 

ــف  ــي المل ــخ 12/06/2014 ف ــا عــدد 790/1 الصــادر بتاري ــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال قراره ــة الإداري الغرف

رقــم 1106/4/1/2013 - أن تنفيــذ الدولــة لالتزاماتهــا المقــررة دســتوريا وكــذا بالاتفاقــات الدوليــة المصــادق عليــه 

مــن طرفهــا يتعيــن أن يتــم فــي إطــار مبــدأ المشــروعية الــذي يســتوجب مراعــاة العقــود التــي تؤطــر علاقتهــا 

بالأفــراد، ومنهــا العقــود الإداريــة التــي تحكــم العلاقــة النظاميــة بينهــا وبيــن موظفيهــا وأنــه بالرجــوع لمقتضيــات 

المــادة 32 مكــرر مــن المرســوم رقــم 2-91-527 المشــار إليــه أعــلاه والتــي رتبــت عــن عــدم وفــاء المتخرجيــن 

المعنييــن بالتزامهــم بخصــوص خدمــة الإدارة لمــدة ثمــان ســنوات بعــد إنهــاء تكوينهــم إرجاعهــم لفائــدة الإدارة 

المبالــغ المــؤداة لهــم أثنــاء فتــرة التكويــن، وهــذا الأثــر وحــده هــو المقــرر قانونــا لتحللهــم مــن الالتــزام المذكــور، 

ذلــك أن النــص المعتمــد لــم يمنعهــم مــن تقديــم اســتقالتهم التــي يعتبــر عــدم جــواب الإدارة عنهــا قــرارا ضمنيــا 

ــا  ــام الجهــة القضائيــة المختصــة مــع م ــه أم ــة بإلغائ بالرفــض مشــوبا بعيــب انعــدام الســبب يجــوز لهــم المطالب

يترتــب علــى ذلــك قانونــا وهــو المنحــى الــذي ســارت فيــه الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال قرارهــا 

عــدد 791 وتاريــخ 12/06/2014 المشــار إليــه أعــلاه.

وحيــث مــن جهــة أخــرى، فإنــه بالرجــوع للفصــل 78 مــن القانــون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة والمتكامــل 

مــع نــص الفصــل 32 مكــرر مــن مرســوم 13/5/1993 المتعلــق بوضعيــة الطلبــة الخارجييــن يتضــح مــن صياغتــه 

ــل  ــي الفص ــواردة ف ــطرة ال ــتقالة المس ــب الاس ــض الإدارة طل ــد رف ــب عن ــلوك الطبي ــب س ــم يوج ــرع ل أن المش

ــى اللجنــة المتســاوية الأعضــاء  ــم يرتــب أي جــزاء علــى عــدم الالتجــاء إل المذكــور باســتعمال كلمــة الجــواز ول

التــي تعتبــر حقــا مــن الحقــوق الإضافيــة للموظــف يمكــن التنــازل عــن التمســك بهــا كمــا أن الفصــل 32 مكــرر 

لا يلــزم الطبيــب المقيــم بالاســتمرار فــي شــغل الوظيفــة طيلــة مــدة ثمــان ســنوات بــل كل مــا فــي الأمــر أعطــى 

لــإدارة فــي حالــة نقــض الالتــزام الحــق فــي اســترجاع المبالــغ المــؤداة وذلــك بمــا يتماشــى مــع مــا ســبق للغرفــة 

الإداريــة بمحكمــة النقــض أن أكدتــه مــن خــلال قرارهــا عــدد 860 الصــادر بتاريــخ 03/07/2014 فــي الملــف 

رقــم 1922/4/1/2012.
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ــر للغرفــة  وحيــث واعتبــارا لمــا ســبق ذكــره أعــلاه، واعتمــادا علــى مــا تــم بســطه أنفــا وفقــا للاجتهــاد المتوات

الإداريــة بمحكمــة النقــض الــذي أكدتــه مــن خــلال القــرارات المشــار إليهــا أعــلاه والتــي انتهــت فيهــا إلــى عــدم 

وجــود مــا يمنــع مــن الاســتجابة إلــى طلبــات الاســتقالة التــي تقــدم مــن طــرف الأطبــاء المتخصصيــن وباســتبعاد 

جميــع الأســباب المثــارة مــن قبــل الوكيــل القضائــي للمملكــة، ممــا يبقــى معــه الحكــم المســتأنف عندمــا قضــى 

بإلغائــه صائبــا وغيــر خــارق لأي مقتضــى دســتوري أو تشــريعي، ويكــون لذلــك واجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية في جلستها العلنية انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل: بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 6050 

الصادر بتاريخ 29/12/2014 في الملفرقم 1052/7205/2014

دعوى الإلغاء- شروط قبولها

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــة،  ــه باســتقرار المراكــز القانوني ــام لتعلق ــي اســتعمال الســلطة مــن النظــام الع ــاء للتجــاوز ف أجــل الطعــن بالإلغ

حتــى يجــوز قبــول الطعــن المرفــوع للمــرة الثانيــة ضــد نفــس القــرار الــذي ســبق التصريــح بعدمــم قبــول الطعــن 

المقــدم ضــده بعلــة عــدم اســتيفائه لأوضاعــه الشــكلية. 

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 44/1 المــؤرخ فــي 12/1/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 673/4/1/2015 القاضــي برفــض 

) لطلب ا

وجــود طعــن ســابق بالإلغــاء ضــد نفــس القــرار محــل الطعــن، يمنــع مــن قبــول هــذا الطعــن القضائــي تحــت 

طائلــة اعتبــاره مقدمــا خــارج الأجــل القانونــي، بــدون أن تكــون المحكمــة ملزمــة بالجــواب علــى دفــوع الطــرف 

الطاعــن فــي الموضــوع.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ29دجنبر 2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــك الخــاص( ضــد  ــة ) المل ــرف الدول ــن ط ــوز 2014 م ــخ 21 يولي ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

ــم  ــف رق ــي المل ــاي 2014 ف ــخ 14 م ــدار البيضــاء بتاري ــة بال ــم 1254 الصــادر عــن المحكمــة الإداري الحكــم رق

ــى  ــطيب عل ــض التش ــة برف ــة بخريبك ــلاك العقاري ــى الأم ــظ عل ــرار المحاف ــاء ق ــي بإلغ 113/7112/2014 القاض

ــب عــن  ــا يترت ــع م ــدد 16086/18 م ــاري ع ــخ 19/02/2007 بالرســم العق ــد بتاري ــة المقي ــزع الملكي مشــروع ن

ــا. ــك قانون ذل

ــر 2014 مــن طــرف المســتأنف عليهمــا بواســطة  ــخ 27 أكتوب ــى بهــا بتاري ــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدل وبن

ــى تأييــد الحكــم المســتأنف. نائبتهمــا الأســتاذة حليمــة ســعيد الراميــة إل

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 نونبر 2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته، فتقــرر وضــع القضيــة فــي المداولــة لجلســة اليــوم قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل:

حيــث يســتفاد مــن طــي التبليــغ أنه تــم التوصــل بالحكــم المســتأنف بتاريــخ 24 يونيــو 2014، فيبقى الاســتئناف 

واردا داخــل الأجــل القانونــي، ومقدمــا وفقــا للشــروط الشــكلية المتطلبــة، فهــو لذلــك مقبول.

وفي الموضـوع:

حيــث يســتفاد مــن المقــال الاســتئنافي ومــن فحــوى الحكــم المســتأنف أن الطاعنيــن ابتدائيــا كانــوا قــد تقدمــوا 

أمــام المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بمقــال مؤشــر عليــه بتاريــخ 21 فبرايــر 2014 عرضــا فيــه أنهمــا يملــكان 

قطعــة أرضيــة ذات الرســم العقــاري عــدد 16086/18 بمدينــة خريبكــة، وأنــه تــم تقييــد مشــروع نــزع الملكيــة 

ــه بمــرور أكثــر مــن ســنتين يبقــى  ــة الملــك الخــاص، وأن ــي عليــه بتاريــخ 19/02/2007 مــن طــرف الدول جزئ

ــون المتعلــق بنــزع  ــك التقييــد طبقــا لمقتضيــات الفصليــن 17 و 18 مــن القان مــن حقهمــا التشــطيب علــى ذل

الملكيــة لأجــل المنفعــة العامــة، وأنهمــا تقدمــا بطلــب إلــى المحافــظ مــن أجــل ذلــك، غيــر أنــه رفــض، والتمســا 

الحكــم بالتشــطيب علــى التقييــد المذكــور، فأجابــت الدولــة )الملــك الخــاص( متمســكة بســبقية البــت بموجــب 

ــة،  ــة الوطني ــي الشــركاء وكــذا وزارة التربي ــخ 26/12/2013 وبعــدم إدخــال باق ــم 2826 الصــادر بتاري الحكــم رق

كمــا التمســت الحكــم برفــض الطلــب بعلــة أن الإدارة لازالــت متمســكة بإنجــاز المشــروع، وبعــد التعقيــب وتجهيــز 

القضيــة، صــدر الحكــم المشــار إليــه أعــلاه قاضيــا بإلغــاء القــرار الإداري المطعــون فيــه، وهــو الحكــم المســتأنف 

مــن طــرف الدولــة ) الملــك الخــاص(.

في أسبــاب الاستئنــــاف

ــك أن أجــل الســنتين  ــه؛ ذل ــل المــوازي لانعدام ــى الحكــم المســتأنف فســاد التعلي حيــث تعيــب المســتأنفة عل

المنصــوص عليــه فــي الفصــل 17 مــن القانــون المتعلقــة بنــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العامــة إنمــا يخــص مقــرر 

التخلــي ) أي المرســوم النهائــي( وليــس مشــروع المرســوم، فضــلا عــن انعــدام التعليــل مــن خــلال عــدم الجــواب 

علــى الدفوعــات المثــارة ابتدائيــا بخصــوص ســبقية البــت فــي الدعــوى ولعــدم الدعــوى مــن طــرف باقــي الشــركاء 

علــى الشــياع، زيــادة علــى خــرق الفصــل 25 مــن قانــون المســطرة المدنيــة و المــادة 9 مــن القانــون المحدثــة 

بموجبــه محاكــم إداريــة.

وحيــث صــح مــا جــاء فــي الفــرع الأول مــن الســبب الثانــي؛ ذلــك أن الإدارة كانــت قــد أثــارت دفعــا أمــام المحكمــة 

ــخ 26  ــة بتاري ــس المحكم ــن نف ــم 2826 الصــادر ع ــم رق ــوى بموجــب الحك ــي الدع ــت ف ــة بســبقية الب الإداري

دجنبــر 2013 فــي الملــف رقــم 233/7110/13 الــذي قضــى بعــدم قبــول الطلــب لفــوات الأجــل، وأنــه لئــن كان 

الحكــم المذكــور لــم يكتســب بعــد حجيتــه، فــإن تعلقــه بأجــل الطعــن بالإلغــاء باعتبــاره أجــل ســقوط يجعــل 

إمكانيــة تجديــد الطعــن فــي نفــس القــرار غيــر ممكنــة، والحــال أ محكمــة الدرجــة الأولــى عملــت علــى تكييــف 

الدعــوى علــى أســاس أنهــا دعــوى الإلغــاء، ومــن ثــم فــإن القواعــد العامــة لتــكل الدعــوى تمنــع مــن تجديــد 

ــى  ــه بالرجــوع إل ــول، ســيما وأن ــدم القب ــذي صــدر بشــأنه حكــم ســابق بع ــرار الإداري ال ــي نفــس الق ــن ف الطع

تاريــخ تقديــم الطعــن فــي الملــف رقــم 233/7110/13 وكــذا تاريــخ صــدور حكــم فيــه ) 26/12/2013(، مقارنــة 

مــع تاريــخ تقديــم المقــال الافتتاحــي فــي الملــف الحالــي، يجعــل الطعــن مقدمــا خــارج الأجــل القانونــي، وبمــا 

ــك الأجــل،  ــى انصــرام ذل ــة الحــال يشــير إل ــإن الدفــع بســبقية البــت فــب نازل أن الأجــل مــن النظــام العــام، ف

فــكان الطعــن غيــر مقبــول، والحكــم الابتدائــي بعــدم مراعاتــه لذلــك يكــون غيــر مؤســس، ويتعيــن إلغــاؤه، وبعــد 
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التصــدي الحكــم مــن جديــد بعــدم قبــول الطلــب.

وحيث بثبوت صحة هذا الفرع من السبب، فلا حاجة لمناقشة بافي الأسباب الأخرى.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بقبول الاستئناف. 

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1958

الصادر بتاريخ 28/4/2014 في الملف رقم 83/2013/8

تسوية الوضعية الفردية- نوع الدعوى- أجل رفعها.

- القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــة  ــوزاري. وأن المنازع ــن طــرف الخــازن ال ــا م ــير عليه ــوري بمجــرد التأش ــاره بشــكل ف ــة آث ــرار الترقي ــج ق ينت

فــي التاريــخ المعتمــد لولــوج الســلم موضوعــه، بعــد مــرور أزيــد مــن أربــع ســنوات علــى تحقــق العلــم اليقينــي 

بصــدوره، يجعــل الطلــب مقدمــا خــارج الأجــل القانونــي، حتــى يجــوز التمســك بــأن التســوية المطالــب بهــا، تجــد 

ســندها فــي القانــون، طالمــا أن الترقيــة إلــى الســلم 10 قــد تحققــت لكــن مفعولهــا الــذي ظــل محــل نقــاش.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 59/4/1/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــخ 11/5/2017 ف ــادر بتاري ــم 380/2 الص ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

إن المســتقر عليــه فــي قضــاء هــذا المحكمــة، أنــه متــى كان الطلــب يســتهدف تســوية وضعيــة إداريــة وماليــة 

ــة مــن يعنيــه  للموظــف، تجــد ســندها فــي القانــون، حيــث يقتصــر دور الإدارة علــى تطبيــق القانــون علــى حال

ــك الحــق، تدخــل ضمــن دعــوى القضــاء الشــامل غيــر  الأمــر، كإجــراء تنفيــذي فقــط، فــإن المنازعــة بشــأن ذل

ــه مســتمدا مــن قــرار إداري متوقــف أمــر  ــك، متــى كان الحــق المدعــى ب ــا لذل ــه خلاف ــأي أجــل. وأن المقيــدة ب

ــا الإدارة  ــع غيه ــي تتمت ــار الت ــق الاختي ــن طري ــة ع ــو الحــال بالنســبة للترقي ــا ه ــى إرادة الإدارة. كم اتخــاذه عل

بســلطة تقديريــة، فإنــه لا يمكــن تجــاوز أجــل الطعــن بالإلغــاء المنصــوص عليــه قانونــا. علــى غــرار التظلــم علــى 

قــرار إداري الــذي يقتضــي أن يكــون داخــل هــذا الأجــل القانونــي، طبقــا لمقتضيــات المــادة 23مــن القانــون رقــم 

41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة أي داخــل أجــل شــهرين مــن تاريــخ تبليــغ المعنــي بالأمــر بالقــرار المعنــي 

بالتظلــم.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 28 أبريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة 

المغربيــة فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة، وعــن الســيد وزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والمديــر الإقليمــي 

للفلاحــة بمراكــش بتاريــخ 15/4/2013، ضــد الحكــم عــدد 296 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 

31/1/2013 فــي الملــف رقــم 197/8/2012.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 22/1/2014 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة محاميتــه 

الراميــة إلــى عــدم قبــول الاســتئناف شــكلا وفــي الموضــوع تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21/3/2014.
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وبنــاء علــى الإعــلام بتعييــن القضيــة فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 7/4/2014، تخلــف عــن حضورهــا 

الطرفيــن، وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

ــي نصــه  ــرار الآت ــة لجلســة 28/4/2014 قصــد النطــق بالق ــة للمداول ــرر حجــز القضي ــة، ليتق مســتنتجاته الكتابي

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــل:

حيــث يتمســك المســتأنف عليــه بكــون الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي غيــر مقبــول شــكلا لعــدم 

إدلائــه بمــا يفيــد حصولــه علــى تفويــض برفعــه بالنيابــة عــن كل مــن رئيــس الحكومــة ووزيــر الفلاحــة والصيــد 

البحــري والمديــر الإقليمــي للفلاحــة بمراكــش.

لكــن، حيــث إنــه بالإضافــة إلــى كــون أن الوكيــل القضائــي للمملكــة وبحســب مقتضيــات الظهيــر الشــريف المــؤرخ 

فــي 2/8/1953 المنظــم لاختصاصــات الوكالــة القضائيــة للمملكــة، يبقــى هــو المكلــف أساســا بالدفــاع عــن مصالــح 

ــا، مســتأنفة أو مســتأنف  ــى عليه ــة أو مدع ــت مدعي ــم ســواء كان ــام المحاك ــة أم ــة الإدارات العمومي ــوق كاف وحق

عليهــا، وذلــك دون حاجــة إلــى الحصــول علــى تفويــض أو توكيــل صريــح مــن الإدارة المعنيــة بالأمــر مــادام أن 

هــذه الأخيــرة لــم تنــازع فــي هــذه النيابــة ولــم تعــارض فيهــا أمــام هــذه المحكمــة، فــإن الثابــت مــن خــلال 

ــا  ــن ضمنه ــراف م ــن الأط ــة م ــواه ضــد مجموع ــدم دع ــه وأن ق ــبق ل ــه س ــتأنف علي ــة أن المس ــر المنازع عناص

الوكيــل القضائــي للمملكــة وهــو مــا يعطيــه الحــق فــي تقديــم اســتئنافه ضــد الحكــم الصــادر فــي النازلــة ولــو فــي 

غيــاب هــذا التفويــض، ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر مــن قبلــه بخصــوص نيابــة الوكيــل القضائــي للمملكــة عــن باقــي 

الأطــراف المســتأنفة غيــر قائــم علــى أســاس، الأمــر الــذي قــررت معــه المحكمــة التصريــح باســتبعاده لهــذه العلــة.

ــدد 296  ــي للمملكــة ضــد الحكــم ع ــل القضائ ــن طــرف الوكي ــدم م ــى الاســتئناف المق ــك يبق ــه لذل ــث إن وحي

الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 31/1/2013 فــي الملف رقــم 197/8/2/2012، مســتوفيا للشــروط 

الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه التصريــح بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

وفي الموضوع:

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومســتنداته وكــذا محتــوى الحكــم المســتأنف، أنــه بتاريــخ 2 غشــت 2012 تقدم 

المدعــي )المســتأنف عليــه( بواســطة دفاعــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط يعــرض فيــه أنــه كان موظفــا 

بــوزارة الفلاحــة – مركــز الإشــغال رقــم 12.06 التوامــة قبــل إحالتــه علــى التقاعــد، وأنــه أثنــاء مباشــرته للوظيفــة 

ــك بعــد نجاحــه فــي المبــاراة المهنيــة التــي نظمــت فــي هــذا الصــدد ابتــداء  ــى الســلم 9 وذل تمــت ترقيتــه إل

ــار  ــي بالإختي ــي لائحــة الترق ــي التســجيل ف ــا ف ــخ 9/3/2004 محق ــه أصبــح بتاري ــي فإن مــن 9/3/1999، وبالتال

إلــى درجــة تقنــي ممتــاز، مضيفــا أنــه بتاريــخ 02/12/2005 صــدر المرســوم رقــم 2-04-403 الــذي بمقتضــاه تــم 

تحديــد شــروط الترقيــة فــي الدرجــة فــي ســت ســنوات بالنســبة للترقيــة عــن طريــق اجتيــاز امتحــان مهنــي و10 

ســنوات بالنســبة للترقيــة بالاختيــار حســب الاســتحقاق مــع اســتثناء الترقيــة بالاختيــار برســم الســنوات -2003

2004 و2005 بحســب المــادة 6 مــن هــذا المرســوم، وذلــك انصافــا لهــذه الفئــة مــن التقنييــن التــي تــم تعطيــل 

ــل  ــم تعدي ــخ 26/12/2007 ت ــه بتاري ــا أن ــارض، مضيف ــا الع ــي ينتمــي إليه ــذه الســنوات والت ــا خــلال ه ترقيته

المرســوم رقــم 2-04-403 بمقتضــى التعديــل رقــم 1/2007 الــذي قضــى بتمديــد هــذا المرســوم بشــأن النظــام 

ــى مســتخدمي مركــز الأشــغال كمــا أن اللجنــة  ــوزارات إل الأساســي الخــاص بهيئــة التقنييــن المشــركة بيــن ال

المكلفــة بالترقــي لــم تعقــد اجتماعهــا إلا بتاريــخ 27/12/2007، إلا أنــه وبالرغــم مــن هــذا التعديــل تمــت ترقيتــه 
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ــى الإدارة  ــخ 9/3/2004، ملتمســا الحكــم عل ــداء مــن تاري ــداء مــن 01/01/2007 وليــس ابت ــى الســلم 10 ابت إل

المدعــى عليهــا بتســوية وضعيتــه الإداريــة وذلــك بترقيتــه وتســميته إلــى درجــة تقنــي ممتــاز الســلم 10 ابتــداء 

مــن 9/3/2004 مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن أثــار قانونيــة مــن حيــث الأقدميــة فــي الدرجــة وتســوية مــا تبقــى 

مــن تعويضــات ماليــة ابتــداء مــن 9/3/2004. وبعدمــا تخلفــت الجهــات المدعــى عليهــا عــن الجــواب رغــم التوصــل 

اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة وأصــدرت حكمهــا القاضــي بأحقيــة المدعــي فــي الترقيــة إلــى درجــة تقنــي 

ممتــاز الســلم العاشــر ابتــداء مــن 9/3/2004 وعلــى الإدارة المدعــى عليهــا وزارة الفلاحــة فــي شــخص ممثلهــا 

القانونــي بتســوية وضعيتــه الإداريــة والماليــة علــى هــذا الأســاس ابتــداء مــن التاريــخ المذكــور وبتحميلهــا الصائــر 

وبرفــض باقــي الطلبــات، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث مــن جملــة مــا يعيــب بــه الوكيــل القضائــي للمملكــة علــى الحكــم المســتأنف كــون المحكمــة الإداريــة 

ــا داخــل الآجــال المنصــوص  ــه بالرغــم مــن عــدم تقديمــه له ــه دعــوى المســتأنف علي ــت في ــه قبل المصــدرة ل

عليهــا فــي المــادة 23 مــن القانــون رقــم 90.41 المحــدث للمحاكــم الإداريــة، بالنظــر لكونــه ســبق وأن تحقــق 

علمــه بالقــرار الــذي بموجبــه تمــت ترقيتــه بتاريــخ 28/10/2008 إلــى درجــة تقنــي ممتــاز الســلم 10 ابتــداء 

مــن 01/07/2007 عوضــا عــن 9/3/2004 المطالــب بــه، دون أن يبــادر إلــى الطعــن فيــه بالإلغــاء وداخــل الآجــال 

ــذه  ــات ه ــا لمقتضي ــر خرق ــا يعتب ــخ، مم ــذا التاري ــة له ــي والموالي ــذا المقتضــى القانون ــي ه ــا ف المنصــوص عليه

المــادة وكــذا للمبــادئ المســتقر علهــا فقهــا وقضــاء والتــي بموجبهــا فــإن دعــوى تســوية الوضعيــة الفرديــة تبقــى 

غيــر مقبولــة شــكلا متــى كانــت مرتبطــة بقــرارات إداريــة تحصنــت بعــدم الطعــن فيهــا بالإلغــاء

وحيــث اســتقر العمــل القضائــي الإداري علــى أن دعــاوى تســوية الوضعيــة الفرديــة، وبالرغــم مــن كونهــا تنــدرج 

ضمــن دعــاوى القضــاء الشــامل، فإنهــا تبقــى غيــر مقبولــة شــكلا متــى كانــت هــذه التســوية مرتبطــة بقــرارات 

ــى  ــلاع عل ــه بالاط ــا، وأن ــا قانون ــوص عليه ــال المنص ــل الآج ــاء داخ ــا بالإلغ ــن فيه ــدم الطع ــت بع ــة تحصن إداري

ــه مــن وثائــق ومســتندات ســيما المرفقــة منهــا بمذكــرة جــواب  عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا ومــا تــم الإدلاء ب

ــطة  ــخ 22/10/2012 بواس ــم بتاري ــدم بتظل ــر تق ــذا الأخي ــن أن ه ــة يتبي ــذه المحكم ــام ه ــه أم ــتأنف علي المس

ــى  ــك بجعــل مفعــول ترقيتــه إل ــة وذل ــدو يلتمــس فيــه تســوية وضعيتــه الإداري ــة احدي محاميتــه الأســتاذة نادي

درجــة تقنــي ممتــاز الســلم 10 يســري ابتــداء مــن 9/3/2004 عوضــا عــن تاريــخ 1/1/2007 المحــدد فــي قــرار 

ترقيتــه، وهــو التظلــم الــذي أجابــت عنــه الإدارة بمقتضــى رســالتها عــدد 14398 بتاريــخ 20/11/2012 ترفــض 

ــة تمــت معالجتهــا وفقــا للمقتضيــات القانونيــة الجــاري  بمقتضــاه الإســتجابة لطلبــه باعتبــار أن وضعيتــه الإداري

بهــا العمــل فــي هــذا الصــدد، كمــا تشــير فيهــا علــى أنــه ســبق لــه أن تقــدم بتظلــم فــي نفــس الموضــوع بتاريــخ 

ــخ 6/10/2012. ــم 10470 بتاري ــه بموجــب رســالتها رق ــه عن 29/8/2012 أجابت

وحيــث يســتفاد ممــا ســبق أن المســتأنف عليــه وجــه أول تظلــم إلــى وزارة الفلاحــة بشــأن التســوية المطالــب بهــا 

بتاريــخ 29/8/2012، والحــال أن قــرار ترقيتــه إلــى إطــار تقنــي ممتــاز الســلم 10 بمفعــول 1/1/2007 مــؤرخ فــي 

28/10/2008. ومعلــوم أن قــرارات الترقيــة تنتــج آثارهــا بشــكل فــوري بمجــرد التأشــير عليهــا مــن طــرف الخــازن 

الــوزاري الــذي صــادف يــوم 5/11/2008 فــي نازلــة الحــال، ممــا تبقــى معــه منازعــة المســتأنف عليــه فــي التاريــخ 

ــرار  ــد مــن 4 ســنوات علــى تحقــق علمــه اليقينــي بصــدور ق ــوج الســلم 10 أعــلاه بعــد مــرور أزي المعتمــد لول

ترقيتــه قــد جــاءت خــارج الأجــل القانونــي، والحكــم المســتأنف لمــا قضــى بخــلاف ذلــك يكــون واجــب الإلغــاء 

ومــآل الطلــب عــدم القبــول، ولا مجــال لتمســك المســتأنف عليــه بــأن التســوية المطالــب بهــا تجــد ســندها فــي 
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القانــون طالمــا أن الترقيــة إلــى الســلم 10 قــد تحققــت لكــن مفعولهــا هــو الــذي ظــل مثــار نقــاش مــن طرفــه 

دون أن يكــون موضــوع منازعــة قضائيــة يتعيــن علــى المعنــي بهــا التقيــد بآجالهــا قبــل تحصنهــا.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكــــــــل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه المصاريف

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 2803

 الصادر بتاريخ 9/6/2015 في الملف رقم31/7208/2015

التكوين في التدبير الإداري – الأحقية في الاستفادة من التعويض: نعم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

الخضــوغ للتكويــن فــي التدبيــر الإداري، يخــول الاســتفادة مــن التعويضــات المترتبــة عــن هــذا التكويــن، طبقــا 

ــدة موظفــي وأعــوان  لمقتضيــات المــادة 14 مــن المرســوم رقــم 2-05-1366 المتعلــق بالتكويــن المســتمر لفائ

ــون  ــن يتابع ــة الذي ــوان والطلب ــن والأع ــذة للموظفي ــد الأجــور المنف ــم 2-57-1841 بتحدي ــة والمرســوم رق الدول

ــرة. ــن أو دروس اســتكمال الخب دورات تكوي

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 642/4/3/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 22/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 780/3 الم ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

ــم 56/03  ــون رق ــن القان ــى م ــادة الأول ــا الم ــيما منه ــة، س ــون العمومي ــدم الدي ــة لتق ــات المنظم -إن المقتضي

المتعلــق بتقــادم الديــون المســتحقة علــى الدولــة والجماعــات المحليــة، تتعلــق بجميــع الديــون التــي لــم تتــم 

ــس  ــة .ولي ــوى قضائي ــة دع ــل الإدارة أو نتيج ــدد بفع ــل المح ــل الأج ــديدها داخ ــا وتس ــر بدفعه ــا والأم تصفيته

ــا . ــا أو تســديدها خــلال الآجــال المحــددة قانون ــر بدفعه ــر الصــادر لشــأنها أي أم ــازع بشــانها غي ــون المتن الدي

-إن مقتضيــات المــادة 14 مــن المرســوم رقــم 2-05-1366 المتعلــق بالتكويــن المســتمر لفائــدة موظفــي وأعــوان 

الدولــة، لــم تنســخ المرســوم رقــم 2-57-1841 بتحديــد الأجــور المنفــذة للموظفيــن والأعــوان والطلبــة الذيــن 

ــة  ــات المتعلق ــط المقتضي ــخت فق ــا نس ــي وإنم ــكل كل ــتكمال الخبرة،بش ــن أو دروس اس ــون دورات تكوي يتابع

بــدورات التكويــن أو دروس اســتكمال الخبــرة، بدليــل ان الفقــرة الثانيــة منهــا، أبقــت علــى مقتضيــات المرســوم 

رقــم 2-57-1841 الصــادر بتاريــخ 16/12/1957 المتعلقــة بالطلبــة الذيــن يتابعــون دروس التكويــن المنصــوص 

عليهــا فــي هــذا المرســوم، ســارية المفعــول. عــلاوة علــى أن مقتضيــات الفصــل 26 مــن المرســوم رقــم 412-93-2 

المعــدل بالمرســوم رقــم 1217 بشــأن إحــداث المدرســة الوطتيــة لــإدارة، أشــارت إلــى الاســتفادة مــن المرســوم 

رقــم 2-57-1841 واعتبــرت المــادة 11 مــن المرســوم المذكــور، الخاضعيــن للتكويــن فــي مجــال التدبيــر الإداري، 

ــن بالمدرســة  ــم قضــى فقــط مــدة 28 شــهرا مــن التكوي ــادام أن المســتفيد مــن هــذا التكوي ــة. وم ــة طلب بمثاب

المعنيــة، فإتــه يدخــل ضمــن الاســتثناء الــواردة فــي المــادة 19 أعــلاه ويكــون محقــا فــي المطالبــة بالتعويــض 

عــن التكويــن فــي التدبيــر الإداري.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 9/6/2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة 

ــر 2014،  ــخ 22 دجنب ــي بتاري ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر التربي ــة، وزي ــس الحكوم ــيد رئي ــخص الس ــي ش ف

ــم  ــف رق ــر 2014 فيالمل ــخ 10 نونب ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 5634 الص ــم ع ــد الحك ض

.1071/7105/2014

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف عليــه بتاريــخ 10 مــارس 2015 والتــي 

التمــس مــن خلالهــا تأييــد الحكــم المســتأنف.
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ــم التوصــل حســب  ــة رغ ــرة الجوابي ــى المذك ــب عل ــن التعقي ــة ع ــي للمملك ــل القضائ ــف الوكي ــى تخل ــاء عل وبن

ــف.  ــاة بالمل ــن شــهادة التوصــل الملف ــت م الثاب

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل  وبن

12/05/2015، تخلــف عــن حضورهــا الوكيــل القضائــي للمملكــة رغــم التوصــل، ممــا تقــرر معــه اعتبــار القضيــة 

جاهــزة، وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 09/06/2015، قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه 

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

 في الشكل : 

حيــث إن الاســـتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة 

ــر 2014،  ــخ 22 دجنب ــي بتاري ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر التربي ــة، وزي ــس الحكوم ــيد رئي ــخص الس ــي ش ف

ــم  ــف رق ــر 2014 فيالمل ــخ 10 نونب ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 5634 الص ــم ع ــد الحك ض

ــة  ــه المحكم ــررت مع ــذي ق ــر ال ــا، الأم ــة قانون ــكلية المتطلب ــروط الش ــتوفيا للش ــاء مس 1071/7105/2014، ج

ــة. ــذه الناحي ــن ه ــه م ــح بقبول التصري

في الموضوع : 

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومســتنداته وكــذا محتــوى الحكــم المســتأنف،أنه بتاريــخ 09 يونيــو 2014 تقــدم 

المســتأنف عليــه )المدعــي( بواســطة دفاعــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالرباطعــرض فيــه أنــه تــم ادماجــه 

بأســلاك وزارة التربيــة الوطنيــة فــي منصــب أســتاذ التعليــم الثانــوي الإعــدادي بتاريــخ 05/09/2003 بعــد تخرجــه 

مــن مركــز تكويــن الأســاتذة بعــد قضائــه ســنتين مــن التكويــن، وقــد اجتــاز بنجــاح مبــاراة ولــوج مركــز التوجيــه 

والتخطيــط التربــوي )ســلك المستشــارين( بالربــاط حيــث قضــى مــدة ســنتين مــن التكوين بــه مــن 16/09/2009 

إلــى غايــة 15/09/2011 تكلــل بحصولــه علــى دبلــوم مستشــار دون أن تصــرف لــه مســتحقاته الماليــة عــن هــذه 

الفتــرة طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه ف المرســوم 2-57-1841 الصــادر بتاريــخ 16/12/1957 بتحديــد الأجــور 

ــذا  ــرة، وأن ه ــن أو دروس اســتكمال الخب ــون دورات التكوي ــن يتابع ــة الذي ــوان والطلب ــن والأع ــذة للموظفي المنف

ــش،  ــة بالعرائ ــي« الإعدادي ــة »الحســن الثان ــاره كان يعمــل بثانوي ــه باعتب ــر إقامت ــد جــرى خــارج مق ــن ق التكوي

ــل والســكن  ــف التنق ــة لمصاري ــه الموازي ــة ل ــن التعويضــات المخول ــرة م ــة هــذه الفت ــا طيل ــي يبقــى محق وبالتال

ــر الســفر، طالمــا أنــه لــم يســتفد منهــا خــلال المــدة المذكــورة، وأن المرســوم رقــم 1366-05-2  والأكل وصوائ

الصــادر فــي 02 دجنبــر 2005 لا يســري علــى هــذا النــوع مــن التكوينــات علــى اعتبــار أن المــادة 14 منــه لــم 

تنســخ المرســوم رقــم 2-57-1841 جملــة وإنمــا نســخت منــه المقتضيــات المتعلقــة بــدورات التكويــن أو دروس 

ــم 2-57-1841 مطبــق  ــات المرســوم رق ــى مقتضي ــة أبقــت عل ــرة فقــط بدليــل أن الفقــرة الثاني اســتكمال الخب

بالنســبة للطلبــة الذيــن يتابعــون دروس التكويــن المنصــوص عليهــا فــي المرســوم رقــم 2-85-723 الصــادر فــي 
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05/04/1987 المتعلــق بإحــداث مركــز التوجيــه والتخطيــط التربــوي وخاصــة المــواد 10 و 18 و 22 و 23 فإنهــا 

تســمى وتعتبــر الأشــخاص الخاضعيــن للتكويــن فــي مركــز التوجيــه والتخطيــط التربــوي بالطلبــة، الشــيء الــذي 

ــك  ــا لذل ــخ 16/12/1957، ملتمس ــم 2-57-1841 وتاري ــوم رق ــات المرس ــا لمقتضي ــة خاضع ــذه الصف ــه به يجعل

الحكــم بأحقيتــه فــي الحصــول علــى التعويضــات القانونيــة المخولــة لــه عــن التكويــن بســلك المستشــارين بمركــز 

التوجيــه والتخطيــط التربــوي بالربــاط خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 16/09/2009 إلــى غايــة 15/09/2011 وفقــا 

ــوان  ــن والأع ــذة للموظفي ــد الأجــور المنف ــخ 16/12/1957 بتحدي ــم 2-57-1841 وتاري ــات المرســوم رق لمقتضي

ــك  ــى ذل ــة عل ــار القانوني ــب الآث ــع ترتي ــرة، م ــتكمال الخب ــن أو دروس اس ــون دورات تكوي ــن يتابع ــة الذي والطلب

والفوائــد القانونيــة ابتــداء مــن تاريــخ صــدور الحكــم إلــى يــوم التنفيــذ، وهــو المقــال الــذي أجــاب عليــه الوكيــل 

القضائــي للمملكــة بمذكــرة جوابيــة مودعــة بتاريــخ 08/09/2014 أكــد مــن خلالــه أن طلــب المدعــي يبقــى غيــر 

ــخ 16/12/1957  ــم 2-57-1841 وتاري ــات المرســوم رق ــى مقتضي ــه أســس عل ــي لكون ــى أســاس قانون ــم عل قائ

ــة التكوينــات المســتمرة  ــذي تلقــاه يدخــل فــي خان ــم تعــد ســارية المفعــول لكــون طبيعــة التكويــن ال التــي ل

المخصصــة لصقــل الخبــرة والمعرفــة فــي مجــال التدبيــر الإداري وليــس بتكويــن أساســي، ملتمســا لذلــك الحكــم 

ــن،  ــن الطرفي ــردود بي ــرات وال ــادل المذك ــة، وتب ــرة الجوابي ــى المذك ــي عل ــب المدع ــد تعقي ــب، وبع ــض الطل برف

ــه  ــى مراجع ــا المشــار إل ــراءات حكمه ــة المســاطر والإج ــاط وباســتنفاذها لكاف ــة بالرب ــة الإداري أصــدرت المحكم

أعــلاه قضــت فيــه بأحقيــة المدعــي فــي الاســتفادة مــن التعويضــات المخولــة لــه بموجــب المرســوم رقــم -1841

2-57 الصــادر بتاريــخ 16 دجنبــر 1957 عــن الفتــرة الممتــدة التــي قضاهــا بمركــز التوجيــه والتخطيــط التربــوي 

ــة )وزارة  ــة المغربي ــة 15/09/2011 مــع تحميــل الدول ــى غاي ــداء مــن 16/09/2009 إل )ســلك المستشــارين( ابت

التربيــة الوطنيــة( الصائــر وبرفــض باقــي الطلبــات، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب الوكيــل القضائــي للمملكــة علــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه قضــى 

فيــه بأحقيــة المســتأنف عليــه فــي الحصــول علــى التعويضــات المخولــة لــه بموجــب المرســوم رقــم -1841-57

ــوي  ــط الترب ــه والتخطي ــز التوجي ــا بمرك ــي قضاه ــدة الت ــرة الممت ــن الفت ــر 1957 ع ــخ 16 دجنب 2 الصــادر بتاري

)ســلك المستشــارين( ابتــداء مــن 16/09/2009 إلــى غايــة 15/09/2011، بالرغــم مــن أن طلبــه شــابه التقــادم 

المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم 56-03 المتعلــق بتقــادم الديــون المســتحقة علــى الدولــة والجماعــات المحليــة 

الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1-04-10 وتاريــخ 21/04/2004، إذ أن التعويضــات المطالــب بهــا تعــود 

إلــى الفتــرة الممتــدة مــن 16 ســبتمبر 2009 إلــى 15 ســبتمبر2011 وأن المســتأنف عليــه لــم يراجــع القضــاء 

ــنوات  ــع س ــرور أرب ــد ســقطت بم ــه ق ــد أن مطالب ــا يؤك ــخ 09/06/2014 مم ــا إلا بتاري ــة به ــن أجــل المطالب م

المنصــوص عليهــا فــي المقتضــى القانونــي الآنــف الذكــر، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن المســتأنف عليــه صــرح بكونــه 

ــذي ينظــم وضعيتــه هــو المرســوم  ــا خــلال الفتــرة المشــار إليهــا أعــلاه ممايعنــي أن المرســوم ال قضــى تكوين

رقــم 2-05-1366 الصــادر فــي 2 ديســمبر 2005 والمنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 5386 المؤرخــة فــي 12 

ينايــر2006 وبالتالــي وطبقــا لمقتضيــات الفصــل الثالــث مــن هــذا المرســوم فــإن الاســتفادة مــن هــذا التعويــض 

ليســت مباشــرة بــل مــن شــروطها الأساســية أن يكــون التكويــن مــن التكوينــات الأساســية وهــو مــا لا يدخــل 

ضمنــه التكويــن الــذي تلقــاه المعنــي بالأمــر وإنمــا ضمــن التكوينــات المســتمرة لصقــل الخبــرات والمعــارف فــي 

التدبيــر الإداري، فضــلا عــن ذلــك فــإن مــدة التكويــن التــي خضــع لهــا فاقــت 6 أشــهر كشــرط لازم وســقف أقصــى 

لاســتحقاق التعويــض، ملتمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي رفــض الطلــب. 
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لــــكن، حيــث إنــه مــن جهــة، وبالنســبة لســبب الاســتئناف المتصــل بتقــادم الطلــب إذ أن التعويضــات المطالــب 

بهــا تعــود إلــى الفتــرة الممتــدة مــن 16 ســبتمبر 2009 إلــى 15 ســبتمبر2011وأن المســتأنف عليــه لــم يراجــع 

القضــاء مــن أجــل المطالبــة بهــا إلا بتاريــخ 09/06/2014 فــإن المســتقر عليــه قضــاء هــو أن مســؤولية الإدارة عــن 

القــرارات الإداريــة المخالفــة للقانــون لا تنســب إلــى العمــل غيــر المشــروع وإنمــا تنســب إلــى القانــون باعتبــاره 

مصــدرا مــن مصــادر الإلتــزام، وباعتبــار هــذه القــرارات تصرفــات قانونيــة وليســت أعمــالا ماديــة ومــن ثــم فــان 

مســؤولية الإدارة عنهــا عــن طريــق التعويــض لا تســقط إلا بالتقــادم العــادي أي بعــد خمســة عشــر ســنة وقــد 

رفعــت الدعــوى خــلال هــذه المــدة القانونيــة، عــلاوة علــى أنــه إذا كانــت مقتضيــات الفصــل الأول مــن القانــون 

رقــم 03-56 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1-04-10 الصــادر بتاريــخ فاتــح ربيــع الأول 1425 المتعلــق 

بتقــادم الديــون المســتحقة علــى الدولــة والجماعــات المحليــة )المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 5208 الصــادر 

ــا وتســديدها  ــر بدفعه ــا والأم ــم تصفيته ــم تت ــي ل ــون الت ــع الدي ــى أن جمي ــل2004( تنــص عل ــخ 29 أبري بتاري

تتقــادم وتنقضــي بصفــة نهائيــة داخــل أجــل أربــع ســنوات تبتــدئ مــن اليــوم الأول للســنة الماليــة التــي أصبحــت 

ــة مــن  ــه بحســب المــادة الثاني خلالهــا الحقــوق مكتســبة بالنســبة للدائنيــن المعينيــن موطنهــم بالمغــرب، فإن

نفــس القانــون فــإن أحــكام المــادة الأولــى أعــلاه لا تطبــق علــى الديــون التــي لــم يتــم الأمــر بدفعهــا وتســديدها 

ــب  ــذي يطال ــن ال ــا دام أن الدي ــي وم ــة، وبالتال ــوى قضائي ــل الإدارة أو نتيجــة دع ــال المحــددة، بفع داخــل الآج

بــه المســتأنف عليــه هــو ديــن منــازع فيــه، والإدارة المســتأنفة لــم تأمــر بعــد بدفعــه أو تســديده داخــل الآجــال 

المحــددة لهــا قانونــا، فــإن ذلــك يجعــل التقــادم المثــار فــي نازلــة الحــال غيــر قائــم علــى أســاس، وهــو مــا تواتــر 

عليــه الاجتهــاد القضائــي للغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال عــدد مــن القــرارات الصــادرة عنهــا مــن 

ــذي  ــدد 718/4/2/2006 وال ــف الإداري ع ــي المل ــر2006 ف ــخ 18 أكتوب ــدد 884 الصــادر بتاري ــرار ع ــا الق ضمنه

جــاء فيــه علــى أن » الفصــل المحتــج بــه يتعلــق بالديــون غيــر المســتخلصة وغيــر المأمــور بدفعهــا وتصفيتهــا 

لفائــدة الدائنيــن المقيميــن بالمغــرب أي الديــون الثابتــة والصــادر أمــر باســتخلاصها أو دفعهــا لمســتحقيها أمــا 

ــا  ــر باســتخلاصها أو دفعه ــم يصــدر بعــد أم ــة والتــي ل ــي هــذه النازل ــازع فيهــا كمــا هــو الشــأن ف ــون المن الدي

للمســتأنف عليــه، فــلا يخضــع للتقــادم الرباعــي المنصــوص عليــه بالفصــل 54 مــن قانــون المحاســبة العموميــة«، 

ممــا يبقــى معــه الســبب المثــار مــن طــرف الوكيــل القضائــي بهــذا الخصــوص غيــر مؤســس، الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه التصريــح بــرده لهــذه العلــة.

وحيــث إنــه مــن جهــة ثانيــة، وفيمــا يخــص ســبب الاســتئناف المتعلــق بخــرق مقتضيــات المرســوم رقــم -1366

2-05 الصــادر بتاريــخ 02/12/2005 المتعلــق بالتكويــن المســتمر لفائــدة موظفــي وأعــوان الدولــة، إذ أن محكمــة 

ــن  ــادة 14 م ــإن الم ــا، ف ــت محله ــول وحل ــارية المفع ــد س ــم تع ــة ل ــات قديم ــت مقتضي ــى طبق ــة الأول الدرج

ــم تنســخ المرســوم  ــة ل ــدة موظفــي وأعــوان الدول ــن المســتمر لفائ ــق بالتكوي المرســوم رقــم 2.05.1366 المتعل

ــن أو دروس  ــدورات التكوي ــة ب ــات المتعلق ــط المقتضي ــه فق ــخت من ــا نس ــي وإنم ــكل كل ــم 2-05-1366 بش رق

اســتكمال الخبــرة، بدليــل أن الفقــرة الثانيــة منهــا أبقــت علــى مقتضيــات المرســوم رقــم 2-57-1841 مطبقــة 

بالنســبة للطلبــة الذيــن يتابعــون دروس التكويــن المنصــوص عليهــا فــي المرســوم المذكــور ســارية المفعــول.

وحيــث إنــه ومــادام المســتأنف قــد انخــرط فــي ســلك تكويــن المستشــارين بمركــز التوجيــه والتخطيــط التربــوي 

لمــدة ســنتين فإنهوانســجاما مــع المــادة 10 مــن المرســوم الصــادر بتاريــخ 10 مايــو 2000 فإنــه يدخــل ضمــن 

الإســتثناء الــوارد فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 14 مــن مرســوم 2 دجنبــر 2005 المتعلــق بالتكويــن المســتمر 

ــن  ــي تعيي ــم 2-57-1841 ف ــا للمرســوم رق ــوارد أعــلاه، حيــث يبقــى خاضع ــة ال ــوان الدول ــدة موظفــي وأع لفائ

الأجــور المنفــذة للموظفيــن والمســاعدين والطلبــة الذيــن يتابعــون تماريــن التعليــم أو دروس التكويــن، وبالتالــي 
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يجــري عليهــم مــا تضمنــه الفصــل الأول منــه الــذي ينــص علــى أنــه« يظــل الموظفــون والمســاعدون المعينــون 

لمتابعــة التماريــن أو دروس التكويــن أو الإتقــان إمــا بالمــدارس أو بــإدارة عموميــة أو بمؤسســة خاصــة يتقاضــون 

الأجــور المطابقــة لحالتهــم فــي إدارتهــم الأصليــة، ويتقاضــون أيضــا تعويضــا يوميــا عــن التمريــن إذا كان هــذا 

التمريــن أو الــدروس المتبعــة قــد جــرت خــارج محــل إقامتهــم«، والحكــم المســتأنف حيــن قضــى باســتحقاقه 

التعويــض عــن الفتــرة المذكــورة يكــون قــد صــادف الصــواب، ويكــون واجــب التأييــد للعلــة المذكــورة.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائياوحضوريا:

في الشـــكل: بقبول الاستئناف.

وفي المــــوضـــوع :بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 56

الصادر بتاريخ 14/1/2015 في الملف رقم 98/7207/14

صفقة أشغال– إيقاف أشغال— تعويض - فوائد قانونية 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

-إن الفوائــد القانونيــة، تعــد بمثابــة جــزاء عــن التأخيــر فــي الوفــاء بالتــزام وصــرف مســتحقات المقاولــة أو المتعاقــد 

ــا  ــى الإدارة وحده ــر منســوبا إل ــا، أن يكــون التأخي ــب بخصوصه ــن شــروط الاســتجابة للطل ــأن م ــع الإدارة. وب م

وأن تكــون المبالــغ المطالــب بفوائــد التأخيــر بشــأنها، تتعلــق بأشــغال تــم إنجازهــا بالفعــل وتمــت معاينــة هــذا 

الإنجاز.وأمــام عــدم قيــام الإدارة بصــرف مســتحقات المتعاقــد معهــا بــدون مبــرر، بالرغــم مــن تحقــق معاينــة مــا 

تــم إنجــازه مــن قبلهــا وتســليمها مؤقتــا ونهائيــا مــن طرفهــا، يبــرر إشــفاع الحكــم بــأداء مبلــغ الديــن المحكــوم 

بــه بالفوائــد القانوينــة، ابتــداء مــن تاريــخ تســليم الأشــغال المنجــزة تســليما نهائيــا وإنجــاز كشــوف حســاب مؤقتــة 

ونهائيــة بشــأنها.

- اســتحقاق التعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن توقيــف أشــغال الصفقــة، رهيــن برفــع المقــاول لطلــب كتابــي 

داخــل أجــل 40 يومــا مــن تاريــخ تبليغــه الأمــر بالخدمــة الصــادر بتوقيــف الأشــغال، وفــق مقتضيــات المــادة 45 

مــن دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة العامــة، تحــت طائلــة رفــض مثــل هــذا الطلــب. 

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1253/4/2/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 27/7/2017 ف ــؤرخ ف ــم 632/2 الم ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

-تســتحق الفوائــد القانونيــة، بتحقــق شــروط أهمهــا أن يكــون التأخيــر فــي صــرف مســتحقات المقاولة،عائــد إلــى 

الإدارة وأن تكــون المبالــغ المطالــب بصددهــا بفوائــد التأخيــر، تهــم أشــغالاتم إنجازهــا فعــلا ومقترنــة بمعاينــة هــذا 

الإنجــاز.وأن تحقــق هــذه المعاينــة بمناســبة محضــر التســليم النهائــي لتلــك الأشــغال مــع تأخــر الإدارة صاحبــة 

المشــروع فــي صــرف مســتحقات المقــاول نائــل الصفقــة فــي إطــار عقــد الصفقــة الــذي يربطهما،يبــرر أحقيتــه 

فــي الحصــول علــى الفوائــد القانونيــة،

ــروط  ــر الش ــن دفت ــادة 45 م ــار الم ــي إط ــا ف ــة إليه ــا الموجه ــد معه ــاول المتعاق ــة المق ــل الإدارة بمطالب -توص

ــي  ــة الت ــد الصفق ــن جــراء فســخ عق ــا م ــي لحقته ــوع وحجــم الخســائر الت ــة لن ــة، متضمن ــة العام ــة العام الإداري

تربطهما.وذلــك داخــل أجــل الأربعيــن يومــا المنصــوص عليهــا فــي هــذا المقتضــى القانونــي، يعنــي توفــر الشــروط 

المبــررة لجبــر الضــرر المترتــب عــن توقيــف الأشــغال وفســخ الصفقــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 14 يناير 2015أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف محمــد البقالــي بواســطة دفاعــه ذ.عمــر سرســار بتاريــخ 10 

ــة المغربيــة  ــه الملــف رقــم 83/7207/14، وكــذا الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الدول ــر 2014 المفتــوح ل فبراي

ــة  ــات ومحارب ــاه والغاب ــدوب الســامي للمي ــد البحــري، المن ــر الفلاحــة والصي ــة، وزي ــي شــخص رئيــس الحكوم ف

التصحــر والوكيــل القضائــي للمملكــة بواســطة دفاعهــم ذ.عبــد الجليــل التهامــي الوزانــي بتاريــخ 04 مــارس 2014 

المفتــوح لــه الملــف رقــم 98/7207/14، ضــد الحكــم عــدد 3866 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 

02/12/2013 فــي الملــف رقــم 47/13/2011.
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 وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع الدولــة المغربيــة ومــن معهــا بتاريــخ 23/06/2014 

فــي الملــف رقــم 83/7207/14 والتــي التمســوا مــن خلالهــا الحكــم وفــق مقالهــم الاســتئنافي.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع محمــد البقالــي بتاريــخ 30/09/2014 والتــي التمــس 

مــن خلالهــا الحكــم وفــق مقالــه الاســتئنافي. 

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع الدولــة المغربيــة ومــن معهــا بتاريــخ 17/12/2014 

فــي الملــف رقــم 98/7207/14 والتــي التمســوا مــن خلالهــا الحكــم وفقــا مقالهــم الاســتئنافي. 

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

 وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبنــاء علــى الإعــلام بتعييــن القضية فــي عدة جلســات كان أخرها الـــجلسة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 17/12/2014، 

حضرهــا دفــاع الدولــة المغربيــة ومــن معهــا وأكــد مــا ســبق، ممــا تقرر معــه اعتبــار القضيــة جاهــزة وأعطيــت الكلمة 

للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحقالــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر 

حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 14/01/2015، قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده. 

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

ــخ 10  ــي بواســطة دفاعــه ذ.عمــر سرســار بتاري ــكلا مــن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف محمــد البقال حيــث إن

فبرايــر 2014 المفتــوح لــه الملــف رقــم 83/7207/14، وكــذا الاســتئناف الـــمقدم من طـــرف الدولة الـــمغربية في 

شــخص رئيــس الـــحكومة، وزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري، الـــمندوب الســامي للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحر 

ــارس 2014  ــخ 04 م ــي بتاري ــل التهامــي الوزان ــد الجلي ــم ذ.عب ــة دفـاعـهـ ــي للمملكــة بواسـطـ والوكيــل القضائ

ــاط  ــة بالرب ــه الملــف رقــم 98/7207/14، ضــد الحكــم عــدد 3866 الصــادر عــن المحكمــة الإداري الـمـفـــتوح ل

بتاريــخ 02/12/2013 فــي الملــف رقــم 47/13/2011، جــاءا مســتوفيين للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر 

الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة التصريــح بقبولهمــا مــن هــذه الناحيــة.

وحيــث إنــه ونظــرا لوحــدة الأطــراف والموضــوع ورعيــا لمــا يقتضيــه حســن ســير العدالــة، فقــد قررتهــذه المحكمــة 

ضــم الملفيــن معــا إلــى بعضهمــا البعــض للبــت فيهمــا بمقتضــى قــرار واحــد.

وفي الموضوع:

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومســتنداته ومــن ضمنهــا الحكــم المســتأنف أن المدعــي )المســتأنف والمســتأنف 

عليــه( ســبق لــه أن تقــدم بواســطة دفاعــه بتاريــخ 22 أبريــل 2011 بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة 

بالربــاط، يعــرض فيــه أنــه مقــاول فــي الأشــغال الغابويــة، وأنــه فــي هــذا الإطــار فقــد رســت عليــه الصفقــة رقــم 

12/09 المتعلقــة بأشــغال الغــرس فــي محيــط التشــجير »تاهــدارت« علــى مســاحة تقــدر ب 100 هكتــار، وأنــه 

تــم تبليغــه بالأمــر بالشــروع فــي الأشــغال بتاريــخ 28/09/2009 إلا أنــه بتاريــخ 17/10/2009 فوجــئ بمعارضــة 

ســكان القــرى المجــاورة مــع التهديــد باســتعمال العنــف قصــد وقــف الأشــغال علــى اعتبــار وجــود نــزاع ســابق 

ــا علمــا بالظــروف  ــن أجــل إحاطته ــا م ــك المدعــى عليه ــن أجــل ذل ــه راســل م ــات، وأن ــاه والغاب ــع إدارة المي م
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غيــر المناســبة والخطيــرة التــي ســيتم فيهــا إنجــاز هــذه الأشــغال وذلــك بتاريــخ 05/11/2009، حيــث توصــل 

بأمــر بوقــف الأشــغال عــدد 3070 وتاريــخ 30/09/2010، وأنــه بعــد مضــي أكثــر مــن ســنة علــى هــذا التوقــف 

ــك الحكــم علــى  توصــل بتاريــخ 19/10/2010 بإرســالية عــدد 8049 تقضــي بفســخ عقــد الصفقــة، ملتمســا لذل

المدعــى عليهــا بأدائهــا لفائدتــه تعويضــا عــن الخســائر الناتجــة عــن تشــغيل اليــد العاملــة وقــدره 196.800,00 

درهــم، الخســائر الناتجــة عــن حراســة الــورش وقــدره 87.360,00 درهــم، الخســائر الناتجــة عــن تدبيــر وســائل 

ــورش  ــاد مســتهلك لل ــن تخصيــص عت ــم، الخســائر الناتجــة ع ــدره 41.120,00 دره ــورش وق ــل الخاصــة بال النق

وقــدره 23.370,00 درهــم، التعويــض عمــا فــات مــن كســب وقــدره 160.000,00 درهــم، وبعــد إجــراء بحــث 

ــخ  ــدد 1087 الصــادر بتاري ــدي ع ــم التمهي ــذا للحك ــرر تنفي ــزاع بواســطة الســيد القاضــي المق ــي موضــوع الن ف

10/10/2011، وإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــر محمــد خليلــد بمقتضــى الحكــم التمهيــدي عــدد 1290 الصــادر 

ــم  ــي، وتقدي ــه مســتحقات المدع ــن خلال ــر حــدد م ــخ 26/09/2013 لتقري ــه بتاري ــخ 12/11/2012، ووضع بتاري

ــة المســاطر  ــاط وباســتنفادها لكاف ــة بالرب ــة الإداري ــرة، أصــدرت المحكم ــد الخب ــا بع كل طــرف لمســتنتجاته لم

والإجــراءات حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه قضــت فيــه بالحكــم علــى المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات 

ومحاربــة التصحــر بأدائهــا لفائــدة المدعــي مبلــغ 52.108,15 درهــم عــن قيمــة الأشــغال المنجــزة مــن طرفــه، 

بالإضافــة إلــى تعويــض عــن الخســائر التــي تعــرض لهــا وقــدره 120.000,00 درهــم وبرفــض باقــي الطلبــات، وهــو 

الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

في أسبــاب الاستئنــــاف

ــة  ــات ومحارب ــاه والغاب ــامية للمي ــة الس ــرف المندوبي ــن ط ــدم م ــتئناف المق ــباب الاس ــي أس  ف

ــبقيتها ــر لأس التصح

ــه خرقــت فيــه حقــوق  ــة المصــدرة ل ــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداري حيــث تعيــب المُســتأنفِة عل

الدفــاع مــن خــلال عــدم الجــواب علــى الدفــوع التــي ســبق لهــا إثارتهــا والمتصلــة بحجــم الأشــغال المنجــزة مــن 

قبــل المســتأنف عليــه والتــي تعــذر علــى الخبيــر تحديدهــا لاختفــاء معالمهــا وأنــه تبعــا لذلــك كان يتعيــن علــى 

المحكمــة أن تأخــذ بتلــك المحــددة مــن قبــل الإدارة بخصــوص عــدد الحفــر المنجــزة والمحصــورة فــي 6893 

ــم تجعــل  ــإن المحكمــة ل ــك ف ــى ذل ــة إل ــك علــى تصريحــات المســتأنف، بالإضاف حفــرة وعــدم الاعتمــاد فــي ذل

لحكمهــا المســتأنف أســاس مــن القانــون عندمــا اعتمــدت علــى مــا جــاء بتقريــر الخبــرة فيمــا يخــص مــا فــات 

المســتأنف عليــه مــن كســب بالرغــم مــن أنهــا لــم تخــل بالتزاماتهــا التعاقديــة لكــون إيقــاف الأشــغال يرجــع إلــى 

قــوة قاهــرة ممــا ينفــي عنهــا أيــة مســؤولية عقديــة أو تقصيريــة، ونفــس الأمــر بالنســبة للتعويــض عــن الخســائر 

ــاء دائمــا  ــه لانتف ــض المحكــوم ب ــر التعوي ــا المحكمــة ضمــن عناصــر تقدي ــورش والتــي اعتمدته عــن حراســة ال

مســؤوليتها عــن إيقــاف أشــغال الــورش، فضــلا عــن كــون المســتأنف عليــه لــم يســبق لــه وان ســلك المســطرة 

المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 44 و 45 مــن دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة.

لكــن، حيــث إنــه مــن جهــة، وفيمــا يخــص الســبب الأول مــن الاســتئناف المتصــل بخــرق حقــوق الدفــاع، فــإن 

ــن  ــدد م ــن خــلال ع ــض وم ــة النق ــي لمحكم ــاد القضائ ــذا الصــدد أن الاجته ــي ه ــه ف ــارة إلي ــا تجــب الإش مم

القــرارات الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا القــرار عــدد 948 الصــادر بتاريــخ 30/03/2005 فــي الملــف المدنــي عــدد 

2900/1/1/2003، متواتــر علــى اعتبــارا أن المحكمــة لا تكــون ملزمــة بالجــواب علــى ســائر الدفــوع المثــارة مــن 

ــة اســتبعاد ضمنــي لهــا،  ــأن عــدم الجــواب عليهــا يعتبــر بمثاب قبــل الأطــرف باســتثناء تلــك المنتجــة منهــا، وب

ومــن تــم يبقــى هــذا الســبب مــن الاســتئناف غيــر قائــم علــى أســاس، ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة.
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وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص الســبب الآخــر مــن الاســتئناف المتصــل بحجــم الأشــغال المنجــزة 

مــن قبــل المســتأنف عليــه قبــل توقيفهــا مــن طــرف الإدارة والتــي يبقــى محقــا فــي المطالبــة بقيمتهــا، فإنــه لمــا 

كان الثابــت مــن خــلال عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا ومــا تــم الإدلاء بــه مــن وثائــق ومســتندات، أن المســتأنف 

عليــه قــد أنجــز أشــغالا لفائــدة المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر فــي إطــار عقــد الصفقــة 

عــدد 12/09 المتعلقــة بأشــغال الغــرس فــي محيــط التشــجير »تاهــدارت« علــى مســاحة تقــدر ب 100 هكتــار، 

فــإن ذلــك يعنــي أنــه يبقــى محقــا فــي الحصــول علــى مقابلهــا، غيــر أنــه وبالنســبة لحجــم هــذه الأشــغال وأمــام 

تمســك المســتأنف عليــه بكــون عــدد الحفــر التــي تــم إحداثهــا منــذ التوصــل بالأمــر ببدايــة الأشــغال إلــى تاريــخ 

ــي حيــن تمســكت  ــك، ف ــد لذل ــل المــادي المفي ــرة دون الإدلاء بالدلي ــى 28.700 حف توقيــف الأشــغال يصــل إل

الإدارة المســتأنفة بكــون عــدد هــذه الحفــر يقــدر ب 6893 حفــرة وذلــك بالاســتناد إلــى محضــر التســليم المؤقــت 

وكــذا كشــف الحســاب المؤقــت والنهائــي المنجــز مــن طرفهــا بعــد مــدة طويلــة مــن تاريــخ الإنجــاز، فقــد تبيــن 

لهــذه المحكمــة أن المســلك الــذي ســلكته المحكمــة الإداريــة عنــد تحديدهــا لحجــم هــذه الأشــغال والمؤســس 

علــى نســبة تعتمــد معــدل الكميــة المتمســك بهــا مــن قبــل طرفــي المنازعــة يبقــى مســلكا منطقيــا، ومــن تــم 

يبقــى مبلــغ 52.108,15 درهــم المحــدد مــن قبلهــا ملائمــا لطبيعــة الأشــغال التــي تــم القيــام بهــا والمســاحة 

ــا أثيــر مــن قبــل  التــي شــملتها هــذه الأشــغال وكــذا قيمــة ثمــن الوحــدة المتفــق عليــه، ممــا يبقــى معــه م

المســتأنفة غيــر قائــم علــى أســاس ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة. 

وحيــث إنــه مــن جهــة ثالثــة، وفيمــا يخــص ســبب الاســتئناف المتصــل بمبلــغ التعويــض المســتحق للمســتأنف 

عليــه عــن الأضــرار التــي يتمســك بكونهــا لحقــت بــه جــراء توقيــف أشــغال عقــد الصفقــة المبــرم بيــن الطرفيــن، 

فإنــه وبحســب المــادة 45 مــن دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة فــإذا أمــر صاحــب المشــروع بموجــب أمــر بالخدمــة 

بتوقيــف الأشــغال، تفســخ الصفقــة فــي الحيــن ويمنــح تعويــض للمقــاول إذا تمــت معاينــة حصــول ضــرر بصفــة 

قانونيــة، ولا يقبــل طلــب المقــاول إلا إذا قــدم كتابــة داخــل أجــل 40 يومــا مــن تاريــخ تبليــغ الأمــر بالخدمــة 

ــق الملــف ومســتنداته كــون المســتأنف  القاضــي بتوقيــف الأشــغال، وبالتالــي ومــادام قــد تبــت مــن خــلال وثائ

عليــه قــد توصــل بالأمــر بالــخـــدمة بتوقيــف الأشــغال بتاريــخ 30/09/2010، فــإن ذلــك يعنــي أنــه كان يتوجــب 

عليــه تقديــم مذكــرة بمطالبــه بخصــوص التعويــض عــن الأضــرار التــي تعــرض لهــا داخــل أجــل 40 يومــا الموالــي 

لهــذا التاريــخ، وهــو الأمــر المنتفــي فــي نازلــة الحــال، ممــا يجعــل مطالبــه المقدمــة بهــذا الخصــوص مــن حيــث 

التعويــض عــن فــوات فرصــة للكســب وكــذا مختلــف الخســائر التــي يتمســك بكونــه قــد تحملهــا جــراء توقيــف 

ــا، خاصــة وأن المســتأنف عليــه  أشــغال عقــد الصفقــة، جــاءت غيــر مســتوفية للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانون

بالإضافــة إلــى ذلــك لــم يثبــت بــأي دليــل مقبــول حجــم ومبلــغ المصاريــف التــي تحملهــا جــراء ذلــك مــن حيــث 

ــة  ــإن المحكم ــم ف ــن ت ــه، وم ــن قبل ــي اســتخدامهم م ــم الاســتمرار ف ــن ت ــال الذي ــدد العم ــورش وع حراســة ال

الإداريــة بالربــاط عندمــا قضــت لفائدتــه بتعويــض قــدره 120.000 درهــم عمــا اعتبرتــه أضــرار لحقــت بالمقــاول 

غيــر قائــم علــى أســاس، ولــم تجعــل تبعــا لذلــك لحكمهــا المســتأنف أســاس مــن القانــون فــي هــذا الجانــب منــه، 

ممــا قــررت معــه هــذه المحكمــة التصريــح بإلغائــه فــي هــذا الشــق منــه والحكــم تصديــا بعــدم قبولــه لهــذه العلل. 

في أسباب الاستئناف المقدم من طرف محمد البقالي

ــه  ــه لفائدت ــه قضــت في ــة المصــدرة ل ــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداري حيــث يعيــب المُســتأنِف عل

ــه قــدره 120.000  بمبلــغ ديــن قــدره 52.108,15 درهــم بالإضافــة إلــى تعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت ب

درهــم وبرفــض باقــي الطلبــات، بالرغــم مــن أن حجــم الأشــغال المنجــزة مــن طرفــه تفــوق تلــك المحــددة بتقريــر 
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الخبــرة المنجــز فــي النازلــة، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن المحكمــة لــم تقضــي لفائدتــه بمبلــغ الفوائــد القانونيــة التــي 

تبقــى مســتحقة لــه بقــوة القانــون، فضــلا عــن ذلــك فــإن المحكمــة لمــا تجعــل لحكمهــا المســتأنف أســاس مــن 

القانــون عندمــا لــم تقضــي لفائدتــه بتعويــض عمــا فاتــه مــن كســب وكــذا ســائر الأضــرار التــي لحقــت بــه جــراء 

فســخ عقــد الصفقــة المبــرم بيــن الطرفيــن.

ــن المســتحق  ــغ الدي ــه مــن جهــة، وفيمــا يخــص الســبب الأول مــن الاســتئناف المتصــل بمبل لكــن، حيــث إن

ــن الاســتئناف بمناســبة  ــإن ســبق مناقشــة هــذا الســبب م ــه، ف ــن قبل ــل الأشــغال المنجــزة م للمســتأنف مقاب

التعــرض لأســباب الاســتئناف المقــدم مــن طــرف المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر وحصــر 

هــذه المـــحكمة لمبلــغ الديــن الواجــب مقابــل الأشــغال المنجــزة فــي مبلــغ 52.108,15 درهــم، يعتبــر وفــي 

جميــع الأحــوال بمثابــة جــواب علــى هــذا الســبب مــن الاســتئناف دون حاجــة إلــى إعــادة مناقشــته، وذلــك علــى 

غــرار الســبب الآخــر مــن الاســتئناف المتصــل بمبلــغ التعويــض عمــا اعتبــره المســتأنف أضــرار لحقــت بــه جــراء 

توقيــف أشــغال عقــد الصفقــة المبــرم بيــن الطرفيــن، مــادام أن هــذه المحكمــة ســبق لهــا أن أوضحــت أعــلاه أن 

المطالبــة بمثــل هــذا التعويــض يتطلــب ســلوك المســطرة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 45 مــن دفتــر الشــروط 

الإداريــة العامــة وداخــل أجــل 40 يومــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بالأمــر بالخدمــة بتوقيــف الأشــغال.

ــد القانونيــة عــن مبلــغ أصــل  ــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص ســبب الاســتئناف المتصــل بالفوائ وحيــث إن

ــدد  ــلال ع ــن خ ــا م ــرت عليه ــي توات ــادئ الت ــا للمب ــارا منه ــة واعتب ــذه المحكم ــإن ه ــه، ف ــوم ب ــن المحك الدي

ــم  ــف رق ــي المل ــخ 17/10/2007 ف ــدد 723 الصــادر بتاري ــرار ع ــا الق ــن ضمنه ــا م ــرارات الصــادرة عنه ــن الق م

ــم 51/06/6، وكــذا القــرار عــدد 2783  ــف رق ــي المل ــخ 16/01/2008 ف 8/07/7، والقــرار عــدد 62 الصــادر بتاري

الصــادر بتاريــخ 26/10/2011 فــي الملــف رقــم 75/11/7، والمســتمدة مــن الاجتهــاد القضائــي المتواتــر للغرفــة 

الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال قرارهــا عــدد 539 الصــادر بتاريــخ 19/10/2005 فــي الملــف الإداري عــدد 

1159/4/3/2005، وانطلاقــا منهــا مــن الطبيعــة القانونيــة لهــذه الفوائــد القانونيــة والتــي تعتبــر بمثابــة جــزاء فــي 

التأخيــر عــن الوفــاء بالتــزام وصــرف مســتحقات المقاولــة أو المتعاقــد مــع الإدارة، وبــأن مــن شــروط الاســتجابة 

للطلــب بخصوصهــا أن يكــون التأخيــر منســوبا إلــى الإدارة وحدهــا وأن تكــون المبالــغ المطالــب بفوائــد التأخيــر 

ــرف  ــام الإدارة بص ــدم قي ــام ع ــاز، وأم ــذا الإنج ــة ه ــت معاين ــل وتم ــا بالفع ــم إنجازه ــغال ت ــق بأش ــأنها تتعل بش

ــا  ــا وتســليمها مؤقت ــن قبله ــم إنجــازه م ــا ت ــة م ــق معاين ــن تحق ــم م ــرر بالرغ ــدون مب مســتحقات المســتأنفة ب

ــة  ــة الإداري ــى مؤســس، والمحكم ــه يبق ــذا الشــق من ــي ه ــب ف ــي أن الطل ــك يعن ــإن ذل ــا، ف ــن طرفه ــا م ونهائي

بالربــاط عندمــا قضــت برفضــه فإنهــا لــم تجعــل لحكمهــا المســتأنف أســاس مــن القانــون، ممــا قــررت معــه الحكــم 

تصديــا بإشــفاع مبلــغ الديــن المحكــوم بــه بالفوائــد القانونيــة وذلــك ابتــداء مــن تاريــخ 14/01/2011 المصــادف 

لتاريــخ تســليم الأشــغال المنجــزة تســليما نهائيــا وإنجــاز كشــوف الحســاب المؤقتــة والنهائيــة بهــذا الخصــوص. 

وحيــث إنــه وفــي ضــوء مــا ســبق بيانــه أعــلاه، بمناســبة التعــرض لأســباب الاســتئناف المقــدم مــن طــرف محمــد 

البقالــي وكــذا الاســتئناف المقــدم مــن طــرف المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر، فقــد قــررت 

هــذه المحكمــة إلغــاء الحكــم المســتأنف جزئيــا فيمــا قضــى بــه مــن تعويــض عــن الخســائر والحكــم تصديــا بعــدم 

قبــول الطلــب فــي هــذا الشــق منــه، وبتأييــده فيمــا قضــى بــه مــن أداء لقيمــة الأشــغال المنجــزة فــي إطــار عقــد 

الصفقــة عــدد 12/09 وقدرهــا 52.108,15 درهــم مــع الفوائــد القانونيــة ابتــداء مــن تاريــخ 14/01/2011.

لهــذه الأسـبــــاب
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قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائياوحضوريا

 فــي الشـــــكل :بضــم الملــف رقــم 98/7207/14 إلــى الملــف رقــم 83/7207/14 لشــمولهما بقــرار واحــد 

ــا. وقبــول الاســتئناف فيهمــا مع

وفــي المــوضـــــوع :بإلغــاء الحكــم المســتأنف جزئيــا فيمــا قضــى بــه مــن تعويــض عــن الخســائر والحكــم 

تصديــا بعــدم قبــول الطلــب فــي هــذا الشــق منــه، وبتأييــده فيمــا قضــى بــه مــن أداء لقيمــة الأشــغال المنجــزة 

ــخ  ــن تاري ــداء م ــة ابت ــد القانوني ــع الفوائ ــم م ــا 52.108,15 دره ــدد 12/09 وقدره ــة ع ــد الصفق ــار عق ــي إط ف

.14/01/2011

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   

القرار رقم 3166 
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الصادر بتاريخ 30/6/2015 في الملف رقم 152/12/7

صفقة أشغال- التوقيع على الكشف النهائي – حجيته

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــة علــى كشــف الحســاب النهائــي، لا يحــول دون  ــأي وثيقــة مــن شــأنها أن تفيــد توقيــع المقاول -عــدم الإدلاء ب

مطالبتهــا بقيمــة باقــي المســتحقات المترتبــة عــن الصفقة،إعمــالا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 62 مــن 

المرســوم رقــم 2-99-1087 بالمصادقــة علــى دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة المطبقــة علــى صفقــات الأشــغال 

المنجــزة لفائــدة الدولــة.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار محكمــة النقــض رقــم 334/2 الصــادر بتاريــخ 27/4/2017 فــي الملــف الإداريرقــم 

الطلــب( برفــض  220/4/1/2016القاضــي 

ــات  ــة المعطي ــرز كاف ــذي يب ــي ال ــي النهائ ــى الكشــف التفصيل ــدون تحفــظ عل ــة الصفقــة وب ــة نائل توقيــع المقاول

ــذه  ــا له ــولا منه ــر قب ــة، يعتب ــغ الصفق ــديد مبل ــي تس ــار ف ــن الاعتب ــا بعي ــم أخذه ــي يت ــة الت ــة والنوعي الكمي

المعطيــات التــي لا يمكــن المنازعــة فيهــا أو المطالبــة فيمــا بعــد بمبالــغ أخــرى ترتبــط بعقــد الصفقــة موضــوع 

هــذه الكشــوفات النهائية.وعــدم تحقــق مثــل هــذا التوقيــع، يجعــل حقهــا قائمــا فــي المنازعــة فــي مــا تــم تضمينه 

فــي الكشــف النهائــي المنجــز.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 30يونيو 2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الدولــة المغربيــة ومــن معهــا بواســطة دفاعهــا ذ.مصطفــى أدجــو بتاريــخ 

ــخ 26/06/2012  ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 2600 الص ــم ع ــد الحك ــتنبر 2012، ض 07 ش

ــم 180/08 ش.ع. ــف رق فيالمل

ــخ 31/10/2012 والتــي  ــا بتاري ــاع المســتأنف عليه ــا مــن طــرف دف ــى به ــة المدل ــى المذكــرة الجوابي ــاء عل  وبن

ــد الحكــم المســتأنف. التمســت مــن خلالهــا تأيي

 وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنفين بتاريــخ 02/01/2013 والتــي أكــدوا 

مــن خلالهــا مــا جــاء فــي مقالهــم الاســتئنافي.

ــي موضــوع  ــراء بحــث ف ــخ 06/03/2014 والقاضــي بإج ــدد 153 الصــادر بتاري ــدي ع ــرار التمهي ــى الق ــاء عل وبن

ــرر. ــزاع بواســطة الســيد المستشــار المق الن

وبناء على محضر جلسة البحث المجراة بواسطة السيد المستشار المقرر بتاريخ 24/04/2013.

ــخ  ــا بتاري ــتأنف عليه ــاع المس ــرف دف ــن ط ــا م ــى به ــث المدل ــد البح ــا بع ــتنتجات م ــرة مس ــى مذك ــاء عل  وبن

ــتأنف. ــم المس ــد الحك ــا تأيي ــن خلاله ــت م ــي التمس 05/06/2013 والت

وبنــاء علــى تخلــف دفــاع المســتأنفين عــن وضــع مســتنتجاته لمــا بعــد البحــث رغــم التوصــل حســب الثابــت مــن 

شــهادة توصلــه المضافــة للملــف.

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 181 الصــادر بتاريــخ 05/03/2014 والقاضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــر 

ــيد  ــن الس ــادر ع ــر الص ــى الأم ــة بمقتض ــد مراح ــر محم ــتبدل بالخبي ــذي اس ــش ال ــو العي ــف أب ــى عفي مصطف
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ــخ 18/06/2014. ــرر بتاري ــار المق المستش

وبناء على تقرير الخبير محمد مراحة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/01/2015.

ــخ  ــا بتاري ــتأنف عليه ــاع المس ــرف دف ــن ط ــا م ــى به ــرة المدل ــد الخب ــا بع ــتنتجات م ــرة مس ــى مذك ــاء عل  وبن

27/02/2015 والتــي التمســت مــن خلالهــا المصادقــة علــى تقريــر الخبــرة وتبعــا لذلــك تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى مذكــرة مســتنتجات مــا بعــد الخبــرة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنفين بتاريــخ 19/05/2015 

والتــي التمســوا مــن خلالهــا الحكــم وفــق مقالهــم الاســتئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بتاريخ 15/06/2015. 

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

16/06/2014، حضرهــا دفــاع المســتأنف عليهــا وأدلــى بمذكــرة جوابيــة فــي حيــن تخلــف دفــاع المســتأنفين، 

ممــا تقــرر معــه اعتبــار القضيــة جاهــزة وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق 

الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 30/06/2015، قصــد 

النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل : 

حيــث ســبق البــت بقبــول الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الدولــة المغربيــة ومــن معهــا بواســطة دفاعهــا ذ.مصطفى 

ــخ  ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 2600 الص ــم ع ــد الحك ــتنبر 2012، ض ــخ 07 ش ــو بتاري أدج

26/06/2012 فيالملــف رقــم 180/08 ش.ع، بمقتضــى القــرار التمهيــدي عــدد 153 الصــادر بتاريــخ 06/03/2013.

وفي الموضوع : 

ــر 2008  ــخ 12 فبراي ــم المســتأنف،أنه بتاري ــوى الحك ــذا محت ــف ومســتنداته وك ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

تقدمــت المســتأنف عليهــا )المدعيــة( بواســطة دفاعهــا بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالرباطتعــرض فيــه أنــه 

بتاريــخ 28/07/2004 أبرمــت مــع وزارة التربيــة الوطنيــة وفــي إطــار مشــروع ميــدا عقــد صفقــة عــدد 01/2004 

يتعلــق ببنــاء وتأهيــل وحــدات مدرســية بإقليــم العرائــش بمبلــغ 6.241.115,80 درهــم حــدد لهــا أجل 12 شــهرا 

لإنجازهــا ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل بالأمــر بالخدمــة، وأنهــا بمجــرد توصلهــا بهــذا الأمــر شــرعت فــي القيــام بهــذه 

الأشــغال حيــث توصلــت مقابــل ذلــك بتاريــخ 09/05/2005 بمبلــغ 1.876.185,07 درهــم بمقتضــى الكشــف رقــم 

ــم  ــغ 1.535.705,17 دره ــى مبل ــخ 09/10/2006 عل ــد وبتاري ــا بع ــت فيم ــا حصل TREMEDA 1/2004/1، كم

بمقتضــى الكشــف رقــم TREMEDA 2/2004/1، وأنــه بتاريــخ 23/01/2006 تــم القبــول المؤقــت الجزئــي لمــا 

ــا، إلا أن الإدارة  ــن إنهائه ــت م ــى أن اقترب ــة إل ــت إنجــاز أشــغال الصفق ــا تابع ــث إنه ــدارس، حي ــه 10 م مجموع

كانــت تماطــل فــي أداء مقابــل مــا أنجزتــه مــن أشــغال وذلــك بــدون مبــرر، بــل إنهــا عملــت علــى فســخ عقــد 

ــي  ــروف الت ــم الظ ــك رغ ــد وذل ــذا العق ــام ه ــل إتم ــن أج ــا م ــت به ــي قام ــود الت ــار للجه ــة دون أي اعتب الصفق

واجهتهــا بفعــل الإدارة، مؤكــدة أن هــذا الفســخ نتــج عنــه إصابتهــا بعــدد مــن الأضــرار، ملتمســة لذلــك الحكــم 

ــي  ــا ف ــي أنجزته ــل الأشــغال الت ــغ المســتحقة مقاب ــع المبال ــا جمي ــا لفائدته ــة بأدائه ــة الوطني ــى وزارة التربي عل
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ــغ علــى أســاس 7%  ــد القانونيــة الناتجــة عــن هــذا المبل إطــار عقــد الصفقــة المبــرم بيــن الطرفيــن مــع الفوائ

منــه، مــع الحكــم عليهــا برفــع اليــد عــن الضمانــة البنكيــة النهائيــة، بالإضافــة إلــى أدائهــا لفائدتهــا تعويضــا عــن 

الفســخ التعســفي لعقــد الصفقــة مــع الفوائــد القانونيــة، وكــذا تعويــض عــن فــوات فرصــة اعتبــارا لكونهــا تعتبــر 

مقاولــة متخصصــة فــي الأشــغال الكبــرى، وهــو المقــال الــذي أجابــت عليــه وزارة التربيــة الوطنيــة بواســطة دفاعهــا 

بمذكــرة جوابيــة مودعــة بجلســة 25/12/2008 أوضحــت مــن خلالهــا أن المقاولــة المدعيــة ومنــذ توصلهــا بالأمــر 

ــة  ــا بكيفي ــرم بينهم ــة المب ــد الصفق ــوع عق ــغال موض ــي الأش ــرعت ف ــخ 06/09/2004 ش ــة بتاري ــة الخدم ببداي

ضعيفــة وبــدون تمويــن جيــد لأوراش العمــل علــى مســتوى تأطيــر الــورش وعلــى مســتوى المعــدات والآليــات 

ــا أن الإدارة  ــخ 17/11/2004، موضح ــورش بتاري ــه لل ــلال زيارت ــن خ ــاري م ــدس المعم ــك المهن ــد ذل ــا أك كم

راســلت المقاولــة بتاريــخ 07/01/2005 مــن أجــل تنبيههــا إلــى هــذا التأخيــر واســتدعائها إلــى الاجتمــاع الــذي 

كان مقــررا عقــده بتاريــخ 10/01/2005، وأن المقاولــة وبالرغــم مــن كونهــا تعهــدت بالرفــع مــن وثيــرة الأشــغال 

المســندة لهــا مــن خــلال مراســلتها المؤرخــة فــي 12/02/2005 إلا أنهــا لــم تفــي بمــا التزمــت بــه، كمــا أكــد 

علــى ذلــك المهنــدس المشــرف علــى الأشــغال مــن خــلال مراســلته الموجهــة لــإدارة بتاريــخ 20/05/2005، كمــا 

عملــت علــى مراســلتها مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتهــا ومدهــا ببرنامــج أشــغال واقعــي قابــل لإنجــاز مــع تذكيرهــا 

بــأن الإدارة يمكــن لهــا بنــاء علــى بنــود عقــد الصفقــة أن تعمــل علــى فســخها وذلــك بتاريــخ 18/07/2005، لكــن 

ــا أن مشــروع  ــا فيه ــخ 31/10/2006 توضــح له ــا بتاري ــه رســالة إليه ــى توجي ــا إل ــدون جــدوى، ممــا حــدا به ب

ميــدا ســينتهي فــي 08/12/2006 وبالتالــي فــإن مفوضيــة الاتحــاد الأوربــي لــن تعمــل علــى تمويــل أي أشــغال 

غيــر منتهيــة بعــد هــذا التاريــخ، مؤكــدة عليهــا بضــرورة تســليم جميــع مــدارس الصفقــة خــلال الأجــل المتبقــي 

لمشــروع ميــدا، ومــن تــم تكــون الإدارة قــد قامــت بجميــع المحــاولات مــن أجــل قيــام المقاولــة بإنجــاز الأشــغال 

ــا  ــل بعده ــة، لتعم ــد الصفق ــام بفســخ عق ــى القي ــا إل ــا اضطره ــه، مم ــق علي ــو متف ــا ه ــق م ــا وف المســندة إليه

ــن  ــت ع ــا تخلف ــث إنه ــغال المنجــزة، حي ــن أجــل حصــر الأش ــخ 31/01/2007 م ــة بتاري ــلة المقاول ــى مراس عل

حضــور الاجتمــاع الــذي كان مخصصــا لذلــك، لينعقــد بتاريــخ 27/02/2007 اجتمــاع بمقــر الإدارة للتــداول فــي 

مســطرة تصفيــة الوضعيــة النهائيــة للأشــغال، حيــث ســلمتها بيــان الوضعيــة النهائيــة للأشــغال واعــدة إياهــا بالــرد 

ــخ 23/10/2007 و  ــت بتاري ــى أن فوجئ ــك، إل ــزم بذل ــارس 2007 دون أن تلت ــاه 05 م ــل أقص ــل أج ــه داخ علي

29/01/2008 بتوصلهــا مــن المقاولــة بكشــفين حســابين رقــم 3 و 4 بــدون أن يكــون لهذيــن الســندين أســاس 

ــا تبقــى مــن قيمــة الأشــغال  ــإن م ــي ف ــم تنجــز مــن قبلهــا، وبالتال ــق بأشــغال ل ــع، ويتعل ــون أو الواق مــن القان

ــى  ــة عل ــب، وبعــد تعقيــب المدعي ــك الحكــم برفــض الطل المنجــزة لا يتجــاوز 57.593,22 درهــم، ملتمســة لذل

هــذه المذكــرة الجوابيــة بمقتضــى مذكرتهــا التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 05/04/2010 ورد الإدارة علــى هــذه 

المذكــرة التعقيبيــة بمقتضــى مذكرتهــا المودعــة بتاريــخ 29/06/2010، وإجــراء خبــرة عقاريــة بواســطة الخبيــر 

عبــد الوهــاب الرافعــي والخبيــر الحيســوبي عبــد الحــق ســحنون بمقتضــى الحكــم التمهيــدي عــدد 1408 الصــادر 

بتاريــخ 21/09/2010، ووضــع الأول بتاريــخ 30/01/2012 لتقريــر حــدد مــن خلالــه قيمــة مديونيــة المدعيــة فــي 

مبلــغ 2.912.076,95 درهــم، ووضــع الثانــي بتاريــخ 02/04/2012 لتقريــر حــدد مــن خلالــه قيمــة المديونيــة 

فــي مبلــغ 2.937.656,08 درهــم، ووضــع كل طــرف لمســتنتجاته عقــب تقريــر الخبيريــن، أصــدرت المحكمــة 

الإداريــة بالربــاط وباســتنفاذها لكافــة الإجــراءات والمســاطر حكمهــا المشــار إليــه أعــلاه، قضــت فيــه بــأداء الدولــة 

المغربيــة )وزارة التربيــة الوطنيــة( فــي شــخص ممثلهــا القانونــي لفائــدة المدعيــة أصــل الديــن المحــدد فــي مبلــغ 

2.912.076,95 درهــم بالإضافــة إلــى مبلــغ 200.000 درهــم كتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن الفســخ التعســفي 

لعقــد الصفقــة، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.
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في أسبــاب الاستئنــــاف

ــه  ــه قضــت في ــة المصــدرة ل ــة الإداري ــون المحكم ــم المســتأنَف ك ــى الحك ــب الإدارة المُســتأنفِة عل ــث تعي  حي

بالحكــم عليهــا بأدائهــا لفائــدة المســتأنف عليهــا مبلــغ المديونيــة الــذي يمثــل أصــل الديــن المترتــب عــن الصفقــة 

المبرمــة بينهمــا بالإضافــة إلــى تعويــض عــن الضــرر المترتــب عــن الفســخ التعســفي لهــذا العقــد، بالرغــم مــن 

أن هــذه المبالــغ تبقــى غيــر مســتحقة ولــم تبررهــا المحكمــة بمقبــول، ســيما وأنهــا أدلــت بالكشــف الحســابي 

النهائــي الــذي وقعــت عليــه المســتأنف عليهــا بتاريــخ 27/07/2006 بــدون أي تحفــظ أو طعــن فــي محتوياتــه، 

وهــو الأمــر الــذي لــم تتعــرض لــه المحكمــة فــي حكمهــا المســتأنف بالرغــم مــن كونهــا أدلــت لهــا بهــذا الكشــف، 

كمــا لــم يتعــرض إليــه الخبيــر المنتــدب بالرغــم مــن كونهــا أدلــت لــه بــه مــع مذكــرة توضيحيــة مرفقــة بعــدد 

مــن الوثائــق، مكتفيــا فقــط بالوثائــق التــي أدلــت لــه بهــا المقاولــة المســتأنف عليهــا مــن ضمنهــا الكشــوف التــي 

أعدتهــا هــذه المقاولــة والتــي تتناقــض فــي محتوياتهــا مــع مــا هــو مضمــن بالكشــف النهائــي، ممــا يعنــي أنهــا 

ــم يتــم فســخها إلا بعــد عجــز المســتأنف  ــإن هــذه الصفقــة ل ــك ف توصلــت بجميــع مســتحقاتها، فضــلا عــن ذل

عليهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا وبعــد أن قامــت بمجموعــة مــن المحــاولات والمســاعي مــن أجــل مســاعدتها علــى 

ذلــك. 

 لكــن، حيــث إنــه مــن جهــة، وفيمــا يخص الســبب الأول مــن الاســتئناف المتصــل بكــون الـــمقاولة الـــمستأنف عليها 

ســبق لهــا وأن وقعــت علــى كشــف الحســاب النهائــي بتاريــخ 27/07/2006، فــإذا كانــت المــادة 62 مــن دفتر الشــروط 

الإداريــة العامــة قــد نصــت علــى أنــه:« يحصــر المبلــغ النهائــي الناتــج عــن تنفيــذ الصفقــة بكشــف تفصيلــي عــام 

ونهائــي، ويتنــاول هــذا الأخيــر بالتفصيــل مجمــوع العناصــر التــي تــم أخذهــا فــي الاعتبــار مــن أجــل التســديد النهائي 

للصفقة...ينتــج عــن موافقــة المقــاول علــى الكشــوفات التفصيليــة النهائيــة التزامــه بصفــة نهائيــة فيمــا يخــص ســواء 

طبيعــة وكميــات المنشــآت المنفــذة والتــي تــم تحديــد تمتيرها بشــكل نهائــي أو الثمــن المطبــق عليها وكــذا العناصر 

الأخــرى المحتســبة فــي التســديد النهائــي للصفقــة مــن قبيــل المبالــغ المتأتيــة مــن مراجعــة الأثمــان والتعويضــات 

ــة  الممنوحــة عنــد الاقتضــاء والغرامــات المســتحقة والتخفيضــات وكل اقتطــاع آخــر«، وبالتالــي فــإن توقيــع المقاول

صاحبــة الصفقــة وبــدون تحفــظ علــى مثــل هــذه الوثيقــة التــي تبــرز كافــة المعطيــات الكميــة والنوعيــة التــي يتــم 

أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي تســديد مبلــغ الصفقــة يعتبــر قبــول منهــا لهــذه المعطيــات ومــن تــم لا يمكنهــا المنازعــة 

فيهــا أو المطالبــة فيمــا بعــد بمبالــغ أخــرى ترتبــط بعقــد الصفقــة موضــوع هــذه الكشــوف النهائيــة، فإنــه بالإطــلاع 

علــى معطيــات المنازعــة وكــذا وثائــق الملــف ومســتنداته، فقــد تبيــن لهــذه المحكمــة أن الأطــراف المســتأنفة لــم 

تــدل مطلقــا قــط بأيــة وثيقــة مــن شــأنها أن تفيــد توقيــع المقاولــة المســتأنف عليهــا علــى كشــف الحســاب النهائــي 

الموقــع عليــه مــن طــرف الإدارة بتاريــخ 22/02/2008، وذلــك بالرغــم مــن أن هــذه المحكمــة ســبق لهــا بمقتضــى 

القــرار التمهيــدي عــدد 153 الصــادر بتاريــخ 06/03/2013 أن أمــرت بإجــراء بحــث فــي موضــوع النزاع بواســطة الســيد 

المستشــار المقــرر مــن أجــل التحقــق مــن هــذا المعطــى إلــى جانــب معطيــات أخــرى تتعلــق بكيفيــة تنفيــذ أشــغال 

عقــد الصفقــة، وبالتالــي لا يمكــن الاحتجــاج بهــذا الكشــف وترتيــب الآثــار القانونيــة عليــه، ومــن تــم يبقى هذا الســبب 

مــن الاســتئناف غيــر قائــم علــى أســاس ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة.

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص باقــي أســباب الاســتئناف الأخــرى المتصلــة بمــدى أحقيــة المقاولــة 

المســتأنف عليهــا فــي المطالبــة بمبلــغ الديــن المحكــوم بــه وقــدر هــذا الديــن والســبب فــي التأخيــر الــذي عرفــه 

تنفيــذ أشــغال عقــد الصفقــة بشــكل بــرر فســخ هــذا العقــد، فــإن هــذه المحكمــة وأمــام عــدم توفرهــا علــى كافــة 

المعطيــات والعناصــر التــي مــن شــأنها أن تســاعدها علــى البــت فــي الطلــب، وأمــام منازعــة الطــرف المســتأنف فــي 

الخلاصــات التــي انتهــى إليهــا الخبيــر عبــد الهــادي الرافعــي فــي تقريــره والتــي اعتمــدت عليهــا المحكمــة الإداريــة 
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فــي حكمهــا المســتأنف، ومــن أجــل التحقــق مــن حجــم وقيمــة الأشــغال الفعليــة المنجــزة مــن قبــل المســتأنف 

عليهــا بمناســبة عقــد الصفقــة عــدد 1/2004 وتبعــا لذلــك قيمــة مســتحقاتها وذلــك فــي ضــوء مــا تــم تســديده إياهــا 

بموجــب كشــفي الحســاب رقــم 1 و 2، وأمــام الاختــلاف بيــن المبالــغ الـــمضمنة فــي كشــفي الحســاب رقــم 3 و 4 

الــذي تتمســك المســتأنفة عليهــا بكونهــا تبقــى محقــة فــي الـحـــصول عليــه وكشــف الحســاب النهائــي المعــد مــن 

طــرف الإدارة المســتأنفة، وفــي إطــار الأثــر الناشــر والناقـــل للاســتئناف والــذي يعيــد نشــر القـــضية مــن جـــديد أمــام 

هــذه المحكمــة بجميــع مــا يتضمنــه مــن عناصــر قانونيــة ومـوضـــوعية، وتفعيــلا منهــا لإجــراءات تـــحقيق الدعــوى 

المنصــوص عليهــا فــي قانــون المســطرة المدنيــة، فقــد ســبق لها بمقتضــى القــرار التمهيــدي عــدد 181 الصــادر بتاريخ 

05/03/2014 أن أمــرت بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــر محمــد مراحــة لإطــلاع علــى عقــد الصفقــة عــدد 01/2004 

المتعلــق ببنــاء وتأهيــل وحــدات مدرســية بإقليــم العرائــش، وكــذا دفتــر الشــروط التقنيــة الخاصــة، ومختلــف الوثائــق 

المحاســبية والماليــة والإداريــة الممســوكة مــن قبــل الطرفيــن بمــا فيهــا محاضــر الــورش المتعلقــة بهــذه الصفقــة 

وكــذا الأوامــر بالتوقــف ومواصلــة الأشــغال، وبعــد الوقــوف رفقــة الأطــراف علــى عيــن المــكان، وبيــان نوعيــة الأشــغال 

التــي أنجــزت مــن قبــل شــركة إيبيــت EBET، تحديــد مــا إذا كانــت هــذه الأشــغال قــد عرفــت أيــة تعديــلات مــن 

قبــل الإدارة صاحبــة المشــروع ومــا إذا كان ذلــك قــد أثــر علــى الســير العــادي لتنفيــذ الأشــغال وعلــى كميــة الأشــغال 

المنجــزة ونوعيتهــا، وذلــك بعــد توضيــح نوعيــة العراقيــل التــي حالــت دون إنجازهــا داخــل الآجــال المتفــق عليــه فــي 

عقــد الصفقــة ومــا إذا كانــت هــذه العراقيــل تعــود أساســا إلــى الإدارة المســتأنفة أم إلــى المقاولــة المتعاقــدة معهــا أم 

إليهمــا معــا، القيــام بتقييــم وتمتيــر للأشــغال الفعليــة المنجــزة مــن قبــل هــذه الشــركة، وتحديــد فــي ضــوء ذلــك 

القيمــة الفعليــة لمــا تــم إنجــازه منهــا انطلاقــا مــن الأثمنــة المحــددة فــي جــدول الأثمــان الخــاص بالصفقــة، وتبعــا 

لذلــك تحديــد قيمــة مــا بقــي بذمــة الإدارة مــن مســتحقات بعــد خصــم المبالــغ المتوصــل بهــا مــن قبــل المســتأنف 

عليهــا، مــع تحديــد كذلــك مبلــغ غرامــات التأخيــر فــي الإنجــاز إذا كان لذلــك مبــرر، وكــذا قيمــة مقتطــع الضمــان.

وحيــث إن الخبيــر محمــد مراحــة أودع لــدى كتابــة ضبــط هــذه المحكمــة بتاريــخ 27 ينايــر 2015 تقريــرا خلــص 

مــن خلالــه أن الإدارة لــم تقــم بــأداء مبلــغ التســبيق وقــدره %10 مــن المبلــغ الإجمالــي للصفقــة إلا بعــد مــرور 

8 أشــهر مــن تاريــخ بدايــة الأشــغال، وبــأن التصاميــم الهندســية والتقنيــة المصاحبــة للأشــغال لــم يتــم إعدادهــا 

مــن طرفهــا بشــكل مســبق، إذ أن هنــاك دراســات تقنيــة كانــت تقــف أمامهــا الإدارة عاجــزة لعــدم وجــود تصاميــم 

تخصهــا ويتــم الانتظــار أو التوقــف إلــى غايــة حصولهــا عليهــا أو يتــم إنجــاز دراســة فــي إطــار اجتماعــات خاصــة 

بالــورش التــي يتــم الاتفــاق عليهــا مــن طــرف الحاضريــن بالــورش لكــن يتــم انتظــار موافقــة الإدارة المركزيــة على 

هــذه الدراســة التقنيــة، وهــو مــا أثــر علــى ســير العمــل داخــل الــورش، بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد كانــت تعمــل 

علــى إدخــال عــدة تعديــلات علــى كميــة ونوعيــة الأشــغال المنجــزة، وهــي تغييــرات همــت 12 وحــدة مدرســية 

وذلــك إمــا بإضافــة أشــغال لــم تكــن مبرمجــة أو حــذف أخــرى، وبالتالــي فــإن الإدارة هــي التــي تتحمــل مســؤولية 

التأخيــر فــي إنجــاز الأشــغال، محــددا مجمــوع قيمــة الأشــغال المنجــزة مــن طــرف المقاولــة المســتأنف عليهــا 

فــي مبلــغ 6.413.843,46 درهــم، توصلــت منــه بمــا قــدره 3.411.890,24 درهــم، ليصبــح المبلــغ الإجمالــي 

ــم برســم  ــغ 300.195,32 دره ــه مبل ــم يقتطــع من ــي 3.001.953,22 دره ــة الإدارة محــددا ف ــذي لازال بذم ال

مقتطــع الضمــان، ومــن تــم مبلــغ الديــن الــذي يجــب أدائــه محــددا فــي 2.701.757,90 درهــم.

ــا أن  ــن له ــد تبي ــرة، فق ــر الخب ــا تقري ــي أفرزه ــات الت ــن المعطي ــا م ــا منه ــة وانطلاق ــذه المحكم ــث إن ه  وحي

الأشــغال المنجــزة مــن طــرف المقاولــة المســتأنف عليهــا فــي إطــار عقــد الصفقــة المبــرم بينهــا وبيــن وزارة التربية 

ــك بجعلهــا  ــا بتغييــر نوعيــة هــذه الأشــغال أو التقليــص منهــا وذل ــك إم ــد عــرف عــدة تعديــلات وذل الوطنيــة ق

تنصــب علــى بنــاء أقســام مدرســية عــوض القيــام بترميمهــا، تــم تســليم 10 وحــدات مدرســية منهــا باســتثناء 



75

خمســة، وأن القيمــة الإجماليــة لمــا تــم إنجــازه مــن أشــغال يقــدر ب 6.413.843,46 درهــم تــم منهــا أداء مــا 

قــدره 3.411.890,24 درهــم بموجــب كشــفي الحســاب رقــم 1 و 2، ممــا يجعــل قيمــة مــا بقــي بذمــة الإدارة 

وبعــد خصــم قيمــة مقتطــع الضمــان مــا قــدره 2.701.757,90 درهــم، الــذي يبقــى لذلــك هــو المبلــغ المســتحق 

للمقاولــة المســتأنفة باعتبــاره قيمــة الأشــغال المنجــزة بكيفيــة فعليــة دون أن يتــم أداءه لفائدتهــا بالرغــم مــن أن 

الإدارة لــم تثــر أي تحفــظ علــى كميــة ونوعيــة هــذه الأشــغال ومــدى تقيدهــا بالمواصفــات التقنيــة المتفــق عليهــا.

ــه  ــة ب ــي المطالب ــة المســتأنف عليهــا محقــة ف ــذي تبقــى المقاول ــه وفيمــا يخــص قيمــة التعويــض ال وحيــث إن

ــق الملــف ومســتنداته،  ــت مــن خــلال معطيــات المنازعــة وكــذا وثائ ــإذا كان الثاب جــراء فســخ عقــد الصفقــة، ف

ــذ أشــغال عقــد  ــا تنفي ــات التــي عرفه ــة، كــون الصعوب ــي النازل ــرة المنجــز ف ــر الخب ــرزه تقري ــا أف ــي ضــوء م وف

الصفقــة المبــرم بيــن الطرفيــن، ترجــع فــي جــزء منهــا إلــى الإدارة المســتأنفة مــن خــلال عــدم إنجــاز جميــع 

التصاميــم الهندســية خاصــة منهــا التقنيــة، إدخــال عــدة تعديــلات علــى كميــة ونوعيــة الأشــغال المنجــزة، عــدم 

منــح تســبيق قــدره %10 مــن المبلــغ الإجمالــي للصفقــة، فإنهــا تعــود كذلــك إلــى المقاولــة المســتأنف عليهــا 

مــن خــلال عــدم توفيرهــا لإمكانيــات الماديــة والبشــرية الكافيــة لتنفيــذ هــذه الأشــغال، وذلــك بحســب مــا هــو 

ثابــت مــن خــلال المراســلات الموجهــة إليهــا مــن ضمنهــا تقريــر المهنــدس المعمــاري فــؤاد زكــي المــؤرخ فــي 

17/12/2004، وهــو معطــى إذا كان يؤكــد عــدم مشــروعية قــرار الفســخ فــي جانــب منــه، فإنــه يعطــي للمقاولــة 

المســتأنفة الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض فــي حــدود مســؤوليتها، والــذي تحــدده المحكمــة بمــا لهــا مــن 

ســلطة تقديريــة فــي مبلــغ 100.000 درهــم، باعتبــاره يبقــى كافيــا لجبــر مختلــف الأضــرار التــي لحقــت بالمقاولة 

بعــدم منحهــا تســبيقا نســبته %10 مــن المبلــغ الإجمالــي للصفقــة، عــدم صــرف مســتحقاتها وكــذا التأخيــر فــي 

الإنجــاز مــن جانــب الإدارة بإدخــال تعديــلات علــى نوعيــة الأشــغال المنجــزة وعــدم المصادقــة علــى التصاميــم 

المســلمة داخــل الآجــال القانونيــة.

وحيــث إنــه لذلــك وفــي ضــوء مــا ســبق بســطه أعــلاه، فقــد قــررت هــذه المحكمــة بعــد تأييــد الحكــم المســتأنف 

ــد  ــن فســخ عق ــض ع ــع تعوي ــم م ــغ 2.701.757,90 دره ــي مبل ــن ف ــك بحصــر أصــل الدي ــا وذل ــه جزئي تعديل

ــة  ــق المقاول ــى عات ــر وجعــل الباقــي عل ــدره 100.000,00 درهــم وبتحميــل المســتأنفين ثلثــي الصائ الصفقــة ق

المســتأنف عليهــا.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

ــخ  ــدد 153 الصــادر بتاري ــدي ع ــرار التمهي ــتئناف بمقتضــى الق ــول الاس ــت بقب ــبق الب ــكل : س ــي الشـــ ف

.06/03/2013

وفــي المــــوضـــــوع: بتأييــد الحكــم المســتأنف فــي مبدئــه، مــع تعديلــه جزئيــا وذلــك بحصــر أصــل الدين 

ــدره 100.000,00  ــة ق ــد الصفق ــن فســخ عق ــض ع ــع تعوي ــم، م ــغ 2.701.757,90 دره ــي مبل ــه ف ــوم ب المحك

درهــم وبتحميــل المســتأنفين ثلثــي الصائــر وجعــل الباقــي علــى عاتــق المقاولــة المســتأنف عليهــا.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   

القرار رقم 6193
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الصادر بتاريخ 17/12/2013 في الملف رقم 337/13/7

صفقة أشغال- تسليم نهائي– مقابل الأشغال- تبليغ الحكم التمهيدي- تعويض عن الـتأخير في الأداء 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــة  ثبــوت القيامبأشــغال بموجــب عقــد الصفقــة المبــرم بيــن طرفــي النــزاع مــن خــلال إنجــاز الدراســة المطلوب

ــا،  ــت بصدده ــر محضــر تســليم مؤق ــم تحري ــي ت ــة الت ــة المعني ــاء المؤسســة التعليمي ــع أشــغال بن ــام بتتب والقي

ــر  ــة عــن هــذه الإشــغال. فضــلا عــن التعويــض عــن التأخي ــة المترتب ــى المســتحقات المالي يخــول الحصــول عل

فــي صرفهــا، علــى أســاس التســليم النهائــي الــذي حصــل بمقبولوغيــر المقترنبــأي تحفــظ فــي التســليم المؤقــت.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3389/4/1/2015 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 1/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 455/2 الم ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

-عــدم تبليــغ حكــم تمهيــدي بإجــراء خبــرة، يتــرك البــاب مفتوحــا للتجريــح فــي الخبيــر المنتــدب إلــى غايــة 

حجــز القضيــة للمداولــة، تحــت طائلــة اســتبعاد مثــل هــذا الدفــع،

-تســتقل محكمــة الموضــوع بســلطة تقديريــة فــي فهــم واقــع النــزاع مــن خــلال مــا يتــم الإدلاء بــه أمامهــا وفــي 

تقييــم أعمــال الخبــرة وهــي غيــر مراقبــة فــي ذلــك إلا مــن حيــث التعليــل الــذي ينبغــي أن يكــون ســائغا وأنــه 

لمــا ثبــت لديهــا مــن أوراق الملــف ومــن تقريــر الخبــرة المنجــزة فيــه أن المطلــوب فــي النقــض قــد أنجــز مــا 

ــار القانونيــة علــى ذلــك، يجعــل  ــه مــن أشــغال بموجــب عقــد الصفقــة مــع الإدارة المعنيــة، ورتبــت الآث أنيــط ب

قرارهــا المطعــون فيــه معلــلا تعليــلا ســليما.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ17دجنبر 2013 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة 

بالربــاط بتاريــخ 25/7/2013 تحــت عــدد 2795 فــي الملــف رقــم 139/13/2012 القاضــي : بــأداء وزارة التربيــة 

ــدة المدعــي المســتحقات الماليــة المترتبــة عــن الصفقــة والمحــدد  ــي لفائ الوطنيــة فــي شــخص ممثلهــا القانون

فــي مبلــغ 211.579.00 درهــم مــع مبلــغ 23.103,42 درهــم عــن التعويــض عــن الضــرر والصائــر وبرفــض باقــي 

الطلبــات.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 14/4/2014 مــن طــرف محمــد الصقلــي الراميــة إلــى تأييــد 

الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/10/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 
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مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة يومــه قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــل:

حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة 

بالربــاط المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قــد جــاء وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا، ممــا يتعيــن معــه قبولــه.

وفي الموضوع:

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنف أنــه بتاريــخ 10/7/2012 تقــدم المدعي )المســتأنف 

عليــه( بمقــال بواســطة نائبهــا إلــى المحكمــة الإداريــة بالربــاط يعــرض فيــه أنــه تعاقــد مــع وزيــر التربيــة الوطنيــة 

والتعليــم الثانــوي مــن أجــل إنجــاز دراســة معماريــة وتتبــع مشــروع بنــاء ثانويــة )أحــد( بأحصيــن عمالــة ســلا 

الجديــدة وأن العقــد المذكــور رقــم 28/2002 تضمــن شــروط الانجــاز وكــذا أتعابــه المســتحقة عــن الأعمــال التــي 

ــم الاتفــاق عليــه وســهر علــى تنفيــذ التصاميــم مــع الشــركة المكلفــة بالبنــاء  ــه نفــذ مــا ت عهــد بهــا إليــه، وأن

ــن 9/11/2009 و12/10/2010  ــا بي ــة م ــخ متتالي ــي تواري ــورش ف ــغال بال ــة الأش ــر لمتابع ــدة محاض ــررت ع وح

وهــي موقعــة مــن طــرف ممثــل الادارة وتــم تســليم الأشــغال مؤقتــا واســتحق مبلــغ 353.340,86 درهــم علــى 

اســاس %5 مــن قيمــة الصفقــة )5.889.014,40 درهــم( وحصــل علــى مبلــغ 118.243,50 وبقــي بذمــة الادارة 

ــول  ــي الحص ــررا ف ــه ض ــبب ل ــا يس ــدوى مم ــن دون ج ــالأداء لك ــوزارة ب ــب ال ــه طال ــم، وأن 235.097,36 دره

علــى مســتحقاته فــي الوقــت المناســب والتمــس الحكــم علــى الجهــة الاداريــة بــأداء باقــي مســتحقاته المقــدرة 

ــخ  ــر والتنفيــذ المعجــل، وبتاري ــدره 80.000 درهــم مــع الصائ فــي 235.097,36 مــع تعويــض عــن التماطــل ق

ــى مذكــرة  ــاء عل ــد الســيد مصطفــى امحــزون، وبن ــى ي ــة عل ــرة فني ــرت المحكمــة بإجــراء خب 20/12/2012 أم

التعقيــب علــى الخبــرة مــن طــرف المدعــي، وبعــد اســتيفاء الإجــراءات المســطرية، صــدر الحكــم المشــار إلــى 

مراجعــه ومنطوقــة أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف.

فـي أسبــــاب الاستئنـــاف

ــالأداء  ــة ب ــة الوطني ــى وزارة التربي ــه للصــواب لمــا قضــى عل حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف مجانبت

ــه حكــم علــى جهــة ليــس لهــا الصفــة وهــي وزارة التربيــة  ــك أن لباقــي المديونيــة والتعويــض عــن التماطــل ذل

الوطنيــة وليــس علــى الدولــة المغربيــة ذات الشــخصية المعنويــة طبقــا للفصــل 515 مــن ق م م، خــرق حقــوق 

ــم يتــم اســتدعاء الطــرف المدعــى عليــه للتعقيــب علــى الخبــرة ولحضــور الجلســة التــي تــم  ــك أن ل الدفــاع ذل

فيهــا وضــع الملــف فــي المداولــة. اعتمــاد الحكــم المســتأنف علــى خبــرة معيبــة خرقــت الفصليــن 62 و63 مــن ق 

م م بعــدم اســتدعائه لحضــور إجــراءات الخبــرة اعتمــدت المحكمــة عــن التقريــر كوثيقــة ثبوتبــة وليــس كوســيلة 

تحقيــق، كمــا أن الحكــم بالتعويــض جــاء خرقــا للفصليــن 254 و255 مــن ق ل ع التــي تتطلــب شــروطا منهــا 

ــاء، كمــا أن الحكــم المســتأنف جــاء ناقــص  ــالأداء، عــدم وجــود مبــرر لعــدم الوف ــذار ب ثبــوت الديــن، توجبــه إن

التعليــل المــوازي لانعدامــه باعتمــاد علــى الخبــرة رغــم مــا شــابها مــن عيــوب المذكــورة أعــلاه، والتمــس إلغــاء 

الحكــم المســتأنف وتصديــا رفــض الطلــب.

حيــث إنــه بالنســبة للوســيلة الأولــى فــإن وزارة التربيــة الوطنيــة هــي المعنيــة بالنــزاع وهــي الواجبــة المحكــوم 

ــد احترمــت  ــرة ق ــف أن الخب ــن أوراق المل ــت م ــا أن الثاب ــه كم ــع المســتأنف علي ــدة م ــا المتعاق ــا باعتباره عليه

ــرة  ــة الخب ــور جلس ــتدعاء لحض ــي بالاس ــل القضائ ــل الوكي ــث توص ــن ق م م حي ــادة 62 و63 م ــات الم مقتضي
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وحيــث إنــه بالرجــوع إلــى أوراق الملــف تبيــن مــن تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن قبــل الخبيــر مصطفــى امحــزون 

أنــه تــم إنجــاز الأشــغال المتفــق عليهــا بموجــب محاضــر متابعــة الأشــغال وتــم التســليم المؤقــت للمشــروع بتاريخ 

12/10/2010 وأن المســتأنف عليــه توصــل مبلــغ 118.243,50 درهــم وبقــي بذمــة الادارة مبلــغ 211.549,00 

درهــم. وحــدد فوائــد التأخيــر فــي مبلــغ 31.666,33.

ــه الحــق فــي  ــد ثبــت ل ــي الحســيني ق ــه اســتنادا لمــا ذكــر تبيــن أن المعنــي بالأمــر محمــد الصقل وحيــث إن

الحصــول علــى باقــي مســتحقاته وأن حقــه لذلــك فــي التعويــض عــن التأخيــر فــي صــرف المســتحقات لــه مــا 

يبــرره هــو الآخــر علــى اســاس أن التســليم النهائــي حصــل حكمــا بتاريــخ 12/10/2011 لعــدم وجــود أي تحفــظ 

ــه  ــل حكم ــد عل ــض ق ــن وبالتعوي ــي الدي ــا قضــى بباق ــم المســتأنف لم ــث إن الحك ــت. وحي ــي التســليم المؤق ف

تعليــلا كافيــا وصــادف الصــواب وواجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكــل : بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع : وبتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3219

الصادر بتاريخ 7/7/2014 في الملف رقم 46/13/7

صفقة أشغال– خبرة قضائية – عدم التقيد بالمواصفات – مقابل الأشغال : لا

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

عــدم قيــام دليــل علــى إنجــاز الأشــغال وفــق المواصفــات موضــوع صفقــة الأشــغال محــل الطعــن وإنمــا خبــرة 

ــة الســيئة للبنايــة، يحــول دون اســتحقاق  ــة تحديــد الأشــغال المنجــزة، نظــرا للحال قضائيــة مؤكــدة علــى صعوب

المقابــل المالــي لهــذه الأشــغال، وفــق لقاعــدة الإثبــات القائمــة علــى أن إثبــات الالتــزام علــى مدعيــه.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 4214/4/2/2016 القاض ــف الإداريرق ــي المل ــي 29/06/2017 ف ــؤرخ ف ــم 550/2 الم ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

الأصــل فــي المقــال هــو إنجــاز الأشــغال المكلــف بهــا علــى الوجــه المطلــوب ووفــق المعاييــر المحــددة لجــودة 

ــا، يحــول دون  ــوف عليه ــم الوق ــي ت ــوب الت ــى العي ــه إل ــم التنبي ــى وجــه ســيء رغ ــا عل ــاء. ومجــرد إنجازه البن

ــة. ــا المالي ــتجابةلطلب قيمته الاس

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ7 يوليوز 2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــه  ــر 2013 مــن طــرف بويلغمــان محمــد بواســطة نائب ــخ 15 يناي ــدم بتاري ــال الاســتئنافي المق ــى المق ــاء عل بن

الأســتاذ زهيــر الأجــراوي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بمكنــاس بتاريــخ 01/11/2012 تحــت عــدد 

573/2012/7 فــي الملــف رقــم 28/10/7 القاضــي بعــدم قبــول الدعــوى.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 02 يوليــوز 2013 مــن طــرف الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة 

والتكويــن فــي شــخص مديرهــا الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 21 أكتوبــر 2013 مــن طــرف بويلغمــان محمــد الراميــة إلــى 

الحكــم وفــق مقالــه الاســتئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الملف.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة 9/6/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق، الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء 

فــي مســتنتجاته الكتابيــة تقــرر وضــع القضيــة فــي المداولــة لجلســة يومــه قصــد النطــق بالقــرار الآتــي بعــده.
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وبعـد المداولــة طبقـا للقانـــون

في الشكــــل :

ــى مراجعــه  حيــث إن الإســتئناف المقــدم مــن طــرف بويلغمــان محمــد بواســطة نائبــه ضــد الحكــم المشــار إل

ــا، ممــا يتعيــن معــه التصريــح بقبولــه مــن هــذه  أعــلاه جــاء مســتوفيا لكافــة الشــروط الشــكلية المتطلبــة قانون

الناحيــة.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن وثائــق الملــف ومضمــن الحكــم المســتأنف، أن المســتأنف )المدعــي ( تقــدم بواســطة نائبــه 

بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بمكنــاس عــرض مــن خلالــه أنــه قــام بإنجــاز أشــغال إصــلاح وترميــم 

ــذه  ــة 114/2008، وأن إنجــاز ه ــار الصفق ــي إط ــران ف ــم إف ــوح إقلي ــن الل ــي بعي ــة الحســن الثان ــة إعدادي داخلي

الأشــغال تــم وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي دفتــر التحمــلات، وأن هــذه الصفقــة بلغــت قيمتهــا 847734 

ــن كشــف الحســاب  ــت م ــم حســب الثاب ــغ 269046 دره ــى بمبل ــة الأول ــار الدفع ــي إط ــه توصــل ف ــم، وأن دره

ــت دون  ــة التــي ســلكها، إلا أنهــا ظل ــه بالرغــم مــن المســاعي الحبي ــاي 2009، وأن ــي 11 م ــت المــؤرخ ف المؤق

ــم  ــغ 100000 دره ــم، ومبل ــغ 578688 دره ــه بمبل ــم لفائدت ــة الحك ــن المحكم ــس م ــه يلتم ــة، لأجل نتيج

ــه المدعــى عليهــا بواســطة  ــت عن ــذي أجاب ــاذ المعجــل، وهــو المقــال ال كتعويــض عــن التماطــل والحكــم بالنف

نائبهــا ملتمســة رد مزاعــم المدعــي مــن الناحيــة القانونيــة والواقعيــة، إذ أن الأشــغال المنجــزة لا تتطابــق وكنــاش 

ــى  ــاء عل ــديد كان بن ــض التس ــق، وأن رف ــير المرف ــى س ــلبا عل ــت س ــوب انعكس ــدة عي ــا ع ــلات وتتخلله التحم

امتنــاع المقاولــة عــن إصــلاح خمســة عيــوب، إذ يســتفاد مــن التقريــر حــول إصــلاح القســم الداخلــي موضــوع 

ــه يشــير إلــى العيــوب التــي طالبــت الأشــغال المنجــزة فأمــرت المحكمــة بإجــراء  الإرســالية عــدد 1155/10 أن

ــراءات والمســاطر  ــة الإج ــة لكاف ــرات وباســتنفاد المحكم ــردود والمذك ــادل ال ــد تب ــرة وبع ــم بإجــراء خب بحــث ث

أصــدرت حكمهــا المشــار إليــه أعــلاه وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالإســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

في أسبـاب الاستئنـاف 

ــه  ــك أن حيــث يعيــب المســتأنف علــى الحكــم المســتأنف مجانبــة للصــواب فيمــا قضــى عــدم قبــول الطلــب ذل

ــر التحمــلات  ــه بمقتضــى دفت ــة من ــع الأشــغال المطلوب ــام بإنجــاز جمي ــد ق ــرة، فق ــر الخب ــا لمــا ورد بتقري خلاف

المتعلقــة بالصفقــة وأن عــدم تتبــع هــذه الأشــغال مــن طــرف مهنــدس مختــص لا يتحمــل مســؤوليته كمــا لا 

ــذي حصــل فــي مرافــق القســم الداخلــي موضــوع الإصــلاح. يتحمــل مســؤولية التخريــب ال

وحيــث بالإطــلاع علــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا وخصوصــا تقريــر الخبــرة المنجــز خــلال المرحلــة الإبتدائيــة 

والــذي أكــد الخبيــر مــن خلالــه أنــه مــن الصعــب تحديــد الأشــغال المنجــزة مــن طــرف المدعــي نظــرا للحالــة 

الســيئة للبنايــة ولعــدم تنصيــص دفتــر التحمــلات علــى بنــود ضروريــة يســتوجب إنجازهــا لتفــادي تدهــور البنايــة 

وهــي أشــغال الرصاصيــة والتدفئــة المركزيــة وقرمــود الســطح، وهــو مــا تؤكــد الإرســالية عــدد 1155/10 والتــي 

تشــير إلــى وجــود 8 عيــوب لــم يقــم المســتأنف عليــه بإصلاحهــا ولــم يــدل للمحكمــة ولــو ببدايــة حجــة لســبق 

رقابتهــا علــى تســليمه للمنشــأة وفــق مــا هــو محــدد بكنــاس التحمــلات ممــا يبقــى معــه مطالبتــه بمــا تبقــى 

مــن مبلــغ الصفقــة غيــر مرتكــزة علــى أســاس ويتعيــن ردهــا، والحكــم المســتأنف لمــا قضــى بعــدم قبــول الطلــب 

يكــون مؤسســا وحريــا بالتأييــد.
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لهــذه الأسبـــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا، انتهائيا، حضوريا :

في الشكـــل: بقبول الإستئناف. 

وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1396

 الصادر بتاريخ 5/4/2016 في الملف رقم 21/7207/2016

إقصــاء ملــف طلــب العــروض ومصــادرة الضمــان- شــكل الإخبــار بعــدم التطابــق بيــن وثائــق هــذا الملــف- 

الآثــار القانونيــة

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــبة  ــري-، بمناس ــان التقدي ــان –البي ــدول الأثم ــزام وج ــد الالت ــن عق ــق بي ــدم التطاب ــن بع ــار الطاع ــق إخب تحق

طلــب عــروض أثمــان متعلــق بإرســاء المحاســبة العامــة والتحليليــة بالأكاديميــة المعنيــة، بــدون تصحيحــه لهــذا 

التضــارب المســجل بيــن الوثائــق المكونــة لملــف طلــب العــروض الخــاص بــه، يجعــل قــرار إقصائــه مــن الصفقــة 

ومصــادرة الضمــان، مرتكــزا علــى ســبب غيــر مفقــود فــي الواقــع.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القـــــرار رقم 1244/1المــــــؤرخ فــي 12/10/ 2017 في المـلــــــف الإداري رقــم 831/4/1/2017 

القاضــي برفــض الطلــب(

 إقــرار الطاعــن بعــدم اســتجابته لفحــوى الإشــعار بشــأن التضــارب المســجل بيــن عقــد الالتــزام وجــدول الأثمان –

البيــان التقديــري- وتمســكه فقــط بضــرورة إعمــال مقتضيــات المــادة 26 مــن المرســوم 2-06-388 الصــادر فــي 

5/2/2007 بتحديــد شــروط وأشــكال إبــرام صفقــات الدولــة وكــذا بعــض القواعــد المتعلقــة بتدبيرهــا ومراقبتهــا. 

وليــس المــادة 39 مــن نفــس المرســوم التــي تخــول الاتصــال بالمتعهــد المعنــي بــأي وســيلة يتحقــق مــن خلالهــا 

العلــم بالعــرض المعنــي بالتصحيــح، ولــو عبــر الهاتــف كمــا فــي نازلــة الحــال، الدالــة أوراقهــا علــى عــدم القيــام 

بإصــلاح عــدم التطابــق بيــن عقــد الالتــزام وجــدول الأثمــان – البيــان التقديــر-، يجعــل القــرار محــل الطعــن، غيــر 

متســم بــأي تجــاوز فــي اســتعمال الســلطة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 5 أبريل 2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 13 ينايــر 2016 مــن مكتــب الدراســات IRACبواســطة نائبتــه 

الأســتاذة عزيــزة الخالــدي ضــد الحكــم الصــادر عن المحكمــة الإداريــة بمكناس فــي الملــف رقــم 15/7114/2015 

الصــادر بتاريــخ 20 أكتوبــر 2015 تحــت عــدد 635/7114/2015.

وبنــاء علــى تبليــغ المســتأنف عليهــم بنســخة مــن المقــال الإســتئنافي واســتنكافهم عــن الجــواب رغــم التوصــل 

بطريقــة قانونيــة.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبنــاء علــى الإعــلام بتعييــن القضيــة فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 22 مــارس 2016 وحضــور نائبــة 

ــة جاهــزة. ــرت المحكمــة القضي المســتأنف، فاعتب

ــيد  ــفهية للس ــآراء الش ــتماع ل ــا، والإس ــازي لتقريره ــة الغ ــتاذة فاطم ــررة الأس ــارة المق ــلاوة المستش ــد ت وبع
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المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحقالــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز 

ــده. ــي نصــه بع ــرار الآت ــل 2016 قصــد النطــق بالق ــة لجلســة 5 أبري ــة للمداول القضي

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل : 

ــه  ــر 2016 مــن مكتــب الدراســات IRACبواســطة نائبت ــخ 13 يناي ــال الإســتئنافي المقــدم بتاري حيــث إن المق

الأســتاذة عزيــزة الخالــدي ضــد الحكــم الصــادر عن المحكمــة الإداريــة بمكناس فــي الملــف رقــم 15/7114/2015 

ــه الصفــة والمصلحــة طبقــا  الصــادر بتاريــخ 20 أكتوبــر 2015 تحــت عــدد 635/7114/2015 قــد قــدم ممــن ل

لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، ومســتوفيا لجميــع الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي 

الفصــل 142 مــن نفــس القانــون المشــار إليــه أعــلاه، والمــادة 10 مــن القانــون رقــم 03/80 المحدثــة بموجبــه 

محاكــم اســتئناف إدارية،وقــدم داخــل الأجــل القانونــي المحــدد فــي المــادة 3 مــن القانــون رقــم 03/80 الســالف 

الذكــر، ممــا يتعيــن معــه الحكــم بقبولــه شــكلا.

 وفي الموضـوع :

ــال افتتاحــي مســجل  ــى مق ــاء عل ــه بن ــم المســتأنف أن ــوى الحك ــن محت ــف وم ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

ــي  ــه المدع ــرض في ــة يع ــوم القضائي ــه الرس ــؤدى عن ــل 2015 الم ــخ 7 أبري ــاس بتاري ــة الإداريةبمكن بالمحكم

 12/AREF/2012 ــم ــان رق ــروض الأثم ــب ع ــي طل ــاركة ف ــى مش ــاء عل ــه بن ــه أن ــطة نائبت ــتأنف( بواس )المس

المتعلــق بإرســاء المحاســبة العامــة والتحليليــة بأكاديميــة جهــة مكنــاس تافيلالــت توصــل بمكالمــة هاتفيــة مــن 

الأكاديميــة تخبــره بعــدم التطابــق بيــن عقــد الإلتــزام وجــدول الأثمــان -البيــان التقديــري- وإثرهــا قــام بوضــع 

ــم  ــا ل ــد م ــر 2012 تفســيرية مرفقــة بجــدول الأســعار المعــدل لأي غــرض مفي ــي 13 دجنب مراســلة مؤرخــة ف

يكــن صاحــب أقــل عــرض، وعنــد توجهــه إلــى الأكاديميــة لاســترجاع ضمانــه المؤقــت أبلــغ شــفويا بكــون لجنــة 

فتــح العــروض قــررت حجــز ضمانــه المؤقــت فراســلها بتاريــخ 24 دجنبــر 2012 لإستفســار عــن جــدول الأســعار 

المعــدل اســتنادا للفصــل 2 مــن دفتــر الشــروط الخاصــة الــذي ينــص علــى أنــه« فــي حالــة تضــارب أو اختــلاف 

بيــن الوثائــق المكونــة للصفقــة، فإنــه يعمــل بتلــك الوثائــق المكونــة للصفقــة حســب الترتيــب الــذي جــاءت بــه 

أعــلاه« وبمــا أنــه جــاء فــي أول الترتيــب فقــد أرســل جــدول الأســعار المعــدل مــع الإشــارة إلــى أن تلــك الرســالة 

لا تشــتمل علــى أي رفــض لتعديــل عقــد الإلتــزام، وقــد كان علــى اللجنــة المكلفــة بفتــح أظرفــة العــروض عنــد 

ادعائهــا وجــود تبايــن بيــن المبلــغ المحــدد فــي عقــد الإلتــزام وبيــن جــدول الأســعار أن تعمــل علــى تطبيــق 

ــات،  ــات الأكاديمي ــرام صفق ــق بشــروط وأشــكال إب ــن النظــام المتعل ــي المــادة 1-26 م ــوارد ف ــة النــص ال حرفي

ممــا يعنــي أن اللجنــة كان عليهــا أن تعتمــد علــى الأســعار المحــررة بالحــروف فــي جــدول الأســعار مــن أجــل 

تحديــد المبلــغ الحقيقــي لعقــد الإلتــزام، وبمــا أنــه لــم يكــن صاحــب أقــل ثمــن، فلاداعــي لاحتمــال اكتســاب 

الضمــان المؤقــت إلا فــي حالــة مــا إذا عــرض المتعهــد أقــل عــرض وقوبــل عرضــه ورفــض فيمــا بعــد كصاحــب 

الصفقــة التوقيــع عليهــا، فــي حيــن أن اللجنــة لــم تتقيــد بهــذه المقتضيــات بــل اســتندت علــى المــادة 39 مــن 

النظــام وعلــى الفقــرة 10 مــن المــادة 35 حســب مــا أدلــت بــه مراســلاتها معــه فــي الموضــوع وذلــك رغــم عــدم 

تطابــق هــذه المقتضيــات مــع موضــوع النــزاع والتــي تهــم فــي الأســاس حالــة الإختــلاف فــي الوثائــق المكونــة 

ــة  ــرار الأكاديمي ــاء ق ــك إلغ ــا لذل ــدوى، ملتمس ــدون ج ــا ب ــى عليه ــل المدع ــه راس ــي والإداري، وأن ــف المال للمل

الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة مكنــاس تافيلالــت بخصــوص مصــادرة مبلــغ الضمــان المؤقــت المحــدد فــي 

مبلــغ 20.000 درهــم، وأمــر الأكاديميــة برفــع يدهــا عــن هــذا الضمــان وأدائهــا لفائدتــه تعويضــا عــن مختلــف 
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ــت المدعــى  ــر، فأجاب ــة التــي تكبدهــا والمحــددة فــي مبلــغ 12700 درهــم مــع تحميلهــا الصائ الخســائر المادي

عليهــا موضحــة أنــه علــى إثــر مشــاركة المدعــي فــي طلــب عــروض الأثمــان المشــار إليــه أعــلاه المتعلــق بإرســاء 

المحاســبة العامــة والتحليليــة بأكاديميــة جهــة مكنــاس تافيلالــت، وبعــد مــداولات لجنــة الأظرفــة تمــت ملاحظــة 

ــري مــن جهــة وعقــد الإلتــزام مــن جهــة  ــغ المثبــت بجــدول الأثمــان البيــان التقدي ــق بيــن المبل عــدم التطاب

ــه  ــب عن ــا ترت ــه، مم ــم يســتجب ل ــور ول ــح الخطــأ المذك ــى تصحي ــي إل ــوة المدع ــه دع ــرر مع ــا تق أخــرى، مم

عــدم قبــول عرضــه، ويبقــى الضمــان مســتحقا للأكاديميــة ملتمســة رفــض الطلــب، كمــا أدلــى الوكيــل القضائــي 

للمملكــة بمذكــرة جوابيــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن باقــي المدعــى عليهــم ملتمســا إخراجهــم مــن الدعــوى، كمــا 

عقــب المدعــي موضحــا أن الدعــوة التــي تلقاهــا مــن الأكاديميــة كانــت بالهاتــف فقــط وليــس برســالة مضمونــة 

أو بــأي وســيلة أخــرى مكتوبــة تتــم الإشــارة فيهــا أنــه فــي حالــة عــدم قبــول التصحيــح يبقــى الضمــان المؤقــت 

ــعار  ــدول الأس ــة بج ــر 2012 المرفق ــي 13 دجنب ــة ف ــالته المؤرخ ــون رس ــكه بك ــع تمس ــة، م ــبا للأكاديمي كس

ــول  ــدم قب ــعرته بع ــر 2013 أش ــي 7 يناي ــة ف ــالة الإدارة المؤرخ ــح ورس ــض للتصحي ــم تشــمل أي رف ــدل ل المع

عرضــه لعــدم قبــول تعديــل مبلــغ العــرض حســب الفصــل 39 مــن النظــام المتعلــق بشــروط وأشــكال ترســية 

صفقــات الأكاديميــة وليــس الفصــل 26 مــن النظــام، ملتمســا الحكــم وفــق الطلــب، وبجلســة 28 يوليــوز 2015 

ــر 2007  ــي 5 فبراي ــن مرســوم 2.06.388 المــؤرخ ف ــا للمــادة 31 م ــه طبق ــة موضحــا أن ــاع الأكاديمي عقــب دف

بتحديــد شــروط وأشــكال إبــرام صفقــات الدولــة فإنــه:« إذا لــم يقبــل المتعهــد تصحيــح مبلــغ عرضــه أو إذا لــم 

ــة  ــت كســبا للدول ــه المؤق ــة عرضــه ويبقــى ضمان ــد خــلال الأجــل المحــدد، رفضــت اللجن ــب التأكي يجــب لطل

ــه مســتحقا  ــل ضمان ــا يجع ــورة، م ــادة 39 المذك ــق الم ــرض وف ــغ الع ــل مبل ــم يقب ــي ل ــد الإقتضــاء« والمدع عن

للأكاديميــة، ملتمســا رفــض الطلــب، وبعــد تمــام المناقشــة، اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا 

المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، والقاضــي برفــض الطلــب مــع إبقــاء الصائــر علــى واضعــه، وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف بنقصــان التعليــل، إذ أن الإدارة المدعــى عليهــا لــم تكــن محقــة فــي 

مصــادرة ضمانــه المؤقــت فــي إطــار مشــاركته فــي طلــب عــروض الأثمــان رقــم AREF/2012/12 علــى اعتبــار 

أنــه لــم يكــن صاحــب أقــل عــرض وبكونــه اســتجاب لدعوتهــا بتصحيــح عــدم التطابــق بيــن عقــد الإلتــزام الــذي 

وقعــه وجــدول الأثمــان البيــان التقديــري بموجــب رســالته المؤرخــة فــي 13 دجنبــر 2012 الموجهــة فــي إطــار 

ــة والإدارة أخطــأت  ــات الدول ــرام صفق ــق بشــروط وأشــكال إب ــن النظــام المتعل تفســير تنصيصــات المــادة 26 م

حيــن طبقــت مقتضيــات المــادة 39 مــن النظــام المذكــور، ملتمســا لذلــك الحكــم بإلغــاء قــرار الأكاديميــة فــي 

مصــادرة مبلــغ الضمــان المؤقــت المحــدد فــي مبلــغ 20.000 درهــم وأمرهــا برفــع يدهــا عــن الضمــان المذكــور.

لــــكن، حيــث إنــه بالنســبة لأســباب الإســتئناف المثــارة مــن طــرف المســتأنف والمتعلقــة قــي مجملهــا بعــدم 

ــان  ــت القاضــي بمصــادرة الضم ــاس تافيلال ــة مكن ــن لجه ــة والتكوي ــة للتربي ــة الجهوي ــرار الأكاديمي مشــروعية ق

المؤقــت المحــدد فــي مبلــغ 20.000,00 درهــم، فــإن الثابــت مــن عناصــر المنازعــة معطياتهــا ومــا تنــم الإدلاء بــه 

مــن وثائــق أن المســتأنف شــارك فــي طلــب عــروض الأثمــان رقــم AREF/2012/12 المتعلــق بإرســاء المحاســبة 

العامــة والتحليليــة بأكاديميــة جهــة مكنــاس تافيلالــت وأن الأكاديميــة المذكــورة أخبرتــه بعــدم التطابــق بيــن 

عقــد الإلتــزام وجــدول الأثمــان -البيــان التقديــري- إلا أنــه يقــر بأنــه لــم يســتجب لفحــوى هــذا الإشــعار، فضــلا 

علــى أنــه لئــن كان يتمســك بضــرورة إعمــال مقتضيــات المــادة 26 مــن المرســوم رقــم 2.06.388 الصــادر فــي 5 

فبرايــر 2007 بتحديــد شــروط وأشــكال إبــرام صفقــات الدولــة وكــذا بعــض القواعــد المتعلقــة بتدبيرهــا ومراقبتهــا 
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التــي تنــص علــى أنــه:

» حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف بنقصــان التعليــل، إذ أن الإدارة المدعــى عليهــا لــم تكــن محقــة فــي 

مصــادرة ضمانــه المؤقــت فــي إطــار مشــاركته فــي طلــب عــروض الأثمــان رقــم AREF/2012/12 علــى اعتبــار 

أنــه لــم يكــن صاحــب أقــل عــرض وبكونــه اســتجاب لدعوتهــا بتصحيــح عــدم التطابــق بيــن عقــد الإلتــزام الــذي 

وقعــه وجــدول الأثمــان البيــان التقديــري بموجــب رســالته المؤرخــة فــي 13 دجنبــر 2012 الموجهــة فــي إطــار 

ــة والإدارة أخطــأت  ــات الدول ــرام صفق ــق بشــروط وأشــكال إب ــن النظــام المتعل تفســير تنصيصــات المــادة 26 م

حيــن طبقــت مقتضيــات المــادة 39 مــن النظــام المذكــور، ملتمســا لذلــك الحكــم بإلغــاء قــرار الأكاديميــة فــي 

مصــادرة مبلــغ الضمــان المؤقــت المحــدد فــي مبلــغ 20.000 درهــم وأمرهــا برفــع يدهــا عــن الضمــان المذكــور.

لــــكن، حيــث إنــه بالنســبة لأســباب الإســتئناف المثــارة مــن طــرف المســتأنف والمتعلقــة قــي مجملهــا بعــدم 

ــان  ــت القاضــي بمصــادرة الضم ــاس تافيلال ــة مكن ــن لجه ــة والتكوي ــة للتربي ــة الجهوي ــرار الأكاديمي مشــروعية ق

المؤقــت المحــدد فــي مبلــغ 20.000,00 درهــم، فــإن الثابــت مــن عناصــر المنازعــة معطياتهــا ومــا تنــم الإدلاء بــه 

مــن وثائــق أن المســتأنف شــارك فــي طلــب عــروض الأثمــان رقــم AREF/2012/12 المتعلــق بإرســاء المحاســبة 

العامــة والتحليليــة بأكاديميــة جهــة مكنــاس تافيلالــت وأن الأكاديميــة المذكــورة أخبرتــه بعــدم التطابــق بيــن 

عقــد الإلتــزام وجــدول الأثمــان -البيــان التقديــري- إلا أنــه يقــر بأنــه لــم يســتجب لفحــوى هــذا الإشــعار، فضــلا 

ــادر  ــم 2.06.388 الص ــوم رق ــن المرس ــادة 26 م ــات الم ــال مقتضي ــرورة إعم ــك بض ــن كان يتمس ــه لئ ــى أن عل

ــرام صفقــات الدولــة وكــذا بعــض القواعــد المتعلقــة بتدبيرهــا  فــي 5 فبرايــر 2007 بتحديــد شــروط وأشــكال إب

ــه: »يجــب أن تتضمــن الملفــات التــي يقدمهــا المتنافســون، عــلاوة علــى دفتــر  ومراقبتهــا التــي تنــص علــى أن

الشــروط الخاصــة مؤشــر وموقــع عليــه والملفيــن الإداري والتقنــي والملــف الإضافــي عنــد الاقتضــاء المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة 23 أعــلاه، عرضــا ماليــا وعرضــا تقنيــا إذا كان يتطلبــه نظــام الاستشــارة برســم الحــل الأساســي 

ــان  ــدول الأثم ــزام ....ب- ج ــد الالت ــي :أ-عق ــرض المال ــن الع ــا، ويتضم ــمهما مع ــل أو برس ــل البدي ــم الح أو برس

ــي عنــد الاقتضــاء....  ــغ الإجمال ــة أو تحليــل المبل ــري المفصــل بالنســبة للصفقــات بأثمــان أحادي والبيــان التقدي

ويجــب كتابــة مبلــغ عقــد الالتــزام وكــذا الأثمــان الأحاديــة لجــدول الأثمــان والبيــان التقديــري المفصــل بالأرقــام 

ــس  ــي، وإذا كان نف ــغ الإجمال ــل المبل ــي تحلي ــة ف ــان المبين ــبة للأثم ــأن بالنس ــك الش ــروف، وكذل ــل الح وبكام

الثمــن مبينــا بالأرقــام وبالحــروف وتمــت ملاحظــة اختــلاف بيــن هاتيــن الطريقتيــن للتعبيــر، فإنــه يتــم اعتمــاد 

الثمــن المبيــن بكامــل الحروف،وفــي حالــة وجــود اختــلاف بيــن بيانــات الثمــن فــي مختلــف هــذه الوثائــق، فــإن 

الأثمــان المكتوبــة بكامــل الحــروف فــي جــدول الأثمــان أو فــي التحليــل عنــد الاقتضــاء يجــب اعتبارهــا صحيحــة 

لوضــع المبلــغ الحقيقــي لعقــد الالتــزام« فإنــه فــي المقابــل تنــص المــادة 39 مــن نفــس المرســوم علــى أن: » 

ــن تكــون عروضهــم الماليــة  ــن الذي تقييــم عــروض المتنافســين فــي جلســة مغلقــة.... تقصــي اللجنــة المتعهدي

:غيــر مطابقــة لموضــوع الصفقــة ؛ غيــر موقعــة أو موقعــة مــن طــرف أشــخاص غيــر مؤهليــن بإلــزام المتنافــس ؛ 

تعبــر عــن قيــود أو تحفظــات، تتحقــق اللجنــة بعــد ذلــك مــن نتيجــة العمليــات الحســابية لعــروض المتعهديــن 

المقبوليــن، وتقــوم عنــد الاقتضــاء بتصحيــح الأخطــاء الماديــة الظاهــرة، وتطلــب مــن المتعهــد المعنــي الحاضــر، 

بعــد إيقــاف الجلســة المغلقة،بتأكيــد مبلــغ عرضــه كمــا تــم تصحيحــه، وإذا كان المتعهــد المعنــي غائبــا، تســتدعيه 

اللجنــة برســالة مضمونــة مــع إشــعار بالتوصــل وفاكــس مــع إثبــات الوصــول أو أيــة وســيلة اتصــال أخــرى، لتأكيــد 

كتابــة التصحيحــات المذكــورة، وتحــدد تاريخــا لهــذه الغايــة، ويجــب ألا يقــل هــذا التاريــخ عــن خمســة ) 5( أيــام 

تحســب مــن اليــوم الموالــي لتاريــخ الجلســة، تجتمــع اللجنــة فــي اليــوم والســاعة المحدديــن، وتتأكــد مــن إرســال 

ــل  ــم يقب ــاة، إذا ل ــة المتلق ــوم بفحــص الأجوب ــن وتق ــد للمتنافســين المعنيي ــة والفاكــس المؤك الرســالة المضمون
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المتعهــد تصحيــح مبلــغ عرضــه أو إذا لــم يســتجب لطلــب التأكيــد خــلال الأجــل المحــدد، تقصــي اللجنــة عرضــه 

ويبقــى ضمانــه المؤقــت كســبا للدولــة عنــد الاقتضــاء، ويطبــق نفــس الشــيء إذا لــم يقــدم المتعهــد المســتندات 

الناقصــة مــن ملفــه أو لــم يقــم بتصحيــح الأخطــاء الماديــة أو التناقضــات التــي تــم تســجيلها فــي مســتندات ملفــه 

كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 35 أعــلاه » ممــا يفيــد أن الإدارة قامــت بإشــعار المســتأنف ولــو عبــر الهاتــف، طبقــا 

لنــص المــادة 39 الــذي خــول لهــا الاتصــال بأيــة وســيلة أخــرى، ممــا يعنــي أن إشــعاره قــد تحقــق إلا أنــه لــم 

يقــم بإصــلاح عــدم التطابــق بيــن عقــد الإلتــزام وجــدول الأثمــان -البيــان التقديــري- ممــا يتيــح لــإدارة إقصــاء 

عرضــه، واكتســاب ضمانــه المؤقــت، ويكــون مــا انتهــى إليــه الحكــم المســتأنف مؤســس قانونــا، وحــري بالتأييــد 

لهــذه العلــة.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وغيابيا :

في الشكـــل :بقبول الإستئناف.

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 185 

الصادر بتاريخ 19/1/2015في الملف رقم 230/7213/2015

ضريبةعلــى الدخــل وضريبــة علــى القيمــة المضافــة –محاســبة غيــر منظمــة–– ســلطة المحكمــة فــي 

إعــادة احتســاب وعــاء هــذه الضرائــب: نعــم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــادة  ــة إع ــإدارة الجبائي ــز ل ــبي، يجي ــون المحاس ــا القان ــص عليه ــي ين ــة الت ــر التجاري ــى الدفات ــر عل ــدم التوف ع

تحديــد أســس فــرض الضريبــة، باعتبــار العناصــر المتوفــرة لديهــا بصــرف النظــر عــن باقــي الإخــلالات الأخــرى 

ــن  ــي بي ــل الطرق ــاط النق ــا نش ــارس فيه ــي يم ــروف الت ــاة للظ ــك بمراع ــق، وذل ــش المحق ــا المفت ــي لاحظه الت

المــدن موضــوع التوجيــب الضريبــي محــل الطعــن وخصوصيــة المنطقــة المعنيــة والأهميــة الاقتصاديــة للخطــوط 

المســتعملة مــن خــلال تحديــد أيــام العمــل فــي 330 يومــا ونســية ملــئ تتــراوح بيــن%40 و%50 مــع الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار الخــط عــدد الرحــلات التــي تقــوم بهــا كل حافلــة علــى الخــط المخصــص لهــا وذلــك بشــكل يراعــي 

فتــرات التوقــف عــن العمــل بســبب الأعطــاب التقنيــة التــي تتعــرض لهــا الحافــلات ووتيــرة تنقــل المســافرين 

وتأثيرهــا علــى نســبة المــلء فــي الحافلــة بالشــكل الــذي يبــرر تطبيقهــا لهامــش ربــح محــدد فــي %25 مــن رقــم 

ــإدلاء الطــرف الطاعــن بمــا  ــة ب الأعمــال المعــاد احتســابه لاســتخراج الحصيلــة الخاضعــة للضريبــة وغيــر المقترن

يدحضهــا أو إقامــة الحجــة علــى أنهــا تنســجم مــع واقــع النشــاط وإكراهاته.علــى غــرار الخبيــر المنتــدب الــذي 

اعتمــد فــي إعــادة تحديــد رقــم المعامــلات فقــط علــى خفــض الأرقــام والنســب المعتمــدة مــن طــرف مصلحــة 

الوعــاء الضريبــي دون تبريــر ذلــك بمقبــول، ســيما أمــام عــدم مســك محاســبة منتظمــة كفيلــة باعتمادهــا فــي 

عمليــة تقديروعــاء الضريبــة المتنــازع بشــأنها.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 510/2 المــؤرخ فــي 15/6/2017 فــي الملــف الإداريرقــم 238/4/2/2017 القاضــي برفــض 

) لطلب ا

ــى  ــاء عل ــلات بن ــم المعام ــن رق ــادة تكوي ــتبعادها وإع ــررا لاس ــده مب ــد لوح ــبة، يع ــر المحاس ــك دفات ــدم مس ع

ــادة  ــة إع ــي عملي ــة ف ــا الإدارة المعني ــي اعتمدته ــة الت ــاة للمنهجي ــة، بمراع ــدى المحكم ــرة ل ــات المتوف المعطي

التقديــر وعــاء الضريبــة التكميليــة محــل الطعــن المتصــل بنشــاط النقــل الطرقــي بيــن المــدن ســيما مــا تعلــق 

منــه بالظــروف التــي يمــارس فيهــا هــذا النشــاط وخصوصيــة المنطقــة التــي يــزاول فيهــا، ووضعيــة النقــل وعــدد 

أيــام العمــل ونســبة الحافــلات والمصاريــف والتكاليــف الضروريــة المتطلبــة فــي اســتعمال هــذه الحافــلات ووضعيــة 

تنقــل المســافرين عبــر الخطــوط المرخــص للطاعنــة فــي اســتعمالها وكــذا باقــي عوامــل المنافســة وغيرهــا مــن 

العناصــر اللازمــة فــي هــذا التقديــر الــذي ينــدرج ضمــن صلاحيــات قضــاء الموضــوع.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 19 يناير 2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 30/01/2013 مــن طرفالمديريــة العامــة للضرائــب ضــد الحكــم 

الصــادر عــن المحكمــة الإداريةبالربــاط بتاريــخ 25/09/2012 تحــت عــدد 3329 فــي الملــف رقــم 339/17/2011، 

وكــذا ضــد الحكــم التمهيــدي القاضــي بإجــراء خبــرة.
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ــه بواســطة نائبــه  ــخ 03/10/2013 مــن طــرف المســتأنف علي ــى بهــا بتاري ــة المدل ــى المذكــرة الجوابي ــاء عل وبن

ــى تأييــد الحكــم المســتأنف. ــط الراميــة إل الأســتاذ عمــر الإســكرمي المراب

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80.03المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/10/2014.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 22/10/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.

و بعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء 

فــي مســتنتجاته الكتابية.تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 19/01/2015 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 30/01/2013 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب ضــد الحكــم البــات 

الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه وكــذا ضــد الحكــم التمهيــدي القاضــي بإجــراء 

خبــرة، جــاء وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا فهــو لذلــك مقبــول.

وفي الموضوع :

ــي  ــدم المدع ــاي 2011 تق ــخ 13 م ــه بتاري ــتأنف، أن ــم المس ــوى الحك ــف ومحت ــن أوراق المل ــتفاد م ــث يس حي

ــى ســت  ــر عل ــه كان يتوف ــه أن ــرض في ــاط ع ــة بالرب ــى المحكمــة الإداري ــال افتتاحــي إل ــه( بمق )المســتأنف علي

رخــص للنقــل العمومــي بواســطة الحافــلات بيــن المــدن مســلمة مــن طــرف وزارة النقــل، وبتاريــخ 05/08/2008 

ــه صــلاح  ــى ولدي ــي اســتغلالها عل ــلات المســتعملة ف ــع الحاف ــع رخــص م ــي تصــدق بأرب ــد عرف وبمقتضــى عق

الديــن وهشــام، وعندمــا أرادوا جميعــا تأســيس شــركة تجاريــة ســاهم كل واحــد منهــم برخصتيــن للنقــل، عمــدت 

إدارة الضرائــب إلــى إخضاعــه لمراقبــة جبائيــة برســم الســنوات مــن 2003 إلــى 2005 أســفرت عــن احتســاب 

أســس جديــدة بعيــدة عــن واقــع النشــاط التجــاري الــذي يزاولــه، وبعــد اســتنفاذ المســطرة التواجهيــة وإحالــة 

الملــف علــى اللجــان الضريبيــة أصــدرت اللجنــة الوطنيــة للنظــر فــي الطعــون المتعلقــة بالضريبــة مقررهــا بتاريــخ 

06/05/2010 فــي الملــف رقــم 1698/12/2009، وهــو المقــرر الــذي يعيــب عليــه كــون اللجنــة بتــت فــي نقطــة 

قانونيــة عندمــا ســايرت موقــف المفتــش الــذي اعتبــر أن الأمــر يتعلــق بتفويــت أصــل تجــاري مــع أن عمليــة 

ــات  ــلا بمقتضي ــة عم ــن الضريب ــاة م ــون معف ــة وتك ــولات مادي ــى منق ــت عل ــلاه انصب ــا أع ــار إليه ــة المش الصدق

المــادة 68 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، وأن المفتــش لا يمكنــه أن يحــل إرادتــه محــل إرادة الملــزم المتصــدق 

ويفســر عقــد الصدقــة متطــاولا علــى اختصــاص القضــاء وعلــى القانــون الــذي يمنــع فــي الفصــل 461 مــن قانــون 

الالتزامــات والعقــود البحــت عــن قصــد صاحــب الالتــزام حــال وضــوح عبــارات العقــد، ومــن جهــة أخــرى فــإن 

المعطيــات التــي اعتمدهــا المفتــش فــي تحديــد دخلــه المهنــي وذلــك بخصــوص عــدد أيــام العمــل فــي الســنة 

وثمــن التذكــرة الواحــدة وعــدد المســافرين بعيــدة عــن الواقــع المعــاش ولا تأخــذ بعيــن الاعتبــار فتــرات التوقــف 
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بســبب الأعيــاد والراحــة الســنوية للســائقين أو رخــص مــرض أو بســبب الأعطــاب التــي تلحــق بالحافــلات وكــذا 

اختــلاف ثمــن التذكــرة مــن محطــة إلــى أخــرى مــن نقطــة الانطــلاق إلــى نقطــة الوصــول إلــى جانــب ضعــف 

حركــة تنقــل المســافرين فــي الخطــوط التــي يســتغلها وعامــل المنافســة مــن طــرف باقــي المســتغلين فــي نفــس 

الخطــوط، وأخيــرا لــم يأخــذ المفتــش فــي اعتبــاره التحمــلات والمصاريــف التــي يتحملهــا المتعلقــة بمصاريــف 

الكــراء والمــاء والكهربــاء وصيانــة الحافــلات والمكــوس والضرائــب المحليــة، لــذا يلتمــس الحكــم بإلغــاء الضرائــب 

المفروضــة عليــه اســتنادا إلــى مقــرر اللجنــة الوطنيــة المطعــون فيــه.

ــت لهــا  وبعــد تخلــف الإدارة المدعــى عليهــا عــن الجــواب رغــم التوصــل، أمــرت المحكمــة بإجــراء خبــرة انتدب

ــخ 22/03/2012. ــف بتاري ــي المل ــره ف ــذي أودع تقري ــاع ال ــر الســيد أحمــد بورب الخبي

ــم  ــراءات المســطرية، صــدر الحك ــتيفاء الإج ــام المناقشــة واس ــن وتم ــن الطرفي ــرة م ــى الخب ــب عل ــد التعقي وبع

بالإلغــاء الجزئــي لمقــرر اللجنــة الوطنيــة للنظــر فــي الطعــون الضريبيــة الصــادر بتاريــخ 06/05/2010 فــي الملــف 

عــدد 1698/12 فيمــا يتعلــق بالمداخيــل الســنوية المعتمــد عليهــا لاحتســاب الضرائــب علــى الدخــل والضريبــة 

علــى القيمــة المضافــة ورفــض باقــي الطلبــات مــع تحميــل الطرفيــن الصائــر بالنســبة وهــو الحكــم المســتأنف. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيــب المســتأنفة علــى الحكــم المســتأنف عــدم مناقشــة المحكمــة الإداريــة مصدرتــه للدفــوع المثــارة مــن 

طرفهــا واكتفائهــا بالمصادقــة علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة فــي الملــف جملــة وتفصيــلا، وذكــر علــى الرغــم مــن 

العيــوب التــي شــابت إنجازهــا موضــوع تلــك الدفــوع ومضمنهــا إنــكار الخبيــر وجــود إخــلالات جســيمة تعتــري 

المحاســبة الممســوكة مــن طــرف المســتأنف عليــه والتــي وقــف عليهــا المفتــش أثنــاء عمليــة المراقبــة وتبــرر 

ــي حــول نشــاط  ــى بحــث ميدان ــده إل ــذي اســتند هــذا الأخيــر فــي تحدي ــم المعامــلات وال إعــادة احتســاب رق

النقــل علــى الطرقــات برســم الســنوات موضــوع النــزاع مــع مراعــاة خصوصيــة النشــاط وحالــة الطــرق بالمنطقــة 

بنفــس الفتــرات مــن الســنة علــى خــلاف المعطيــات غيــر الصحيحــة التــي اعتمدهــا الخبيــر بخصــوص تحديــد 

أيــام العمــل، وذلــك علــى غــرار المنهجيــة المتبعــة مــن طرفــه مــن أجــل تحديــد زائــد القيمــة الناتــج عــن عمليــة 

الهبــة بســبب الأخطــاء التــي وقــع فيهــا بخصــوص النســب الواجــب تطبيقهــا، لــذا التمــس إلغــاء الحكــم المســتأنف 

وبعــد التصــدي اســتبعاد نتائــج الخبــرة لعــدم موضوعيتهــا والحكــم برفــض الطلــب.

ــة  ــة البداي ــى الخبــرة المنجــزة فــي الملــف فــي مرحل ــه بالرجــوع إل ــك أن ــا عابتــه المســتأنفة، ذل وحيــث مــع م

يتضــح أن مــا انتهــى إليــه الخبيــر المنتــدب الســيد أحمــد بوربــاع بخصــوص جوابــه علــى النقطــة الأولــى الــواردة 

فــي الحكــم التمهيــدي مــن كــون محاســبة المســتأنف عليــه لا تعتريهــا أخطــاء جســيمة يمكــن أن تــؤدي إلــى 

ــر علــى  ــه مــن كــون المعنــي بالأمــر لا يتوف اســتبعادها، يتناقــض كليــة مــع مــا أشــار إليــه فــي مقدمــة خبرت

ــون المحاســبي وهــذا الإخــلال بمفــرده يجيــز لــإدارة إعــادة تحديــد  الدفاتــر التجاريــة التــي ينــص عليهــا القان

ــي  ــي الإخــلالات الأخــرى الت ــا بصــرف النظــر عــن باق ــرة لديه ــار العناصــر المتوف ــة باعتب ــرض الضريب أســاس ف

لاحظهــا المفتــش المحقــق والتــي لــم يتعــرض لهــا الخبيــر، وذلــك عمــلا بمقتضيــات المــادة 213 مــن المدونــة 

العامــة للضرائــب التــي تنــص علــى أنــه يعــد مــن بيــن الإخــلالات الجســيمة التــي مــن شــأنها أن تشــكك فــي 

قيمــة الإثبــات التــي تكتســيها المحاســبة ويجيــز لــإدارة إعــادة تحديــد الأســاس الضريبــي عــدم تقديــم محاســبة 

ممســوكة وفقــا لأحــكام المــادة 45 مــن المدونــة والتــي تفــرض فــي فقرتهــا الأولــى علــى الخاضعيــن للضريبــة 

وجــوب مســك محاســبة طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل بشــكل يتيــح لــإدارة أن 

تقــوم بالمراقبــة المنصــوص عليهــا فــي المدونــة.
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وحيــث لمــا كان ثابتــا أن المســتأنف عليــه لا يمســك محاســبة منظمــة تســتجيب للشــروط والمقتضيــات القانونيــة 

ــي أن تعطــي صــورة حقيقيــة لحجــم النشــاط المعنــي بالتضريــب، فــإن  الواجبــة فــي مســكها ولا يمكنهــا بالتال

موقــف الإدارة فــي إعــادة تقديــر رقــم المعامــلات يبقــى ســليما ويســتند إلــى أســاس صحيــح مــن القانــون. كمــا 

أنــه بالاطــلاع علــى المنهجيــة التــي اتبعتهــا فــي عمليــة إعــادة التقديــر والمعطيــات التــي اســتندت إليهــا يتضــح 

ــه  ــه المســتأنف علي ــذي يزاول ــن المــدن ال ــي بي ــل الطرق ــا نشــاط النق ــي يمــارس فيه ــت الظــروف الت ــا راع أنه

ــام  ــد أي ــن خــلال تحدي ــة للخطــوط المســتغلة م ــة الاقتصادي ــا والأهمي ــزاول فيه ــي ي ــة الت ــة المنطق وخصوصي

العمــل فــي الســنة فــي 330 يومــا ونســبة مــلء تتــراوح مــا بيــن %40 و%50 مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار عــدد 

الرحــلات التــي تقــوم بهــا كل حافلــة علــى الخــط المخصــص لهــا وتطبيــق ثمــن التذكــرة المســجل بالمحطــة 

الطرقيــة وذلــك بشــكل يراعــي فتــرات التوقــف عــن العمــل ســبب الأعطــاب التقنيــة التــي تتعــرض لهــا الحافــلات 

ــح محــدد  ــم تطبيــق هامــش للرب ــة، ث ــي الحافل ــى نســبة المــلء ف وكــذا وتيــرة تنقــل المســافرين وتأثيرهــا عل

فــي نســبة %25 مــن رقــم الأعمــال المعــاد تأسيســه لاســتخراج الحصيلــة الخاضعــة للضريبــة، وأن جميــع هــذه 

المعطيــات لــم يــدل المســتأنف عليــه بمــا يدحضهــا أو يقيــم الحجــة علــى أنهــا لا تنســجم مــع واقــع النشــاط 

ــم  ــد رق ــادة تحدي ــي إع ــذي اعتمــد ف ــر ال ــر بالنســبة للخبي ــه، ونفــس الأم ــى النحــو المتمســك ب ــه عل وإكراهات

ــيما وأن  ــول س ــر مقب ــرف الإدارة دون تبري ــن ط ــدة م ــب المعتم ــام والنس ــض الأرق ــى خف ــط عل ــلات فق المعام

المســتأنف عليــه لا يمســك محاســبة منتظمــة يمكــن اعتمادهــا فــي هــذا الشــأن، وبالتالــي تبقــى معــه نتيجــة 

الخبــرة بهــذا الخصــوص غيــر مؤسســة ويتعيــن اســتبعادها. 

ــه  ــا نعت ــا لم ــم المســتأنف يتضــح خلاف ــى تنصيصــات الحك ــه بالاطــلاع عل ــة أخــرى، فإن ــن جه ــث م لكــن حي

المســتأنفة بــأن المحكمــة الإداريــة اســتبعدت وســيلة الطعــن المثــارة مــن طــرف المســتأنف عليــه بخصــوص زائــد 

القيمــة الناتــج عــن عمليــة الهبــة المؤسســة فقــط علــى اســتفادته مــن إعفــاء ضريبــي اســتنادا إلــى المــادة 68 

مــن المدونــة العامــة للضرائــب، ولــم تبــن المحكمــة نتيجــة الخبــرة فيمــا يتعلــق بمبلــغ زائــد القيمــة المحــدد من 

طــرف الخبيــر بشــكل مغايــر للأســاس المحــدد مــن طــرف الإدارة، وذلــك باعتبــار أن هــذا الأخيــر لــم يكــن محــل 

ــون  ــث مــن قان ــره وانســجاما مــع مقتضيــات الفصــل الثال منازعــة مــن طــرف المعنــي بالأمــر فــي كيفيــة تقدي

المســطرة المدنيــة الــذي يقضــي بوجــوب أن تثبــت المحكمــة فــي حــدود الطلبــات المعروضــة عليهــا، وبالتالــي 

يكــون مــا أثيــر فــي الاســتئناف بهــذا الشــأن غيــر مســموع.

وحيــث تبعــا لذلــك، يكــون الحكــم المســتأنف لمــا قضــى بالإلغــاء الجزئــي لمقــرر اللجنــة الوطنيــة المطعــون فيهــا 

ــن  ــب الصــواب ويتعي ــد جان ــا ق ــازع فيه ــب المن ــا لاحتســاب الضرائ ــد عليه ــل الســنوية المعتم ــق بالمداخي يتعل

إلغــاؤه والحكــم تصديــا برفــض الطلــب وبإبقــاء الصائــر علــى رافعــه. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكــل:بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   



91

القرار رقم 2445

الصادر بتاريخ 19/5/2016 في الملف رقم 529/7209/15

ضريبــة علــى الدخل)صنــف الأربــاح العقارية(-عــدم احتــرام مســطرة التصحيــح – ســلوك مســطرة الطعــن 

الإداري المســبق

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

رجــوع الرســالة الأولــى الموجهــة مــن طــرف إدارة الضرائــب إلــى الخاضــع للضريبــة متضمنــة لملاحظــة الرجــوع 

إلــى المرســل وليــس عبــارة غيــر مطالــب بــه، يعنــي عــدم صحــة مســطرة التصحيــح محــل الطعــن اســتنادا إلــى 

مقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 219 مــن المدونــة العامــة للضرائــب المتعلقــة بكيفيــات التبليــغ التــي تحول 

بذاتهــا دون ربــط قبــول الطعــن شــكلا بضــرورة ســلوك مســطرة التظلــم، فــي ظــل عــدم احتــرام الإدارة الجبائيــة 

لضمانــات مقــررة لفائــدة الخاضــع للضريبــة. 

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 509/2 المــؤرخ فــي 15/6/2017 فــي الملــف الإداريرقــم 150/4/2/2017 القاضــي برفــض 

) لطلب ا

-إن الخاضــع للضريبــة فــي حــل مــن تقديــم المطالبــة الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 235 مــن المدونــة 

العامــة للضرائــب ورفــع الدعــوى القضائيــة وفــق المــادة 243 مــن نفــس المدونــة، متــى ثبــت أن الإدارة الجبائيــة 

لــم تحتــرم المقتضيــات القانونيــة المنظمــة لمســطرة الفــرض الضريبــي .

-إن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 219 مــن المدونــة العمــة للضرائــب المتعلقــة بكفيــة التبليــغ،أوردت علــى ســبيل 

الحصــر الحــالات التــي يعتبــر فيهــا طــي التبليــغ مبلغــا بكيفيــة صحيحــة بعــد مــرور 10 أيــام المواليــة لتاريــخ 

ثبــوت تعــذر التبليــغ بحصــول إحــدى الوقائــع المضمنــة والــواردة حصــرا بهــا تحــت طائلــة القضــاء بإلغــاء مســطرة 

التصحيــح الضريبــي محــل الطعــن. 

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 19 ماي 201أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــد  ــخ 11/05/2015 ض ــب بتاري ــة للضرائ ــة العام ــرف المديري ــن ط ــدم م ــتئنافي المق ــال الإس ــى المق ــاء عل بن

ــم  ــف رق ــي المل ــدد 138 ف ــت ع ــخ 20/01/2015 تح ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــم الص الحك

159/7113/2014 القاضــي بإلغــاء الضريبــة علــى الدخــل صنــف الأربــاح العقاريــة الصــادرة فــي مواجهــة المدعيــة 

ــة إدارة  ــل المدعي ــا وتحمي ــك قانون ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م ــدد 2064/2010 م ــتخلاص ع ــر بالاس ــوع الأم موض

ــر. ــب الصائ الضرائ

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 13/04/2016 مــن طــرف المســتأنف عليهــا بواســطة نائبهــا 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.



92

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/05/2016

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم، وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي 

للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة 

لجلســة 19/05/2016 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 11/05/2016 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب ضــد الحكــم الصــادر 

عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قــد جــاء وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا ممــا يتعيــن 

. له قبو

وفي الموضـوع :

ــة  ــت المدعي ــخ 08/05/2014 تقدم ــه بتاري ــتأنف، أن ــم المس ــوى الحك ــف ومحت ــن أوراق المل ــتفاد م ــث يس حي

)المســتأنف عليهــا( بمقــال افتتاحــي إلــى المحكمــة الإداريــة بالربــاط بواســطة نائبهــا عرضــت مــن خلالــه أنهــا 

ــر بيــع حصتهــا مــن الإرث خضعــت لفــرض ضريبــي غيــر محتــرم لمســطرة التصحيــح، وأنهــا فوجئــت  علــى إث

ــى  ــة عل ــرض بمقتضــاه الضريب ــه يف ــى علي ــرف المدع ــن ط ــه م ــم 2064/2010 الموج ــر بالاســتخلاص رق بالأم

ــي أو  ــاس واقع ــى أس ــز عل ــة لا ترتك ــري، وأن المراجع ــل الجب ــات التحصي ــك درج ــا بذل ــة خارق ــاح العقاري الأرب

ــأن الثمــن المصــرح مــن قبلهــا وهــو  ــى ولا الثانيــة وب ــم تتوصــل برســالة التبليــغ الأول ــي صحيــح وأنهــا ل قانون

الثمــن الحقيقــي، ملتمســة الحكــم بإلغــاء الضريبــة علــى الأربــاح العقاريــة موضــوع الأمــر بالاســتخلاص مــع مــا 

يترتــب عــن ذلــك قانونــا وجعــل الصائــر علــى المدعــى عليــه. وبعــد الإدلاء بمذكــرة جوابيــة مــن طــرف المديريــة 

الجهويــة للضرائــب بتاريــخ 03/07/2014 دفعــت فيهــا بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم احتــرام المدعيــة لأجــل 30 

ــم لمســطرة  ــى عليه ــرام المدع ــب لاحت ــض الطل ــي الموضــوع برف ــا، وف ــى مطالبته ــواب الإدارة عل ــد ج ــا بع يوم

ــن طــرف  ــا م ــى به ــة المدل ــرة التعقيبي ــد المذك ــري، وبع ــل الجب ــك ولمســطرة التحصي ــي كذل ــح الضريب التصحي

المدعيــة بواســطة نائبهــا بتاريــخ 29/09/2014، أكــدت فيهــا أن الوثائــق المدلــى بهــا مــن طــرف إدارة الضرائــب 

مجــرد صــور وبأنهــا لــم تحتــرم مســطرة التصحيــح وعــدم إدلاء المســتأنف بمــا يفيــد نيابتــه عــن المديــر العــام 

ــى بهــا مــن الطرفيــن، وتمــام الإجــراءات المســطرية، صــدر  ــب. وبعــد تبــادل المذكــرات التعقيبيــة المدل للضرائ

ــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف. ــى مراجعــه ومنطوق الحكــم المشــار إل

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيــب الجهــة المســتأنفة علــى الحكــم المســتأنف مــن جهــة أولــى خرقــه للقانــون لعــدم إعمالــه لمقتضيات 

ــى  ــة عل ــة المطبق ــطرة القضائي ــلوك المس ــروط س ــق بش ــي تتعل ــب الت ــة للضرائ ــة العام ــن المدون ــادة 243 م الم

ــي مواجهــة  ــة ســوء التعليــل بخصــوص مســطرة التصحيــح الضريبــي المباشــرة ف ــة. ومــن جهــة ثاني ــر مطالب إث

ــى أســاس لكــون وجــود عيــب فــي مســطرة التصحيــح  ــكازه عل ــة لعــدم ارت المســتأنف عليهــا. ومــن جهــة ثالث

الضريبــي لا يلغــي الضريبــة، والتمســت الحكــم بإلغــاء الحكــم المســتأنف ورفــض الطلــب بعــد التصــدي وتحميــل 

المســتأنف عليهــا الصائــر.

ــادة  ــات الم ــم المســتأنف لمقتضي ــرق الحك ــن خ ــتئناف المســتمد م ــه بخصــوص الســبب الأول للاس ــث إن وحي

243 مــن المدونــة العامــة للضرائــب فــإن المســتأنفة تتمســك بكــون المســتأنف عليهــا تقدمــت بمطالبتهــا بتاريــخ 
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22/12/2010 ولــم تبــادر إلــى تقديــم دعواهــا إلا بتاريــخ 08/05/2014 أي خــارج أجــل 30 يومــا المواليــة لتاريــخ 

انصــرام أجــل جــواب الإدارة وأنــه لذلــك تكــون دعواهــا غيــر مقبولــة.

لكــن حيــث إنــه بعــد تفحــص المحكمــة لمعطيــات القضيــة تبيــن لهــا أن المســتأنف عليهــا تنــازع فــي صحــة 

مســطرة التصحيــح الضريبــي المباشــرة فــي مواجهتهــا، الأمــر الــذي تكــون معــه فــي حــل مــن التقيــد بســلوك 

مســطرة المطالبــة الإداريــة قبــل اللجــوء إلــى إلــى القضــاء وفقــا لمــا اســتقر عليــه الاجتهــاد القضائــي، ممــا يكــون 

معــه مــا أثيــر بهــذا الشــأن غيــر مبنــي علــى أســاس ســليم.

ــإن الجهــة  ــي، ف ــح الضريب ــق بصحــة مســطرة التصحي ــي للاســتئناف المتعل ــه بخصــوص الســبب الثان وحيــث إن

المســتأنفة اســتندت علــى كونهــا قــد وجهــت إلــى المســتأنف عليهــا بتاريــخ 29/11/2007 رســالة تبليغيــة أولــى 

مضمونــة مــع إشــعار بالتوصــل وتحمــل نفــس العنــوان الــوارد فــي التصريــح الضريبــي لكنهــا رجعــت بعبــارة »غيــر 

مطالــب بــه« وفــي هــذه الحالــة يعتبــر الظــرف مســلما بعــد انصــرام أجــل عشــرة أيــام المواليــة لتاريــخ إثبــات 

تعــذر تســليم الظــرف طبقــا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 219 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، وبالتالــي 

فــإن مســطرة فــرض الضريبــة تكــون ســليمة.

لكــن حيــث بالرجــوع إلــى أوراق الملــف يتضــح بــأن الرســالة التبليغيــة الأولــى الموجهــة مــن طــرف إدارة الضرائــب 

إلــى المســتأنف عليهــا المدلــى بهــا بالملــف لا تتضمــن عبــارة »غيــر مطالــب بــه« وإنمــا رجعــت مذيلــة بعبــارة » 

الرجــوع إلــى المرســل« خلافــا لمــا تمســكت بــه الجهــة المســتأنفة.، وبذلــك يكــون صــح مــا ذهــب إليــه الحكــم 

ــه الجهــة المســتأنف بهــذا  ــا أثارت ــح ويبقــى م ــب مــن عــدم صحــة مســطرة التصحي ــي هــذا الجان المســتأنف ف

الخصــوص غيــر مؤســس.

وحيــث إنــه بالنســبة للســبب الثالــث للاســتئناف المســتمد مــن كــون العيــب فــي مســطرة التصحيــح لا يلغــي 

الضريبــة علــى الدخــل علــى الأربــاح العقاريــة، فإنــه بثبــوت بطــلان مســطرة التصحيــح الضريبــي المباشــرة مــن 

طــرف إدارة الضرائــب فــإن الضريبــة علــى الدخــل علــى الأربــاح العقاريــة المؤسســة علــى ذلــك تكــون لاغيــة، ذلــك 

أن مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل، ويبقــى ســبب الاســتئناف المثــار بهــذا الخصــوص عــدم الأســاس.

وحيــث اســتنادا إلــى مــا ســبق بســطه، وباســتبعاد أســباب الاســتئناف المثــارة، يكــون الحكــم المســتأنف مصادفــا 

للصــواب وواجــب التأييــد. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكــــــــــــل: بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5638

بتاريخ 21/12/2015 في الملف رقم 754/7209/2015

الضريبة على الدخل—شروط الإعفاء منها- مفهوم السكن الرئيسي المعني بالإعفاء

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

عــدم قيــام دليــل علــى اســتغلال الطابــق الســفلي للعقــار المبيــع فــي ممارســة أي نشــاط تجــاري أو مهنــي كيفمــا 

كان نوعــه، يجعلــه مــن ملحقــات وتوابــع الســكن الرئيســي المســتفيد مــن الإعفــاء مــن الضريبــة علــى الدخــل – 

صنــف الأربــاح العقاريــة- بخصــوص الربــح المحصــل عليــه مــن عمليــة تفويــت هــذا العقار،طبقــا لمقتضيــات المــادة 

63 مــن المدونــة العامــة للضرائــب.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 575/2 المــؤرخ فــي 6/7/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 1642/4/2/2017القاضــي برفــض 

) لطلب ا

ــوت  ــي ثب ــل، ه ــى الدخ ــة عل ــن الضريب ــار م ــت عق ــن تفوي ــه م ــل علي ــح المحص ــاء الرب ــئة لإعف ــة المنش الواقع

الاســتعمال الفعلــي لهــذا العقــار المبيــع، لغــرض الســكنى الرئيســي الــذي يتجســد فــي شــغل الأماكــن المتكــون 

منهــا لغــرض الانتفــاع بهــا شــخصيا مــن طــرف المالــك وذويــه ارتباطــا بســكناه الرئيســية.كما أن تخصيــص الطابــق 

الســفلي المتكــون مــن المــرآب لإيــواء ســيارة الملــزم وكــذا اســتعمال أجــزاء مــن هــذا الطابــق لوضــع أغــراض 

شــخصية للبائع،يعتبــر شــغلا بالتبعيــة للســكنى الرئيســية.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 21 دجنبر2015  أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــب  ــة للضرائ ــة العام ــوز 2015 مــن طــرف المديري ــخ 23 يولي ــال الإســتئنافي المقــدم مــن بتاري ــى المق ــاء عل بن

بواســطة المديــر الجهــوي للضرائــب بالربــاط، ســلا، الصخيــرات تمــارة ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة 

ــة  ــاء الضريب ــف 380/7113/2014 القاضــي بإلغ ــي المل ــدد 1454 ف ــل 2015 تحــت ع ــخ 27 أبري ــاط، بتاري بالرب

العامــة علــى الدخــل صنــف الأربــاح العقاريــة المفروضــة علــى الطاعــن بمناســبة بيعــه لعقــاره ذي الرســم العقــاري 

عــدد R/34521 الكائــن بزنقــة الشــوفاني رقــم 32 بالعــكاري البالغــة مســاحته 108 متــر مربــع، مــع مــا يترتــب 

عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وتحميــل خاســر الطعــن المصاريــف.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 07 دجنبــر 2015 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبــه 

والراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/12/2015.

ــه  ــذي أكــد مذكرت ــب المســتأنف عليــه ال وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم، وحضــور نائ

ــة. الجوابي
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وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء 

فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 21/12/2015 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه 

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 23/07/2015 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب ضــد الحكــم الصــادر 

ــى مراجعــه أعــلاه، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية القانونيــة ممــا  ــاط المشــار إل ــة بالرب عــن المحكمــة الإداري

يتعيــن قبولــه.

وفي الموضـوع :

ــخ  ــدم بتاري ــي( تق ــه )المدع ــم المســتأنف أن المســتأنف علي ــف ومضمــن الحك ــق المل ــن وثائ ــث يســتفاد م حي

ــة  ــه اقتنــى بناي ــاط عــرض فيــه أن ــة بالرب 01/12/2014 بواســطة نائبــه بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداري

قابلــة للهــدم منــذ ســنة 1993 واســتغلها شــخصيا مخصصــا أســفل العقــار لحاجياتــه ومقــر ســيارته، ليقــوم برســم 

ــه  ــص محلات ــي خص ــم أن المدع ــم ورغ ــدره 2.500.000,00 دره ــن ق ــر بثم ــخص آخ ــا لش ــنة 2010 ببيعه س

ــك  ــم ذل ــه ورغ ــم كرائ ــد ت ــدا ق ــم يكــن أب ــرآب لســيارته ولأغراضــه الشــخصية ول ــق الســفلي م للســكنى والطاب

خصــص وفــرض علــى المدعــي أن يــؤدي مبلــغ 20.753,00 درهــم لضريبــة علــى الدخــل كأربــاح عقاريــة علــى 

ــغ  ــا فــي حــق المدعــي ومطالبــه وجــاء المبل ــا يعــد إجحاف ــك برســم ســنة 2011 وهــذا م ــق الســفلي وذل الطاب

ــخ  ــي كان بتاري ــرف المدع ــن ط ــار م ــت للعق ــع والتفوي ــد البي ــي لأن عق ــر قانون ــي وغي ــر موضوع ــي غي الضريب

24/06/2010 تاريــخ التســجيل كمــا هــو واضــح فــي عقــد البيــع وأنــه طبقــا للقانــون فــإن ســنة التفويــت والبيــع 

ســنة فــرض الضريبــة علــى الدخــل والأربــاح وكان لزومــا علــى المطلوبــة فــي الطعــن عليهــا أن تعــرض الضريبــة 

ســنة البيــع والتفويــت 2010 لكــن كمــا يتجلــى فــي طلبهــا تطالــب برســم ســنة 2011 وهــذا مــا يتنافــى مــع 

القواعــد الضريبيــة والقانــون، كمــا أن الطاعــن فــي بدايــة الأمــر قــد أدى تلقائيــا مبلــغ 60.023,00 درهــم بتاريــخ 

11/03/2011 وتــم خصــم المبلــغ نهائيــا مــن المبلــغ المطالــب بــه حيــث يــؤدي فوريــا ومســبقا ويجــب إســقاطه 

ــادة عنــد إعــادة تصحيــح الضريبــة وهــذا يتنافــى والقواعــد  ــه الزي مــن مبلــغ الذعيــرة حيــث لوحــظ فــرض هات

الضريبيــة والمجحــف فــي حــق الطاعــن، كمــا إن الطاعــن حينمــا اقتنــى عقــاره تــم هدمــه وتــم تشــييد عليــه 

ــارة عــن كــراج مــرآب لســيارته وكــذا طابقيــن ويســكن فيهــا للاســتغلال الشــخصي ومــن  ــق الســفلي عب الطاب

ــع للعقــار المســتغل للاســتغلال  ــوم أن الكــراج المســتعمل لســيارة المدعــي وحفــظ حوائجــه وأغراضــه تاب المعل

ــغ  ــه مبل ــص علي ــاء وخص ــمول بالإعف ــر مش ــفلي غي ــق الس ــرت الطاب ــة اعتب ــح الضريبي ــخصي إلا أن المصال الش

207.573,80 درهــم قابــل للاســتخلاص، حيــث أن الأســاس المعتمــد مــن طــرف المطلوبــة فــي الطعــن لتصحيــح 

الوعــاء الضريبــي لــم يأخــذ بعيــن الاعتبــار العناصــر اللازمــة فــي تحديدهــا ولــم يتــم إســقاط ثمــن البيــع المحــدد 

للطابــق الســفلي طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 64 مــن المدونــة العامــة للضرائــب وهــي ثمــن اقتنــاء 

بنايــة قابلــة للهــدم ســنة 1993 ثــم مصاريــف التملــك وكــذا النفقــات التــي يخــص فــي إحــداث بنايــة عقــار مكــون 

مــن ســفلي وطابقيــن ســنة 2000 مــع إعــادة تقييــم ثمــن التكلفــة بتطبيــق المعامــل الــذي يتناســب هاتيــن 

ــق التــي  ــع الحجــج والوثائ ــط جمي ــا بعــرض الحائ ــة ضرب ــي للضريب ــم تطبيــق الفــرض التلقائ الســنتين حيــث ت

تثبــت ثمــن التكلفــة، لأجــل التمــس الطاعــن الحكــم أساســا بإلغــاء المبلــغ الضريبــي المطالــب بــه والمحــدد فــي 

مبلــغ 207.573,80 درهــم لعــدم ارتــكازه علــى أســاس قانونــي وغيــر معقــول، واحتياطيــا الأمــر بإجــراء خبــرة 
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علــى الوعــاء الضريبــي المفــروض وأمــر الخبيــر باختصــاص وتدقيــق جميــع المعامــلات وتبيــان المبلــغ الحقيقــي 

للضريبــة. فأجابــت مديريــة الضرائــب موضحــة أن الطاعــن بموجــب عقــد توثيــق مــؤرخ فــي 18/06/2010 فــوت 

جميــع الملــك الكائــن بالعــكاري الربــاط والمتكــون مــن طابــق ســفلي يتكــون مــن مرآبيــن وثانــي بثمــن قــدره 

200.000,00 درهــم ولــم يتقــدم بإقــراره بالأربــاح العقاريــة إلا بتاريــخ 11/03/2011 أي خــارج الأجــل القانونــي 

وأدى مبلــغ 60.023,55 درهــم، كجــزاءات، طبقــا للمــادة 184 مــن المدونــة العامــة للضرائــب دون أداء الواجبــات 

الأصليــة للضريبــة العامــة علــى الدخــل صنــف الأربــاح العقاريــة ولاســتفادته مــن موجبــات الإعفــاء طبقــا للمــادة 

ــار  ــن أن العق ــي حي ــي ف ــكن رئيس ــتعملا كس ــار مس ــون العق ــب أن يك ــب، يج ــة للضرائ ــة العام ــن المدون 63 م

ــه بعــد توصلهــا بتطلمــه، وبعدمــا  ــر علــى شــروط الإعفــاء طبقــا للمــادة 63 المذكــورة وأن المدعــى فيــه لا يتوف

ــار  ــإدارة أن العق ــا تبيــن ل ــي لســكن رئيســي، وبعدم ــه الأول والثان ــار كان يتخــذه بطابقي ــإدارة أن العق تبيــن ل

ــغ  ــى مبل ــك الأســاس إل ــى ذل ــة عل ــم تخفيــض الضريب ــي كســكن رئيســين وت ــه الأول والثان كان يتخــذه بطابقي

ــه المرآبيــن  ــق الســفلي المتواجــد ب ــى أســاس أن الطاب 353.386,50 درهــم وطبقــت مقتضيــات المــادة 65 عل

ــم  ــا لمقتضيــات المــادة 63 الســالفة الذكــر، وت ــي غيــر مشــمول بالإعفــاء طبق مخصــص لغــرض تجــاري، وبالتال

ــة موضــوع الطعــن، والتمســت  ــرض الضريب ــم ف ــغ 1.080.000,00 درهــم، وت ــي مبل ــة ف ــه التجاري ــد قيمت تحدي

الحكــم برفــض الطلــب. وبعــد مناقشــة القضيــة فــي ضــوء الوســائل والدفــوع المثــارة بشــأنها صــدر الحكــم المشــار 

إلــى مراجعــه ومنطوقــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف.

أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيــب المســتأنفة الحكــم المســتأنف خــرق القانــون ومخالفــة روح المــادة 63 مــن المدونــة العامــة للضرائــب 

التــي جــاءت واضحــة وصريحــة بخصــوص الإعفــاء مــن الضريبــة علــى الأربــاح العقاريــة بخصــوص الربــح المحصــل 

ــق الســفلي  ــى وجــه ســكنى رئيســية لمــدة 8 ســنوات، موضحــة أن الطاب ــار يشــغله مالكــه عل ــت عق ــن تفوي م

مخصــص للاســتعمال التجــاري ولا يمكــن تحويــل تخصيصــه للســكنى إلا بالحصــول علــى ترخيــص مــن طــرف 

الســلطات التــي صادقــت علــى تصميــم البنــاء وتــم تســليم المعنــي بالأمــر رخصــة الســكن علــى أســاس تخصيــص 

الطابــق الســفلي كمرآبيــن مخصصيــن للاســتعمال التجــاري، فضــلا عــن اتســام الحكــم بنقصــان التعليــل المــوازي 

لانعدامــه لتوســع المحكمــة فــي تفســير موجبــات الإعفــاء المنصــوص عليهــا فــي المــادة 63 المذكــورة، وأن مــا 

انتهــى إليــه الحكــم المســتأنف مــن كــون الإدارة لــم تثبــت أن المدعــي يســتغل العقــار فــي النشــاط التجــاري 

يبقــى مــردودا لأنهــا قلبــت عــبء الإثبــات، فــي حيــن أن ذلــك يقــع علــى طالــب الإعفــاء، والتمســت إلغــاء الحكــم 

المســتأنف والتصريــح بمشــروعية الفــرض الضريبــي.

وحيــث إنــه بعــد دراســة المحكمــة لجميــع أســباب الاســتئناف واطلاعهــا علــى كافــة معطيــات القضيــة فــي إطــار 

الأثــر الناشــر للاســتئناف وكــذا علــى وثائــق الملــف تبيــن بأنــه لا دليــل علــى كــون الطابــق الســفلي مــن العقــار 

المبيــع يســتغل فــي ممارســة أي نشــاط تجــاري أو مهنــي كيفمــا كان نوعــه، خصوصــا وأن الشــهادتان الإداريتــان 

المســلمتان مــن الســلطة المحليــة عــدد 154 و 46/4 تفيــدان علــى كــون المســتأنف عليــه كان يســتغل الطابــق 

ــع الســكن  ــات وتواب ــن ملحق ــون م ــه يك ــم فإن ــن ت ــراض الشــخصية وم ــرآب للســيارة ولوضــع الأغ الســفلي كم

الرئيســي المســتفيد مــن الإعفــاء فــي غيــاب إدلاء إدارة الضرائــب بمــا يفيــد تخصيــص الطابــق المذكــور للتجــارة 

ــي بهــذا الصــدد يبقــى صائبــا ولا ينطــوي علــى قلــب عــبء الإثبــات علــى  وأن مــا انتهــى إليــه الحكــم الابتدائ

الإدارة، طالمــا أن المســتأنف عليــه أكــد علــى أن الطابــق مخصــص لاســتغلاله الشــخصي وليــس التجــاري، وأدلــى 

بالوثائــق المثبتــة لذلــك فيمــا اكتفــت الإدارة الضريبيــة بالقــول المجــرد، ممــا يجعــل اســتئنافها ومــا جــاء فيــه مــن 
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أســباب غيــر مرتكــزة علــى أســاس واقعــي أو قانونــي ســليم وواجبــة الاســتبعاد.

وحيث إنه يتعين وفقا لما ذكر الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4445 

الصادر بتاريخ19/11/2012 في الملف رقم 806/11/9

ضريبة على الدخل- إعفاء ضريبي- إلزامية الطعن الإداري المسبق : لا

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 

عــدم إعفــاء الطاعنــة مــن الضريبــة علــى الدخــل بصفــة كليــة، وفــق المــادة 57 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، 

يلزمهــا بســلوك المســطرة الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 235 مــن المدونــة العامــة للضرائــب. تحــت طائلــة 

التصريــح بعــدم قبــول الطلــب.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــض  ــي بنق ــم 1997/4/2/2017 القاض ــف رق ــي المل ــي 28/9/2017 ف ــؤرخ ف ــم 705/2 الم ــرار رق )الق

ــرار( الق

باســتقرار مقتضيــات المــادة 235 مــن المدونــة العاتمــة للضرائــب، فــإن إلزاميــة تقيــد )الملزمة-المدعيــة( بوجــوب 

تقديــم المطالبــة، رهينــة بشــمول المنازعــة الحاليــة بإحــدى الحالتيــن الواردتيــن فــي 1( وب( مــن نفــس المــادة 

ــم المطالبــة قصــد المنازعــة كليــة أو بعضــا فــي  والتــي بتحققهــا يبــدأ أجــل الســتة أشــهر المواليــة لهــا لتقدي

الضريبــة المــراد إبطالهــا. وفــي النازلــة فــإن الطالبــة لا تنــازع فــي مبلــغ ضريبــي تــم أداؤه مــن طرفهــا تلقائيــا 

وفــق مقتضيــات قانونيــة معينــة ووفــق الأجــل المقــررة لهــذا الأداء التلقائــي مــن طرفهــا، كمــا أن الأمــر لا يتعلــق 

بفــرض ضريبــي عــن طريــق جــدول أو قائمــة إيــرادات أو أمــر لاســتخلاص مــا تخــرج معــه منازعتهــا فــي الضريبــة 

المــراد اســترجاعها وإبطالهــا عــن ســياق تطبيــق مقتضيــات المــادة 235 المذكــورة أعــلاه والتــي حــددت حصــرا 

الحالتيــن المســتلزمتين لمطالبــة الإداريــة الــواردة بهــا. ولمــا كان أن الأمــر فــي نازلــة الحــال يتعلــق بطلــب إبطــال 

وإرجــاع مبلــغ ضريبــي احتجــز مــن المنبــع مــن طــرف شــركة العمــران مــن مبلــغ التعويــض الممنــوح للمعنيــة 

بالأمــر مــن طــرف مشــغلتها شــركة العمــران المذكــورة وتــم دفعــه لفائــدة خزينــة الدولــة علــى ســبيل الضريبــة 

علــى الدخــل صنــف الأجــور والدخــول التــي فــي حكمهــا، وهــي حالــة مــن المنازعــات الغيــر المشــمولة بالحالتيــن 

الواردتيــن فــي المــادة 235 المذكــورة أعــلاه فضــلا عــن تعلــق المنازعــة بإعفــاء ضريبــي لا يســتوجب أي مســطرة 

للمطالبــة الإداريــة قبــل رفــع الدعــوى.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 19/11/2012 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 14/12/2011 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب فــي شــخص 

مديرهــا العــام ينــوب عنــه رئيــس مصلحــة تتبــع الشــؤون القضائيــة بالربــاط ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة 

الإداريــة بمكنــاس بتاريــخ 18/05/2011 تحــت عــدد 234/2010/9 فــي الملــف رقــم 117/2010/9

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 31/5/2012 مــن طــرف نائبــي المســتأنف عليهــا الراميــة إلــى 

تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 06/7/2012 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب الراميــة 

إلــى تأكيــد المقــال الاســتئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
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وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 21/09/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/10/2012.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور رغم التوصل.

وبعــد تــلاوة المستشــار المقــرر لتقريــره فــي الجلســة والاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع 

عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهاماجاءفــي مســتنتجاتهالكتابية الراميــة إلــى عــدم اعتبــار القضيــة جاهــزة لعــدم 

تبليــغ الأمــر بالتخلــي، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 19/11/2012 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 14/12/2011 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب فــي شــخص مديرهــا 

العــام، ينــوب عنــه رئيــس مصلحــة تتبــع الشــؤون القضائيــة بالربــاط ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة 

بمكنــاس المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، جــاء وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا ممــا يتعيــن قبولــه.

فـي المـوضوع :

ــخ  ــت بتاري ــة تقدم ــا المدعي ــم المســتأنف أن المســتأنف عليه ــف ومضمــن الحك ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

09/12/2010 بواســطة نائبيهــا بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بمكنــاس عرضــت فيــه أنهــا كانــت تعمل 

إطــارا بالمؤسســة الجهويــة للبنــاء والتعميــر بالجهــة الوســطى الجنوبيــة بمكنــاس )ERAC ســابقا( شــركة العمــران 

ــة،  ــه المؤسس ــدى هات ــل ل ــا للعم ــا طوعي ــخ مغادرته ــل 2007 تاري ــة أبري ــى نهاي ــنة 1988 إل ــذ س ــا( من )حالي

فاســتفادت مــن التعويــض عــن المغــادرة الــذي فرضــت عليــه الضريبــة العامــة علــى الدخــل واقتطــع منــه مبلــغ 

ــة  ــن خــلال الشــهادة الإداري ــت م ــدد 3537 الثاب ــخ 28/2/2008 حســب الوصــل ع ــة بتاري ــة الدول ــدة خزين لفائ

المرفقــة الصــادرة عــن مؤسســة العمــران. وأنهــا تنــازع حاليــا فــي ذلــك الاقتطــاع، لأنــه بالرجــوع إلــى المــادة 5 

مــن المرســوم رقــم 2.04.811 الــذي أحــدث بصفــة اســتثنائية تعويضــا عــن المغــادرة الطوعيــة لموظفــي الدولــة 

المدنييــن، فهــي تحيــل علــى مقتضيــات الفقــرة 7 مــن المــادة 66 مــن القانــون رقــم 17-89 المنظــم للضريبــة 

العامــة علــى الدخــل، وتنــص هاتــه المقتضيــات علــى أنــه » تعفــى مــن الضريبــة العامــة علــى الدخــل:

...................................... .1

...................................... .2

ــم 21/2004  ــر الأول رق ــى منشــور الوزي ــوع إل ــه بالرج ــا أن ــل «، كم ــة للعم ــادرة الطوعي ــن المغ ــض ع 3. التعوي

الصــادر بتاريــخ 27/12/2004 فــي شــأن شــرح المرســوم الخــاص بالمغــادرة الطوعيــة للعمــل، فهــو ينــص فــي 

فقرتــه الثالثــة علــى أنــه » يعفــى التعويــض عــن المغــادرة الطوعيــة للعمــل مــن الضريبــة العامــة علــى الدخــل «، 

وهــو مــا أكدتــه أيضــا تنصيصــات الفقــرة 7 مــن المــادة 57 مــن قانــون الماليــة لســنة 2007. لأجلــه التمســت 

المدعيــة الحكــم بإلغــاء الفــرض المتعلــق بالضريبــة العامــة علــى الدخــل المقتطــع مــن مبلــغ التعويــض الممنــوح 

لهــا فــي إطــار المغــادرة الطوعيــة للعمــل برســم ســنة 2007 لفائــدة خزينــة الدولــة بتاريــخ 28/2/2008 حســب 

الوصــل عــدد 3537 مــع الحكــم علــى المدعــى عليهــم بإرجاعهــم إليهــا تضامنــا المبلــغ المقتطــع، مــع الفوائــد 
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القانونيــة والنفــاذ المعجــل وتحميلهــم الصائر.وبعــد جــواب الخــازن العــام بــأن النــزاع يتعلــق بطلــب إلغــاء الفــرض 

الضريبــي واختصاصــه كمحاســب عمومــي ينحصــر فــي الإجــراءات المتعلقــة بتحصيــل الديــون العموميــة، لأجلــه 

التمــس الحكــم بعــدم اختصاصــه للــرد علــى دفــوع المدعية.وبعــد جــواب إدارة الضرائــب بــأن المدعيــة لــم تحتــرم 

ــا فــي  ــة العامــة للضرائــب التــي تســتلزم ضــرورة توجيــه إليهــا تظلمــا إداري مقتضيــات المــادة 235 مــن المدون

ــم  ــة ل ــإن المدعي ــا، ف ــول شــكلا. وموضوع ــا عــدم القب ــك مآله ــا بذل ــى القضــاء ودعواه ــل اللجــوء إل الموضــوع قب

تســتوعب جيــدا مضمــون النــص القانونــي المتمســك بــه المتمثــل فــي المــادة 57 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، 

حيــث الواضــح مــن خــلال اســتقراء فحــوى هــذا النــص أن مــا يخضــع للاقتطــاع الضريبــي بالنســبة للتعويــض عــن 

المغــادرة الطوعيــة هــو فقــط الجــزء الــذي يتجــاوز التعويــض المعــادل للتعويــض عــن الفصــل عــن العمــل، ممــا 

يجــب معــه العــودة إلــى النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المعمــول بهــا فــي مجــال الفصــل مــن العمــل فــي إطار 

ــة الشــغل وخاصــة المــادة 53 منهــا لمعرفــة الجــزء المعفــى مــن الضريبــة  القانــون رقــم 65/99 المتعلــق بمدون

والاقتطــاع الضريبــي المنــازع فيــه، إذ لــم يشــمل كل التعويــض الممنــوح للمدعيــة، والتمســت مديريــة الضرائــب 

رفــض الطلب.وبعــد جــواب نائــب شــركة العمــران بــأن المنازعــة تهــم مديريــة الضرائــب وموكلتــه غيــر معنيــة بهــا 

والتمــس إخراجهــا مــن الدعوى.وبعــد تبــادل مذكــرات الجــواب والتعقيــب واســتيفاء الإجــراءات القانونيــة أصــدرت 

المحكمــة الإداريــة حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه القاضــي بإلغــاء الضريبــة العامــة علــى الدخــل الحاملــة 

لمبلــغ 180.757،15 درهــم المقتطعــة مــن المنبــع لفائــدة إدارة الضرائــب علــى التعويــض الممنــوح للمدعيــة إثــر 

مغادرتهــا الطوعيــة العمــل لــدى شــركة العمــران مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة ومــع الحكــم علــى 

ــغ المقتطــع عــن تلــك الضريبــة وقــدره 180.757,15 درهــم مــع  ــك المبل ــب بإرجاعهــا للمدعيــة ذل إدارة الضرائ

تحميلهــا الصائــر، وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف 

ــاس  ــى أس ــكاز عل ــدم الارت ــه وع ــوازي لانعدام ــل الم ــم المســتأنف بفســاد التعلي ــب المســتأنفة الحك ــث تعي حي

ــه مــن جهــة بقبــول الطلــب رغــم عــدم ســلوك  ــي ســليم ومجانبــة الصــواب لمــا قضــت المحكمــة مصدرت قانون

المســتأنف عليــه لمســطرة المطالبــة الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 235 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، 

ــن  ــات المــادة 57 م ــى مقتضي ــه عل ــن اعتمــدت فيمــا قضــت ب ــة مــن جهــة أخــرى ولئ ولأن المحكمــة الإداري

المدونــة العامــة للضرائــب فإنهــا أخطــأت فــي تطبيقــه بإغفــال مقتضيــات الفقــرة الثانيــة منــه التــي تنــص علــى 

أن الإعفــاء مــن الضريبــة العامــة علــى الدخــل يتــم ضمــن الحــدود المقــررة فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 

الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال الفصــل عــن العمــل، وهــي الحــدود التــي تضمنهــا المرســومان الملكيــان رقــم 

316/66 و317/66 والتــي فــرض الضريبــة المنــازع فيهــا فــي صدورهــا، لطــا تلتمــس المســتأنفة إلغــاء الحكــم 

ــا الحكــم برفــض الطلــب. المســتأنف وتصدي

وحيــث إنــه تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 57 مــن المدونــة العامــة للضرائــب فــإن التعويــض عــن المغــادرة الطوعيــة 

للعمــل، معفــى مــن الضريبــة العامــة علــى الدخــل ضمــن الحــدود المقــررة فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 

ــذا ومــا دام المســتأنف عليــه غيــر معفــى مــن الضريبــة  الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال الفصــل عــن العمــل، ل

العامــة علــى الدخــل بصفــة كليــة فإنــه يبقــى ملزمــا بســلوك مســطرة المطالبــة الإداريــة المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة 235 مــن المدونــة العامــة للضرائــب للمنازعــة القضائيــة فــي الضريبــة المطعــون فيهــا وهــي المســطرة التــي 

لــم تســلكها قبــل اللجــوء إلــى القضــاء، ممــا تكــون معــه دعواهــا حليفــة عــدم القبــول والحكــم المســتأنف لمــا نحــا 

غيــر هــذا المنحــى يبقــى مجانبــا للصــواب وواجــب الإلغــاء.
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لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا، انتهائيا، حضوريا:

في الشكــل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعه.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5517 

الصادر بتاريخ 25/11/2014 في الملف رقم 969/7213/2014

تحصيل الديون العمومية- الإجراء القاطع للتقادم- أثره القانوني 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

الإجــراء المنتــج فــي قطــع التقــادم فــي مجــال تحصيــل الديــون العموميــة، هــو المتحقــق تبليغــه إلــى الملــزم 

ــراءات  ــة لإج ــة توضيحي ــى لائح ــتنادا إل ــط اس ــس فق ــة. ولي ــة القانوني ــن الناحي ــح م ــه صحي ــى وج ــالأداء عل ب

ــة. ــه مــن طــرف القباضــة المعني ــي مواجهت المتخــذة ف

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1479/4/2/2012 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 13/7/2017 ف ــؤرخ ف ــم 582/2 الم ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

ــع ســنوات مــن تاريخالشــروع فــي تحصيلهــا أو مــن  ــب والرســوم، بمضــي أرب تتقــادم إجــراءات تحصيــل الضرائ

تاريــخ آخــر مــن الإجــراءات القاطعــة للتقــادم وهــو مــا يعنــي أن القابــض المكلــف بالتحصيــل، يتعيــن عليهــأن 

يباشــر إجــراءات التحصيــل حســب الطــرق القانونيــة فــي مواجهــة الملزميــن بخصــوص كل ضريبــة علــى حــدة 

وحســب نــوع الضريبــة وجدولهــا والســنة المتعلقــة بهــا مــع مراعــاة آجــال التقــادم وتحــت طائلــة ســقوط الحــق 

ــأن أي إجــراء يباشــره القابــض، يشــمل جميــع الديــون الضريبيــة الواجبــة  فــي اســتخلاصها.ولا مجــال للقــول ب

علــى نفــس المديــن وأن علــم هــذا الأخيــر بالمديونيــة ينفــي واقعــة التقــادم .

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 25/11/2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــاط والخــازن  ــلا والحــازن الجهــوي للرب ــاط مابي ــض الرب ــن طــرف قاب ــدم م ــال الاســتئنافي المق ــى المق ــاء عل بن

العــام للمملكــة ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 21/05/2014 تحــت عــدد 2894 

فــي الملــف رقــم 65/7109/14.القاضــي بســقوط حــق الخــازن العــام ) قباضــة مابيــلا( فــي إســتخلاص الضرائــب 

ــر. ــة 31/03/2010 وتحميــل الخزينــة الصائ ــى غاي المطعــون فيهــا برســم الســنوات 2000 إل

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 10/11/2014 مــن طــرف نائــب المســتأنف عليــه الراميــة الــى 

تأييــد الحكــم المســتانف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/11/2014.

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي 

ــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة فتقــرر حجــز ملــف القضيــة  ــون والحــق ال ــاع عــن القان للدف

ــة لجلســة 25/11/2014 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.  للمداول
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 29/09/2014 مــن طــرف قابــض الربــاط مابيــلا والخــازن الجهــوي بالربــاط 

والخــازن العــام للمملكــة ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 21/05/2014 تحــت عــدد 

2891 فــي الملــف رقــم 21/5/2014 جــاء متوفــرا علــى الشــروط المتطلبــة قانونــا لقبولــه.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن وثائــق الملــف ومــن ضمنهــا الحكــم المســتأنف أن المدعــي ) المســتأنف عليــه( تقــدم بتاريــخ 

ــة  ــة العام ــن الخزين ــة ع ــه توصــل بمســتخرج الجــداول الضريبي ــه ان ــرض في ــال إفتتاحــي يع 11/04/2014 بمق

للمملكــة بتاريــخ 04/04/2014 تتضمــن ضرائــب تتعلــق بســنوات مــن 2000 إلــى 2010 وهــي ضرائــب طالهــا 

التقــادم بمــرور أربــع ســنوات علــى تاريــخ الشــروع فــي تحصيلها طبقــا لمقتضيــات المــادة 123 من مدونــة تحصيل 

ــة:  ــام الجــداول التالي ــة لســنة 2000 تحعــل أرق ــى القيمــة المضاف ــب عل ــي الضرائ ــة ف ــة الممثل ــون العمومي الدي

شــرع   9990016-99900117-99900112-99900119-99900123-99900120-99900121-99900122

فــي تحصيلهــا بتاريــخ 29/12/2000 والضريبــة المهنيــة لســنوات 2001 و 2002 و 2003 و 2006 و 2007 والتــي 

تجعــل رقــم الجــدول 25121224 شــرع فــي إســتخلاصها علــى التوالــي بتاريــخ 29/06/2001 و 30/04/2002 

ــنوات  ــة لس ــم النظاف ــة ورس ــة الحضري و 30/04/2003 و 30/04/2004 و 28/04/2006 و 30/04/2007 والضريب

2007-2006-2005-2004-2003-2002-2001 الحاملــة لرقــم الجــدول 25991580 شــرع فــي تحصيلهــا علــى 

التوالــي بتاريــخ 31/3/2006-31/3/2005-31/3/2004-31/3/2003-03/2002-29-30/03/2001 و 30/3/2007 

ــدول  ــم الج ــة لرق ــنوات 2008 و 2009 و 2010 الحامل ــات لس ــى الخدم ــة عل ــكن والضريب ــى الس ــة عل والضريب

ــخ 31/03/2009-31/03/2008 و 31/03/2010  ــي بتاري ــى التوال ــتخلاصها عل ــي إس ــرع ف ــدد 25991580 ش ع

والضريبــة المهنيــة لســنتي 2008 و 2009 ذات رقــم الجــدول عــدد 25921224 شــرع فــي اســتخلاصها علــى 

التوالــي بتاريــخ 30/04/2008 و 30/04/2009 يتضــح أن كل هــذه الضرائــب التــي شــرع فــي إســتخلاصها إبتــداء 

ــة  ــن مدون ــادة 123 م ــات الم ــا لمقتضي ــادم طبق ــا التق ــد طاله ــة 31/03/2010 ق ــى غاي ــن 29/06/2001 إل م

ــدول  ــنة 2010 و 2011 و 2012 و 2013 ذات الج ــة لس ــة المهني ــة بالضريب ــب المتعلق ــا الضرائ ــل، أم التحصي

الضريبــي عــدد 25921224 والضريبــة علــى الســكن والخدمــات لســنة 2011 و 2013 و 2014 ذات رقــم الجــدول 

عــدد 25991580 التــي شــرع فــي اســتخلاصها علــى التوالــي30/04/2008 و 30/04/2009 يتضــح أن كل هــذه 

الضرائــب شــرع فــي إســتخلاصها إبتــداء مــن 29/06/2001 إلــى غايــة 31/03/2010 قــد طالهــا التقــادم ملتمســا 

التصريــح بتقــادم الضرائــب التــي تضمنهــا مســتخرج الجــداول الضريبيــة التــي توصــل بهــا الخــازن العــام للمملكــة 

بتاريــخ 04/04/2014 المتعلقــة بســنوات مــن 2000 إلــى غايــة 2010 مــع مــا يترتــب عــن ذلــك قانونــا، وبعــد 

إتمامــا الإجــراءات المســطرية وحجــز ملــف القضيــة فــي المداولــة صــدر الحكــم المســتانف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب الطــرف المســتأنف الحكــم المســتأنف بنقصــان التعليــل المــوازي لإنعدامــه لعــدم التقيــد بمقتضيــات 

المــادة 120 مــن مدونــة التحصيــل ولانتفــاء واقعــة التقــادم أمــام التقييــدات الــواردة بالســجلات الضريبيــة ولــلأداء 

ــن  ــادة 119 م ــى ســبيل الحصــر بالم ــواردة عل ــر واردة ضمــن الحــالات ال ــادم غي ــة التق ــت واقع ــا كان اللكــن لم

مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة وبمــا أن الفصــل 120 مــن نفــس المدونــة جــاء اســتنادا لمقتضيــات المــادة 
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119 فــإن الملــزم يكــون غيــر مخاطــب بتكويــن الضمانــة وســلوك مســطرة المطالبــة وبخصــوص موضــوع الدعــوى 

فــإن القابــض المســتأنف لئــن اســتدل بلائحــة توضيحيــة للاجــراءات المتخــذة مــن طرفــه إلا أنــه طالمــا لــم يــدل 

بمــا يفيــد إجــراءات التبليــغ بخصوصهــا فإنهــا تضحــى غيــر منتجــة فــي قطــع أمــد التقــادم، وفيمــا يتعلــق بــالأداء 

الكلــي فقــد تبــت أداء الضريبــة علــى القيمــة المضافــة ورســم النظافــة والضريبــة المهنيــة عن ســنة 2000 ممــــــا 

تضحــى المطالبــة بتقــادم إجراءاتهــا غيــر مقبولــة ويتعيــن رفــض الطلــب بشــانها وبذلــك يكــون الحكــم المســتأنف 

واجــب الإلغــاء جزئيــا فــي هــذا الشــق مــع تأييــد فــي الباقــي.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل: بقبول الإستئناف.

وفــي الموضـــوع: بإلغــاء الحكــم المســتأنف جزئيــا فيمــا قضــى بــه مــن ســقوط حــق الخزينــة العامــة للمملكــة 

فــي تحصيــل الضريبــة علــى القيمــة المضافــة برســم ســنة 200/2000 جــدول رقــم 99900116-99900117 

وتصديــا الحكــم برفــض الطلــب بشــأنها وتأييــده فــي الباقــي وتحميــل الطرفيــن الصائــر.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 248 

الصادر بتاريخ 19/1/2016 في الملف رقم 1274/7206/2015

مسؤولية المرفق الصحي –- خطأ طبي – التعويض عن هذا الخطأ 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

عــدم قيــام دليــل مــن أوراق الملــف علــى علــم المتضــرر بمــن هــو المســؤول عــن الضــرر، يجعــل أحــد الشــرطين 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 106 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود عيــر متوفــر فــي نازلــة الحــال،

-ثبــوت ولــوج المركــز الاستشــفائي الجامعــي مــن أجــل اســتئصال الجلالــة مــن إحــدى عينــي المريــض المعنــي، 

والخــروج منــه وهــو فاقــد البصــر، نتيجــة للخطــأ الطبــي المتمثــل فــي عــدم تعقيــم الغرفــة التــي أجريــت فيهــا 

العمليــة الجراحيــة مــن أجــل إزالــة هــذا الــداء، يرتــب مســؤولية المرفــق الطبــي عــن جميــع الأضــرار المترتبــة 

عــن هــذا الخطــأ الطبــي الــذي أكــدت علــى قيامــه الخبــرة الطبيــة المنجــزة فــي نازلــة الحــال.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 4188/4/3/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 30/3/2017 ف ــؤرخ ف ــم 385/3 الم ــرار رق )الق

ــب( ــض الطل برف

القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

-لا يكفــي لســريان أجــل التقــادم الخمســي المنصــوص عليــه فــي 106 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، العلــم 

بالضــرر فقــط وإنمــا بالمســؤول عنــه، تحــت طائلــة عــدم الاعتــداد بمثــل هــذا الدفــع. 

-فقــد بصــر إحــدى عينــي مريــض مــن جــراء خطــأ طبــي متمثــل فــي عــدم تعقيــم الغرفــة التــي خضــع فيهــا 

لعمليــة إزالــة الجلالــة منهــا، وفــق الخلاصــة التــي أوردتهــا الخبــرة الطبيــة المنجــزة ابتدائيــا بشــكل تواجهــي إثــر 

اســتدعاء الأطــراف ونوابهــم، يرتــب المســؤولية الإداريــة للطاقــم الطبــي عــن الأضــرار الناتجــة عــن هــذا الخطــأ 

المرفقــي.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 19 يناير 2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــن  ــة للتأمي ــة الوطني ــن طــرف الشــركة الملكي ــخ 03/09/2015 م ــدم بتاري ــال الاســتئنافي المق ــى المق ــاء عل بن

بواســطة نائبهــا الأســتاذ رشــيد لحلــو ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 18/05/2014 

تحــت عــدد 2052 فــي الملــف رقــم 682/7112/2013. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بتاريــخ 23/11/2015 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبــه الأســتاذ 

عبــد الحكيــم تيــواج، والراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بجلســة 22/12/2015 مــن طــرف المطلــوب حضــوره )المركز الإستشــفائي 

الجامعــي ابــن ســينا( بواســطة نائبــه الأســتاذ محمــد التوزلتــي، والراميــة إلــى تأكيــد المقــال الإســتئنافي لشــركة 

مين. لتأ ا

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــر م ــة عش ــعة والخامس ــة والتاس ــى الموادالخامس ــاء عل وبن

ــة. ــتئناف إداري اس
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وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/12/2015.

ــوب حضــوره،  ــب المســتأنف عليــه والمطل ــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم، وحضــور نائ ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن

ــار القضيــة جاهــزة. فتقــرر اعتب

ــوض  ــفهية للمف ــى الآراء الش ــتماع إل ــره، والاس ــرات لتقري ــد الصب ــتاذ حمي ــرر الأس ــار المق ــلاوة المستش ــد ت وبع

الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الســيد محمــد بفقيــر الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، 

ــة لجلســة 19/01/2016 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه. تقــرر حجــز القضيــة للمداول

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

ــة  ــن طــرف الشــركة الملكي ــخ 03/09/2015 م ــدم بتاري ــال الاســتئنافي المق ــث إن المق ــل: حي ــي الشكــ ف

ــاط  ــة بالرب ــو ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري ــا الأســتاذ رشــيد لحل ــن بواســطة نائبه ــة للتأمي الوطني

بتاريــخ 18/05/2014 تحــت عــدد 2052 فــي الملــف رقــم 682/7112/2013 قــد قــدم مســتوفيا لســائر الشــروط 

ــه شــكلا. ــح بقبول ــا، ممــا تقــرر هــذه المحكمــة التصري الشــكلية المتطلبــة قانون

ــال  ــى مق ــاء عل ــه بن ــا الحكــم المســتأنف أن ــف ومــن ضمنه ــوع : حيــث يســتفاد مــن أوراق المل ــي الموض وف

ــه  ــرض في ــر 2013، يع ــخ 8 نونب ــة بتاري ــوم القضائي ــه الرس ــؤدى عن ــاط والم ــة بالرب ــة الإداري ــجل بالمحكم مس

المدعــي )المســتأنف( بواســطة نائبــه أنــه ســبق أن دخــل المركــز الإستشــفائي ابــن ســينا مستشــفى التخصصــات 

بالربــاط قصــد إزالــة الجلالــة مــن إحــدى عينيــه، وبعــد مباشــرة العمليــة تســرب لــه مكــروب أدى إلــى القضــاء 

ــا  ــى عليه ــة المدع ــال الجه ــن إهم ــه كان ناتجــا ع ــدان البصــر بعيني ــا، ولأن فق ــده البصــر به ــا وأفق ــا نهائي عليه

وتقصيرهــا فــي أداء عملهــا بعــدم تعقيــم الغرفــة والأجهــزة المســتعملة، كمــا أن الطاقــم الطبــي لــم يبــادر إلــى 

ــفى  ــؤولية مستش ــاد مس ــم بانعق ــك الحك ــا لذل ــة، ملتمس ــراء العملي ــة لإج ــراءات الملائم ــاذ الإج ــل لاتخ التدخ

ــه بتعويــض مســبق قــدره 5000,00 درهــم والحكــم بإجــراء خبــرة طبيــة لتحديــد  التخصصــات والحكــم لفائدت

الأضــرار مــع حفــظ حقــه فــي تقديــم طلباتــه بعــد إنجــاز الخبــرة الطبيــة، وأرفــق المقــال بنســخة مــن الملــف 

الطبــي، فأجــاب المركــز الإستشــفائي المدعــى عليــه ملتمســا عــدم قبــول الطلــب شــكلا لعــدم احترامــه مقتضيــات 

الفصــل 440 مــن قانــون الإلتزامــات والعقــود وموضوعــا برفــض الطلــب لانعــدام الإثبــات واحتياطيا اســتدعاء شــركة 

التأميــن والحكــم بإحلالهــا محــل مؤمنهــا فــي الأداء، كمــا أجــاب الوكيــل القضائــي للمملكــة ملتمســا إخراجــه مــن 

ــة  ــن ســينا المتمتــع بالشــخصية المعنوي الدعــوى لكــون النــزاع ينحصــر بيــن المدعــي والمركــز الإستشــفائي اب

ــا  ــك أصــدرت المحكمــة حكمــا تمهيدي ــا لذل ــام القضــاء، تبع ــه أم ــة تمثيل ــره صلاحي ــي ولمدي والإســتقلال المال

يقضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــرة الدكتــورة مليكــة الحلومــي التــي أودعــت تقريــرا بكتابــة الضبــط عقــب 

عنــه الأطــراف كمــا أمــرت المحكمــة بإجــراء بحــث بيــن الأطــراف، وبعــد إدلاء المدعــى عليهــا بمســتنتجاتها بعــد 

البحــث، اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، والقاضــي بالحكــم 

ــدة المدعــي تعويضــا  ــه لفائ ــي بأدائ ــه القانون ــي شــخص ممثل ــن ســينا ف ــى المركــز الإستشــفائي الجامعــي اب عل

إجماليــا قــدره 400.00,00 درهــم مــع إحــلال شــركة التأميــن الملكيــة الوطنيــة للتأميــن محــل مؤمنهــا فــي 

ــا، وهــو  ــات وتحميــل خاســر الدعــوى مصاريفه ــي الطلب ــع رفــض باق ــط بينهمــا م ــد الراب ــي حــدود العق الأداء ف

الحكــم المســتأنف. 
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في أسباب الإستئناف

حيــث تعيــب المســتأنفة الحكــم المســتأنف بمجانبتــه الصــواب حيــن قبــل الدعــوى رغــم الدفــع بالتقــادم، كمــا 

ــه لا وجــود لأي علاقــة ســببية بيــن الخطــأ والضــرر وأن الدعــوى تنقصهــا وســائل الإثبــات، ولاعتمــاده علــى  أن

خبــرة غيــر موضوعيــة، ملتمســة لذلــك إلغــاء الحكــم الإبتدائــي وبعــد التصــدي الحكــم برفــض الطلــب، واحتياطيــا 

إجــراء خبــرة مضــادة.

لــكـــن، حيــث إنــه مــن جهــة، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المتعلــق بالتقــادم، فإنــــه بالإطـــلاع عـــلى عناصــر 

المنازعــة ومعطياتهــا ومــا تــم الإدلاء بــه مــن وثائــق، يتبيــن أن المــدة الفاصلــة بيــن الحــادث 21 أبريــل 1999 

وتـاريـــخ رفـــع الدعـــوى 8 نونبر 2013 يتبين أنه لـــئن كانـــت المـــدة المـذكـــورة تتجاوز خمس ســنوات عملا 

ــذي ينــص علــى:« إن دعــوى التعويــض مــن جــراء  ــون الإلتزامــات والعقــود ال بمقتضيــات الفصــل 106 مــن قان

جريمــة أو شــبه جريمــة تتقــادم بمضــي خمــس ســنوات تبتــدئ مــن الوقــت الــذي بلــغ فيــه إلــى علــم الفريــق 

المتضــرر الضــرر ومــن هــو المســـؤول عنــه، وتتــــقادم فــي جميــع الأحــوال بمضــي عشــرين ســنة تبتــدئ مــن 

وقــت حــدوث الضــرر« وهــو مــا اســتقر عليــه قضــاء محكمــة النقــض )المجلــس الأعلــى ســابقا( إذ ورد فــي قــرار 

ــراء  ــن ج ــض م ــوى التعوي ــاه دع ــادم بمقتض ــذي تتق ــود ال ــات والعق ــون الإلتزام ــن قان ــل 106 م ــا: »إن الفص له

جريمــة أو شــبه جريمــة بمضــي ثــلاث ســنوات )أجــل رفــع إلــى خمــس ســنوات بظهيــر 17 نونبــر 1960( ابتــداء 

مــن الوقــت الــذي بلــغ فيــه إلــى علــم الطــرف المتضــرر الضــرر، ومــن هــو المســؤول عــن تعويضــه، لا يوجــب 

لســريان أجــل التقــادم التصريــح قضائيــا بمســؤولية مرتكــب الضــرر وإنمــا يقتضــي فقــط أن تكــون للضحيــة معرفــة 

واقعيــة بهويــة الشــخص الــذي يمكــن أن يكــون مســؤولا عــن تعويــض الضــرر« قــرار صــادر عــن المجلــس الأعلــى 

بتاريــخ 20 نونبــر 1962 تحــت عــدد 40، وانطلاقــا مــن أن الفصــل 6 المحتــج بــه يوجــب توفــر شــرطين اثنيــن 

لســريان أجــل التقــادم الخمســي وهمــا: علــم المتضــرر بالضــرر ومعرفتــه الواقعيــة لهويــة الشــخص المســؤول عــن 

إصــلاح الضــرر، واعتبــارا أنــه لا شــيء فــي الملــف يفيــد علــم المســتأنف عليــه بمــن هــو المســؤول عــن الضــرر، 

ممــا يجعــل شــرطي الفصــل 106 غيــر متوفريــن، وبالتالــي يبقــى مــا أثيــر فــي هــذا الصــدد عديــم الأســاس.

ــي الموجــب  ــق الطب ــام مســؤولية المرف ــط بقي ــة أخــرى، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المرتب ــن جه ــث م وحي

للمســؤولية الإداريــة مــن عدمــه، فــإن كلا مــن الفقــه والإجتهــاد القضائــي الإداري قــد تواتــرا علــى القــول أنــه إلــى 

جانــب كل مــن المســؤولية بنــاء علــى الخطــأ والتــي تقــوم علــى أســاس الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية بينهمــا، 

وكــذا المســؤولية بــدون خطــأ والتــي يتــم إقرارهــا عــادة ولــو بــدون ارتــكاب المرفــق المدعــى عليــه لأي خطــأ من 

جانبــه متــى كان الضــرر الــذي أصــاب المعنــي بالأمــر نتيجــة لذلــك جســيم وأكيــد واســتثنائي وبلــغ مــن الخطــورة 

درجــة غيــر عاديــة، ممــا لا يمكــن معــه للمتضــرر أن يتحملــه لوحــده، تقــوم دائمــا بمجــرد إثبــات قيــام الإدارة 

بأعمــال لهــا مــن الخطــورة مــا مــن شــأنه أن يلحــق أضــرار جســيمة وغيــر عاديــة بالغيــر ولــو بــدون ارتــكاب أي 

ــه فــي بعــض الأحــوال الأخــرى والإســتثنائية فقــد تثــار مســؤولية الإدارة بــدون خطــأ ولكــن بمجــرد  خطــأ، فإن

افتــراض وجــود خطــأ مــن جانبهــا وبالاعتمــاد فقــط علــى قرائــن قــد تفيــد احتمــال وجــود هــذا الخطــأ عندمــا 

لا يتســنى الوقــوف علــى ظــروف حدوثــه بالضبــط، وذلــك بهــدف تكريــس مبــدأ المســاواة المجــردة بيــن الأفــراد 

ــراد  فــي تحمــل الأعبــاء العامــة مهمــا كان مصــدر الضــرر، ومــن أجــل الحفــاظ علــى التــوازن بيــن حقــوق الأف

ــب  ــوة قاهــرة أو خطــأ مــن جان ــات وجــود ق ــة إثب ــي حال ــرة إلا ف ــا هــذه الأخي ــازات الإدارة، لا تعفــى منه وامتي

الضحيــة، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لمســؤولية المرفــق العمومــي المكلــف بتســيير قطــاع الصحــة، والــذي تــم إقــرار 

مســؤوليته بنــاء علــى فكــرة الخطــأ المفتــرض أو الإحتمالــي كأســاس للقــول بقيــام هــذه المســؤولية عــن الضــرر 
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الناتــج عــن تدخــل هــذا الأخيــر فــي معالجــة المتضــرر أو وقايتــه مــن أمــراض محتملــة، متــى كان هنــاك ضــرر 

ولــو لــم يثبــت بشــكل يقينــي وثابــت أن هنــاك خطــأ مــن جانــب الطبيــب المعالــج، لأنــه مــادام أن هنــاك ضــرر 

حــدث عقــب التدخــل الطبــي والعلاجــي مــن قبــل هــذا الطبيــب، فــإن ذلــك يعنــي أن هنــاك خطــأ مــن جانــب 

هــذا الأخيــر، خاصــة إذا ثبــت أن هــذا التدخــل الطبــي أدى إلــى أضــرار ومضاعفــات صحيــة لــم يكــن يعانــي منهــا 

المعنــي بالأمــر قبــل ذلــك بحيــث وصــل إلــى درجــة غيــر عاديــة مــن الخطــورة، ولــم يثبــت ارتــكاب المتضــرر 

لأي خطــأ مــن جانبــه، وهــذا مــا أكــده مجلــس الدولــة الفرنســي مــن خــلال قــراره الصــادر بتاريــخ 07 مــارس 

ــة فــي الصحــة ضــد الســيد ديجــوس والتــي أقــر فيهــا مســؤولية مرفــق الصحــة  ــة الدول 1958 فــي قضيــة كتاب

عــن الضــرر الناتــج عــن عمليــات التلقيــح الإجبــاري انطلاقــا مــن فكــرة أن لــكل ضــرر تعويــض ومتــى تبــث أن 

الفعــل المحتمــل أنــه تســبب فيــه وقــع داخــل المرفــق الصحــي وبمناســبة قيــام هــذا الأخيــر بمهامــه، لأن ذلــك 

ــى الفعــل صبغــة الخطــأ المرفقــي الموجــب للتعويــض  ــذي يعطــي للمتضــرر صفــة المُرتفــق ويضفــي عل هــو ال

فــي إطــار فكــرة المســاواة والمشــاركة فــي تحمــل الأعبــاء العامــة، ومــا أكدتــه الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض 

مــن خــلال قرارهــا 236/2 الصــادر بتاريــخ 11/04/2013 فــي الملــف الإداري عــدد 742/4/2/2012 والــذي جــاء 

ــة  ــه الضحي ــذي تعــرض ل ــه أن الضــرر ال ــرار المطعــون في ــت للمحكمــة مصــدرة الق ــه : » لمــا كان الثاب ــه بأن في

كان بمناســبة خضوعــه لعمليــة التلقيــح الإجبــاري، وكان التلقيــح المذكــور يدخــل ضمــن الأعمــال الطبيــة، إلا 

ــة فــي كــون مــن يتــم تلقيحــه فــي الإطــار المذكــور لا يستشــار فــي الخضــوع لعمليــة  أن خصوصيتــه المتمثل

ــك يجعــل أســاس تعويــض  ــك العمليــة فــإن كل ذل التلقيــح ...فــي القبــول طوعيــة بالمخاطــر المترتبــة علــى تل

مــن تضــرر هــو التضامــن بيــن أفــراد المجتمــع فــي تحمــل الأخطــار الإجتماعيــة بصــرف النظــر عــن قيــام الخطــأ 

مــن عدمــه ».

وحيــث إنــه فــي نازلــة الحــال، فالثابــت مــن معطيــات الملــف أن المســتأنف ولــج المركــز الإستشــفائي الجامعــي 

ابــن ســينا مستشــفى التخصصــات قصــد إزالــة الجلالــة مــن إحــدى عينيــه، إلا أنــه عــوض أن يخــرج المســتأنف 

ــي  ــأ الطب ــة الخط ــر، نتيج ــد البص ــح فاق ــه أصب ــرض، فإن ــذا الم ــن ه ــى م ــليما معاف ــفى س ــن المستش ــه م علي

ــكل  ــا بش ــزة ابتدائي ــة المنج ــرة الطبي ــا الخب ــي أكدته ــة الت ــي الخلاص ــة، وه ــم الغرف ــدم تعقي ــي ع ــل ف المتمث

تواجهــي إثــر اســتدعاء الأطــراف ونوابهــم، ممــا يجعــل مــا انتهــى إليــه الحكــم المســتأنف بخصــوص قيــام الخطــأ 

المرفقــي المنســوب إلــى الطاقــم الطبــي التابــع للمرفــق الطبــي مبنــي علــى أســاس، ولا ينــال مــن ذلــك التمســك 

بــأن التــزام مرفــق الصحــة هــو التــزام ببــذل العنايــة مــادام أن المســتأنف عليــه ولــج المرفــق الصحــي قصــد العلاج 

ليخــرج منــه بحــادث جديــد يتمثــل فقدانــه نعمــة البصــر، ممــا يجعــل واقعــة القيــام بالخدمــة علــى وجــه ســيء 

قائمــة، وهــو خطــأ مرفقــي موجــب للمســؤولية، فتبقــى الأســباب المثــارة بشــأن المســؤولية مــردودة.

ــرة  ــب إجــراء خب ــع طل ــرة، م ــق بالخب ــرة، فبالنســبة للســبب الآخــر لإســتئناف المتعل ــة أخي ــن جه ــث م وحي

جديــدة، فإنــه بالإضافــة إلــى أن الثابــت مــن خــلال تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبيــرة الدكتــورة موســاوي 

ــاعد  ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــة الت ــة والتقني ــر الموضوعي ــات والعناص ــع المعطي ــه جمي ــرة ضمنت ــة أن الخبي حلوب

المحكمــة علــى البــت فــي الطلــب، مــن خــلال تبيانــه للأضــرار اللاحقــة بالضحيــة ونســبة العجــز الجزئــي الدائــم 

والكلــي المؤقــت، وبالتالــي عــدم وجــود مــا مــن شــأنه أن يبــرر اســتبعاد هــذا التقريــر، إذ مــن المعــروف أن تحديــد 

التعويــض المســتحق هــو ممــا يدخــل فــي إطــار ســلطة المحكمــة التقديريــة، بحيــث أنهــا هــي التــي تحــدده 

انطلاقــا مــن قناعتهــا ومــا كونتــه مــن معطيــات انطلاقــا مــن وثائــق الملــف ومســتنداته، وكــذا العناصــر التقنيــة 

التــي مدهــا بهــا تقريــر الخبيــر بحيــث أن هــذا التقريــر لا يكــون ملزمــا لهــا، ويمكنهــا إذا مــا تبيــن لهــا أن البــت 

فــي موضــوع الدعــوى لا يتوقــف علــى هــذه الخبــرة أن تصــرف النظــر عنهــا كليــا أو جزئيــا وأن تبــت فــي الطلــب 
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بنــاء علــى المعطيــات القانونيــة أو الواقعيــة التــي توفــرت لديهــا، وانطلاقــا مــن وثائــق الملــف ومســتنداته وفــي 

ضــوء الدفــوع والوســائل المثــارة مــن قبــل الطرفيــن، وذلــك بــدون أن تكــون ملزمــة بشــكل كلــي بتقريــر الخبــرة 

ــم علــى  ــر الخبــرة غيــر قائ أو بمــا ضمــن فيــه، وبالتالــي يبقــى مــا أثيــر مــن طــرف المســتأنفة بخصــوص تقري

أســاس، ويتعيــن رده لهــذه العلــة.

وحيــث إنــه فــي هــذا الصــدد، فإنــه وفيمــا يخــص طلــب إجــراء خبــرة جديــدة فــي النازلــة، فإنــه وانطلاقــا ممــا 

ســبق وأشــير إليــه أعــلاه، مــن كــون تقريــر الخبــرة تضمــن كافــة المعطيــات والعناصــر التقنيــة والموضوعيــة التــي 

مــن شــأنها أن تســاعد المحكمــة علــى البــت فــي الطلــب، وبالنظــر لمــا كرســته محكمــة النقــض )المجلــس الأعلى 

ســابقا( مــن خــلال عــدد مــن القــرارات الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا عــدد 1321 الصــادر بتاريــخ 04/05/2005 فــي 

الملــف المدنــي عــدد 1353/1/3/2004، مــن كــون المحكمــة تبقــى غيــر ملزمــة بالاســتجابة لطلــب إجــراء خبــرة، 

لأن ذلــك يرجــع دائمــا لســلطتها التقديريــة، فضــلا علــى أن تقديــر التعويــض عــن الأخطــاء الطبيــة مــن الأمــور 

الواقعيــة التــي تســتقل بهــا محاكــم الموضــوع بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة تؤســس علــى مــا يقــوم لديهــا مــن 

معطيــات تســتقيها مــن الخبــرات التــي تأمــر بهــا أو مــن أي وثيقــة أخــرى تكــون معروضــة فــي الملــف شــريطة 

تمكيــن الطــرف الآخــر مــن مناقشــتها، فــإن ذلــك يجعــل مــا تتمســك بــه شــركة التأميــن بهــذا الخصــوص أيضــا 

غيــر قائــم علــى أســاس، الأمــر الــذي قــررت معــه المحكمــة التصريــح بــرده لهــذا الســبب.

وحيــث إنــه لذلــك، وباســتبعاد كافــة أســباب الإســتئناف، يكــون الحكــم المســتأنف مؤسســا قانونــا، معلــل تعليــلا 

ســليما وواجــب التأييــد للعلــل المذكــورة.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكل، بقبول الإستئناف.

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4842

الصادر بتاريخ 22/11/2017 في الملف رقم 1186 /7206/2017

اعتداء مادي- تعويض: نعم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

لا يضفــي صبغــة المشــروعية علــى تصــرف الجماعــة المعنيــة فــي عقــار مملــوك للغيــر، مطالبتهــا بتعويــض عــن 

قيمــة هــذا العقــار الــذي وضعــت يدهــا عليــه، طالمــا أنهــا لــم تــدل بمــا يفيــد احترامهــا لكافــة الإجــراءات الإداريــة 

والقضائيــة المنصــوص عليهــا قانونــا مــن أجــل نقــل ملكييــه لفائدتهــا، وبالتالــي بقاءتصرفهــا آخــذا لصــورة اعتــداء 

مــادي صــرف ولــو اســتهدفت مــن خلالــه تحقيــق المنفعــة العامــة، لأن حــق الملكيــة هــو حــق مقــدس لا يمكــن 

لأي طــرف ولــو كانــت لــه طبيعــة الشــخص المعنــوي العــام أن يتجــاوزه، ســيما وأن مصــدره الدســتور كأســمى 

قانــون فــي البــلاد.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 412 الصــادر بتاريــخ 14 يوليــوز 2016 فــي الملــف الإداري رقــم 3070/4/2/2014 القاضــي 

ــض الطلب( برف

لمــا كانــت الطــرق العموميــة تعتبــر بعــد إحداثهــا أمــلاكا عامــة، وأن تحديدهــا يتــم بمرســوم، فــإن هــذا الوصــف 

لا يعفــي الجهــة المحدثــة لمثــل هــذه الطــرق مــن أداء التعويــض عــن الأرض المملوكــة للغيــر المحدثــة فوقهــا 

هــذه الطــرق وفقــا للضوابــط والحــدود المرســومة لذلــك عنــد ســلوك مســطرة نــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة العامــة 

أو فــي إطــار القواعــد العامــة متــى كان إحداثهــا قــد تــم فــي إطــار اعتــداء مــادي.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ22 نونبر2017أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــدار البيضــاء  ــة لل ــة الحضري ــن طــرف الجماع ــو 2017 م ــدم بتاريخ 25يوني ــال الإســتئنافي المق ــى المق ــاء عل بن

بواســطة نائبهــا الأســتاذ عبــد المالــك الورديغــي ضــد الحكميــن الصادريــن عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء 

فــي الملــف رقــم 611/7112/2015 التمهيــدي تحــت عــدد 559 بتاريــخ 13 يوليــوز 2016 والبــات تحــت عــدد 

1018 بتاريــخ 5 أبريــل 2017.

وبنــاء المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بتاريــخ فاتــح نونبــر 2017 مــن طــرف وزارة التجهيــز والنقــل بواســطة نائبهــا 

الأســتاذ بندحمانــي حمانــي، والراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بجلســة 15 نونبــر 2017 مــن طــرف المســتأنف عليهــم بواســطة نائبهــم 

الأســتاذ نــواس مصطفــى، والراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بجلســة 15 نونبــر 2017 مــن طــرف والــي جهــة الــدار البيضــاء بواســطة 

نائبــه الأســتاذ المصطفــة صابيــق، والراميــة إلــى إخــراج الولايــة مــن الدعــوى.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.
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وبناء على قانونالمسطرة المدنية.

وبنــاء علــى إدراج الملــف بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 15نونبــر2017  حضرهــا نائــب المســتأنف عليهــم، 

فاعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة.

وبعــد تــلاوة المستشــارة المقــررة الأســتاذة فاطمــة الغــازي لتقريرهــا، والاســتماعلآراء الشــفهية للســيد المفــوض 

الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة 

للمداولــة لجلســة 22 نونبــر 2017 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده. 

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل : 

ــاء  ــدار البيض ــة لل ــة الحضري ــرف الجماع ــن ط ــو 2017 م ــدم بتاريخ 25يوني ــتئنافي المق ــال الإس ــث إن المق حي

بواســطة نائبهــا الأســتاذ عبــد المالــك الورديغــي ضــد الحكميــن الصادريــن عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء 

فــي الملــف رقــم 611/7112/2015 التمهيــدي تحــت عــدد 559 بتاريــخ 13 يوليــوز 2016 والبــات تحــت عــدد 

1018 بتاريــخ 5 أبريــل 2017 قــد قــدم ممــن لهــا الصفــة والمصلحــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قانــون 

المســطرة المدنية،وداخــل الأجــل القانونــي لثبــوت تحقــق تبليــغ الجماعــة المســتأنفة بالحكــم المســتأنف بتاريــخ 

4 يوليــوز 2017، ممــا يتعيــن معــه الحكــم بقبولــه شــكلا.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومــن محتــوى الحكــم المســتأنف، أن المدعيــن )المســتأنف عليهــم( تقدمــوا 

بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 4دجنبــر2015 بواســطة نائبهــم والمــؤدى عنــه الرســوم 

القضائيــة، يعرضــون فيــه أنهــم يملكــون علــى الشــياع العقــار الكائــن بعيــن الشــق موضــوع الرســم العقــاري عــدد 

22169/س المســمى أرض الكبيــر 117 والبالغــة مســاحته 68 آر 52 ســنتيار حســب شــهادة المحافظــة العقاريــة 

المدلــى بهــا رفقــة المقــال، وأن الجماعــة الحضريــة للــدار البيضــاء، وفــي إطــار التوســع العمرانــي لعيــن الشــق 

عمــدت إلــى شــق طريــق عمومــي كبيــر يحمــل اســم شــارع فــاس، واســتولت علــى جــزء كبيــر مــن العقــار فــي 

ــة مــن أجــل المنفعــة العامــة،  ــة المتعلقــة بنــزع الملكي ــداء المــادي وخــارج إطــار المســاطر القانوني إطــار الإعت

ــد  ــرة قصــد تحدي ــر بإجــراء خب ــدره 5000 درهــم، والأم ــك الحكــم لفائدتهــم بتعويــض مســبق ق ملتمســين لذل

المســاحة المعتــدى عليهــا والتعويــض عــن الحرمــان مــن الإســتغلال والفقــد الجبــري للعقــار مــع حفــظ حقهــم 

فــي التعقيــب علــى تقريــر الخبــرة، فأجــاب والــي جهــة الــدار البيضــاء ملتمســا إخراجــه مــن الدعــوى مادامــت 

الجماعــة الحضريــة للــدار البيضــاء هــي المســؤولة عــن شــق الطريــق المذكــورة، فأجابــت الجماعــة المدعــى عليهــا 

بواســطة نائبهــا ملتمســة رفــض الطلــب لكــون المدعيــن لا حجــة لهــم علــى أن الجماعــة هــي التــي شــقت الطريق 

المذكــور، وشــكلا أفــادت بــأن الطــرف المدعــي لــم يدخــل الوكيــل القضائــي للجماعــات الترابيــة، فأدلــى المدعــي 

ــة  ــارة مــن طــرف الجماع ــات المث ــة الدفوع ــي الدعــوى، ملتمســا رد كاف ــر ف ــة مــع إدخــال الغي بمذكــرة تعقيبي

ــك أصــدرت  ــه، تبعــا لذل ــه بإدخــال الغيــر فــي الدعــوى والحكــم وفــق مقال ــة للــدار البيضــاء والإشــهاد ل الحضري

المحكمــة حكمــا تمهيديــا يقضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــر العــكال الطاهــر المســتبدل بالخبيــر بوشــعيب 

الصغيــر الــذي أودع تقريــرا بكتابــة الضبــط عقــب عنــه الطرفيــن، فاعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت 

ــي شــخص رئيســها  ــدار البيضــاء ف ــة لل ــة الحضري ــأداء الجماع ــه أعــلاه، والقاضــي ب ــى مراجع ــا المشــار إل حكمه

لفائــدة المدعيــن تعويضــا إجماليــا عــن الفقــد الجبــري لعقارهــم مبلغــه 6.852.000,00 درهــم وبتحميلهــا الصائــر، 

وبرفــض باقــي الطلبــات، وهــو الحكــم المســتأنف.
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في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيبالجماعــة المســتأنفة الحكــم المســتأنف بمجانبتــه الصــواب لمصادقتــه علــى تقريــر الخبيــر بوشــعيب 

ــر موضوعيــة معتمــدا  ــرات واهيــة وغي ــدم تبري ــه ق ــه، لكون ــه فيمــا توصــل إلي ــى الرغــم مــن منازعت ــر عل الصغي

علــى تصريحــات المســتأنف عليهــم، ولانتفــاء واقعــة الإعتــداء المــادي، ولكــون إحــداث الطريــق يدخــل ضمــن 

اختصاصــات وزارة التجهيــز والنقــل طبقــا للظهيــر المتعلــق بالأمــلاك العامــة لســنة 1914، ملتمســا لذلــك إلغــاء 

الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم برفــض الطلــب.

 لـكـــن، حيــث إنــه لمــا كان ســبب الإســتئناف يرتبــط بانتفــاء واقعــة الاعتــداء المــادي علــى عقــار المســتأنف 

ــي ســبيل تحقيــق الدعــوى، أمــرت  ــى ف ــف أن محكمــة الدرجــة الأول ــق المل ــت مــن وثائ ــإن الثاب عليهــم، فـــ

بإجــراء خبــرة عقاريــة بواســطة الخبيــر بوشــعيب الصغيــر الــذي أنجــز تقريــرا وفــق مــا ســطر بالحكــم التمهيــدي، 

 »II ــر ــمى »أرض الكبي ــك المس ــة بالمل ــزارع دوار الحداي ــع بم ــوى يق ــوع الدع ــار موض ــى أن العق ــه إل ــص في خل

ذي الرســم العقــاري عــدد 22169/س الكائــن بعيــن الشــق، وهــو عبــارة عــن جــزء مــن طريــق عموميــة معبــدة 

المســماة شــارع فــاس، وتقــع بمنطقــة عبــارة عــن فيــلات، وحــدد المســاحة المقتطعــة فــي 6852 متــر مربــع وأن 

الجهــة المســؤولة عــن الإعتــداء هــي الجماعــة الحضريــة لعيــن الشــق بالــدار البيضــاء ســنة 2002، ممــا يعنــي أن 

الجماعــة المســتأنفة باعتبــاره حلــت محــل الجماعــة المذكــورة لــم تــدل للمحكمــة بمــا يدحــض مــا توصــل إليــه 

الخبيــر بمقبــول، طالمــا أن شــهادة الملكيــة الملفــى بهــا فــي الملــف والمؤرخــة فــي 3 يونيــو 2015 تشــير إلــى 

أن الملــك المســمى »أرض الكبيــر II« ذي الرســم العقــاري عــدد 22169/س الكائــن بالــدار البيضــاء أولاد حــدو 

مســاحته 68 آر 52 ســنتيار والمتكــون مــن أرض فلاحيــة، وأن مــا كشــفت عنــه الخبــرة القضائيــة مــن إحــداث 

طريــق عموميــة تابعــة للجماعــة المســتأنفة يعتبــر قرينــة الموضوعيــة علــى فعــل الإعتــداء المــادي الــذي باشــرته 

الجماعــة دون ســلوك مســطرة نــزع الملكيــة، وبالتالــي فــإن تنصلهــا مــن المســؤولية دون إثبــات بادعاءهــا كــون 

ــلاك  ــق بالأم ــر 1914 المتعل ــات ظهي ــا لمقتضي ــداء طبق ــل الإعت ــن فع ــي المســؤولة ع ــل ه ــز والنق وزارة التجهي

ــاص  ــي اختص ــل ف ــري يدخ ــدار الحض ــل الم ــوارع داخ ــة والش ــداث الازق ــؤولية إح ــم أن مس ــة، رغ ــة للدول العام

ــر 2002  ــخ 3 أكتوب ــم 1.02.271 الصــادر بتاري ــر الشــريف رق ــات الظهي ــع مقتضي ــة تماشــيا م ــة الحضري الجماع

كمــا تــم تعديلــه بالقانــون رقــم 17.08 الــذي ورد فيــه فــي بــاب مجموعــات المجمعــات الحضريــة الفصــل 83-4، 

ــى إحداثهــا الإختصاصــات التاليــة: التخطيــط الحضــري وإعــداد  ــة عل ــا لقــرار المصادق » تمــارس المجموعــة وفق

وتتبــع التصميــم المديــري؛ النقــل الحضــري وإعــداد محطــات التنقــلات الحضريــة؛ معالجــة النفايــات؛ التطهيــر 

الســائل والصلــب ومحطــات المعالجــة؛ إحــداث الطــرق العموميــة وتهيئتهــا وصيانتهــا« فضــلا عــن مــا ينــص عليــه 

الفصــل 85 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق باختصاصــات الجماعــات الترابيــة الــذي ينــص علــى 

ــات«  ــذه الجماع ــة له ــات الذاتي ــم الإختصاص ــي صمي ــل ف ــة يدخ ــالك الجماعي ــرق والمس ــة الط ــاء وصيان أن »بن

ــة  ــرق الجماعي ــداث الط ــى أن : »إح ــه عل ــادة 32 من ــي الم ــر ف ــق بالتعمي ــون 12.90 المتعل ــا القان ــص أيض وين

وتهيئتهــا وكــذا صيانتهــا تدخــل ضمــن اختصــاص المجالــس الجماعيــة والتــي لهــا وحدهــا الصلاحيــة فــي تغييــر 

مخططاتهــا وعرضهــا وطولهــا أو حذفهــا كلا أو بعضــا« وينــص كذلــك المرســوم رقــم 2.83.620 الصــادر بتاريــخ 7 

مــارس 1990 فــي المــادة 4 منــه علــى أنــه : »تتكفــل الجماعــات المحليــة المعنيــة ببنــاء وصيانــة أجــزاء الطــرق 

الوطنيــة والجهويــة والإقليميــة داخــل البلديــات والمراكــز المســتقلة والمراكــز المحــددة« واعتبــارا أن شــارع فــاس 

الــذي أحــدث فــوق جــزء مــن الملــك العقــاري للمســتأنف عليهــم يقــع فــي دائــرة الإختصــاص الترابــي للجماعــة 

الحضريــة للــدار البيضــاء، ممــا يعتبــر اعتــداء ماديــا علــى ملــك الغيــر، ولا يمكــن أن ينــزع عــن تصــرف الجماعــة 
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المســتأنفة الــذي فــي ضــوءه تقــدم المســتأنف عليهــم بطلــب رام للتعويــض عــن قيمــة هــذا العقــار الــذي تــم 

وضــع اليــد عليــه صبغــة عــدم المشــروعية باعتبــار أنهــا لــم تــدل بمــا يفيــد احترامهــا قبــل ذلــك لكافــة الإجــراءات 

الإداريــة والقضائيــة المنصــوص عليهــا قانونــا مــن أجــل نقــل ملكيــة هــذا العقــار، وبالتالــي يبقــى هــذا التصــرف 

مجــرد اعتــداء مــادي صــرف ولــو اســتهدفت مــن خلالــه تحقيــق المنفعــة العامــة، لأن حــق الملكيــة هــو حــق 

مقــدس لا يمكــن لأي طــرف ولــو كانــت لــه طبيعــة الشــخص المعنــوي العــام أن يتجــاوزه أو يخرقــه ســيما وأن 

مصــدره الدســتور كأســمى قانــون فــي البــلاد، وبالتالــي تخلــي المســتأنفة وبإرادتهــا عــن الاســتفادة مــن المزايــا 

التــي يخولهــا لــه قانــون 7-81، ممــا يعطــي تبعــا لذلــك للمســتأنف عليهــم الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض 

يــوازي قيمتــه العقاريــة فــي إطــار القواعــد العامــة للتعويــض وبــدون التقيــد بالمعاييــر المحــددة فــي هــذا الصــدد 

فــي الفصــل 20 مــن قانــون نــزع الملكيــة، وذلــك وفقــا لمــا أكدتــه الغرفــة الإداريــة بالمجلــس الأعلــى مــن خــلال 

ــلال الإدارة  ــى أن احت ــدد 54269 عل ــف الإداري ع ــي المل ــخ 4 غشــت 1978 ف ــدد 345 الصــادر بتاري ــا ع قراره

ــرار بالاحتــلال المؤقــت هــو عمــل يكتســي صبغــة اعتــداء مــادي وقــت إنجــازه  ــر قبــل أن تتخــذ ق ــك الغي لمل

ــة ولا  ــة بمســؤولية الدول ــد العام ــا للقواع ــض طبق ــب بالتعوي ــلال أن يطال ــذا الاحت ــن ه ــه يحــق للمتضــرر م وبأن

يتقيــد بالمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون نــزع الملكيــة، ومــا أثيــر فــي هــذا الصــدد مــن قبــل الجماعــة 

المســتأنفة يبقــى غيــر قائــم علــى أســاس، ويتعيــن التصريــح باســتبعاده لهــذه العلــة.

 وحيــث إنــه تأسيســا علــى مــا ســلف، وباســتبعاد ســبب الإســتئناف المذكــور، يبقــى الحكــم المســتأنف مؤسســا 

فــي مــا خلــص إليــه فــي منطوقــه وعلــل بــه، ممــا تقــرر معــه هــذه المحكمــة الحكــم بتأييــده للعلــة المذكــورة.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الإستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل : بقبول الإستئناف.

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف. 

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5106 

الصادر بتاريخ 29 نونبر2017في الملف رقم1524/7206/2017

مقاضاة جماعة ترابية- الإخبار القبلي لرئيس الجماعة – آثاره القانونية.

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

التقــدم قبــل رفــع الدعــوى بمذكــرة والــي الجهــة مقترنــة بتوجيــه رســالة إلــى رئيــس الجماعــة بنفــس التاريــخ، 

يجعــل الدعــوى مســتوفية لأوضاعهــا الشــكلية، حتــى مــع عــدم تضمــن هــذه الرســالة لموضــوع وأســباب الشــكاية، 

مــادام أن حــق اللجــوء إلــى القضــاء لا يتوقــف علــى إخبــار قبلــي لشــخص هــو طــرف فــي الخصومــة.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 596 الصــادر بتاريــخ 28 أبريــل 2016 فــي الملــف الإداري رقــم 1593/4/3/2015 القاضــي 

برفــض الطلــب(

ــة.  ــي الخصوم ــي لشــخص هــو طــرف ف ــار قبل ــى إذن أو إخب ــى القضــاء عل لا معنــى أن يتوقــف حــق اللجــوء إل

ومجــرد التقيــد بالمســطرة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 48 مــن ظهيــر التنظيــم الجماعــي قبيــل رفــع الدعــوى، 

ــره الطــرف  ــذي تقــدم علــى إث ــي مــع الإشــعار بالتوصــل . وهــو الطلــب ال ــى الوال مــن خــلال توجيــه شــكاية إل

المعنــي بالدعــوى الحاليــة بعــد مــرور الأجــل المخــول لجهــة الإدارة مــن أجــل منحــه الوصــل المذكــور، يجعــل 

الــدوى مقبولــة شــكلا حتــى مــع عــدم قيــام رافعهــا بإخبــار المجلــس الجماعــي بعزمــه مقاضاتــه، مــادام أن إقــرار 

مثــل هــذا الإجــراء المســطري، كان يهــدف تمكيــن طرفــي المنازعــة مــن محاولــة إيجــاد حــل حبــي للنــزاع قبــل 

اللجــوء إلــى القضــاء ولا يعتبــر بمثابــة وصــل بالتقاضــي كمــا هــو الشــأن بالنســبة لســلطة الوصايــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ29 نونبر2017أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 9 أكتوبــر2017 مــن طــرف جماعــة طنجــة بواســطة نائبها الأســتاذ 

ــاط فــي الملــف رقــم 704/7112/2017  ســعد الســهلي ضــد الحكميــن الصادريــن عــن المحكمــة الإداريــة بالرب

التمهيــدي تحــت عــدد 352 بتاريــخ 16 مــارس 2017 والبــات تحــت عــدد 2659 بتاريــخ 13 يوليــوز 2017.

وبنــاء المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بتاريــخ 21 نونبــر 2017 مــن طــرف محمــد الســفياني بواســطة نائبتــه الأســتاذة 

زينــب مبســوط، والراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبنــاء علــى إدراج الملــف بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 22 نونبــر 2017 حضرهــا نائــب المســتأنفة وتســلم 

نســخة مــن المذكــرة الجوابيــة، فاعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة.

وبعــد تــلاوة المستشــارة المقــررة الأســتاذة فاطمــة الغــازي لتقريرهــا، والإســتماع لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض 

الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة 

للمداولــة لجلســة 29 نونبــر 2017 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده. 
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل : 

حيــث إن المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 9 أكتوبــر2017 مــن طــرف جماعــة طنجــة بواســطة نائبهــا الأســتاذ 

ــاط فــي الملــف رقــم 704/7112/2017  ســعد الســهلي ضــد الحكميــن الصادريــن عــن المحكمــة الإداريــة بالرب

التمهيــدي تحــت عــدد 352 بتاريــخ 16 مــارس 2017 والبــات تحــت عــدد 2659 بتاريــخ 13 يوليــوز 2017 قــد 

قــدم ممــن لهــا الصفــة والمصلحــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، وداخــل الأجــل 

ــخ 7 شــتنبر 2017، ممــا يتعيــن  ــي لثبــوت تحقــق تبليــغ الجماعــة المســتأنفة بالحكــم المســتأنف بتاري القانون

معــه الحكــم بقبولــه شــكلا.

في الموضـوع : 

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومــن محتــوى الحكــم المســتأنف، أن المدعــي )المســتأنف عليــه( تقــدم بمقــال 

ــة،  ــوم القضائي ــه الرس ــؤدى عن ــه والم ــر 2016، بواســطة نائبت ــخ 6 أكتوب ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــام المحكم أم

يعــرض فيــه أنــه يملــك القطعــة الأرضيــة المســماة »الســفياني« ذات الرســم العقــاري 67627/61 الكائنــة بعمالــة 

فحــص أنجــرة دائــرة بنــي مــكادة بيــر الشــفا طنجــة، مســاحتها 27 آر 75 ســنتيار، متكونــة مــن أرض عاريــة، وأنــه 

تــم تمريــر طريقيــن بــالأرض المذكــورة مــن طــرف الجماعــة الحضريــة لطنجــة دون ســلوك المســطرة القانونيــة، 

ــض  ــار والتعوي ــة العق ــد قيم ــر لتحدي ــن خبي ــع تعيي ــم، م ــدره 2000 دره ــض مســبق ق ــم بتعوي والتمــس الحك

عــن الحرمــان مــن الإســتغلال، وتحميــل خاســر الدعــوى الصائــر، وأدلــى بشــهادة ملكيــة، وتقريــر خبــرة ومحضــر 

ــا مــن  ــب وبإخراجه ــول الطل ــا ملتمســا الحكــم أساســا بعــدم قب ــة المدعــى عليه ــب الجماع ــه، فأجــاب نائ تبليغ

الدعــوى، كمــا التمــس المدعــي مــن خــلال مذكــرة بإصــلاح خطــأ فــي رســمه العقــاري بجعلــه 47627/61 كمــا 

أدلــى بمقــال إصلاحــي مــع تعقيــب عــرض فيــه أن الملــف موضــوع الدعــوى قــد وصــل إلــى مرحلــة الخبــرة أمــام 

الجهــات المختصــة داخــل الجماعــة، وأن بــطء الجماعــة وتهربهــا مــن المســؤولية اضطــره إلــى اللجــوء إلــى القضــاء، 

ــى بمراســلة رئيــس  ــى ملكــه وأدل ــة عل ــة هــي المعتدي ــرم مســطرة الوصــول ومتمســك بكــون الجماع ــه احت وأن

الجماعــة ومراســلة الوالــي، تبعــا لذلــك أصــدرت المحكمــة حكمــا تمهيديــا يقضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــر 

محمــد الرحمونــي الــذي أودع تقريــرا بكتابــة الضبــط عقــب عنــه الطرفــان، فاعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، 

وأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، والقاضــي بــأداء الجماعــة الحضريــة بطنجــة فــي شــخص ممثلهــا 

ــم  ــغ 20000 دره ــار ومبل ــة العق ــد ملكي ــن فق ــدره 27.750.000 درهــم ع ــي تعويضــا ق ــدة المدع ــي لفائ القانون

عــن الحرمــان مــن الإســتغلال مــع تحميلهــا الصائــر فــي حــدود المبلــغ المحكــوم بــه، وهــو الحكــم المســتأنف. 

في أسباب الاستئناف

 حيــث تعيــب الجماعــة المســتأنفة الحكــم المســتأنف بمجانبتــه الصــواب حيــن قبــل الدعــوى رغــم انعــدام صفتهــا 

فــي النــزاع، لأنــه ليــس هنــاك مــا يفيــد كــون الجماعــة هــي مــن قامــت بإنجــاز منطقــة خضــراء وأزقــة معبــدة 

علــى أرض المدعــي، خاصــة أن هنالــك مجموعــة مــن الأطــراف الذيــن لهــم نفــس الإختصــاص المتعلــق بتشــييد 

المناطــق الخضــراء وإنشــاءها، وأنهــا لــم تبــرم أي صفقــة مــع الشــركة التــي قامــت بإنشــاء المنطقــة الخضــراء التــي 

تمــت فــوق عقــار المســتأنف عليــه، وتعيبــه أيضــا بمخالفتــه مقتضيــات المــواد 265 و 267 و 268 مــن القانــون 

ــة  ــن قيم ــض ع ــؤولية والتعوي ــص المس ــا يخ ــي م ــل ف ــان التعلي ــة، وبنقص ــات الترابي ــق بالجماع 113.14 المتعل

الأرض، لعــدم تحقــق الخبيــر مــن الجهــة الفعليــة واضعــة اليــد علــى العقــار، واعتمادهــا علــى تقريــر خبــرة غيــر 

موضوعيــة، وقضــاءه بتعويــض مبالــغ فيــه، ملتمســة لذلــك إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي عــدم قبــول 

الطلــب أو رفضــه.
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لــــكن، حيــث إنــه بالنســبة لســبب الإســتئناف المتعلــق بانتفــاء صفــة الجماعة المســتأنفة فــي النــزاع، وانتفــاء واقعة 

الإعتــداء المــادي علــى عقــار المســتأنف عليــه، فـــــإنه لمــا الثابــت مــن وثائــق الملــف أن محكمــة الدرجــة الأولــى 

فــي ســبيل تحقيــق الدعــوى، أمــرت بإجــراء خبــرة عقاريــة بواســطة الخبيــر محمــد الرحمونــي الــذي أنجــز تقريــرا 

وفــق مــا ســطر بالحكــم التمهيــدي، خلــص فيــه إلــى أن العقــار موضــوع الدعــوى يقــع بمدينــة طنجــة داخــل المدار 

الحضــري بنــي مــكادة حــي بيــر الشــفاء، موضــوع الرســم العقــاري عــدد 47627/06 مســاحته 2775 متــر مربــع، 

قامــت الجماعــة الحضريــة لطنجــة بإحــداث فوقــه منطقــة خضــراء أي ســاحة عموميــة وأزقــة معبــدة علــى جميــع 

مســاحة العقــار، وهــي مفتوحــة فــي وجــه العمومــي منــذ ســنة 2015 وهــي عبــارة عــن ثلاثــة أزقــة ومــدار كلهــا 

معبــدة و باقــي المســاحة عبــارة عــن ســاحة خضــراء، ممــا يعنــي أن الجماعــة المســتأنفة لــم تــدل للمحكمــة بمــا 

يدحــض مــا توصــل إليــه الخبيــر بمقبــول، طالمــا أن شــهادة الملكيــة الملفــى بهــا فــي الملــف والمؤرخــة فــي 16 

مــارس 2016 تشــير إلــى أن الملــك المســمى »الســفياني« ذي الرســم العقــاري عــدد 47627/61 الكائــن بعمالــة 

ــا  ــة، وأن م ــر الشــفا، مســاحته 27 آر 75 ســنتيار والمتكــون مــن أرض عاري ــرة بنــي مــكادة بي فحــص انجــرة، دائ

كشــفت عنــه الخبــرة القضائيــة مــن إحــداث طريــق عموميــة وســاحة خضــراء تابعــة للجماعــة المســتأنفة يعتبــر 

قرينــة الموضوعيــة علــى فعــل الإعتــداء المــادي الــذي باشــرته الجماعــة دون ســلوك مســطرة نــزع الملكيــة، وبالتالــي 

فــإن تنصلهــا مــن المســؤولية دون إثبــات ادعاءهــا كــون وزارة التجهيــز والنقــل هــي المســؤولة عــن فعــل الإعتــداء 

طبقــا لمقتضيــات ظهيــر 1914 المتعلــق بالأمــلاك العامــة للدولــة، رغــم أن مســؤولية إحــداث الازقــة والشــوارع داخل 

المــدار الحضــري يدخــل فــي اختصــاص الجماعــة الحضريــة تماشــيا مــع مقتضيات الظهيــر الشــريف رقــم 1.02.271 

ــات  ــاب مجموع ــي ب ــه ف ــذي ورد في ــم 17.08 ال ــون رق ــه بالقان ــم تعديل ــا ت ــر 2002 كم ــخ 3 أكتوب ــادر بتاري الص

المجمعــات الحضريــة الفصــل 4-83، » تمــارس المجموعــة وفقــا لقــرار المصادقة علــى إحداثهــا الإختصاصــات التالية: 

ــة؛  ــري؛ النقــل الحضــري وإعــداد محطــات التنقــلات الحضري التخطيــط الحضــري وإعــداد وتتبــع التصميــم المدي

معالجــة النفايــات؛ التطهيــر الســائل والصلــب ومحطــات المعالجــة؛ إحــداث الطــرق العموميــة وتهيئتهــا وصيانتهــا« 

فضــلا عــن مــا ينــص عليــه الفصــل 85 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق باختصاصــات الجماعــات 

الترابيــة الــذي ينــص علــى أن »بنــاء وصيانــة الطــرق والمســالك الجماعيــة يدخــل فــي صميــم الإختصاصــات الذاتيــة 

لهــذه الجماعــات« وينــص أيضــا القانــون 12.90 المتعلــق بالتعميــر فــي المــادة 32 منــه علــى أن : »إحــداث الطــرق 

الجماعيــة وتهيئتهــا وكــذا صيانتهــا تدخــل ضمــن اختصــاص المجالــس الجماعيــة والتــي لهــا وحدهــا الصلاحيــة 

فــي تغييــر مخططاتهــا وعرضهــا وطولهــا أو حذفهــا كلا أو بعضــا« وينــص كذلــك المرســوم رقــم 2.83.620 الصــادر 

ــة  ــاء وصيان ــة ببن ــة المعني ــات المحلي ــل الجماع ــه : »تتكف ــى أن ــه عل ــادة 4 من ــي الم ــارس 1990 ف ــخ 7 م بتاري

أجــزاء الطــرق الوطنيــة والجهويــة والإقليميــة داخــل البلديــات والمراكــز المســتقلة والمراكــز المحــددة« واعتبــارا أن 

المنطقــة المتواجــد بهــا العقــار والمحدثــة فوقهــا الإرتفاقــات المذكــورة والمملــوك للمســتأنف عليــه يقــع فــي دائــرة 

الإختصــاص الترابــي للجماعــة الترابيــة لطنجــة، ممــا يعتبــر اعتــداء ماديــا علــى ملــك الغيــر، ولا يمكــن أن ينــزع عــن 

تصــرف الجماعــة المســتأنفة الــذي فــي ضــوءه تقــدم المســتأنف عليهــم بطلــب رام للتعويــض عــن قيمــة هــذا العقــار 

الــذي تــم وضــع اليــد عليــه صبغــة عــدم المشــروعية باعتبــار أنهــا لــم تــدل بمــا يفيــد احترامهــا قبــل ذلــك لكافــة 

الإجــراءات الإداريــة والقضائيــة المنصــوص عليهــا قانونــا مــن أجــل نقــل ملكيــة هــذا العقــار، وبالتالــي يبقــى هــذا 

التصــرف مجــرد اعتــداء مــادي صــرف ولــو اســتهدفت مــن خلالــه تحقيــق المنفعــة العامــة، لأن حــق الملكيــة هــو 

حــق مقــدس لا يمكــن لأي طــرف ولــو كانــت لــه طبيعــة الشــخص المعنــوي العــام أن يتجــاوزه أو يخرقه ســيما وأن 

مصــدره الدســتور كأســمى قانــون فــي البــلاد، وبالتالــي تخلــي المســتأنفة وبإرادتهــا عــن الاســتفادة مــن المزايــا التي 

يخولهــا لــه قانــون 7-81، ممــا يعطــي تبعــا لذلــك للمســتأنف عليــه الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض يــوازي قيمته 

العقاريــة فــي إطــار القواعــد العامــة للتعويــض وبــدون التقيــد بالمعاييــر المحــددة فــي هــذا الصــدد فــي الفصــل 20 
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مــن قانــون نــزع الملكيــة، وذلــك وفقــا لمــا أكدتــه الغرفــة الإداريــة بالمجلــس الأعلــى مــن خــلال قرارهــا عــدد 345 

الصــادر بتاريــخ 4 غشــت 1978 فــي الملــف الإداري عــدد 54269 علــى أن احتــلال الإدارة لملــك الغيــر قبــل أن 

تتخــذ قــرار بالاحتــلال المؤقــت هــو عمــل يكتســي صبغــة اعتــداء مــادي وقــت إنجــازه وبأنــه يحــق للمتضــرر مــن 

هــذا الاحتــلال أن يطالــب بالتعويــض طبقــا للقواعــد العامــة بمســؤولية الدولــة ولا يتقيــد بالمقتضيــات المنصــوص 

عليهــا فــي قانــون نــزع الملكيــة، ومــا أثيــر فــي هــذا الصــدد مــن قبــل الجماعــة المســتأنفة يبقــى غيــر قائــم علــى 

أســاس، ويتعيــن التصريــح باســتبعاده لهــذه العلــة.

وحيــث مــن جهــة ثانيــة، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المرتبــط بخــرق مقتضيــات المــواد 265 و 267 و 268 مــن 

القانــون 113.14 المتعلــق بالجماعــات الترابيــة لعــدم إحالــة مذكــرة تتضمــن موضــوع وأســباب الشــكاية مســبقا 

علــى رئيــس الجماعــة وعامــل العمالــة أو الإقليــم، فإنــه وعلــى خــلاف مــا تتمســك بــه الجماعــة المســتأنفة بهــذا 

الخصــوص، أن المســتأنف عليــه قبــل رفــع الدعــوى تقــدم بمذكــرة مؤرخــة فــي 6 ينايــر 2016 إلــى الســيد والــي 

جهــة طنجــة أصيلــة، كمــا وجــه رســالة إلــى رئيــس جماعــة طنجــة بنفــس التاريــخ، كمــا أدخــل الوكيــل القضائــي 

للجماعــات الترابيــة فــي الدعــوى، كمــا هــو ثابــت مــن خــلال المقــال الإفتتاحــي للدعــوى، والمقــال الإصلاحــي 

بالإدخــال فــي الدعــوى مــع تعقيــب مرفــق بوثائــق المقــدم للمحكمــة بتاريــخ 8 دجنبــر 2016 والمــؤدى عنــه 

الرســوم القضائيــة، فضــلا أن الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض اســتقر اجتهادهــا علــى أن حــق اللجــوء إلــى القضــاء 

لا يتوقــف إخبــار قبلــي لشــخص هــو طــرف فــي الخصومــة إذ ورد فــي أحــد قراراتهــا : »إن المحكمــة لمــا اعتبــرت 

أن المســتأنف عليــه قــد تقيــد فعــلا بالمســطرة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 48 مــن ظهيــر التنظيــم الجماعــي 

مــن خــلال ســبق إيداعــه قبيــل رفــع دعــواه بشــكاية تقــدم بهــا إلــى الوالــي مــع الإشــعار بالتوصــل وهــو الطلــب 

الــذي تقــدم علــى إثــره بالدعــوى الحاليــة بعــد مــرور الأجــل المخــول للعامــل مــن أجــل منحــه الوصــل المذكــور، 

جــاء تعليلهــا ســائغا وكافيــا لحمــل مــا قضــت وهــو غيــر منتقــد، ذلــك أنــه إذا كان المطلــوب فــي الطعــن لــم يقــم 

ــي  ــرار هــذا الإجــراء المســطري كان يهــدف تمكيــن طرف ــإن إق ــه، ف ــه مقاضات ــار المجلــس الجماعــي بعزم بإخب

المنازعــة مــن محاولــة إيجــاد حــل حبــي للنــزاع قبــل اللجــوء إلــى القضــاء ولا يعتبــر بمثابــة وصــل بالتقاضــي 

كمــا هــو الشــأن بالنســبة لســلطة الوصايــة، إذ لا معنــى أن يتوقــف حــق اللجــوء إلــى القضــاء علــى إذن أو إخبــار 

قبلــي لشــخص هــو طــرف فــي الخصومــة« قــرار محكمــة النقــض عــدد 596 الصــادر بتاريــخ 28 أبريــل 2016 

فــي الملــف الإداري عــدد 1593/4/3/2015، ممــا يظــل معــه هــذا الســبب لإســتئناف غيــر منتــج فــي النــزاع.

ــة  ــن الجه ــر م ــق الخبي ــدم تحق ــرة لع ــل بالخب ــتئناف المتص ــبب الإس ــبة لس ــة، فبالنس ــة ثالث ــن جه ــث م وحي

ــر  ــار الأث ــي إط ــه ف ــة، فــإنــ ــر موضوعي ــرة غي ــر خب ــى تقري ــا عل ــار، واعتماده ــى العق ــد عل ــة الي ــة واضع الفعلي

الناشــر للاســتئناف ومــا يترتــب عنــه مــن بســط محكمــة الدرجــة الثانيــة نظرهــا علــى كافــة جوانــب النــزاع ومــا 

أثيــر حولــه مــن وســائل ودفــوع مــن الطرفيــن باعتبارهــا محكمــة موضــوع، وفــي حــدود الوســائل المثــارة فــي 

الاســتئناف، فــإن هــذه المحكمــة وبعــد اطلاعهــا علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى أنــه 

- وعلــى خــلاف مــا تدعيــه الجماعــة المســتأنفة - أن الخبيــر المنتــدب لــم يخــرج علــى المأموريــة التــي أســندت 

إليــه، بــل تقيــد فيــه بكافــة الشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا وبصفــة خاصــة تلــك المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

المســطرة المدنية،وضمنــه مجموعــة مــن الخلاصــات التقنيــة والموضوعيــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد المحكمــة 

علــى البــت فــي الطلــب مــن ضمنهــا بيانهــا إدلاءه للعديــد مــن الصــور الفتوغرافيــة التــي توضــح المنشــآت المقامــة 

ــة  ــل الجماع ــن قب ــر م ــا أثي ــه م ــى مع ــا يبق ــه، مم ــه ومواصفات ــا أوضــح موقع ــزاع، كم ــار موضــوع الن ــوق العق ف

ــر  ــي توات ــادئ الت ــن المب ــه م ــة، خاصــة وأن ــذه العل ــتبعاده له ــح باس ــن التصري ــر مؤســس، ويتعي المســتأنفة غي

عليهــا الاجتهــاد القضائــي لمحكمــة النقــض مــن خــلال عــدد مــن القــرارات الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا القــرار 

عــدد 876 الصــادر بتاريــخ 02/07/1991 فــي الملــف عــدد 5290/88 وكــذا قرارهــا عــدد 1405 الصــادر بتاريــخ 
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05/05/2004 فــي الملــف رقــم 1378/00 أن تقاريــر الخبــراء لا تكــون ملزمــة للمحكمــة بــأي حــال مــن الأحــوال، 

وذلــك طبقــا للفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 66 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، مــادام أن الخبــرة هــي مجــرد إجــراء 

تحقيقــي قــد تلجــأ إليــه المحكمــة وذلــك فــي إطــار إجــراءات تحقيــق الدعــوى المخولــة لهــا قانونــا مــن أجــل 

اســتجلاء إحــدى المســائل التقنيــة والواقعيــة التــي يتوقــف البــت فــي الدعــوى علــى التحقــق منهــا، إذ أنهــا تبقــى 

وفــي جميــع الأحــوال غيــر ملزمــة بالتقريــر الــذي قــد ينجــز مــن قبــل الخبيــر المعيــن مــن طرفهــا، مــادام أنــه 

يمكنهــا دائمــا أن تبــت فــي الطلــب انطلاقــا مــن وثائــق الملــف ومــا قــد يفــرزه لهــا تقريــر الخبــرة إمــا بشــكل 

كلــي أو جزئــي، وذلــك بعــد تقييــم وتحديــد مــا إذا كان تقريــر الخبــرة وفــي إطــار ســلطتها التقديريــة، قــد أجابهــا 

علــى جميــع أو بعــض مــن المعطيــات التقنيــة التــي تــرى أن مــن شــأنها أن تســاعد علــى البــت فــي الدعــوى.

ــإن هــذه  ــه، ف ــض المحكــوم ب ــغ التعوي ــرة، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المتصــل بمبل وحيــث مــن جهــة أخي

المحكمــة وبمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة فــي تحديــده، ورعيــا منهــا لخصائــص العقــار موضــوع النــزاع كقطعــة 

ــاء ومحاطــة بالســكان مــن  ــق علويــة مجهــزة بالمــاء والكهرب ــق ارضــي وطواب أرضيــة عاريــة مخصصــة لبنــاء طاب

جميــع الجهــات، واعتبــارا لنوعيــة التخصيــص المرصــودة لــه، وأخــذا بعيــن الاعتبــار لمواصفاتهــا كقطعــة أرضيــة 

محفظــة وإن لــم يثبــت أنهــا مجهــزة بــأي نــوع مــن أنــواع التجهيــزات، وبالنظــر لمســاحتها البالغــة 2775 متــر 

مربــع، وبمــا للمســاحة مــن تأثيــر علــى القيمــة العقاريــة إذ بارتفاعهــا تنخفــض هــذه القيمــة والعكــس صحيــح، 

واعتبــارا لنوعيــة المنفعــة العامــة المرصــودة لــه هــذا العقــار والتــي لا يمكــن إغفالهــا عنــد تحديــد هــذا التعويــض، 

وباســتبعاد مــا يعرفــه ســوق العقــار مــن مضاربــات ومزايــدات تأثــر بشــكل كبيــر علــى القيــم العقاريــة، وبالنظــر 

لكــون التعويــض يحــدد بتاريــخ تقديــم الدعــوى وفقــا لمــا هــو متواتــر عليــه فقهــا وقضــاء وليــس بتاريــخ وضــع 

ــة يبقــى  ــغ 10.000,00 درهــم المحــدد مــن قبــل المحكمــة الإداري ــد، فقــد تبيــن لهــذه المحكمــة أن مبل الي

ــغ  ــض مبل ــة خف ــذه المحكم ــه ه ــرر مع ــا تق ــورة، مم ــات المذك ــص والمواصف ــن الخصائ ــا م ــه انطلاق ــا في مبالغ

التعويــض المحكــوم بــه بجعلــه علــى أســاس مبلــغ 3000,00 درهــم للمتــر المربــع الواحــد.

وحيــث عطفــا علــى مــا ســلف، يظــل الحكــم المســتأنف مؤســس قانونــا فيمــا يتعلــق بأحقيــة المســتأنف عليــه 

فــي مبــدأ التعويــض عــن واقعــة الإعتــداء المــادي التــي طالــت عقــاره، مــع تعديــل قيمــة مبلــغ التعويــض وتقــرر 

تبعــا لذلــك الحكــم بتأييــد الحكــم المســتأنف فــي مبدئــه مــع تعديلــه جزئيــا، وذلــك بحصــر التعويــض المحكــوم 

ــع ومبلــغ 3000.00 درهــم  ــه فــي مبلــغ قــدره 8.325.000,00 درهــم علــى أســاس مســاحة 2775 متــر مرب ب

للمتــر المربــع الواحــد. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الإستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل : بقبول الإستئناف.

فــي الموضــوع : بتأييــد الحكــم المســتأنف فــي مبدئــه مــع تعديلــه جزئيــا، وذلــك بحصــر التعويــض المحكــوم بــه 

فــي مبلــغ قــدره 8.325.000,00 درهــم )ثمانيــة مليــون وثلاثمائــة وخمســة وعشــرون ألــف درهــم( علــى أســاس 

مســاحة 2775 متــر مربــع ومبلــغ 3000.00 درهــم )ثلاثــة آلاف درهــم( للمتــر المربــع الواحــد. 

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4712

الصادر بتاريخ 15 نونبر 2017 في الملف رقم 1052/7206/2017

مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة–مفهوم الخطأ المرفقي- الحق في التعويض : نعم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن مســؤولية الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بالمعنيــة بالأمــر 

مــن جــراء الحادثــة التــي تعرضــت لهــا بالطريــق الســيار، هــي مســؤولية كاملــة لا تعفــى منهــا ولــو بشــكل جزئــي، 

لأن خطأهــا بعــدم تســييج الطريــق الســيار لمنــع دخــول الغيــر ســواء كان هــذا الغيــر شــخصا طبيعيــا أو حيوانــا 

ــا  ــك تطبيق ــة، وذل ــي هــذه الحادث ــوان المتســبب ف ــك الحي ــد اســتغرق خطــأ مال ــق، ق ــرة هــذه الطري ــى حظي إل

لنظريــة الســبب المنتــج أو الفعــال فــي إحــداث الضــرر المدعــى بــه والتــي جــاء بهــا الفقــه والاجتهــاد القضائــي، 

والتــي كرســها الفصــل 79 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 20 الصــادر بتاريــخ 14 ينايــر 2016 فــي الملــف الإداري رقــم 1965/4/2/2014 القاضــي 

برفــض الطلــب(

 مســؤولية الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة عمــا يقــع مــن حــوادث للســيارات العابــرة للطــرق الســيارة تتحــدد 

انطلاقــا مــن طبيعــة الحادثــة وملابســاتها ومــدى تدخــل عنصــر مــن العناصــر المرتبطــة بالطريــق الســيار ســلبا 

أو إيجابــا أو مــن خــلال قيــام عنصــر أجنبــي عــن المركبــات ذات محــرك بعبــور هــذه الطريــق، ولا يشــكل عــدم 

وجــود ســياج إســمنتي وســط الطريــق يفصــل بيــن جهتيهــا خطــأ مرفقيــا، إلا إذا أثبــت بقاطــع أن لوجــوده تأثيــر 

مباشــر علــى مســتعملي الطريــق كمــا هــو الحــال فــي المقاطــع التــي لا تتوفــر فيهــا مســاحة أرضيــة فاصلــة بيــن 

الإتجاهيــن المقابليــن.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 15 نونبر2017أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــيارة  ــرق الس ــة للط ــركة الوطني ــرف الش ــن ط ــوز 2017 م ــدم بتاريخ 25يولي ــرض المق ــال التع ــى مق ــاء عل بن

بالمغــرب بواســطة نائبيهــا الأســتاذان محمــد تــاج الديــن الحســيني وزهــور الأبيــض ضــد القــرار الصــادر عــن هــذه 

ــر 2016. ــخ 26 أكتوب ــم 1079/7206/2016 بتاري ــف رق ــي المل ــدد 4832 ف المحكمــة تحــت ع

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بتاريــخ 25 أكتوبــر 2017 مــن طــرف المطلــوب فــي التعــرض بواســطة 

نائبهــا الأســتاذ فــؤاد لغمــام، والراميــة إلــى رفــض التعــرض وتحميــل رافعــه الصائــر. 

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانونالمسطرة المدنية.

ــراف،  ــا الأط ــن حضوره ــف ع ــر2017  تخل ــخ 8نونب ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــف بالجلس ــى إدراج المل ــاء عل وبن

ــزة. ــة جاه ــة القضي ــرت المحكم فاعتب



120

وبعــد تــلاوة المستشــارة المقــررة الأســتاذة فاطمــة الغــازي لتقريرهــا، والإســتماع لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض 

الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة 

للمداولــة لجلســة 15 نونبــر 2017 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده. 

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن مقــال التعــرض المقــدم بتاريخ 25يوليــوز 2017 مــن طــرف الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب 

بواســطة نائبيهــا الأســتاذان محمــد تــاج الديــن الحســيني وزهــور الأبيــض ضــد القــرار الصــادر عــن هــذه المحكمــة 

تحــت عــدد 4832 فــي الملــف رقــم 1079/7206/2016 بتاريــخ 26 أكتوبــر 2016 قــد قــدم ممــن لهــا الصفــة 

ــي لثبــوت تحقــق  ــون المســطرة المدنية،وداخــل الأجــل القانون ــات الفصــل 1 مــن قان ــا لمقتضي والمصلحــة طبق

تبليــغ المتعرضــة بالقــرار المتعــرض عليــه بتاريــخ 20 يوليــوز 2017، ممــا يتعيــن معــه الحكــم بقبولهشــكلا.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومــن محتوىالقرارالمتعــرض عليــه، أن المدعــي )المطلــوب فــي التعــرض( تقــدم 

بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 13يونيــو 2014 بواســطة نائبــه والمــؤدى عنــه الرســوم القضائيــة، 

يعــرض فيــه أنــه بتاريــخ 10/05/2013 حوالــي الســاعة الســابعة وخمســين دقيقــة صباحــا تعــرض لحادثــة ســير 

ــاس  ــق الســيار ف ــام 52-أ-3193 بالطري ــة الأرق ــة لصحيف ــو 19 الحامل ــوع رون ــا كان يســوق ســيارته مــن ن عندم

ــا أدى  ــب مم ــه بكل ــم 300+240 نتيجــة اصطدام ــة رق ــاذاة النقطــة الكيلومتري ــط بمح ــم 2A، وبالضب وجــدة رق

ــى إثرهــا بعــدة جــروح اســتدعت  ــق الســيار أصيــب عل ــى ظهرهــا وســط قارعــة الطري ــى انقــلاب ســيارته عل إل

نقلــه علــى وجــه الســرعة إلــى المستشــفى المركــزي بتاهلــة لتلقــي الإســعافات الأوليــة، وســلمه الطبيــب المعالــج 

شــهادة طبيــة بهــا 25 يومــا مــن العجــز وشــهادة تمديــد لمــدة 20 يومــا، وأن الضابطــة القضائيــة حــررت محضــرا 

ــرب  ــيار بالمغ ــرق الس ــة للط ــركة الوطني ــة، وأن الش ــيارة المنقلب ــق وللس ــب الناف ــورا للكل ــذت ص ــادث وأخ بالح

مســؤولة علــى ســلامة مســتعملي الطريــق الســيار وعــن المخاطــر التــي قــد يتعرضــون لهــا كيفمــا كانــت ملتمســا 

ــن  ــل ع ــت لا يق ــض مؤق ــك بتعوي ــا لذل ــه تبع ــم ل ــادث، والحك ــؤولية الح ــل مس ــم كام ــى عليه ــل المدع تحمي

ــي شــخص  ــة للطــرق الســيارة بالمغــرب ف ــا الشــركة الوطني ــه المدعــى عليه ــا ل ــغ 4.000,00 درهــم تؤديه مبل

ــمول  ــر وش ــا الصائ ــع تحميله ــذ م ــة التنفي ــى غاي ــادث إل ــخ الح ــن تاري ــة م ــد قانوني ــع فوائ ــي م ــا القانون ممثله

الحكــم بالنفــاذ المعجــل، وبعرضــه علــى خبــرة طبيــة لتحديــد الأضــرار التــي بقيــت عالقــة بــه مــع حفــظ حقــه 

فــي تقديــم طلباتــه الختاميــة علــى ضــوء تقريــر الخبــرة، فأجابــت الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب 

بواســطة نائبهــا بتاريــخ 16/09/2014 أوضحــت مــن خلالهــا أنهــا لا تربطهــا بالمدعــي أيــة علاقــة تعاقديــة وأن 

ــتثمار  ــتهلاك الاس ــة اس ــط بتغطي ــق فق ــا تتعل ــن لأنه ــن الطرفي ــة بي ــة عقدي ــكل أي علاق ــرور لا تش ــرة الم تذك

المخصــص لإقامــة البنيــات الأساســية للطــرق الســيارة، ولا مجــال لتأســيس الدعــوى علــى المقتضيــات المتعلقــة 

بالمســؤولية العقديــة، وباعتبــار أن المدعــى عليهــا تعمــل فــي إطــار عقــد امتيــاز ممنــوح لهــا مــن قبــل الدولــة 

فــإن مســؤوليتها إداريــة تدخــل فــي إطــار عقــد الامتيــاز، وأن تلــك المســؤولية لا يمكــن أن تترتــب إلا فــي حالــة 

ــة الطــرق الســيار، وبالنســبة  ــة بصيان ــا المتعلق ــام بواجباته ــاز بالقي ــد الامتي ــة بعق ــت الشــركة المكلف ــا إذا أخل م

ــى طــول  ــا بوضــع ســياج عل ــي يلزمه ــص قانون ــاك أي ن ــه ليــس هن ــة أوضحــت أن لمجــال المســؤولية التقصيري

ــار وأن الحــادث يدخــل فــي زمــرة الحــوادث الفجائيــة التــي لا  ــق الســيار لمنــع ولوجــه مــن طــرف الأغي الطري

تترتــب أي مســؤولية علــى عاتقهــا وأن مــا تمســك بــه المدعــي مــن كــون ولــوج الحيوانــات إلــى حظيــرة الطريــق 
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ــا  ــك أن التزامه ــي، ذل ــى أي أســاس قانون ــق الســيار لا يرتكــز عل ــة الطري ــي صيان ــر ف ــه تقصي ــي حــد ذات ــو ف ه

بخصــوص الصيانــة هــو التــزام وســيلة وليــس التــزام غايــة ونتيجــة، وأنــه وبعكــس مــا يتمســك بــه المدعــي فــإن 

ــة الســير علــى الطــرق  ــون 05/52 المتعلــق بمدون ســائق الســيارة ملــزم طبقــا لمقتضيــات المــادة 92 مــن القان

ــي  ــأن يتخــذ كل التدابيــر لتفــادي أي خطــر يمكــن أن يباغتــه أثنــاء الســياقة، كمــا لا وجــود لأي نــص قانون ب

يلزمهــا بإجــراء عمليــة تمشــيط علــى طــول الطريــق الســيار، والأمــر الــذي يســتحيل عليهــا واقعيــا بهــذه العمليــة 

علــى مســافة تتجــاوز آلاف الكيلومتــرات بجميــع أنحــاء المملكــة، وأنهــا تؤمــن كامــل مســؤوليتها عــن الأضــرار 

ــدى شــركة التأميــن ســهام والتــي يتعيــن إحلالهــا محلهــا فــي  التــي يمكــن أن تحــدث بمناســبة مباشــرتها ل

الأداء عنــد الاقتضــاء، وبعــد إجــراء خبــرة طبيــة بواســطة الدكتــورة ســامية كعواشــي تنفيــذا للحكــم التمهيــدي 

عــدد 420الصــادر بتاريــخ 29/10/2014 والتــي أودعــت تقريــرا بتاريــخ 18/03/2015 حــددت فيــه مــدة العجــز 

الكلــي المؤقــت فــي 40 يومــا والعجــز الجزئــي الدائــم فــي %3 ودرجــة الألــم علــى جانــب مــن الأهميــة، فأصــدرت 

المحكمــة الإداريــة بالربــاط وباســتنفاذها لكافــة الإجــراءات والمســاطر حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قضــت 

ــا  ــدة المدعــي تعويضــا إجمالي ــي لفائ ــا القانون ــي شــخص ممثله ــة للطــرق الســيارة ف ــأداء الشــركة الوطني ــه ب في

ونهائيــا قــدره )6.000,00 درهــم( ســتة آلاف درهــم مــع تحميلهــا ســدس الصائــر وجعــل الباقــي منــه علــى عاتــق 

المدعــي وبرفــض باقــي الطلــب، وبعــد الطعــن بالاســتئناف أمــام المحكمــة فــي الحكــم المذكــور، أصــدرت قرارهــا 

عــدد 4832 فــي الملــف رقــم 1079/7206/2016 بتاريــخ 26 أكتوبــر 2016، القاضــي بتأييــد الحكــم المســتأنف، 

وهــو القــرار المتعــرض عليــه. 

في أسباب التعرض :

ــه  ــادث لكون ــن الح ــاء مســؤوليتها ع ــه الصــواب لانتف ــه بمجانبت ــرض علي ــرار المتع ــة الق ــب المتعرض ــث تعي حي

ــرار  ــاء الق ــك إلغ ــا، ملتمســة لذل ــدم موضوعيته ــا وع ــدم قانونيته ــرة لع ــة، وباســتبعاد الخب ــة فجائي يكتســي صبغ

المتعــرض عليــه والحكــم تصديــا برفــض الطلــب فــي مواجهتهــا، واحتياطيــا إحــلال شــركة التأميــن ســهام محلهــا 

ــي الأداء. ف

لـكـــن، حيــث إنــه مــن جهــة، فبالنســبة لســبب التعــرض المتعلــق بانتفــاء مســؤولية المتعرضــة عــن الحــادث، 

وبالإطــلاع علــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا ومــا تــم الإدلاء بــه مــن وثائــق ومســتندات، وبصفــة خاصــة محضــر 

ــاي 2013 ولوحــة  ــخ 10 م ــازة بتاري ــق الســيار ت ــم 1983 المنجــز مــن طــرف درك الطري ــة رق الضابطــة القضائي

ــق الســيار  ــد وقعــت فعــلا بالطري ــة التــي تعــرض لهــا المتعــرض عليــه ق ــه، يتبيــن أن الحادث الصــور المرفقــة ب

الرابــط بيــن مدينتــي فــاس ووجــدة، وبأنهــا نتجــت عــن انقــلاب الســيارة التــي كان يقودهــا، بعدمــا اصطــدم بكلــب 

شــارد كان يحــاول بــدوره أن يعبــر الطريــق.

وحيــث إنــه لذلــك، وانطلاقــا مــن هــذه المعطيــات والعناصــر، واعتبــارا للمبــادئ التــي كرســها الفقــه والاجتهــاد 

ــة للتعويــض عــن الأضــرار التــي  ــة الموجب ــام المســؤولية التقصيري ــات قي ــي، فيمــا يخــص عناصــر ومقوم القضائ

تلحــق بالغيــر، ومــا تــم النــص عليــه فــي الفصــل 79 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود يتبيــن أن مســؤولية الشــركة 

الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بالمتعــرض عليهــا جــراء الحادثــة 

التــي تعرضــت لهــا بالطريــق الســيار، هــي مســؤولية كاملــة لا تعفــى منهــا ولــو بشــكل جزئــي، لأن خطأهــا بعــدم 

تســييج الطريــق الســيار لمنــع دخــول الغيــر ســواء كان هــذا الغيــر شــخصا طبيعيــا أو حيوانــا إلــى حظيــرة هــذه 

الطريــق، قــد اســتغرق خطــأ مالــك الحيــوان المتســبب فــي هــذه الحادثــة، لأن عــدم قيــام الشــركة الوطنيــة للطرق 

الســيارة بالمغــرب باتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة لتفــادي عبــور الحيــوان إلــى الطريــق وتســببه فــي حــوادث 
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ــق الســيار المكلفــة بتدبيرهــا وصيانتهــا، عبــر إقامــة ســياج حديــدي أو إســمنتي علــى  ســير لمســتعملي الطري

طــول هــذه الطريــق، قــد اســتغرق خطــأ الغيــر، إذ لا يمكــن فــي مثــل هــذه الحالــة القــول بكــون الأمــر يتعلــق 

بحــادث فجائــي، إلا فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا مالــك الطريــق قــد اتخــذ كافــة الاحتياطــات مــن أجــل منــع 

تســلل الحيــوان وغيــره إلــى قارعــة الطريــق الســيار، أمــا والحــال أن الشــركة المتعرضــة لــم تقــم باتخــاذ مثــل هذه 

الاحتياطــات بحســب مــا أثبــت ذلــك محضــر الضابطــة القضائيــة وكمــا أشــير إلــى ذلــك آنفــا، فإنهــا تبقــى لوحدهــا 

المتحملــة المســؤولية عــن هــذه الحادثــة، إذ أن صــورة خطأهــا فــي هــذه الحالــة هــو إهمــال اتخــاذ الاحتياطــات 

التــي مــن شــأنها أن تؤمــن ســلامة مســتعملي الطريــق الســيار نظيــر مــا تســتخلصه منهــم مــن مقابــل مــادي، إذ 

أنهــا لــو قامــت باتخــاذ مثــل هــذه الاحتياطــات لمــا تمكــن الكلــب الشــارد مــن عبــور الطريــق الســيار وتســببه 

فــي الحادثــة، لأننــا هنــا لســنا فــي صــورة خطأيــن مســتقلين، حتــى يســأل مرتكــب كل منهمــا فــي حــدود مــا 

ارتكبــه مــن خطــأ، وإنمــا أمــام حادثــة ســير وإن تدخلــت فــي حدوثهــا عــدة عوامــل فــإن مرتكــب الخطــأ الــذي 

تســبب مباشــرة فــي حدوثهــا هــو الــذي يبقــى متحمــلا لكامــل المســؤولية عنهــا والــذي هــو فــي نازلــة الحــال 

الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب، والتــي يبقــى خطأهــا المتمثــل فــي عــدم تســييج الطريــق الســيار 

بقصــد منــع الغيــر الأجنبــي مــن ولوجهــا هــو الخطــأ المنتــج والمباشــر فــي وقــوع هــذه الحادثــة، وذلــك تطبيقــا 

لنظريــة الســبب المنتــج أو الفعــال فــي إحــداث الضــرر المدعــى بــه والتــي جــاء بهــا الفقــه والاجتهــاد القضائــي، 

والتــي كرســها الفصــل 79 مــن قانــون الالتزامــات والعقــودّ، وهــو الإتجــاه الــذي اســتقر عليــه قضــاء الغرفــة الإداريــة 

بمحكمــة النقــض، إذ ورد فــي قــرار لهــا أن: » مســؤولية الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة عمــا يقــع مــن حــوادث 

للســيارات العابــرة للطــرق الســيارة تتحــدد انطلاقــا مــن طبيعــة الحادثــة وملابســاتها ومــدى تدخــل عنصــر مــن 

ــات ذات  ــن المركب ــي ع ــام عنصــر أجنب ــن خــلال قي ــا أو م ــلبا أو إيجاب ــق الســيار س العناصــر المرتبطــة بالطري

محــرك بعبــور هــذه الطريــق ســواء كان راجــلا أو حيوانــا أو كذلــك مــن خــلال تواجــد جســم وســط الطريــق، ولا 

ــا إلا إذا أثبــت بقاطــع  ــق يفصــل بيــن جهتيهــا خطــأ مرفقي يشــكل عــدم وجــود ســياج إســمنتي وســط الطري

أن لوجــوده تأثيــر مباشــر علــى مســتعملي الطريــق كمــا هــو الحــال فــي المقاطــع التــي لا تتوفــر فيهــا مســاحة 

أرضيــة فاصلــة بيــن الإتجاهيــن المقابليــن« قــرار الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض عــدد 20 الصــادر بتاريــخ 14 

ــك، فإنهــا  ينايــر 2016 فــي الملــف الإداري عــدد 1965/4/2/2014، والمحكمــة الإداريــة عندمــا قضــت وفــق ذل

تكــون قــد صادفــت الصــواب، بالإضافــة إلــى أنــه لا يمكــن التمســك بالحــادث الفجائــي أو وجــود ســبب أجنبــي، 

واعتبــاره هــو الــذي تســبب فــي هــذه الحادثــة لكــون القــول بنظريــة الحــادث الفجائــي لا يمكــن أن يتحقــق إلا 

إذا توفــرت ثلاثــة شــروط : عــدم إمــكان درء نتائجــه - غيــر متوقــع الحصــول - وغيــر ممكــن تلافيــه، وهــو الأمــر 

غيــر متوفــر فــي نازلــة الحــال K الأمــر الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة تأييــد الحكــم المســتأنف فــي مــا قضــى 

بــه القــول بتحميــل الشــركة الوطنيــة المســتأنف عليهــا كامــل المســؤولية عــن هــذه الحادثــة. 

وحيــث مــن جهــة أخــرى، فبخصــوص الســبب الآخــر للتعــرض المرتبــط بالخبــرة، واعتبــارا أنــه، وعلــى خــلاف 

مــا تتمســك بــه المتعرضــة، فــإن الثابــت مــن تقريــر الخبــرة الملفــى بــه فــي الملــف أن الخبيــرة المنتدبــة مــن 

طــرف محكمــة الدرجــة الأولــى خلصــت فــي تقريرهــا إلــى الأضــرار التــي بقيــت عالقــة بالمتعــرض عليــه جــراء 

الحــادث تتمثــل فــي الآثــار النفســية، كمــا أنهــا حــددت العجــز فــي 45 يومــا والعجــز الجزئــي الدائــم فــي 3 % 

ــم علــى جانــب مــن الأهميــة، فضــلا أن الخبــرة حضرهــا ممثــل الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة  ودرجــة الأل

الســيد الطاهــري عبــد الرحيــم، ممــا يظــل معــه مــا تتمســك بــه الشــركة المتعرضــة بهــذا الخصــوص غيــر مبنــي 

علــى أســاس.

وحيــث مــن جهــة أخيــرة، فبخصــوص طلــب إحــلال شــركة التأميــن ســهام محــل المتعرضــة فــي الأداء، فإنــه 
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لئــن كانــت الشــركة المتعرضــة قــد التمســت مــن خــلال مذكــرة مســتنتجاتها بعــد الخبــرة إحلالهــا محلهــا فــي 

أداء التعويــض الــذي ســيحكم بــه، إلا أنهــا لــم تــدل فــي المقابــل بمقــال إدخــال شــركة التأميــن فــي الدعــوى، 

حتــى تمكــن المحكمــة هــذه الأخيــرة مــن حقــوق الدفــاع باســتدعائها مــن أجــل الجــواب علــى مقــال الدعــوى، 

لأن اســتدعاء الخصــم يعتبــر شــرطا أساســيا لإصــدار الحكــم عليــه، كــي يســمع مــا عنــده ويعــذر إليــه، ممــا كان 

يســتلزم علــى المتعرضــة إدلاء بمقــال إدخــال شــركة التأميــن فــي الدعــوى، لإحلالهــا محلهــا فــي أداء التعويــض 

لفائــدة المتعــرض عليــه، وتكــون بذلــك المحكمــة الإداريــة حيــن رفضــت هــذا الطلــب بعلــة أن شــركة التأميــن 

ــم  غيــر مدخلــة فــي الدعــوى حتــى يمكــن الحكــم بإحلالهــا محــل المدعــى عليهــا )المتعرضــة( فــي الأداء، قائ

علــى أســاس.

ــه  ــون في ــتئنافي المطع ــرار الإس ــرض، يظــل الق ــباب التع ــتبعاد أس ــلف، وباس ــا س ــى م ــا عل ــه تأسيس ــث إن وحي

ــر. ــه الصائ ــل رافع ــا وتحمي ــرض موضوع ــض التع ــة برف ــذه المحكم ــه ه ــرر مع ــا تق ــا، مم مؤسس

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الإستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل : بقبول التعرض.

وفي الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5867

الصادر بتاريخ 30/12/2015 في الملف رقم 979/7206/2015

ــر  ــي تقدي ــة ف ــلطة المحكم ــا –س ــا لتوازنه ــي ملكيته ــرة ف ــد باخ ــن فق ــة ع ــرار ناتج ــة- أض ــؤولية الدول مس

ــير: لا ــوادث الس ــات ح ــق مقتضي ــض- تطبي التعوي

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

الإصابــة بأضــرار جســمانية علــى متــن باخــرة فــي إطــار خدمــة لفائــدة الدولــة، يرتــب المســؤولية الإداريــة علــى 

ــض المســتحق عــن هــذه الأضــرار، نســبة العجــز اللاحــق  ــر التعوي ــي تقدي ــة المخاطــر. ويراعــى ف أســاس نظري

بالطــرف المتضــرر وحجــم الأعبــاء الملقــاة علــى عاتــق المرفــق العمومــي حتــى يجــوز تطبيــق مقتضيــات حــوادث 

الســير بمناســبة تقديــر التعويــض عــن هــذه الأضــرار، مــادام أن الحــادث المذكــور، لــم ينتــج عــن بريــة بــل عــن 

باخــرة بحريــة.

ــم 1641/4/1/2016 القاضــي  ــف الإداري رق ــي المل ــخ 22/6/2017 ف ــم783/1 الصــادر بتاري ــرار رق )الق

برفــض الطلــب(

إن الدولــة ملزمــة بضمــان الســلامة الجســدية لأفــراد طاقــم باخرتهــا التــي فقــدت توازنهــا خــلال عمليــة ســحبها 

نحــو المنطقــة المخصصــة للطــلاء .كمــا أن تقديــر التعويــض المترتــب عــن هــذه العمليــة، مــن صميــم الســلطة 

التقديريــة لمحكمــة الموضــوع ولا معقــب عليهــا فــي ذلــك، إلا مــن حيــث التعليــل الــذي ينبغــي أن يكــون مقبــولا 

.والمحكمــة بإبرازهــا لعناصــر تقديــر التعويــض بمــا فيــه الكفايــة، فــإن قرارهــا يكــون مرتكــزا علــى أســاس .

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 30 دجنبر 2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 12 يونيــو 2015 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

ــدى  ــدب ل ــر المنت ــن الســيد الوزي ــة وع ــي شــخص الســيد رئيــس الحكوم ــة ف ــة المغربي ــن الدول ــا ع هــذه ونائب

رئيــس الحكومــة المكلــف بــإدارة الدفــاع الوطنــي ضــد الحكمالصادرعــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط فــي الملــف 

ــدد 1133. ــل 2015 تحــت ع ــخ 9 أبري ــم 1005/7112/2014 بتاري رق

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة مــع اســتئناف فرعــي المقدمــة بتاريــخ 6 أكتوبــر 2015 مــن طــرف جمــال العاقــل 

بواســطة نائبــه الأســتاذ محمــد ســتوتي، والراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف مــع تعديلــه برفعــه إلــى القــدر 

المطلــوب ابتدائيــا.

وبنــاء علــى تبليــغ الوكيــل القضائــي للمملكــة بنســخة مــن مقــال الإســتئناف الفرعــي واســتنكافه عــن الجــواب 

رغــم التوصــل.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2 دجنبر 2015.
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ــال  ــد مق ــذي أك ــا ال ــب المســتأنف فرعي ــم، وحضــور نائ ــوب عنه ــن ين ــن وم ــى الطرفي ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن

ــزة. ــة جاه ــة القضي ــرت المحكم ــي، فاعتب ــتئنافه الفرع اس

 وبعــد الإســتماع لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحقالــذي أكــد مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 30 دجنبــر 2015 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه 

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

 في الشكل:

حيــث إن كلا مــن المقــال الإســتئنافي الأصلــي المقــدم بتاريــخ 12 يونيــو 2015 مــن طــرف الوكيــل القضائــي 

ــة المغربيــة فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة وعــن الســيد الوزيــر  للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدول

المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بــإدارة الدفــاع الوطنــي والفرعــي المقــدم بتاريــخ 6 أكتوبــر 2015 مــن 

طــرف جمــال العاقــل بواســطة نائبــه الأســتاذ محمــد ســتوتي ضــد الحكمالصادرعــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط 

فــي الملــف رقــم 1005/7112/2014 بتاريــخ 9 أبريــل 2015 تحــت عــدد 1133 قــد قدمــا ممــن لهــم الصفــة 

والمصلحــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، ومســتوفيين لجميــع الشــروط الشــكلية 

المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 142 مــن نفــس القانــون المشــار إليــه أعــلاه، والمــادة 10 مــن القانــون رقــم 03/80 

المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف إداريــة، وقدمــا داخــل الأجــل القانونــي المحــدد فــي المــادة 3 مــن القانــون 

رقــم 03/80 الســالف الذكــر، ممــا يتعيــن معــه الحكــم بقبولهمــا شــكلا.

في الموضوع:

ــة  ــال مســجل بالمحكم ــى مق ــاء عل ــه بن ــم المســتأنف أن ــا الحك ــن ضمنه ــف وم ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

ــتأنف(  ــي )المس ــه المدع ــرض في ــة يع ــوم القضائي ــه الرس ــؤدى عن ــر 2014 والم ــخ 5 نونب ــة بالرباطبتاري الإداري

ــدة  ــة للقاع ــا 311 التابع ــيق« رقمه ــماة »الرش ــرة المس ــم الباخ ــراد طاق ــن أف ــن ضم ــه كان م ــه أن ــطة نائب بواس

البحريــة الملكيــة، وأنــه بتاريــخ 27/09/2010 وخــلال عمليــة جــر الباخــرة المذكــورة بالــورش مــن أجــل إصــلاح 

عطــب بهــا، فقــدت توازنهــا ومالــت علــى شــقها الأيمــن، ممــا تســبب فــي ســقوطه حيــث أصيــب بأضــرار بدنيــة، 

ــا  ــى عاتقه ــع عل ــرة يق ــذه الأخي ــور، وأن ه ــة خــلال الحــادث المذك ــدة الدول ــة لفائ ــؤدي خدم ــه كان ي ــا أن وبم

ــه يلتمــس  ــه، فإن ــة لحمايت ــة الإحتياطــات الضروري ــن خــلال اتخــاذ كاف ــان ســلامته الجســدية م ــزام بضم الإلت

تحميلهــا كامــل مســؤولية الحــادث وبأدائهــا لفائدتــه تعويضــا مســبقا قــدره 5000.00 درهــم مــع إجــراء خبــرة 

ــة عــدد  ــال بصــورة شمســية لمحضــر الشــرطة القضائي ــق المق ــه، وأرف ــة ب ــد الأضــرار اللاحق ــه لتحدي ــة علي طبي

ــطة  ــة بواس ــرة طبي ــراء خب ــي بإج ــا يقض ــا تمهيدي ــة حكم ــدرت المحكم ــك أص ــا لذل ــة، تبع ــواهد طبي 165 وش

الخبيــر أحمــد المنصــوري الــذي أودع تقريــرا بكتابــة الضبــط عقــب عنــه المدعــي ملتمســا الحكــم لفائــدة موكلــه 

ــي  ــل القضائ ــى الوكي ــا أدل ــم، كم ــخ الحك ــن تاري ــة م ــد القانوني ــع الفوائ ــم م ــدره 180.000.00 دره ــض ق بتعوي

ــة منســوبة  ــه علــى فــرض أن الحادث ــأن الدعــوى ســابقة لأوانهــا، إذ أن للمملكــة بمذكــرة جوابيــة عــرض فيهــا ب

ــت  ــه المشــرع بموجــب نصــوص خاصــة، وأوكل الب ــة نضم ــذه الحال ــي ه ــض ف ــب التعوي ــإن طل ــل، ف ــى العم إل

فيــه للجنــة الإعفــاء، وأن معــاش الزمانــة يخــول للعســكري المصــاب كتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقتــه جــراء 

الحادثــة المنســوبة للعمــل، وأنــه كان علــى المدعــي أن يســلك المســطرة القانونيــة للحصــول علــى ذلــك، وبخصوص 

الخبــرة فإنهــا باطلــة بالنظــر لعــدم تبليــغ المطلــوب فــي الدعــوى بالحكــم التمهيــدي، ممــا ترتــب عنــه حرمانــه 

مــن ممارســة حقــه فــي التجريــح، كمــا أن الخبيــر لــم يســتدع كافــة أطــراف النــزاع وخاصــة الوكيــل القضائــي 



126

للمملكــة، فضــلا علــى أن نســبة العجــز الجزئــي الدائــم التــي حددهــا الخبيــر يعوزهــا الدليــل القاطــع، إذ لــم يبيــن 

مــدى ارتبــاط الضــرر بالعمــل الــذي يزاولــه المدعــي، ملتمســا عــدم قبــول الدعــوى شــكلا ورفضهــا موضوعــا، وبعــد 

تمــام الإجــراءات، اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، والقاضــي 

بــأداء الدولــة – الإدارة المكلفــة بالدفــاع الوطنــي – لفائــدة المدعــي تعويضــا قــدره مائــة ألــف )100.000,00( درهم 

مــع تحميلهــا الصائــر بحســب النســبة، ورفــض باقــي الطلــب، وهــو الحكــم المســتأنف أصليــا مــن طــرف الوكيــل 

القضائــي للمملكــة وفرعيــا مــن طــرف جمــال العاقــل.

في أسبــاب الاستئنــــاف

في أسباب الإستئناف الأصلي :

حيــث يعيــب الوكيــل القضائــي للمملكــة الحكــم المســتأنف بخرقــه حقــوق الدفــاع المنظمــة بمقتضــى الفصليــن 

ــرق  ــا خ ــم فيه ــة ت ــرة باطل ــى خب ــاده عل ــل لاعتم ــاد التعلي ــة وبفس ــطرة المدني ــون المس ــن قان 335 و 338 م

مقتضيــات الفصليــن 62 و 63 مــن نفــس القانــون، وبإقــراره المســؤولية بنــاء علــى نظريــة المخاطــر وباســتبعاده 

جــدول تقديــر نســب العجــز عــن حــوادث الســير التــي تتســبب فيهــا العربــات ذات المحــرك، ولإعمــال المحكمــة 

ســلطتها التقديريــة دون تعليــل، ملتمســا لذلــك إلغــاء الحكــم المســتأنف، وتصديــا الحكــم برفــض الطلــب.

 لــكــــن، حيــث إنــه مــن جهــة، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المتعلــق بخــرق مقتضيــات الفصليــن 335 و 338 

مــن قانــون المســطرة المدنيــة، فإنــه بالإطــلاع علــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا وكــذا وثائــق الملــف ومســتنداته، 

ــة  ــع كاف ــى تمتي ــت عل ــد أن عمل ــتأنف إلا بع ــا المس ــدر حكمه ــم تص ــاط ل ــة بالرب ــة الإداري ــن أن المحكم يتبي

الأطــراف المدعــى عليهــا )المســتأنفة( بحقهــا فــي الدفــاع وإبــراز موقفهــا القضائــي وكــذا دفوعهــا بخصــوص موضوع 

النــزاع، مــن خــلال تبليغهــا بنســخة مــن المقــال الافتتاحــي للدعــوى وكــذا بســائر المذكــرات والــردود التــي تــم 

الإدلاء بهــا مــن قبــل الطــرف المدعــي، وهــو مــا تؤكــده المذكــرة الجوابيــة المقدمــة فــي الموضــوع مــن طــرف 

الوكيــل القضائــي للمملكة،وأنــه إذا كانــت المحكمــة الإداريــة لــم تعمــل علــى تبليــغ الأمــر بالتخلــي إلــى الوكيــل 

القضائــي للمملكــة فــإن الإجتهــاد القضائــي للغرفــة الإداريةبمحكمــة النقــض قــد تواتــر علــى اعتبــار أن تبليــغ الأمر 

بالتخلــي للأطــراف ليــس بالإجــراء الجوهــري الــذي مــن شــأن عــدم تحققــه بطــلان الحكــم المســتأنف، مــادام أن 

القضيــة كانــت جاهــزة للبــت فيهــا، ومــادام أن أيــا مــن الأطــراف لــم يطلــب أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى أن 

ــه، فــلا مجــال إذن لتمســك الأطــراف المســتأنفة بعــدم توصلهــا  ــم ملاحظات ــه بالمرافعــة الشــفوية لتقدي ــأذن ل ت

ــة بمحكمــة  ــه الغرفــة الإداري ــك، وفقــا لمــا أكدت ــم يترتــب أي ضــرر لهــا جــراء ذل ــه ل بالأمــر بالتخلــي مــادام أن

النقــض مــن خــلال قرارهــا عــدد 1038 الصــادر بتاريــخ 13/12/2012 فــي الملــف الإداري عــدد 604/4/1/2011 

والــذي جــاء فيــه علــى أن : »قــرار التخلــي ليــس مــن البيانــات الإلزاميــة التــي يتعيــن النــص عليهــا فــي الأحــكام، 

كمــا أنــه متــى ظــل البــاب مفتوحــا للطاعــن لــإدلاء بمــا لديــه مــن حجــج فــإن عــدم إصــدار ذلــك القــرار ليــس 

مــن شــأنه أن يلحــق بــه أي ضــرر، ممــا يكــون معــه مــا أثيــر بهــذا الخصــوص غيــر مقبــول« علــى غــرار مــا تــم 

التمســك بــه أيضــا بخصــوص خــرق مقتضيــات الفصــل 338 مــن قانــون المســطرة المدنيــة الــذي ينــص علــى أنــه 

»يجــب أن يعلــم كل طــرف فــي الدعــوى أو وكيلــه بمقتضــى تبليــغ طبقــا للفصــل 335 باليــوم الــذي أرجــت فيــه 

القضيــة فــي الجلســة العلنيــة« ذلــك أن مــن أثــار الطعــن بالاســتئناف هــو إعــادة نشــر القضيــة مــن جديــد أمــام 

محكمــة الإســتئناف المرفــوع إليهــا هــذا الطعــن، حيــث إنــه ينقــل النــزاع إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة لإعــادة 

البــت فيــه بجميــع مــا يتضمنــه مــن عناصــر قانونيــة وموضوعيــة قصــد تقييــم حجــج الأطــراف انطلاقــا مــن كافــة 

معطيــات المنازعــة والوثائــق المدلــى بهــا، كمــا يعطــي لهاتــه الأطــراف إمكانيــة إعــادة بســط أوجــه دفاعهــم مــن 
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جديــد أمامهــا وإبــراز الوســائل التــي يؤسســون عليهــا طلباتهــم ســواء انطلاقــا ممــا ســيتم إثارتــه أمــام محكمــة 

الإســتئناف أو مــا ســبق بســطه والإدلاء بــه أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى، وبالتالــي فــإن المســتأنفين بتقديمهــم 

مقالهــم الإســتئنافي يكونــوا قــد بســطوا النــزاع أمــام هــذه المحكمــة مــن جديــد مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن إمكانيــة 

إعــادة عــرض الوســائل التــي يــروا أن المحكمــة الإداريــة المصــدرة للحكــم المســتأنف لــم تأخذهــا بعيــن الإعتبــار، 

ممــا يبقــى مــع مــا أثيــر فــي هــذا الصــدد غيــر قائــم علــى أســاس، ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة.

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المرتبــط بالخبــرة إذ يعيــب عليهــا الوكيــل القضائــي 

للمملكــة خرقهــا مقتضيــات الفصليــن 62 و 63 مــن نفــس القانون،فإنــه بالإطــلاع علــى تقريــر الخبيــر الدكتــور 

أحمــد المنصــوري يتبيــن أن هــذا الأخيــر قــد تقيــد فيــه بمقتضيــات الفصــل 63 المشــار إليــه أعــلاه، مــن خــلال 

العمــل علــى اســتدعاء كافــة أطــراف النــزاع بمــن فيهــم الوكيــل القضائــي للمملكــة والدولــة المغربيــة فــي رئيــس 

ــق  ــن تحق ــي، اللذي ــاع الوطن ــإدارة الدف ــف ب ــة المكل ــس الحكوم ــدى رئي ــدب ل ــر المنت ــاط، والوزي ــة بالرب الحكوم

توصلهــم بالاســتدعاء لحضــور إجــراءات الخبــرة انطلاقــا مــن الرســائل المضمونــة الوصــول مــع الإشــعار بالتســلم 

ــل  ــل الوكي ــن قب ــر م ــا أثي ــل م ــا يجع ــي بتاريخــي 27 و 28/01/2015 مم ــى التوال ــم عل ــا توصله ــن به المضم

القضائــي للمملكــة فــي هــذا الصــدد غيــر قائــم علــى أســاس وحليــف الــرد لهــذا الســبب.

 وحيــث إنــه فــي هــذا الصــدد أيضــا، وفيمــا يخــص الجانــب الأخــر مــن هــذا الســبب مــن الإســتئناف المتصــل 

بخــرق مقتضيــات الفصــل 62 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، والمتصــل بعــدم ســبق تبليــغ الأطــراف المســتأنفة 

بنســخة مــن الحكــم التمهيــدي الــذي بمقتضــاه تــم تعييــن الخبيــر الدكتــور المنصــوري أحمــد للقيــام بالمأموريــة 

التــي حــددت لــه بمنطوقــه، فــإن ممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد أن هــذا المقتضــى القانونــي إذا كان 

قــد نــص علــى إمكانيــة تجريــح الخبيــر مــن لــدن المعنــي بالأمــر داخــل أجــل خمســة أيــام مــن تاريــخ تبليغــه 

بتعييــن الخبيــر فــإن ذلــك لا يعنــي إلزاميــة هــذا التبليــغ، مــا دام أن المشــرع لــم يرتــب علــى ذلــك أثــار قانونيــة 

معينــة، وليــس مــن شــأن عــدم احترامــه بطــلان إجــراءات الخبــرة، لأنــه حتــى فــي حالــة عــدم تحقــق تبليــغ 

ــإن الأجــل يبقــى مفتوحــا بالنســبة  الحكــم التمهيــدي بتعييــن الخبيــر أو اســتبداله للطــرف المعنــي بالأمــر، ف

ــه داخــل الأجــل  ــن في ــة الطع ــن لإمكاني ــرار التعيي ــه بق ــن تبليغ ــى حي ــك إل ــح، وذل ــه لممارســة حــق التجري ل

ــرد  المذكــور، ممــا يبقــى معــه هــذا الســبب المثــار مــن طــرف المســتأنفة غيــر قائــم علــى أســاس، وحليــف ال

ــر، فضــلا  ــن الخبي ــر بتعيي ــا بالأم ــدم تبليغه ــا جــراء ع ــذي أصابه ــت الضــرر ال ــم تثب ــا ل ــذه العلة،خاصــة وأنه له

علــى مــا اســتقر عليــه قضــاء الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن أن: »حضــور الطاعنــة عمليــة الخبــرة دليــل 

علــى عــدم تجريحهــا للخبيــر، إذ كان عليهــا القيــام بهــذا التجريــح عنــد الإقتضــاء طبقــا للفصــل 62 مــن قانــون 

المســطرة المدنيــة المحتــج بــه داخــل 5 أيــام علــى الأقــل مــن تاريــخ التوصــل، ومــن جهــة أخــرى فهــي لــم تشــر 

إلــى النقــط التــي لــم يلتــزم الخبيــر بهــا فــي تقريــره، ممــا لا يكــون معــه القــرار المطعــون فيــه خارقــا للمقتضــى 

القانونــي المحتــج بــه، ويبقــى مــا أثيــر بــدون أســاس« قــرار الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض عــدد 348 الصــادر 

بتاريــخ 28 أبريــل 2011 فــي الملــف الإداري عــدد 920/4/1/2009، ويظــل تبعــا لمــا ذكــر، مــا أثيــر مــن طــرف 

المســتأنفين بهــذا الخصــوص غيــر قائــم علــى أســاس، ممــا تقــرر اســتبعاده لهــذه العلــة.

ــة  ــى نظري ــاء عل ــرار المســؤولية بن ــتئناف المتصــل بإق ــرة، فبالنســبة لســبب الإس ــة أخي ــن جه ــه م ــث إن  وحي

المخاطــر وباســتبعاده جــدول تقديــر نســب العجــز عــن حــوادث الســير التــي تتســبب فيهــا العربــات ذات المحــرك، 

فــإن طالمــا أن المســتأنف عليــه تعــرض لإصابــة وهــو علــى متــن الباخــرة فــي إطــار خدمــة يؤديهــا للدولــة يلــزم 

ــه  ــة الإجــراءات والإحتياطــات اللازمــة لحمايت هــذه الأخيــرة بضمــان ســلامته الجســدية مــن خــلال اتخــاذ كاف
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ــن  ــا م ــى أساس ــا يتجل ــو م ــن أضــرار نتيجــة تدخــل الشــركة لإصــلاح عطــب الباخــرة وه ــه م ــد يصيب ــا ق مم

خــلال اســتقراء محضــر الضابطــة القضائيــة المــؤرخ فــي 15 أكتوبــر 2010 الــذي أفــاد أن باخــرة حربيــة تابعــة 

للبحريــة الملكيــة فقــدت توازنهــا ومــال عنــد عمليــة ســحبها نحــو المنطقــة المخصصــة لخضوعهــا لأشــغال الطــلاء 

بالرصيــف التابــع لشــركة أمنيــوم المغربــي للصيــد أســطول، وأنــه تــم نقــل ســتة عناصــر مــن طاقمهــا مــن بينهــم 

المســتأنف عليــه بواســطة ســيارة الإســعاف التابعــة لمصلحــة مندوبيــة الصيــد البحــري إلــى مستشــفى الحســن 

الثانــي بطانطــان لإصابتهــم بجــروح متفاوتــة الخطورة،ممــا يجعلهــا تنــدرج ضمــن لإطــار المســؤولية بنــاء علــى 

نظريــة المخاطــر، إذ أنــه لئــن كانــت القاعــدة العامــة أن مســؤولية الإدارة تقــوم علــى أســاس الخطــأ المرفقــي، فإنــه 

يمكــن أيضــا وفــي حالاتــف عديــدة أن تقــوم تلــك المســؤولية علــى أســاس فكــرة المخاطــرأي بــدون إثبــات خطــأ 

ــذي  ــن نشــاط الإدارة والضــرر ال ــة الســببية بي ــم ويثبــت العلاق ــض المضــرور أن يقي الإدارة، حيــث يكفــي لتعوي

ــى اســتحالة اســتيفاء  ــة بنــاء علــى الخطــأ إل ــؤدي تطبيــق المســؤولية الإداري ــة التــي ي ــك فــي الحال ــه، وذل أصاب

التعويــض عــن الضــرر بســبب عــدم قــدرة المتضــرر علــى إثبــات وجــود خطــأ وحتــى تتــم مواجهــة هــذا الإحتمــال 

ــى نظــام آخــر للمســؤولية يســمح بتعويــض المتضررين، وهــذا النظــام هــو نظــام  فقــد ابتكــر القضــاء اللجــوء إل

المســؤولية الإداريــة بــدون خطا،حيــث أصبحــت الدولــة تتحمــل التعويــض عــن أعمــال المرافــق العموميــة حتــى 

دون خطــأ، وذلــك إذا ثبــت أن الضــرر كان نتيجــة نشــاط جماعي،وترتكــز المســؤولية بــدون خطــأ علــى الأســاس 

القانونــي العــام الــذي تقــوم عليــه كل أصنــاف المســؤولية وهــو مبــدأ مســاواة المواطنيــن أمــام التكاليــف العامــة 

ــوي  ــن أن ينط ــي يمك ــر الت ــي المخاط ــل ف ــاص يتمث ــراء خ ــى إج ــا عل ــز أيض ــا ترتك ــن الإجتماعي،كم والتضام

عليهــا النشــاط الإداري، والتــي تلــزم الدولــة بمفهومهــا العــام، بتعويــض الأضــرار الحاصلــة حتــى فــي غيــاب أي 

ــة للضــرر واجــب بمجــرد أن يكــون ناشــئ  ــة المخاطــر التــي مفادهــا أن ضمــان الدول ــا مــن نظري خطــأ، انطلاق

بصفــة مباشــرة عــن العمــل الــذي تقــوم به،بخــلاف المســؤولية الخطئيــة التــي لا تنعقــد إلا بتوفــر عناصــر الخطــأ 

والضــرر والعلاقــة الســببية بينهمــا، فــان المســؤولية بنــاء علىالمخاطــر تتحقــق يتوفــر ركنيــن فقــط وهمــا الضــرر 

والعلاقــة الســببية،وعندما تتحمــل الدولــة التعويــض فهــي تفعــل ذلــك بموجــب التــزام اجتماعــي، وليــس بموجــب 

مســؤولية قانونيــة باعتبــار أن الدولــة هــي الحاميــة لأمــن المواطنيــن وســلامتهم وأموالهــم وحرياتهــم، وتبقــى هــي 

المســؤولة عــن الإخــلال بواجباتهــا اتجــاه مواطنيهــا فــي إطــار الخطــأ المرفقــي المنســوب إليهــا، وخطــأ الدولــة 

مــن الناحيــة القانونيــة تؤطــره القواعــد العامــة للمســؤولية الإداريــة، بنــاء علــى مــوارد المرفــق وإمكاناتــه وآليــات 

اشــتغاله ووســائل عملــه وظــروف وملابســات الأحــداث مــن حيــث الزمــان والمــكان.

 وحيــث إنــه لذلــك، فقــد صــح مــا أســس عليــه قضــاء محكمــة الدرجــة الأولــى حيــن أســس المســؤولية الموجبــة 

ــا  ــك التعويــض عــن حــوادث الســير التــي تســببت فيه ــة المخاطــر مســتبعدا بذل ــى نظري ــا عل ــض انطلاق للتعوي

ــر  ــرم 1405 )2 أكتوب ــي مح ــادر ف ــم 1.84.177 ص ــريف رق ــر ش ــى الظهي ــة عل ــرك المؤسس ــات ذات المح العرب

1984( معتبــر بمثابةقانــون يتعلــق بتعويــض المصابيــن فــي حــوادث تســببت فيهــا عربــات بريــة ذات محــرك، إذ 

أن الأمــر فــي نازلــة الحــال لا يتعلــق بعربــات بريــة وإنمــا بباخــرة بحريــة، ولاختــلاف موجبــات إعمــال المقتضيــات 

المذكــورة علــى نازلــة الحــال، ممــا يبــرر الحكــم بالتعويــض علــى أســاس نظريــة المخاطــر، ويبقــى مــا أثيــر مــن 

طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بهــذا الخصــوص عديــم الأســاس أيضــا.

في أسباب الإستئناف الفرعي :

حيــث يعيــب المســتأنف فرعيــا الحكــم المســتأنف بمجانبتــه الصــواب حيــن قضــى بتعويــض مجحــف، ملتمســا 

ــة  ــه الصحي ــاة لوضعيت ــا مراع ــوب ابتدائي ــدر المطل ــى الق ــه إل ــك برفع ــه وذل ــوم ب ــض المحك ــل التعوي ــك تعدي لذل
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ــه  ــم علي ــا حت ــركات مم ــض الح ــام ببع ــن القي ــز ع ــن عج ــي م ــح يعان ــادث إذ أصب ــراء الح ــن ج ــورة م المتده

ــي.  ــض الطب الخضــوع للتروي

لــكـــن، حيــث إنــه لمــا كان ســبب الإســتئناف الوحيــد يتعلــق بالتعويــض، وبمــا للمحكمــة مــن ســلطة تقديريــة 

فــي تحديــد هــذا التعويــض، واعتبــارا منهــا لمختلــف هــذه الأضــرار التــي لحقــت بالمســتأنف فرعيــا ومراعــاة منهــا 

فــي نفــس الوقــت لقواعــد التعويــض فــي مجــال المســؤولية الإداريــة والتــي تختلــف تمــام الإختــلاف عــن تلــك 

المعتمــدة فــي التعويــض الــذي يمنــح عــن الأضــرار التــي تترتــب عــن المســؤولية التقصيريــة، ذلــك أنــه غالبــا 

مــا تراعــى فــي تحديــد مبلــغ هــذا التعويــض بالإضافــة إلــى حجــم الأضــرار ودرجتهــا ونســبتها المئويــة والآثــار 

التــي قــد تترتــب عليهــا، طبيعــة وحجــم الأعبــاء الكبيــرة الملقــاة علــى عاتــق المرفــق العمومــي المســتأنف عليــه 

فرعيــا وبالنظــر لنســبة العجــز التــي بقيــت عالقــة بــه والتــي حددهــا تقريــر الخبــرة فــي %60، فــإن التعويــض 

المحكــوم بــه وهــو 100.000,00 )مائــة ألــف( درهــم يبقــى ملائمــا ومناســبا لحجــم هــذه الأضــرار ولا يتســم بــأي 

إجحــاف فــي التقديــر. 

ــه انطلاقــا ممــا تــم بســطه أعــلاه، وباســتبعاد أســباب الإســتئنافين الأصلــي والفرعــي، يكــون الحكــم  وحيــث إن

ــا، ومعلــل تعليــلا ســليما وحــري بالتأييــد للعلــل المذكــورة. المســتأنف مؤســس قانون

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط علنيا وانتهائياوحضوريا:

في الشـــكل :بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 49 

الصادر بتاريخ 6/1/2016 في الملف رقم 9/7212/2016

انتخابات جماعية – تغيير الانتماء السياسي للمرشح المعلن عن فوزه - آثاره القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

عــدمُ إثبــات تقديــم المرشــح المعلــن عــن فــوزه فــي انتخابــات جماعيــة، لاســتقالته مــن الحــزب السياســي الــذي 

كان ينتمــي إليــه، قبــل تقديمــه لترشــيحه لهــذا الاســتحقاق الانتخابــي، يجعــل انتخابــه باطــلا ومعرضــا لإلغــاء، 

طبقــا للفقــرة 3 مــن مــادة 32 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 59-11 يتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات 

الترابيــة والمادتيــن 21 و22 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 11-29 المتعلــق بالأحــزاب السياســية.

-القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 803/1 الصــادر بتاريــخ 25/5/2017 فــي الملــف رقــم 1433/4/1/2017 القاضــي برفــض 

الطلــب(

لا يجــوز لأي شــخص أن ينخــرط فــي أكثــر مــن حــزب سياســي فــي آن واحــد. وفــي حالــة انســحاب مــن هــذا 

الحــزب الــذي ســبق أن ترشــح باســم لونــه السياســي، يتعيــن عليــه التقيــد بالإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 

النظــام الأساســي للحــزب المعنــي بهــذا الانســحاب، خــلال فتــرة الانتــداب البرلمانــي أو الجماعــي أو فــي الغــرف 

ــق بالأحــزاب السياســية،  ــم 11-29 المتعل ــون التنظيمــي رق ــن القان ــن 21 و22 م ــا للمادتي ــك وفق ــة، وذل المهني

تحــت طائلــة اعتبــار انتخابــه محــل الطعــن مخالفــا للقانــون ومعرضــا لإلغــاء. 

باسم جلالـة الملــك وطبقا للقانون

بتاريخ6 يناير 2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــعيد  ــن والس ــاج الدي ــين ت ــه ذين.الحس ــطة دفاع ــى بواس ــي بنيحي ــرف عل ــن ط ــتئنافالمقدم م ــى الاس ــاء عل بن

ــدار البيضــاء  ــة بال ــر 2015، ضــد الحكــم عــدد 2470 الصــادر عــن المحكمــة الإداري ــخ 23 دجنب صديقــي بتاري

ــم 258/7107/2015. ــف رق ــر 2015 فيالمل ــخ 06 أكتوب بتاري

وبناء على تخلف دفاع المستأنف عليهما عن الجواب على المقال الاستئنافي.

وبنــاء علــى الأوراق الأخــرى المدلــى بهــا فــي الملف.وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون 

رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــا نـائـــب  ــخ 06/01/2016، حضره ــة المنعقــدة بتاري ــي الجلســة العلني ــة ف ــيين القضي ــى الإعــلام بتعـ ــاء عل وبن

ــزة  ــة جاه ــار القضي ــه اعتب ــرر مع ــا تق ــم المســتأنف، مم ــد الحك ــه ملتمســا تأيي ــى بنيابت ــه وأدل ــمستأنف علي الـ

وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء في مســتنتجاته 

الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لآخــر جلســة 06/01/2016، قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل :

حيــث إن الاســتئنافالمقدم مــن طــرف علــي بنيحيــى بواســطة دفاعــه ذان.الحســين تــاج الديــن والســعيد صديقــي 
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بتاريــخ 23 دجنبــر 2015، ضــد الحكــم عــدد 2470 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 06 

أكتوبــر 2015 فيالملــف رقــم 258/7107/2015، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي 

قــررت معــه هــذه المحكمــة التصريــح بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

في الموضوع :

ــخ 11 شــتنبر 2015  ــوى الحكــم المســتأنف،أنه بتاري ــذا محت ــف ومســتنداته وك ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

تقــدم الطاعــن )المســتأنف عليــه( بواســطة دفاعــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء يعــرض فيــه 

أنــه ترشــح للانتخابــات الجماعيــة المجــراة بتاريــخ 04 شــتنبر 2015 بالدائــرة الانتخابيــة رقــم 16 لجماعــة ديــر 

القصيبــة عمالــة إقليــم بنــي مــلال بتزكيــة مــن حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية، وأنــه فوجــئ عنــد 

إعــلان نتائــج الاقتــراع بكــون المرشــح المعلــن عــن فــوزه ينتمــي إلــى نفــس الحــزب الــذي ترشــح باســمه إلا أنــه 

ترشــح باســم حــزب الأصالــة والمعاصــرة، دون ان يكــون قــد اســتقال مــن الحــزب الأول وفقــا لمــا هــو منصــوص 

عليــه بنظامــه الأساســي، ملتمســا لذلــك الحكــم بإلغــاء نتيجــة العمليــة الانتخابيــة المعلــن عنهــا مــع مــا يترتــب 

عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وبعــد تخلــف المطعــون فــي فــوزه عــن الجــواب علــى المقــال الافتتاحــي، أصــدرت 

المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء وباســتنفاذها كافــة المســاطر والإجــراءات حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، 

قضــت فيــه بإلغــاء نتيجــة العمليــة الانتخابيــة المعلــن عنهــا مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وهــو 

الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المُســتأنِف علــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه قضــت فيــه بإلغــاء نتيجــة 

العمليــة الانتخابيــة المجــراة بالدائــرة الانتخابيــة رقــم 16 لجماعــة القصيبــة إقليــم بنــي مــلال بعلــة أنــه ترشــح 

باســم حــزب الأصالــة والمعاصــرة دون أن يكــون قــد اســتقال مــن حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية 

بالرغــم مــن أنــه ســبق لــه وأن اســتقال مــن هــذا الحــزب وحــرر ملتمــس بذلــك قبــل إجــراء الانتخابــات المجــراة 

بتاريــخ 04 شــتنبر 2015.

ــه ممــا تجــب الإشــارة إليــه ابتــداء فــي هــذا الصــدد، أن المحكمــة تبقــى دائمــا ملزمــة بالبــت  لكــن، حيــث إن

فــي الطلــب طبقــا للقوانيــن المطبقــة علــى النازلــة ولــو لــم يطلــب الأطــراف ذلــك بصفــة صريحــة، طبقــا للفصــل 

الثالــث مــن قانــون المســطرة المدنيــة، وبالتالــي فــإن المحكمــة وبعــد دراســتها لكافــة معطيــات المنازعــة وفــي 

ــات المادتيــن  ــزاع يبقــى خاضعــا لمقتضي ــارة مــن قبــل المســتأنف، فقــد تبيــن لهــا أن الن ضــوء الأســباب المث

21 و 22 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 11-29 المتعلــق بالأحــزاب السياســية والــذي تنــص المــادة الأولــى منــه 

علــى أنــه لا يجــوز لأي شــخص أن ينخــرط فــي أكثــر مــن حــزب سياســي فــي آن واحــد، كمــا تنــص المــادة 

الثانيــة علــى أنــه يمكــن لــكل عضــو فــي حــزب سياســي وفــي أي وقــت شــاء أن ينســحب منــه شــريطة الالتــزام 

بالإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي النظــام الأساســي للحــزب فــي هــذا الشــأن، مــع مراعــاة أحــكام المــادة 20 

والتــي تقضــي بعــدم جــواز التخلــي عــن الانتمــاء للحــزب السياســي خــلال فتــرة الانتــداب البرلمانــي أو الجماعــي 

أو فــي الغــرف المهنيــة تحــت طائلــة تجريــده فــي عضويتــه فــي المجالــس والغــرف المذكــورة.

وحيــث إنــه بالإطــلاع علــى معطيــات المنازعــة وكــذا وثائــق الملــف ومســتنداته، يتبيــن أن المســتأنف لــم يــدل 

ــه قــد اســتقال بكيفيــة قانونيــة مــن حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية طبقــا للمــادة  بمــا يفيــد كون

22 المشــار إليهــا أعــلاه والتــي اشــترطت لصحــة الاســتقالة مــن الحــزب ضــرورة الالتــزام بالإجــراءات المنصــوص 

عليهــا فــي النظــام الأساســي للحــزب، والــذي يحيــل فــي المــادة 17 منــه علــى النظــام الداخلــي للحــزب الــذي 
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يبقــى ملزمــا بالخضــوع والامتثــال لــه باعتبــاره عضــوا فــي هــذا الحــزب.

وحيــث إنــه وبحســب الفقــرة الأولــى مــن المــادة 39 مــن النظــام الداخلــي لحــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات 

الشــعبية، فــإن البــت فــي الاســتقالة مــن طــرف أجهــزة الحــزب يتــم خــلال أجــل 30 يومــا مــن توصلهــا بطلــب 

ــل  ــاء أج ــل انته ــخ 20/08/2015 أي قبي ــتقالته إلا بتاري ــدم باس ــم يتق ــتأنف ل ــن أن المس ــي حي ــتقالة، ف الاس

الترشــيح للانتخابــات المطعــون فــي نتيجتهــا الــذي هــو 21/08/2015 أي قبــل انصــرام أجــل 30 يومــا المحــدد 

للبــت فــي طلــب الاســتقالة.

ــه  ــاع انتمائ ــت انقط ــم يثب ــا كان المســتأنف ل ــلاه، ولم ــت مناقشــته أع ــا تم ــع م ــتتباعا لجمي ــه واس ــث إن  وحي

السياســي لحــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي 

والقانــون الأساســي للحــزب وذلــك وقــت تقديــم ترشــيحه للانتخابــات المطعــون فــي نتيجتهــا والتــي تقــدم إليهــا 

باســم حــزب الأصالــة والمعاصــرة، فــإن انتخابــه يقــع باطــلا طبقــا للمــادة 32 مــن قانــون 11-59 والتــي تنــص فــي 

فقرتهــا الثالثــة علــى أنــه يحكــم ببطــلان الانتخابــات فــي حالــة إذا كان المنتخــب أو المنتخبــون مــن الأشــخاص 

الــذن لا يجــوز لهــم الترشــح للانتخابــات بمقتضــى القانــون أو بموجــب حكــم قضائــي.

 وحيــث إنــه لذلــك وباســتبعاد جميــع أســباب الاســتئناف يبقــى الحكــم المســتأنف مؤســس قانونــا، والمحكمــة 

الإداريــة بالــدار البيضــاء عندمــا قضــت بإلغــاء انتخــاب المســتأنف برســم الانتخابــات الجماعيــة المجــراة بالدائــرة 

الانتخابيــة رقــم 16 لجماعــة ديــر القصيبــة عمالــة إقليــم بنــي مــلال بتاريــخ 04/09/2015 فإنهــا تكــون قــد نحــت 

منحــا صحيحــا والحكــم المســتأنف مؤســس قانونــا وحــري بالتأييــد لهــذه العلــل. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشـــكل :بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرارات الاستئنافية المنقوضة

مع المبادئ المقررة من طرف محكمة النقض

)القضاء الإستعجالي - قضاء الالغاء - القضاء الشامل(

�لف�سل �لثاني 
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القرار رقم132

الصادر بتاريخ 2/6/2014 في الملف رقم 112/13/2

اختصاص قاضي المستعجلات الإداري -عدم عرقلة أشغال إقامة أعمدة كهربائية - ارتفاق قانوني

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــة  ــا حال ــة التــي تقتضيه ــة والتدابيرالتحفظي ــة الإجــراءات المؤقت ــي كاف اختصــاص القضــاء الاســتعجالي بالبــت ف

ــدل  ــم ي ــي ل ــب المعن ــر .وأن المكت ــي الجوه ــه ف ــا يمكــن أن يقضــى ب ــدم المســاس بم ــن بع الاســتعجال، رهي

بالمطلــوب تقنيــا لتبريــر طلبــه الرامــي إلــى الأمــر بعــدم عرقلــة أشــغال تمريــر خــط كهربائــي فــوق عقــار الغيــر، 

ــي  ــى قاض ــور عل ــر المحظ ــو الأم ــزاع وه ــر الن ــاس بجوه ــى مس ــوي عل ــب، ينط ــي الطل ــت ف ــإن الب ــي ف وبالتال

ــة. ــون المســطرة المدني ــن قان ــح الفصــل 152 م ــه، بصري ــي قضائ ــه ف المســتعجلاتأن يتعــرض إلي

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2511/4/1/2014 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 8/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 860/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

إن المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب،يتمتع قانونــا بحــق الامتيــاز فــي تثبيــت الأعمــدة وتمريــر 

الأســلاك الكهربائيــة فــوق أراضــي الدولــة وأراضــي الخــواص فــي إطــار المنفعــة العامــة ن طبقــا لمقتضيــات الفصــل 

الثانــي مــن الظهيــر الشــريف لســنة 1977 المتمــم لظهيــر 5/8/1963 وبالتالــي فــإن قاضــي الأمــور المســتعجلة، 

يبقــى مختصــا بحمايــة ممارســته لحــق الارتفــاق القانونــي المذكــور فــي مواجهــة أيــة عرقلــة أو امتنــاع، تحقيقــا 

للمصلحــة العامــة وضمانــا لحســن ســير المرفــق العــام المتمثــل فــي التزويــد بمــادة الكهربــاء مــع حفــظ الحــق 

لــكل متضــرر فــي المطالبــة بالتعويــض أمــام قضــاة الموضــوع

باسم جلالـة الملــك وطبقا للقانون

بتاريخ 2 يونيو 2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــد  ــاري عب ــى وزه ــاري مصطف ــرف زه ــن ط ــخ 07/03/2013 م ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

ــودي  ــدوح المل ــدوح محمدوال ــين وال ــدوح الحس ــر وال ــدوح عم ــد وال ــاري خال ــعيدة وزه ــاري س ــان وزه الرحم

والمصطفــى التومــي ورضــوان اليزيــدي بواســطة دفاهــم ضــد الأمــر الصــادر عــن رئيــس المحكمــة الإداريــة بالــدار 

ــي الشــكل  ــم 1878/12/1 القاضــي:« ف ــف رق ــي المل ــدد 44 ف ــخ 11/02/2013 تحــت ع ــة بتاري البيضــاء بالنياب

بقبــول الطلبــات، فــي الموضــوع:1- فــي الطلــب الأصلــي: علــى المدعــى عليهــم بعــدم عرقلــة أشــغال المكتــب 

ــاذ المعجــل وتحميلهــم  ــع النف ــوق عقارهــم م ــة ف ــد الأســلاك الكهربائي المدعــي بخصــوص تثبيــت الأعمــدة وم

الصائــر ورفــض باقــي الطلبــات فيمــا عــدا ذلــك.2- فــي المقــال المضــاد ومقــال التدخــل الاختيــاري فــي الدعــوى: 

ــر علــى رافعيهمــا« برفضهمــا مــع ابقــاء الصائ

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المؤرخــة فــي 3/5/2013 المدلــى بهــا مــن طــرف المكتــب المســتأنف عليــه الراميــة 

إلــى الحكم بــرد الاســتئناف.

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 1 الصــادر بتاريــخ 20/5/2013 القاضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــر الســيد 

محمــد حــارص.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط.
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وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 11/9/2013 مــن طــرف المكتــب المســتأنف عليــه الراميــة 

إلــى اســتبعاد الخبــرة المنجــزة مــع الأمــر بإجــراء خبــرة مضــادة تراعــي شــروط الدقــة والحيــاد.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 19/9/2013 مــن طــرف المســتأنفين الراميــة إلــى الحكــم 

وفــق ملتمســاتهم.

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 2 الصــادر بتاريــخ 7/10/2013 القاضــي بإجــراء خبــرة ثانيــة بواســطة الخبيرين 

الســيدين عبــد الرحمــان الوزانــي- الخبيــر فــي الهندســة المدنيــة وعبــد الرفيــع بــرادة- الخبيــر فــي الكهرباء.

ــدر الزمــان الوزانــي  وبنــاء علــى الأمــر الصــادر بتاريــخ 27/11/2013 بتصحيــح اســم الخبيــر المنتــدب بجعلــه ب

بــدل عبــد الرحمــان الوزانــي.

وبناء على الأمر الصادر بتاريخ 30/1/2014 باستبدال الخبير عبد الرفيع برادة بالخبير انس بنونة.

ــادي  ــد اله ــر عب ــي بالخبي ــان الوزان ــدر الزم ــر ب ــخ 10/2/2014 باســتبدال الخبي ــر الصــادر بتاري ــى الأم ــاء عل وبن

ــطوطي. الس

ــخ 14/4/2014  ــن بتاري ــن المنتدبي ــرف الخبيري ــن ط ــط م ــة الضب ــودع بكتاب ــرة الم ــر الخب ــى تقري ــاء عل وبن

و18/4/2014.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 19/5/2014 مــن طــرف المكتــب المســتأنف عليــه الراميــة 

إلــى اســتبعاد الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر انــس بنونــة، واعتمــاد الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر 

عبــد الهــادي الســطوطي.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 19/5/2014 مــن طــرف المســتأنفين الراميــة إلــى اســتبعاد 

الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر عبــد الهــادي الســطوطي، واعتمــاد الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر انــس 

بنونــة والخبيــر محمــد حــارص، والحكــم بايقــاف الأشــغال.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/05/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضر دفاع الطرفين، وتقرر اعتبار القضية جاهزة.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء 

فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 2/6/2014 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــل:

حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 1 الصادر بتاريخ 20/5/2013.

وفي الموضوع:
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حيــث يؤخــذ مــن وثائــق الملــف ومحتــوى الأمــر المســتأنف أنــه بتاريــخ 10/12/2012 تقــدم المكتــب الوطنــي 

للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب فــي شــخص مديــره بالعــام بواســطة نائبــه ذ. عراقــي حســيني نــور الديــن بمقــال 

ــة  ــدم عرقل ــا بع ــى عليهم ــر المدع ــه أم ــن خلال ــدار البيضــاء التمــس م ــة بال ــة الإداري ــام المحكم ــتعجالي أم اس

الأشــغال التــي يقــوم بهــا المتمثلــة فــي تمريــر الخطــوط الكهربائيــة وركــز الأعمــدة الكهربائيــة مشــروع 60 ك ف 

المتواجــد بالمجاطيــة أولاد الطالــب، وذلــك بربــط أشــغال مشــروع ربــط الخــط الكهربائــي ومــد الأســلاك الكهربائيــة 

بالعنــوان أعــلاه وذلــك تحــت غرامــة تهديديــة قدرهــا 10.000,00 درهــم عــن كل يــوم تأخيــر مــن تاريــخ الامتناع 

عــن التنفيــذ مــع تحميلهــم الصائــر. وبتاريــخ 28/1/2013 تقــدم المدعــى عليهمــا بمقــال اســتعجالي مضــاد مــع 

مذكــرة جوابيــة عرضــا فيــه بواســطة دفاعهمــا ذ. محمــد البــركاوي أنهمــا يملــكان أراضــي فلاحيــة ويســتغلانها 

لمصــدر عيشــهما، وأن الأشــغال التــي يريــد المدعــي إقامتهــا مــن شــأنها إحــداث فوضــى وعشــوائية عارمــة فــوق 

عقارهمــا، وكــذا الإضــرار بهمــا، ملتمســين الأمــر بإيقــاف الأشــغال المقامــة فــوق عقاراتهمــا مــع النفــاذ المعجــل 

والصائــر، وفــي جوابهمــا علــى المقــال الاســتعجالي الأصلــي أكــدا أن المدعــي لــم يرفــق المقــال بــأي إعــلام أو 

ــزع الملكيــة، كمــا  ــم يحتــرم مســطرة ن ــه ل ــي، كمــا أن إشــعار أو وثيقــة أو تصميــم تبيــن مســار الخــط الكهربائ

أنــه مــن شــأن الخطــوط الكهربائيــة ذات الضغــط العالــي أن تحــدث أضــرارا جســيمة علــى الأشــخاص والممتلــكات 

والحيــوان، ملتمســين فــي جوابهــم التصريــح بعــدم قبــول المقــال الأصلــي شــكلا، وفــي الموضــوع التصريــح بعــدم 

ــب،  ــض الطل ــا رف ــي واحتياطي ــدان الفلاحــي والصناع ــي المي ــر مختــص ف ــن خبي ــر بتعيي ــع الأم الاختصــاص، م

وبتاريــخ 4/2/2013 تقــدم الســادة عمــر الــدوح والملــودي الــدوح والحســين الــدوح والمصطفــى التومــي وســعيدة 

الزهــاري ورضــوان اليزيــدي ومحمــد الــدوح وخالــد الزهــاري بمقــال تدخــل إداري فــي الدعــوى بواســطة نائبهــم 

ذ. محمــد البــركاوي التمســوا مــن خلالــه أساســا الأمــر بإيقــاف الأشــغال المقامــة فــوق أراضيهــم واحتياطيــا الأمــر 

بإجــراء خبــرة بواســطة خبيــر مختــص فــي الميــدان الفلاحــي والصناعــي، وبعــد اســتنفاذ الإجــراءات المســطرية، 

صــدر الأمــر المشــار إلــى مراجعــه ومنطوقــه أعــلاه، وهــو الأمــر المســتأنف. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنفون الأمــر المســتأنف بمجانبتــه للصــواب لانعــدام صفــة الاســتعجال فــي الطلــب الأصلــي 

ــه  ــتأنف علي ــب المس ــم المكت ــدم تقدي ــتعجلات، ولع ــي المس ــد لقاض ــر منعق ــاص غي ــون الاختص ــة يك وبالتبعي

ــر  ــة وخســارة، ولأن تمري ــل تكلف ــر أق ــة بمســار آخ ــر مســار الخطــوط الكهربائي ــة تغيي لدراســة تتضمــن إمكاني

ــى إحــداث  ــي وســط أراضيهــم وممتلكاتهــم وبشــكل عشــوائي ســيؤدي إل ــر العال الخطــوط الكهربائيــة ذات التوت

أضــرار جســيمة، متمســكين بالخبــرة الحــرة لتــي اســتدلوا بهــا دعمــا لموقفهــم، وملتمســين الغــاء الأمــر المســتأنف 

وبعــد التصــدي الحكــم بعــدم الاختصــاص، واحتياطيــا ايقــاف الأشــغال المقامــة فــوق أراضيهــم.

ــة ببســط  ــة الكفيل ــة والتحفظي ــراءات الوقتي ــا لإج ــاذ جميع ــلطة اتخ ــك س ــث إن قاضــي المســتعجلات يمل وحي

ــد  ــة مقي ــغال العام ــة بالأش ــات المرتبط ــي الطلب ــت ف ــه بالب ــى فيه،واختصاص ــق المدع ــة للح ــة الوقتي الحماي

ــر. ــي الجوه ــه ف ــى ب ــن أن يقض ــا يمك ــاس بم ــدم المس ــتعجال وع بتوافرعنصرالاس

وحيــث بالاطــلاع علــى أوراق القضيــة لاســيما تقريــر الخبيــر الســيد أنــس بنونــة – الخبيــر فــي الكهربــاء التقنيــة 

يتضــح أن المكتــب المســتأنف عليــه لــم يجــب علــى تســاؤلاته التقنيــة، ولــم يقــدم لــه الدراســة الخاصــة بالملــف، 

ولــم يكلــف أحــدا مــن تقنييــه لحضــور الخبــرة، وخلــص الخبيــر المنتــدب لعــدم وجــود دراســة متخصصــة مــن 

طــرف المكتــب بخصــوص تمريــر الخطــوط الكهربائيــة موضــوع النــزاع.

ــررة  ــة المب ــات التقني ــر بالمعطي ــدل للخبي ــم ي ــه ل ــب المســتأنف علي ــر، يتضــح أن المكت ــا ذك ــا لم ــث تبع وحي
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ــة  ــورة وإمكاني ــا حولمســار الخطــوط المذك ــا جدي ــود نزاع ــد وج ــا يؤك ــة، مم ــه الكهربائي ــار مســار خطوط لاختي

تغييــره إلــى مســار بديــل بنــاء علــى دراســة متخصصــة تراعــي عــدم نقــل المشــكل مــن مالــك عقــار إلــى آخــر، 

ــن. ــارات المتضرري ــح الخاصــة لمالكــي العق ــة والمصال كمــا تراعــي المصلحــة العام

ــر  ــى أم ــي إل ــه الرام ــرر طلب ــكل يب ــا بش ــوب تقني ــب بالمطل ــدل المكت ــم ي ــا ل ــر، ولم ــا ذك ــال م ــث والح وحي

المالكيــن بعــدم عرقلــة عملــه، فــإن الحســم فــي مركــزه القانونــي مــن حيــث ســلامة العمــل المزمــع إنجــازه فــوق 

أراضــي المســتأنفينوالمطلوب عــدم عرقلتــه، يخــرج عــن نظــر قاضــي المســتعجلات لمساســه بالجوهــر.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكــل:سبق البت فيه بالقبول.

وفيالموضــوع: بإلغــاء الأمــر المســتأنف فيمــا قضــى بــه وتصديــا الحكــم بعــدم اختصــاص قاضــي المســتعجلات 

للبــت فــي الطلــب.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   



139

القرار رقم 161 

الصادر بتاريخ 21/3/2016 في الملف رقم87/7202/2016

الطعن بالاستئناف – تقديمه من غير أطراف الأمر المستأنف – قبول الاستئناف

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن المقــال الافتتاحــي الرامــي إلــى إيقــاف إجــراءات التحصيــل ورفــع الإشــعار للغيــر الحائز،موجــه ضــد القباضــة 

المعنيــة والبنــك المحجــوز بيــن يــدي، بينمــا الطعــن عــن طريــق الاســتئناف لــم يرفــع مــن طــرف هــذه القباضــة، 

وإنمــا مــن طــرف المديــر العــام للضرائــب الــذي هــو مــرؤوس لهــا وبالتالــي فإنــه إذا كانــت لهــذا الأخيــر ابتــداء 

مصلحــة للطعــن بالاســتئناف ضــد الأمــر الــذي قضــى بإيقــاف إجــراءات التحصيــل وبرفــع الإشــعار للغيــر الحائــز، 

إلا أنــه لا يمكــن أن يكــون ذلــك فــي شــكل اســتئناف، مــادام قــد قــدم باســم ولفائــدة المديريــة العامــة للضرائــب 

وليــس باســم ولفائــدة القابــض. ســيما وأن الطعــن عــن طريــق الاســتئناف، لا يمــارس إلا مــن الأطــراف الحاضريــن 

فــي المرحلــة الابتدائيــة ممــن تضــرروا مــن الأمــر أو الحكــم الابتدائييــن.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3390/4/2/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 22/6/2016 ف ــؤرخ ف ــم 521/2 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

إن صــدور أمــر قضائــي اســتعجالي بإيقــاف إجــراءات تحصيــل دبــن ضريبــي ومــن ثــم رفــع الحجــز المضــروب 

علــى الحســاب البنكــي فــي إطــار الإشــعار للغيــر الحائــز، وإن كان فــي مواجهــة قابــض إدارة الضرائــب باعتبــاره 

المكلــف بالتحصيــل، إلا أن موضوعــه يهــم إدارة الضرائــب بصفتهــا معنيــة بذلــك التحصيــل. مــادام أن الأمــر فــي 

ــة  ــإدارة المكلف ــلا ل ــه ممث ــس بصفت ــه ولي ــه هات ــض بصفت ــه القاب ــأل عن ــذي يس ــادم ال ــق بالتق ــة لا يتعل النازل

بالتحصيــل، وبالتالــي فــإن الدعــوى لئــن كانــت قــد قدمــت ضــد القابــض لوحــده، إلا أن الأمــر المســتأنف لــم يشــر 

بشــكل صريــح إلــى أن الجهــة المخاطبــة بــه هــو القابــض. وإنمــا قضــى فــي منطوقــه بإيقــاف إجــراءات التنفيــذ. 

بمــا يعنيــه ذلــك مــن أن هــذا الأمــر قــد مــس بشــكل مباشــر مديريــة الضرائــب التــي يعتبــر القابــض جــزء منهــا. 

كمــا أن اســتئنافها يشــمله كذلــك وبالتالــي قيــام صفتهــا للطعــن بالاســتئناف ضــد الأمــر القضائــي الــذي أثــر فــي 

مركزهــا القانونــي.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ21 مارس 2016 صدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــب ضــد  ــة للضرائ ــة العام ــر 2016 مــن طــرف المديري ــخ 05 فبراي ــال الاســتئنافي المقــدم بتاري ــى المق ــاء عل بن

ــي  ــر 2016 ف ــخ 15 يناي ــاء بتاري ــدار البيض ــة بال ــة الإداري ــس المحكم ــيد رئي ــن الس ــادر ع ــم 09 الص ــر رق الأم

الملــف رقــم 15/7101/2016 القاضــي بإيقــاف إجــراءات تحصيــل الضريبــة العامــة علــى الدخــل والضريبــة علــى 

القيمــة المضافــة المفروضتيــن علــى المدعــي برســم ســنتي 2012 و 2013 موضــوع الإشــعار للغيــر الحائــز عــدد 

A-15/233 بتاريــخ 30/12/2015 وذلــك بصفــة مؤقتــة إلــى حيــن البــت فــي الدعــوى المعروضــة علــى محكمــة 

الموضــوع تحــت عــدد 20/7113/2016، وبرفــع اليــد عــن المبلــغ المحجــوز مــن طــرف البنــك المدعــى عليهــا 

تنفيــذا لإشــعار للغيــر الحائــز ســالف الــذر علــى اعتبــار الحســاب البنكــي موضــوع الحجــز يتعلــق بالودائــع، مــع 

النفــاذ المعجــل وحفــظ البــت فــي الصائــر.
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ــر  ــى بهــا مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبــه الأســتاذ ســعيد جاب ــى المذكــرة الجوابيــة المدل ــاء عل وبن

خــلال جلســة 14 مــارس 2016 الراميــة إلــى عــدم قبــول الاســتئناف لتقديمــه مــن غيــر ذي صفــة، واحتياطيــا 

تأييــد الأمــر المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــى  ــاء عل ــارس 2016. وبن ــخ 14 م ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــي الجلس ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم. وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن 

القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، فتقــرر وضــع القضيــة فــي المداولــة لجلســة 

21 مــارس 2016 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: 

ــة  ــك أن مديري ــة؛ ذل ــر ذي صف ــن غي ــه م ــة تقديم ــتئناف بعل ــول الاس ــدم قب ــه بع ــتأنف علي ــع المس ــث دف حي

الضرائــب لــم تكــن طرفــا فــي الأمــر المســتأنف لأن الدعــوى كانــت موجهــة ضــد القابــض فقــط وأن هــذا الأخيــر 

الــذي يملــك الصفــة لتقديــم الطعــن بالاســتئناف. وحيــث صــح مــا جــاء فــي الدفــع المذكــور؛ ذلــك أن المقــال 

الافتتاحــي الرامــي إلــى إيقــاف إجــراءات التحصيــل وإلــى رفــع الإشــعال للغيــر الحائــز تــم توجيههمــا ضــد قابــض 

قباضــة أنفــا بالــدار البيضــاء وضــد البنــك المغربــي للتجــارة الخارجيــة، وأن الأمــر المســتأنف صــدر فــي مواجهــة 

القابــض، فــي الوقــت الــذي لــم تكــن فيــه مديريــة الضرائــب طرفــا فــي الدعــوى الابتدائيــة، والحــال أن الطعــن 

عــن طريــق الاســتئناف لا يمــارس إلا مــن الأطــراف الحاضريــن فــي المرحلــة الابتدائيــة ممــن تضــرروا مــن الأمــر 

ــن كان  ــه لئ ــض، وأن ــدة القاب ــدم لفائ ــم يق ــال ل ــة الح ــي نازل ــتئنافي ف ــال الاس ــن، وأن المق ــم الابتدائيي أو الحك

ــم  ــي لهــذا الأخيــر المصلحــة فــي تقدي ــب وبالتال ــر العــام للضرائ ــب( مرؤوســا للمدي القابــض )قابــض إدارة الضرائ

طعــن ضــد الأمــر الــذي قضــى بإيقــاف إجــراءات التحصيــل وبرفــع الإشــعار للغيــر الحائــز، غيــر أن الطعــن المذكــور 

لا يمكــن أن يكــون فــي شــكل اســتئناف مــادام قــد قــدم باســم ولفائــدة المديريــة العامــة للضرائــب وليــس باســم 

ولفائــدة القابــض، ممــا حاصلــه أن الاســتئناف يبقــى مختــلا مــن الناحيــة الشــكلية لتقديمــه مــن غيــر ذي صفــة، 

ويتعيــن بالتالــي التصريــح بعــدم قبولــه. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بعدم قبول الاستئناف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3747

الصادر بتاريخ 29/9/2015 في الملف رقم 08/14/5

الدور الإدارية القابلة للتفويت- بيوع بالمراضاة- السلطة التقديرية لإدارة في إبرامها: نعم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

انــدراج الســكن موضــوع الطعــن، ضمــن المســاكن الإداريــة القابلــة للتفويــت، يعطــي الحــق فــي اقتنائــه لشــاغله، 

ــي  ــع بالتراض ــي أن تبي ــة ف ــأذن للدول ــذي ي ــم 2-99-243 ال ــوم رق ــن المرس ــادة 1 م ــات الم ــالا لمقتضي إعم

ــن  ــماء الموظفي ــن بأس ــن إدلاء الطــرف الطاع ــة، فضــلا ع ــي الدول ــن موظف ــن يشــغلها م ــة لم المســاكن الإداري

التابعيــن لإدارتــه المركزيــة والمحظيــة طلباتهــم بالتفويــت بموافقتهــا، ممــا يشــكل خرقــا لمبــدأ المســاواة ويبــرر 

إلغــاء قــرار رفــض الموافقــة عــن رفــع اليــد عــن الســكن الإداري محــل الطعــن.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 865/1 المــؤرخ فــي 8/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 1110/4/1/2016القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

ــاكن  ــي المس ــع بالتراض ــي أن تبي ــة ف ــأذن للدول ــذي ي ــم 2-99-243 ال ــوم رق ــن المرس ــادة 1 م ــص الم تنصي

الإداريــة لمــن يشــغلها مــن موظفــي الدولــة، علــى أنــه » يــؤذن للدولــة )الملــك الخــاص( فــي أن تبيــع بالتراضــي 

الأمــلاك المخزنيــة لمــن يشــغلها مــن موظفــي الدولــة. وأن صيغــة التراضــي الــواردة فــي المــادة، تؤكــد علــى أن 

البيــع يتــم بالتراضــي ولا يوجــد مــا يلــزم الإدارة، بالقيــام بعمليــة التفويــت رغمــا عــن إرادتهــا، وأن شــغل المســكن 

ــع  ــت م ــد التفوي ــرام عق ــي إب ــذا الســكن ف ــن ه ــا مكتســبا للموظــف بمجــرد اســتفادته م الإداري لا يخــول حق

الإدارة خــارج نطــاق التوافــق الإرادي لطرفــي العقــد .كمــا أن قــرار رفــع اليــد عــن هــذا العقــار، مرتبــط بالســلطة 

التقديريــة لــإدارة دون رقابــة عليهــا فــي ذلــك مــن جهــة القضاء،مــا لــم يثبــت انحــراف فــي اســتعمال الســلطة 

.وأنــه لــم يثبــت بالملــف، أنهــا انحرفــت فــي اســتعمال ســلطتها فــي ذلــك. بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم 

بتاريــخ 17 دجنبــر 2013 مــن طرفهجهوجــي مامــة بنــت يديــر ومــن معهــا بواســطة نائبهــم الأســتاذ عبــد الجبــار 

العيمــل ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط فــي الملــف رقــم 85/5/2012 تحــت عــدد 2014 

بتاريــخ 29 مايــو 2013.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 29 شتنبر2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــك  ــة -المل ــا )الدول ــن طرفالمســتأنف عليه ــارس 2014 م ــخ 28 م ــة بتاري ــة المقدم ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــد الحكــم المســتأنف. ــى تأيي ــة إل الخــاص( والرامي

ــرف  ــن ط ــو 2014 م ــخ 2 يوني ــة بتاري ــث المقدم ــراء بح ــس إج ــع ملتم ــة م ــرة التعقيبي ــى المذك ــاء عل وبن

ــا  ــتئنافي، واحتياطي ــم الإس ــي مقاله ــاء ف ــا ج ــم بم ــى تمتيعه ــا إل ــة أساس ــم والرامي ــطة نائبه ــتأنفين بواس المس

ــراف. ــن الأط ــث بي ــراء بح إج

وبناء على القرار التمهيدي عدد 8 الصادر بتاريخ 14 يناير 2015 والرامي إلى إجراء بحث بين الأطراف.

وبنــاء علــى مذكــرة مســتنتجات بعــد البحــث المقدمــة بتاريــخ 2 أبريــل 2015 مــن طــرف المســتأنفين بواســطة 

نائبهــم والراميــة إلــى الحكــم وفــق مقالهــم الإســتئنافي.
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وبنــاء علــى مذكــرة مســتنتجات بعــد البحــث المقدمــة بتاريــخ 27 أبريــل 2015 مــن طــرف المســتأنف عليهــا 

ــى الحكــم وفــق مذكرتهــا الجوابيــة الملفــى بهــا فــي الملــف. ــك الخــاص( والراميــة إل ــة )المل الدول

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 6 غشت 2015.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8 شتنبر 2015.

 وبنــاء علــى المنــاداة علــى الطرفيــن ومــن ينــوب عنهــم، وتخلفهــم عــن الحضــور، فاعتبــرت المحكمــة القضيــة 

جاهــزة.

 وبعــد الإســتماع لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحقالــذي أكــد مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 29 شــتنبر 2015 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه 

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

حيــث ســبق الحكــم بقبــول المقــال الإســتئنافي بمقتضــى القــرار التمهيــدي عــدد 8 الصــادر بتاريــخ 14 ينايــر 

 . 2015

في الموضوع:

ــة  ــال مســجل بالمحكم ــى مق ــاء عل ــه بن ــم المســتأنف أن ــا الحك ــن ضمنه ــف وم ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 8 مــارس 2012والمعفــى قانونــا مــن أداء الرســوم القضائيــة والــذي تعــرض فيــه المدعيــة 

)المســتأنفة أصالــة عــن نفســها ونيابــة عــن أبنائهــا( بواســطة نائبهــم أنــه بتاريــخ 11 نونبــر 2011 تقدمــت بطلــب 

اقتنــاء الســكن الإداري المســجل بمندوبيــة أمــلاك الدولــة تحــت عــدد 599/ح/2 الكائنــة بالرقــم 13 شــارع محمــد 

الخامــس بســوق أربعــاء الغــرب، والتــي تســكن فيهــا وأبنائهــا منــذ ســنة 1975 مــع زوجهــا المرحــوم مولــودي 

عبــد الســلام، المحــرر الممتــاز ســابقا بدائــرة ســوق أربعــاء الغــرب الــذي وافتــه المنيــة ســنة 1995 وســبق لــه 

تقديــم طلبــات فــي الموضــوع ظلــت بــدون جــواب، وأنهــا مــا تــزال تشــغل هــذا المســكن وتــؤدي واجبــات الكــراء 

ــات  ــار مقتضي ــي إط ــدم ف ــا مق ــة، وأن طلبه ــة قديم ــا بناي ــقوطها باعتباره ــا لس ــا تفادي ــة وترممه ــح البناي وتصل

ــخ  ــدة الرســمية عــدد 4704 بتاري ــو 1999 والمنشــور بالجري ــخ 30 يوني ــم 2.99.243 الصــادر بتاري المرســوم رق

فاتــح يوليــوز 1999 الــذي يــأذن للدولــة فــي أن تبيــع بالتراضــي المســاكن الإداريــة لمــن يشــغلها مــن موظفــي 

الدولــة ولــو كانــوا محاليــن علــى التقاعــد وكــذا لأراملهــم وأبنائهــم، وأنهــا لــم تتوصــل بــأي رد مــن وزارة الداخليــة 

علــى طلبهــا المذكــور أعــلاه، وأن ســكوت الإدارة يعــد بمثابــة رفــض ضمنــي يمكــن الطعــن فيــه، بســبب خــرق 

مبــدأ المســاواة إذ ســبق لعــدد كبيــر مــن الموظفيــن الإســتفادة مــن تفويــت المســاكن الإداريــة بالمدينــة بعــد 

أن رفعــت وزارة الداخليــة يدهــا عنهــا، وخــرق مقتضيــات المرســوم المذكــور لكــون الــدار موضــوع الدعــوى لا تقــع 

داخــل الحــرم الإداري ولا تشــملها الموانــع المنصــوص عليهــا فــي المرســوم، لأجلــه تلتمــس الحكــم بإلغــاء القــرار 
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ــر الداخليــة القاضــي برفــض الموافقــة علــى رفــع اليــد علــى الســكن الإداري المســجل بمندوبيــة  الضمنــي لوزي

أمــلاك الدولــة تحــت عــدد 599/ح/2 الكائنــة بالرقــم 13 شــارع محمــد الخامــس بســوق أربعــاء الغــرب لتمكينهــا 

مــن إبــرام عقــد التفويــت بالتراضــي مــع أمــلاك الدولــة مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك وأرفقــت المقــال 

بصــورة الطلــب الموجــه لــوزارة الداخليــة مــع وصــل إيداعــه ومــن طلبــات ســابقة وصــورة لشــهادة إداريــة وشــهادة 

ــة التقاضــي لفائــدة الســيدة مامــة  بعــدم الملكيــة وشــهادة وفــاة الــزوج ووصلــي أداء الكــراء ورســم الإراثــة ووكال

هجهوجــي، فأجابــت الدولــة الملــك الخــاص ودفعــت بعــدم الإختصــاص النوعــي للبــت فــي الطلــب لكــون الدعــوى 

تهــدف أساســا إلــى الحكــم بتســوية وضعيــة العقــار )الســكن الإداري( موضــوع النــزاع عــن طريــق إتمــام إجــراءات 

بيعــه مــن طــرف الدولــة الملــك الخــاص وأن هــذا البيــع لا يتوفــر علــى شــروط التعاقــد فــي إطــار القانــون العــام 

بــل يخضــع لقواعــد القانــون الخــاص ولا يتعلــق بتســيير مرفــق عمومــي وليــس بعقــد إداري ممــا يجعــل المحكمــة 

الإداريــة غيــر مختصــة بالبــت فيــه بــل يتعيــن اللجــوء إلــى المحكمــة الإبتدائيــة المختصــة مكانيــا، وفــي الشــكل 

عــدم قبــول الدعــوى لتوجيههــا ضــد غيــر ذي صفــة لأنهــا لــم تتخــذ أي قــرار ولا علاقــة لهــا بالقــرار المطلــوب 

إلغــاؤه، فعقبــت الطاعنــة ملتمســة رد الدفــوع الــواردة فــي جــواب الإدارة، وأن المعنــي بالنــزاع هــي وزارة الداخليــة 

لرفضهــا الموافقــة علــى رفــع اليــد عــن العقــار الــذي يشــكل المرحلــة الأولــى لاقتنــاء العقــار والــذي تليــه مرحلــة 

ــع بعــدم  ــه الدف ــون الخــاص، ممــا يكــون مع ــي إطــار القان ــرم ف ــد يب ــع الإدارة وهــو عق ــت م ــد التفوي ــرام عق إب

ــا القاضــي  ــة، وبعــد إصــدار المحكمــة حكمه ــه وليــس موضــوع الدعــوى الحالي الإختصــاص النوعــي ســابق لأوان

بانعقــاد اختصاصهــا النوعــي للبــت فــي الطلــب، وإدلاء الطرفيــن بمســتنتجاتهما عقــب صيــرورة الحكــم القاضــي 

بانعقــاد الإختصــاص النوعــي نهائيــا، ودفــع الإدارة بعــدم قبــول الدعــوى شــكلا لتوجيهــه غيــر ذي صفــة، وبرفضــه 

موضوعــا لعــدم ارتــكازه علــى أســاس، لأن تفويــت عقــار مملــوك للدولــة لفائــدة مــن يشــغله مــن الموظفيــن مســألة 

رضائيــة، وفــق مــا كرســه الإجتهــاد القضائــي فــي الموضــوع، فعقــب نائــب الطاعنــة ملتمســا رد دفوعــات الإدارة 

فاعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، والقاضــي برفــض الطلــب، 

وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنفون الحكــم المســتأنف بمجانبتــه الصــواب حيــن اعتبــر الســكن وظيفيــا والحــال أنــه ســكن 

إداري، وأن الإدارة تعاملــت مــع الطلبــات بمنطــق اللامســاواة، ممــا تكــون معــه المحكمــة قــد خرقــت مقتضيــات 

الفصــل 3 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، ملتمســين لذلــك إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم بإلغــاء 

القــرار الضمنــي لوزيــر الداخليــة القاضــي برفــض الموافقــة علــى رفــع يــده علــى الســكن الإداري المخصــص لوزارتــه 

والمســجل بمندوبيــة أمــلاك الدولــة بالقنيطــرة تحــت عــدد 599/ح/2 الكائنــة بالرقــم 13 شــارع محمــد الخامــس 

ســوق الأربعــاء الغــرب لتمكينهــم مــن إبــرام عقــد تفويــت بالتراضــي مــع أمــلاك الدولــة بخصوصهــا مــع ترتيــب 

الآثــار القانونيــة علــى ذلــك وتحميــل المســتأنف عليهــم الصائــر. 

لــــكن، حيــث إنــه مــن جهــة، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المتعلــق بتعليــل محكمــة الدرجــة الأولــى حكمهــا 

اســتنادا إلــى أن الأمــر يتعلــق بمســكن وظيفــي، والحــال أنــه ســكن إداري، فقــد صــح مــا يعيبــه المســتأنفون فــي 

هــذا الســبب لإســتئناف، إذ بعــد دراســة هــذه المحكمــة لكافــة معطيــات القضيــة وملابســاتها، والإطــلاع علــى مــا 

تــم الإدلاء بــه مــن وثائــق ومســتندات، لا ســيما بطاقــة الإعتمــار التــي تمــت تعبئتهــا ســنة 1975 والتــي تفيــد أن 

المســتفيد كان )قيــد حياتــه( مصنفــا ضمــن فئــة المســكنين بالفعــل وهــم الذيــن كانــوا لا يتمتعــون بحــق الســكن 

بمقتضــى أنظمتهــم الأساســية أو بمقتضــى المهــام الموكولــة إليهم،ويســكنون بالفعــل فــي دور إداريــة وملزميــن 
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ــراء واســتمرت  ــؤدي واجــب الك ــة، وكان ي ــب المحلي ــم، وأداء الضرائ ــن رواتبه ــاع م ــراء بالإقتط ــأداء واجــب الك ب

ــن  ــي الموظفي ــه باق ــا لا يخضــع ل ــو م ــة، وه ــة النظاف ــراء وضريب ــي الك ــؤدي واجب ــه )المســتأنفة( ت ــده أرملت بع

ــم  ــة المســكنين بحك ــم، كفئ ــم مهامه ــم بحك ــة المســلمة له ــدور الوظيفي ــا بال ــن الســكن مجان المســتفيدين م

القانــون )رجــال الســلطة مــن ولاة وعمــال وباشــوات...إلخ( أو كفئــة المســكنين وجوبــا ومجانــا )البوابــون والحــراس( 

فضــلا علــى أن الســكن الوظيفــي يكــون موثقــا وجوبــا بواســطة قــرار مشــترك بيــن وزيــر الماليــة )مديريــة أمــلاك 

الدولــة( بصفتــه الوصــي علــى الملــك الخــاص للدولــة وبيــن الوزيــر المخصــص لــه العقــار بصفتــه المســؤول عــن 

القطــاع المســتغل لــه العقــار )وزارة الداخليــة فــي نازلــة الحــال( وهــو مــا تنــص عليــه مقتضيــات الفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة 2 مــن المرســوم رقــم 2.99.243 الصــادر بتاريــخ 30 يونيــو 1999 المغيــر بموجبــه المرســوم رقــم 

2.83.659 الصــادر بتاريــخ 18 غشــت 1987 .

ــة  ــة القابل ــدور الإداري ــداد ال ــي ع ــارا أن الســكن موضــوع الطعــن يدخــل ف ــي هــذا الصــدد، واعتب ــه ف وحيــث إن

ــاء ســكن إداري، أن  ــن اقتن ــل م ــه أن اســتفاد مــن قب ــم يســبق ل ــا ل ــت، ممــا يعطــي الحــق لشــاغله، م للتفوي

يتقــدم بطلــب اقتنائــه إعمــالا لمقتضيــات المــادة الأولــى مــن المرســوم رقــم 2.99.243 الصــادر بتاريــخ 30 يونيــو 

1999 التــي تنــص علــى أنــه : » يــأذن للدولــة )الملــك الخــاص( فــي أن تبيــع بالتراضــي المســاكن المخزنيــة لمــن 

يشــغلها مــن موظفــي الدولــة وأعــوان الجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة وكــذا المســتخدمين العامليــن 

ــة؛  ــإدارات الدول ــة ب ــي الخدم ــلاث ســنوات ف ــون أنهــم قضــوا ث ــن يثبت ــة بموجــب عقــود والذي ــي إدارات الدول ف

ــى  ــن عل ــلاه، والمحالي ــى أع ــادة الأول ــي الم ــن ف ــوان المذكوري ــن والأع ــوم الموظفي ــذا المرس ــكام ه ــمل أح تش

المعــاش وكــذا أرامــل وأبنــاء الموظفيــن والأعــوان المتوفيــن قبــل إحالتهــم علــى التقاعــد أو بعــد ذلــك، والذيــن 

ــة  ــر قابل ــن المســاكن الغي ــن لا يدخــل ضم ــى أن المســكن محــل الطع ــة« فضــلا عل يشــغلون مســاكن مخزني

للتفويــت الــواردة علــى ســبيل الحصــر فــي نفــس المــادة المذكــورة التــي حددتهــا فــي : »المســاكن المخصصــة 

لأعضــاء الحكومــة والمســاكن التــي تقــع داخــل مبنــى إداري؛ والمســاكن الوظيفيــة التــي لا تدخــل ضمــن الفئــة 

ــرار مشــترك  ــه المســاكن بق ــم؛ وتحصــر لائحــة هات ــن بحكــم مهامه ــلاه، والممنوحــة للموظفي ــا أع المشــار إليه

لوزيــر الإقتصــاد والماليــة والوزيــر المخصــص لوزارتــه العقــار بواســطة محضــر تخصيــص؛ المســاكن التــي يشــغلها 

موظفــون ســبق لهــم أن اســتفادوا مــن أحــكام الظهيــر الشــريف رقــم 1.61.301 الصــادر فــي 17 يونيــو 1963، 

ومــن أحــكام المرســوم رقــم 2.83.659 الصــادر فــي 18 غشــت 1987« .

وحيــث إنــه لمــا كانــت عمليــة تفويــت المســاكن الإداريــة تمــر بمرحلتيــن، الأولــى هــي الحصــول علــى الموافقــة 

ــرام العقــد  ــه العقــار المــراد اقتنــاؤه، والثانيــة تكمــن فــي إب ــوزاري المخصــص ل المبدئيــة مــن طــرف القطــاع ال

بالتراضــي بيــن طالــب التفويــت ومديريــة أمــلاك الدولــة بصفتهــا مالكــة العقــار حيــث يتــم الإتفــاق علــى بنــود 

ــر الداخليــة القاضــي برفــض الموافقــة  العقــد، ولمــا كان موضــوع النــزاع هــو الحكــم بإلغــاء القــرار الضمنــي لوزي

علــى رفــع يــده علــى الســكن الإداري المســجل بمندوبيــة أمــلاك الدولــة بالقنيطــرة تحــت عــدد 599/ح/2 الكائنــة 

بالرقــم 13 شــارع محمــد الخامــس بســوق أربعــاء الغــرب لتمكيــن الطاعنيــن مــن إبــرام عقــد التفويــت بالتراضــي 

مــع أمــلاك الدولــة وترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك، واعتبــارا أن إدارة أمــلاك الدولــة )منــدوب أمــلاك الدولــة 

بالقنيطــرة( ســبق أن أجابــت المســتأنفة )المراســلة عــدد 461 الصــادرة بتاريــخ 15 مــارس 2012( أنــه »يتعيــن 

عليهــا توجيــه طلــب الشــراء عــن طريــق وزارة الداخليــة التــي كان ينتمــي إليهــا المرحــوم مولــودي عبــد الســلام« 

.

ــا مــن كل المعطيــات التــي ســبق بســطها أعــلاه، ولاســتنكاف وزارة الداخليــة عــن الجــواب  ــه انطلاق وحيــث إن
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فــي ســائر أطــوار التقاضــي، فضــلا عــن مــا أثيــر أيضــا بشــأن خــرق مبــدأ المســاواة إذ أدلــت المســتأنفة بأســماء 

لموظفيــن تابعيــن لــوزارة الداخليــة ويعملــون بســوق أربعــاء الغــرب ووافقــت وزارة الداخليــة علــى طلبــات التفويــت 

المقدمــة مــن طرفهــم وهــم : محمــد الرحيمنــي، كاتــب إداري،وأحمد القيســي، عــون عمومي،وبوشــعيب الســهمي، 

الموظفــون بباشــوية ســوق أربعــاء الغــرب، وحســن بلعربــي، قابــض قباضــة ســوق أربعــاء الغــرب ومحمــد قــري، 

الموظــف بنفــس القباضــة، ممــا يكــون معــه قــرار وزارة الداخليــة الضمنــي المذكــور متســم بالتجــاوز فــي اســتعمال 

الســلطة،والمحكمة الإداريــة حيــن قضــت خــلاف ذلــك، يكــون حكمهــا غيــر مؤســس قانونــا، ومعــرض لإلغــاء، ممــا 

تقــرر معــه إلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا الحكــم بإلغــاء القــرار الضمنــي الصــادر عــن وزيــر الداخليــة القاضــي 

برفــض الموافقــة عــن رفــع اليــد عــن الســكن الإداري المســجل بمندوبيــة أمــلاك الدولــة بالقنيطــرة تحــت عــدد 

599/ح/ح لإبــرام عقــد التفويــت بالتراضــي مــع إدارة أمــلاك الدولــة بخصــوص الســكن الإداري المذكــور.

لهــذه الأسـبــــاب

ــا  ــة وغيابي ــلاك الدول ــبة لإدارة أم ــا بالنس ــا وانتهائياوحضوري ــاط علني ــة بالرب ــتئناف الإداري ــة الإس ــت محكم قض

ــة: ــوزارة الداخلي ــبة ل بالنس

في الشـــكل :سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 8 الصادر بتاريخ 14 يناير 2015.

وفــي الموضــوع :بإلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا الحكــم بإلغــاء القــرار الضمنــي الصــادر عــن وزيــر الداخليــة 

القاضــي برفــض الموافقــة عــن رفــع اليــد عــن الســكن الإداري المســجل بمندوبيــة أمــلاك الدولــة بالقنيطــرة تحــت 

عــدد 599/ح/ح وذلــك لإبــرام عقــد التفويــت بالتراضــي مــع إدارة أمــلاك الدولــة بخصــوص الســكن الإداري المذكــور

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3335

الصادر بتاريخ 27/6/2016 في الملف رقم 32/7205/2016

عزل عميد شرطة-تفويض الاختصاص –مشروعية العقوبة التأديبية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــة ممارســة ســلطة التعييــن  ــر الداخلي ــاره صاحــب الاختصــاص الأصيــل، يفــوض لوزي إن رئيــس الحكومــة باعتب

فــي إطــار عمــداء الشــرطة والدرجــات التــي يشــتمل عليهــا، طبقــا للفصــل 91 مــن الدســتور بشــأن اختصــاص 

رئيــس الحكومــة فــي تعييــن الوظائــف الســامية والتفويــض فــي ذلــك والمــادة 1 مــن مرســوم 2-14-454 بتاريــخ 

18/6/2015 بشــأن تفويــض ســلطة التعييــن فــي بعــض أطــر ودرجــات موظفــي الأمــن إلــى وزيــر الداخليــة. ممــا 

يعنــي حصــر موضــوع التفويــض فــي ممارســة ســلطة التعييــن فقــط، دون ســلطة التأديــب والعــزل التــي تبقــى 

مــن اختصــاص رئيــس الحكومــة باعتبــاره صاحــب ســلطة التســمية طبقــا للفصــل 65 مــن النظــام الأساســي العــام 

للوظيفــة العموميــة، مــادام لــم يفــوض صراحــة لوزيــر الداخليــة ســلطة العــزل. تحــت طائلــة القضــاء بإلغــاء العقوبــة 

التأديبيــة غيــر الصــادرة عــن ســلطة التعييــن.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القراررقــم 973/1 المــؤرخ فــي 29/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 3641/4/1/2016القاضــي بنقــض 

القــرار(

إن الفصــل 65 مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، ينــص علــى أنــه تختــص بحــق التأديــب، الســلطة 

التــي لهــا حــق التســمية، وأن مقتضيــات مرســوم 2-14-454 بتاريــخ 18/6/2015 بشــأن تفويــض ســلطة التعييــن 

فــي بعــض أطــر ودرجــات موظفــي الأمــن إلــى وزيــر الداخليــة، قــد بنيــت علــى مقتضيــات الظهيــر الشــريف رقــم 

1-09-213 المتعلــق بالمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي والنظــام الأساســي لموظفــي الأمــن الوطنــي الذيــن يســري 

عليهــم، بالإضافــة إلــى نظامهــم الأساســي، مقتضيــات النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة. وبالتالــي فــإن قــرار 

عــزل عميــد الشــرطة محــل الطعــن الصــادر عــن وزيــر الداخليــة، بنــاء علــى كونــه صاحــب الاختصــاص وســلطة 

التأديــب وكــون التفويــض الممنــوح لــه فــي هــذا الاختصــاص والســلطة، كان بموجــب المرســوم المذكــور، يكــون 

قــرارا صــادرا عــن الســلطة المختصــة فــي التأديــب ممثلــة فــي وزيــر الداخليــة، باعتبــاره ســلطة التعييــن وهــو 

مفــوض لــه فــي الإمضــاء علــى قــرارات التأديــب.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 27يونيو2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــد  ــاري عب ــى وزه ــاري مصطف ــرف زه ــن ط ــخ 07/03/2013 م ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

ــودي  ــدوح المل ــدوح محمدوال ــين وال ــدوح الحس ــر وال ــدوح عم ــد وال ــاري خال ــعيدة وزه ــاري س ــان وزه الرحم

والمصطفــى التومــي ورضــوان اليزيــدي بواســطة دفاهــم ضــد الأمــر الصــادر عــن رئيــس المحكمــة الإداريــة بالــدار 

ــي الشــكل  ــم 1878/12/1 القاضــي:« ف ــف رق ــي المل ــدد 44 ف ــخ 11/02/2013 تحــت ع ــة بتاري البيضــاء بالنياب

بقبــول الطلبــات، فــي الموضــوع:1- فــي الطلــب الأصلــي: علــى المدعــى عليهــم بعــدم عرقلــة أشــغال المكتــب 

ــاذ المعجــل وتحميلهــم  ــع النف ــوق عقارهــم م ــة ف ــد الأســلاك الكهربائي المدعــي بخصــوص تثبيــت الأعمــدة وم

الصائــر ورفــض باقــي الطلبــات فيمــا عــدا ذلــك.2- فــي المقــال المضــاد ومقــال التدخــل الاختيــاري فــي الدعــوى: 
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ــر علــى رافعيهمــا«. برفضهمــا مــع ابقــاء الصائ

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المؤرخــة فــي 3/5/2013 المدلــى بهــا مــن طــرف المكتــب المســتأنف عليــه الراميــة 

إلــى الحكم بــرد الاســتئناف.

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 1 الصــادر بتاريــخ 20/5/2013 القاضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــر الســيد 

محمــد حــارص.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 11/9/2013 مــن طــرف المكتــب المســتأنف عليــه الراميــة 

إلــى اســتبعاد الخبــرة المنجــزة مــع الأمــر بإجــراء خبــرة مضــادة تراعــي شــروط الدقــة والحيــاد.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 19/9/2013 مــن طــرف المســتأنفين الراميــة إلــى الحكــم 

وفــق ملتمســاتهم.

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 2 الصــادر بتاريــخ 7/10/2013 القاضــي بإجــراء خبــرة ثانيــة بواســطة الخبيرين 

الســيدين عبــد الرحمــان الوزانــي- الخبيــر فــي الهندســة المدنيــة وعبــد الرفيــع بــرادة- الخبيــر فــي الكهرباء.

ــدر الزمــان الوزانــي  وبنــاء علــى الأمــر الصــادر بتاريــخ 27/11/2013 بتصحيــح اســم الخبيــر المنتــدب بجعلــه ب

بــدل عبــد الرحمــان الوزانــي.

وبناء على الأمر الصادر بتاريخ 30/1/2014 باستبدال الخبير عبد الرفيع برادة بالخبير انس بنونة.

ــادي  ــد اله ــر عب ــي بالخبي ــان الوزان ــدر الزم ــر ب ــخ 10/2/2014 باســتبدال الخبي ــر الصــادر بتاري ــى الأم ــاء عل وبن

ــطوطي. الس

ــخ 14/4/2014  ــن بتاري ــن المنتدبي ــرف الخبيري ــن ط ــط م ــة الضب ــودع بكتاب ــرة الم ــر الخب ــى تقري ــاء عل وبن

و18/4/2014.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 19/5/2014 مــن طــرف المكتــب المســتأنف عليــه الراميــة 

إلــى اســتبعاد الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر انــس بنونــة، واعتمــاد الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر 

عبــد الهــادي الســطوطي.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 19/5/2014 مــن طــرف المســتأنفين الراميــة إلــى اســتبعاد 

الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر عبــد الهــادي الســطوطي، واعتمــاد الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر انــس 

بنونــة والخبيــر محمــد حــارص، والحكــم بايقــاف الأشــغال.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/05/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، حضر دفاع الطرفين، وتقرر اعتبار القضية جاهزة.
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وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء 

فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 2/6/2014 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــل:

حيث سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي رقم 1 الصادر بتاريخ 20/5/2013.

وفي الموضوع:

حيــث يؤخــذ مــن وثائــق الملــف ومحتــوى الأمــر المســتأنف أنــه بتاريــخ 10/12/2012 تقــدم المكتــب الوطنــي 

للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب فــي شــخص مديــره بالعــام بواســطة نائبــه ذ. عراقــي حســيني نــور الديــن بمقــال 

ــة  ــدم عرقل ــا بع ــى عليهم ــر المدع ــه أم ــن خلال ــدار البيضــاء التمــس م ــة بال ــة الإداري ــام المحكم ــتعجالي أم اس

الأشــغال التــي يقــوم بهــا المتمثلــة فــي تمريــر الخطــوط الكهربائيــة وركــز الأعمــدة الكهربائيــة مشــروع 60 ك ف 

المتواجــد بالمجاطيــة أولاد الطالــب، وذلــك بربــط أشــغال مشــروع ربــط الخــط الكهربائــي ومــد الأســلاك الكهربائيــة 

بالعنــوان أعــلاه وذلــك تحــت غرامــة تهديديــة قدرهــا 10.000,00 درهــم عــن كل يــوم تأخيــر مــن تاريــخ الامتناع 

عــن التنفيــذ مــع تحميلهــم الصائــر. وبتاريــخ 28/1/2013 تقــدم المدعــى عليهمــا بمقــال اســتعجالي مضــاد مــع 

مذكــرة جوابيــة عرضــا فيــه بواســطة دفاعهمــا ذ. محمــد البــركاوي أنهمــا يملــكان أراضــي فلاحيــة ويســتغلانها 

لمصــدر عيشــهما، وأن الأشــغال التــي يريــد المدعــي إقامتهــا مــن شــأنها إحــداث فوضــى وعشــوائية عارمــة فــوق 

عقارهمــا، وكــذا الإضــرار بهمــا، ملتمســين الأمــر بإيقــاف الأشــغال المقامــة فــوق عقاراتهمــا مــع النفــاذ المعجــل 

والصائــر، وفــي جوابهمــا علــى المقــال الاســتعجالي الأصلــي أكــدا أن المدعــي لــم يرفــق المقــال بــأي إعــلام أو 

ــزع الملكيــة، كمــا  ــم يحتــرم مســطرة ن ــه ل ــي، كمــا أن إشــعار أو وثيقــة أو تصميــم تبيــن مســار الخــط الكهربائ

أنــه مــن شــأن الخطــوط الكهربائيــة ذات الضغــط العالــي أن تحــدث أضــرارا جســيمة علــى الأشــخاص والممتلــكات 

والحيــوان، ملتمســين فــي جوابهــم التصريــح بعــدم قبــول المقــال الأصلــي شــكلا، وفــي الموضــوع التصريــح بعــدم 

ــب،  ــض الطل ــا رف ــي واحتياطي ــدان الفلاحــي والصناع ــي المي ــر مختــص ف ــن خبي ــر بتعيي ــع الأم الاختصــاص، م

وبتاريــخ 4/2/2013 تقــدم الســادة عمــر الــدوح والملــودي الــدوح والحســين الــدوح والمصطفــى التومــي وســعيدة 

الزهــاري ورضــوان اليزيــدي ومحمــد الــدوح وخالــد الزهــاري بمقــال تدخــل إداري فــي الدعــوى بواســطة نائبهــم 

ذ. محمــد البــركاوي التمســوا مــن خلالــه أساســا الأمــر بإيقــاف الأشــغال المقامــة فــوق أراضيهــم واحتياطيــا الأمــر 

بإجــراء خبــرة بواســطة خبيــر مختــص فــي الميــدان الفلاحــي والصناعــي، وبعــد اســتنفاذ الإجــراءات المســطرية، 

صــدر الأمــر المشــار إلــى مراجعــه ومنطوقــه أعــلاه، وهــو الأمــر المســتأنف. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنفون الأمــر المســتأنف بمجانبتــه للصــواب لانعــدام صفــة الاســتعجال فــي الطلــب الأصلــي 

ــه  ــتأنف علي ــب المس ــم المكت ــدم تقدي ــتعجلات، ولع ــي المس ــد لقاض ــر منعق ــاص غي ــون الاختص ــة يك وبالتبعي

ــر  ــة وخســارة، ولأن تمري ــل تكلف ــر أق ــة بمســار آخ ــر مســار الخطــوط الكهربائي ــة تغيي لدراســة تتضمــن إمكاني

ــى إحــداث  ــي وســط أراضيهــم وممتلكاتهــم وبشــكل عشــوائي ســيؤدي إل ــر العال الخطــوط الكهربائيــة ذات التوت

أضــرار جســيمة، متمســكين بالخبــرة الحــرة لتــي اســتدلوا بهــا دعمــا لموقفهــم، وملتمســين الغــاء الأمــر المســتأنف 

وبعــد التصــدي الحكــم بعــدم الاختصــاص، واحتياطيــا ايقــاف الأشــغال المقامــة فــوق أراضيهــم.

ــة ببســط  ــة الكفيل ــة والتحفظي ــراءات الوقتي ــع الإج ــك ســلطة اتخــاذ جمي ــث إن قاضــي المســتعجلات يمل وحي
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الحمايــة الوقتيــة للحــق المدعــى فيه،واختصاصــه بالبــت فــي الطلبــات المرتبطــة بالأشــغال العامــة مقيــد بتوافــر 

ــه فــي الجوهــر. عنصــر الاســتعجال وعــدم المســاس بمــا يمكــن أن يقضــى ب

ــاء التقنيــة  ــة – الخبيــر فــي الكهرب وحيثبالاطــلاع علــى أوراق القضيــة لاســيما تقريــر الخبيــر الســيد أنــس بنون

يتضــح أن المكتــب المســتأنف عليــه لــم يجــب علــى تســاؤلاته التقنيــة، ولــم يقــدم لــه الدراســة الخاصــة بالملــف، 

ولــم يكلــف أحــدا مــن تقنييــه لحضــور الخبــرة، وخلــص الخبيــر المنتــدب لعــدم وجــود دراســة متخصصــة مــن 

طــرف المكتــب بخصــوص تمريــر الخطــوط الكهربائيــة موضــوع النــزاع.

ــررة  ــة المب ــات التقني ــر بالمعطي ــدل للخبي ــم ي ــه ل ــب المســتأنف علي ــر، يتضــح أن المكت ــا ذك ــا لم ــث تبع وحي

ــة  ــورة وإمكاني ــا حولمســار الخطــوط المذك ــا جدي ــود نزاع ــد وج ــا يؤك ــة، مم ــه الكهربائي ــار مســار خطوط لاختي

تغييــره إلــى مســار بديــل بنــاء علــى دراســة متخصصــة تراعــي عــدم نقــل المشــكل مــن مالــك عقــار إلــى آخــر، 

ــن. ــارات المتضرري ــح الخاصــة لمالكــي العق ــة والمصال كمــا تراعــي المصلحــة العام

ــر  ــى أم ــي إل ــه الرام ــرر طلب ــكل يب ــا بش ــوب تقني ــب بالمطل ــدل المكت ــم ي ــا ل ــر، ولم ــا ذك ــال م ــث والح وحي

المالكيــن بعــدم عرقلــة عملــه، فــإن الحســم فــي مركــزه القانونــي مــن حيــث ســلامة العمــل المزمــع إنجــازه فــوق 

أراضــي المســتأنفينوالمطلوب عــدم عرقلتــه، يخــرج عــن نظــر قاضــي المســتعجلات لمساســه بالجوهــر.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا وانتهائيا وحضوريا:

في الشكــل:سبق البت فيه بالقبول.

وفيالموضــوع: بإلغــاء الأمــر المســتأنف فيمــا قضــى بــه وتصديــا الحكــم بعــدم اختصــاص قاضــي المســتعجلات 

للبــت فــي الطلــب.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4330

الصادر بتاريخ 27/11/2013 في الملف رقم 132/13/5

امتحان التأهيل الجامعي – اختصاص منح الترخيص باجتيازه-آثاره القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــس  ــاص رئي ــن اختص ــي، م ــل المهن ــان التأهي ــوق لامتح ــة الحق ــة بكلي ــتاذة جامعي ــاز أس ــص باجتي إن الترخي

الجامعــة، طبقــا لمقتضيــات المــادة 20 مــن المرســوم رقــم 2-96-714 بتاريــخ 1997-2-19 المتعلــق بالتأهيــل 

المهنــي الجامعي،التــي تنــص علــى أنــه ينظــم التأهيــل المهنــي مــن طــرف مؤسســات التعليــم العالــي المعتمــدة 

لتحضيــر وتســليم شــهادة الدكتــوراه فــي الأيــام والأوقــات التــي يحددهــا رئيــس الجامعة،والمــادة 20 مــن الظهيــر 

رقــم 1-100-199 بتاريــخ 19/5/2000 بتنفيــذ القانــون رقــم00-01 المتعلــق بالتعليــم العالــي التــي تنــص علــى 

أنــه تحــدث المؤسســات الجامعيــة بمرســوم، ويديــر شــؤونها مجلــس المؤسســة يســير الكليــات والمعاهــد لمــدة 

أربــع ســنوات.وليس هنــاك أي مقتضــى قانونــي صريــح يقــول بالحــرف، بــأن الترخيــص باجتيــاز مبــاراة التأهيــل 

الجامعــي مــن اختصــاص رئيــس الجامعــة. ممــا يجعــل مــن قــرار رئيــس الجامعــة برفــض إحالــة ملــف الطاعنــة 

التــي اجتــازت بنجــاح امتحــان التأهيــل المهنــي محــل الطعــن مشــوبا بعيــب عــدم الاختصــاص وحريــا بالإلغــاء.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القراررقــم 383/1 المــؤرخ فــي 20/3/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 1460/4/1/2014القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

إن الجهــة المعنيــة بالترخيــص موضــوع المنازعــة هــي رئيــس الجامعــة وليــس عميــد الكليــة بصريــح المــادة 5 

مــن المرســوم رقــم 2-96-714 بتاريــخ 1997-2-19 المتعلــق بالتأهيــل المهنــي الجامعــي التــي علــى أنــه يمنــح 

رئيــس المؤسســة الترخيــص لتقديــم التأهيــل الهيــل الجامعــي باقتــراح مــن المؤطــر عنــد الاقتضــاء وبعــد موافقــة 

المقرريــن. وكلمــة رئيــس المؤسســة تعــود علــى رئيــس الجامعــة وليــس عميــد الكليــة، لأن الكليــة تعتبــر مجــرد 

مكــون مــن مكونــات الجامعــة، والموافقــة علــى الترخيــص المطلــوب لا تكــون إلا بعــد اســتيفاء الطلــب للشــروط 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 4 مــن نفــس القانــون، المتمثلــة فــي طلــب ترشــيح يوجــه إلــى رئيــس الجامعــة 

مرفقــا بالوثائــق التــي تبــرره .

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 27/11/2013 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــة محمــد الخامــس السويســي  ــن طــرف جامع ــخ 01/02/2013 م ــدم بتاري ــال الاســتئنافي المق ــى المق ــاء عل بن

بواســطة نائبهــا الأســتاذ كمــال عليــوي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 06/12/2012 

ــار  ــب الآث ــع ترتي ــه م ــون في ــرار المطع ــاء الق ــم 193/5/2012، القاضــي بإلغ ــف رق ــي المل ــدد 4505 ف تحــت ع

القانونيــة و بــأداء الجامعــة فــي شــخص ممثلهــا القانونــي لفائــدة المدعيــة مبلــغ درهــم رمــزي.

ــى  ــة إل ــا الرامي ــخ 16/05/2013 مــن طــرف المســتأنف عليه ــا بتاري ــى به ــة المدل ــى المذكــرة الجوابي ــاء عل و بن

ــد الحكــم المســتأنف. تأيي

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة. 
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وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/10/2013..

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــة آخره ــات علني ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

.13/11/2013

وبناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و تخلفهم عن الحضور.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، فتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 27/11/2013 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي بعــده.

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل :

ــتاذ  ــا الأس ــطة نائبه ــي بواس ــس السويس ــد الخام ــة محم ــرف جامع ــن ط ــدم م ــتئناف المق ــث إن الاس حي

ــاط بتاريــخ  كمــال عليــوي بتاريــخ 01/02/2013 ضــد الحكــم عــدد 4505الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالرب

ــك فهــو  ــا، لذل ــة قانون ــم 193/5/2012, جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلب ــف رق ــي المل 06/12/2012 ف

: مقبول.وفـي والمـوضوع 

ــخ 05/06/2012  ــه بتاري ــم المســتأنف، أن ــوى الحك ــذا محت ــف و مســتنداته و ك ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

تقدمــت المدعيــة )المســتأنف عليهــا( بواســطة دفاعهــا بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط تعــرض فيــه أنهــا 

ــرار  ــت بق ــا فوجئ ــي، إلا أنه ــل المهن ــازت بنجــاح امتحــان التأهي ــوق بســلا و إجت ــة الحق ــة بكلي ــتاذة جامعي أس

رئيــس جامعــة محمــد الخامــس السويســي الربــاط يرفــض إحالــة ملفهــا الإداري علــى اللجنــة المختصــة بالتســيوة 

بدعــوى حصولهــا علــى الترخيــص باجتيــاز الامتحــان المذكــور مــن عميــد الكليــة بــدل رئيــس الجامعــة و التمــس 

إلغــاء القــرار الرافــض عــرض ملفهــا المتعلــق بالنجــاح فــي الامتحــان المهنــي لأســاتذة عليــا الحقــوق علــى اللجنــة 

الإداريــة المختصــة بتســوية الوضعيــة لتجــاوز الســلطة و عــدم الاختصــاص و الحكــم بأدائهــا تعويضــا ماديــا قــدره 

ــذ المعجل.والتمــس  ــر و التنفي ــع الصائ ــدره 30.000,00 درهــم م ــوي ق ــض معن 50.000,00 درهــم و كــذا تعوي

الطــرف المدعــى عليــه فــي معــرض جوابــه عــدم قبــول الدعــوى لخــرق الفصــل 440 مــن ق.ل.ع و فــي الموضــوع 

رفــض الطلــب لأن المــادة 50 مــن مرســوم 2.96.794 و تاريــخ 19/02/2012 تمنــح رئيــس الجامعــة صلاحيــة 

ــان  ــرة ب ــذه الأخي ــت ه ــطرة. و عقب ــذه المس ــلك ه ــم تس ــة ل ــي و أن الطاعن ــل الجامع ــص التأهي ــم الترخي تقدي

المرســوم ينحــدث عــن رئيــس المؤسســة الــذي هــو عميــد الكليــة و ليــس رئيــس الجامعــة التــي تضــع عــددا مــن 

مؤسســات التعليــم العالــي )مــدارس- معاهــد- كليــات( عقــب ذلــك صــدر الحكــم أعــلاه و هــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنف علــى الحكــم المــــستأنف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه قــد جانبــت الصــواب و 

خرقــت مقتضيــات المــادة 3 مــن قانــون المســطرة المدنيــة و حكمــت بغيــر مــا طلــب منهــا كمــا أنهــا لــم تعتبــر 

أن رئيــس الجامعــة هــو المشــرف علــى الكليــات و المعاهــد التابعــة لــه البــت يســيرها العميــد بالنســبة للأولــى 

ــم  ــاء الحك ــس إلغ ــون 01.00 والتم ــن قان ــادة 20-16-1 و 1 م ــات الم ــرق مقتضي ــة خ ــبة للثاني ــر بالنس والمدي

المســتأنف.

لكــن حيــث إنــه مــن جهــة بالنســبة للدفــع بــأن المحكمــة خرقــت مقتضيــات المــادة 3 مــن قانــون المســطرة 
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المدنيــة و .... فــي أكثــر ممــا يفيــد منهــا تــرى هــذه المحكمــة أن الدفــع غيــر جــدي و يتعيــن عــدم الإلتفــات 

إليــه علــى أســاس أن المعنيــة بالأمــر طالبــة .... الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري الصــادر عــن رئيــس جامعــة محمــد 

الخامــس السويســي الرافــض عــرض ملــف العارضــة علــى اللجنــة المختصــة بعلــة أن الترخيــص المعتمــد عليــه و 

المســلم مــن العميــد الكليــة فــي اجتيــاز المبــاراة غيــر قانونــي و كان مــن الواجــب الحصــول عليــه مــن رئيــس 

الجامعــة و أن المحكمــة فــي تعليلهــا للحكــم المســتأنف أشــارت إلــى أن الطلــب يهــدف إلــى إلغــاء القــرار المذكــور 

أعــلاه لتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة العيــب الاختصــاص و صــدر الحكــم بالصبغــة الــواردة بالحكــم المذكــور و هــو 

إلغــاء القــرار الإداري المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب عــن ذلــك قانونــا و ليــس هنــاك مــن زيــادة أو نقصــان فــي 

الطلــب و أن الاختصــاص فــي الــرأي أو عــدم الموافقــة علــى التعليــل الــذي بنــت عليــه الحكــم لا يعــد زيــادة و 

لا حكمــا بأكثــر مــا طلــب.

ــوم  ــة العل ــرة بكلي ــت لأول م ــر عين ــي بالأم ــف أن المعن ــن أوراق المل ــن م ــرى، تبي ــة أخ ــن جه ــه م ــث إن وحي

القانونيــة و الاقتصاديــة و الاجتماعيــة بســطات قضــت بهــا 3 ســنوات مــن التدريــس لتنقــل بعــد ذلــك إلــى كليــة 

الحقــوق بســلا. و حصلــت مــن الســيد عميــد كليــة العلــوم القانونيــة بســلا علــى الموافقــة باجتيــاز مبــاراة التأهيــل 

ــخ 05/07/2011  ــاراة بنجــاح بتاري ــازت المب ــة ســطات و بالفعــل اجت ــب جامع ــى طل ــاء عل ــي الجامعــي بن المهن

و حصلــت علــى شــهادة التأهيــل الجامعــي فــي الموضــوع موقعــة مــن طــرف كل مــن الســيد رئيــس الجامعــة و 

الســيد عميــد الكليــة.

ــه قبــل مناقشــة الجهــة المؤهلــة لمنــح الموافقــة أو الترخيــص باجتيــاز مبــاراة التأهيــل الجامعــي ...  و حيــث إن

ــي  ــة ســواء ف ــة و الاجتماعي ــة و الاقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــم تكــن كلي ــلاه أن ل ــم ســرده أع ــا ت مــن خــلال م

شــخص الســيد عميــد الكليــة أو الســيد رئيــس الجامعــة بســطات فــي .... لإثــارة انتبــاه المعنيــة بإجتيــاز المبــاراة 

بضــرورة الحصــول علــى الموافقــة و الترخيــص مــن جهــة معينــة أي رئيــس الجامعــة و ليــس مــن عميــد الكليــة 

ســبب بســيط و هــو أن القانــون واحــد بالنســبة لجميــع الجامعــات و الكليــات ألــم يكــن فــي مقــدور الســيد عميــد 

الكليــة بســلا ترخيــص المعنيــة بالأمــر إلــى رئيــس الجامعــة قصــد الحصــول علــى الرخصــة لاجتيــاز المبــاراة ألــم 

تكــن الطالبــة كباقــي زملائهــا فــي اجتيــاز المبــاراة قــد طلبــت بالموافقــة مــن الســيد العميــد. و حيــث لــو كان 

الأمــر كذلــك لأصبحنــا أمــام مســؤولية المرفــق العــام الــذي قبــل بمشــاركة المســتأنف عليهــا فــي مبــاراة التأهيــل 

الجامعــي رغــم أنهــا لــم تــدل بــالأوراق الضروريــة لذلــك كل هــذا و ذلــك يجعــل مــا أثيــر بشــأن عــدم الترخيــص 

للســيدة فاطمــة حــداد لإجتيــاز المبــاراة مــن قبــل رئيــس الجامعــة غيــر مؤســس.

وحيــث إنــه وبالإضافــة إلــى ذلــك نجــد المــادة 20 مــن مرســوم 2.96.714 و تاريــخ 19/02/1997 تنــص صراحــة 

علــى أنــه ينظــم التأهيــل الجامعــي مــن طــرف مؤسســات التعليــم العالــي المعتمــدة لتحضيــر و تســليم شــهادة 

الدكتــورة فــي .... ..... الــذي يحددهــا رئيــس الجامعــة و مــا يؤكــد ذلــك هــو المــادة 20 مــن الظهيــر 1.00.199 

ــه  ــى أن ــص عل ــذي ن ــي ال ــم العال ــم التعلي ــق بتنظي ــم 00.01 المتعل ــون رق ــذ القان ــخ 19/05/2000 بتنفي بتاري

تحــدث المؤسســات الجامعيــة بمرســوم و يديــر شــؤونها مجلــس للمؤسســة يســير الكليــات و المعاهــد لمــدة 4 

ســنوات.وحيث إن دور رئيــس الجامعــة و كمــا جــاء علــى لســان محاميهــا فــي المقــال الاســتئنافي هــو الإشــراف 

علــى مؤسســات التعليــم العالــي التابعــة لــه و التســيير بينمــا مــع الحفــاظ و احتــرام اختصاصــات عمــداء الكليــة 

فــي تســييرهم الإداري لمؤسســتهم التعليميــة و القــول بخــلاف ذلــك يكــرس مبــدأ تركيــز الصلاحيــات و المهــام 

فــي جهــة واحــدة و عــدم المســاهمة فــي عمليــة اللامركزيــة التــي تبقــى مــن الأولويــات فــي الــدول الحديثــة 

و منهــا المغــرب فضــلا عــن ذلــك فليــس هنــاك مقتضــى صريــح يقــول بالحــرف بــأن الترخيــص باجتيــاز مبــاراة 
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التأهيــل الجامعــي مــن اختصــاص رئيــس الجامعــة ممــا حاصلــه بــأن القــرار الإداري الرافــض عــرض ملــف المعنيــة 

بالأمــر علــى اللجنــة المختصــة قصــد التســوية غيــر مرتكــز علــى أســاس و الحكــم المســتأنف لمــا قضــى بإلغائــه 

جعــل مــا قضــت بــه لــه أســاس مــن القانــون و واجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا :

في الشكــل : بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1078

الصادر بتاريخ 27/11/2013 في الملف رقم 1448/7205/2014

نقل الموظف–انحراف في استعمال السلطة- عبء الإثبات

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ورود قــرار نقــل مــن مدينــة وجــدة إلــى مدينــة تــازة خــلال أجــل لا يقــل عــن شــهر مــن صــور قــرار بالنقــل مــن 

مطــار مدينــة وجــدة إلــى إحــدى المرافــق الإداريــة بنفــس المدينــة وعــدم تبريــر جهــة الإدارة لســد الخصــاص 

الــذي أملتــه المصلحــة العامــة أو أن المرفــق الأمنــي الحاصــل منــه النقــل يعــرف فائضــا فــي الإطــار الــذي ينتمــي 

إليــه الطاعــن، يجعــل القــرار مجــل الطعــن مشــوبا بالتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة ومعرضــا لإلغــاء. 

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار محكمــة النقــض رقــم 881/1 المــؤرخ فــي 8/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 

القــرار( بنقــض  4358/4/1/2016القاضــي 

تحقــق النقــل لدواعــي المصلحــة العامــة المســتمدة مــن المــادة 15 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1-9-2013 بشــأن 

المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي والنظــام الأساســي لموظفــي الأمــن الوطنــي التــي تؤكــد أن الحفــاظ علــى أمــن 

وطمأنينــة المواطنيــن، يقتضــي تنقيــل عناصــر الأمــن بمختلــف درجاتهــم ورتبهــم إلــى مــدن غيــر تلــك التــي 

ــى  ــة وجــدة إل ــر مــن مدين ــي بالأم ــل المعن ــى اقتضــت ضــرورة المصلحــة ذلك.كمــا أن تنقي ــا، مت يشــتغلون به

مدينــة تــازة، تأســس علــى ســد الحاجيــات بالمفوضيــة المعنيــة التــي لــم يقــم دليــل علــى أنهــا لا تعانــي مــن 

خصــاص فــي المــوارد البشــرية. وهــو مــا يعنــي أن هــدف وغايــات نقــل الطاعــن هــو تحقيــق المصلحــة العامةولــم 

يثبــت أن الإدارة المعنيــة قــد انحرفــت فــي ذلــك .

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 27نونبر2013 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي الأصلــي المقــدم بتاريــخ 19 نونبــر 2014 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة 

بصفتــه هــذه ونائبــا عــن رئيــس الحكومــة ووزيــر الداخليــة والمديــر العــام للأمــن الوطنــي ووالــي الأمــن بوجــدة 

ورئيــس مفوضيــة الشــرطة بمطــار وجــدة أنــكاد ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بوجــدة فــي الملــف 

رقــم 160/13/05 الصــادر تحــت عــدد 536 بتاريــخ 17 يوليــوز 2014.

وبنــاء علــى مقــال الإســتئناف الفرعــي المقــدم بتاريــخ 9 ينايــر 2015 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبتــه 

الأســتاذة حفيظــة رحمــاوي، والرامــي فــي الإســتئناف الأصلــي إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف وفــي الإســتئناف 

الفرعــي تعديــل الحكــم المطعــون فيــه وذلــك بالحكــم بإلغــاء قــرار نقــل المســتأنف فرعيــا المــؤرخ فــي 22 غشــت 

2013 مــن مطــار وجــدة أنــكاد إلــى الهيئــة الحضريــة بولايــة أمــن وجــدة مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار 

قانونيــة، وتحميــل المســتأنف عليهــا فرعيــا الصائــر.

وبنــاء علــى شــهادة التســليم المؤرخــة فــي 20 ينايــر 2015 والتــي تفيــد تبليــغ الوكيــل القضائــي للمملكــة بتاريخ 

26 ينايــر 2015 بنســخة مــن مقــال الإســتئناف الفرعــي واســتنكافه عــن الجــواب رغــم التوصــل بطريقــة قانونية.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.
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وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2015.

ــة  ــى الطرفيــن ومــن ينــوب عنهــم، وتخلفهــم عــن الحضــور، اعتبــرت المحكمــة القضي ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن

جاهــزة.

وبعــد الإســتماع لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحقالــذي أكــد مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 10 مــارس 2015 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه 

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

حيــث إن كلا مــن المقــال الإســتئنافي الأصلــي المقــدم بتاريــخ 19 نونبــر 2014 مــن طــرف الوكيــل القضائــي 

للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن رئيــس الحكومــة ووزيــر الداخليــة والمديــر العــام للأمــن الوطنــي ووالــي الأمــن 

ــر  ــخ 9 يناي ــدم بتاري ــي المق ــتئناف الفرع ــال الإس ــكاد ومق ــدة أن ــار وج ــة الشــرطة بمط ــس مفوضي بوجــدة ورئي

2015 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبتــه الأســتاذة حفيظــة رحمــاو ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة 

ــا  ــد قدم ــوز 2014 ق ــخ 17 يولي ــم 160/13/05 الصــادر تحــت عــدد 536 بتاري ــف رق ــي المل ــة بوجــدة ف الإداري

ممــن لهمــا الصفــة والمصلحــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قانــون المســطرة المدنيــة ومســتوفيين لجميــع 

الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 142 مــن نفــس القانــون المشــار إليــه أعــلاه، والمــادة 10 مــن 

القانــون رقــم 03/80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف إداريــة، وقدمــا داخــل الأجــل القانونــي المحــدد فــي 

المــادة 3 مــن القانــون رقــم 03/80 الســالف الذكــر، ممــا يتعيــن معــه الحكــم بقبولهمــا شــكلا.

وفي الموضوع:

ــة  ــال مســجل بالمحكم ــى مق ــاء عل ــه بن ــم المســتأنف أن ــا الحك ــن ضمنه ــف وم ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

ــه  ــرض في ــة يع ــوم القضائي ــن أداء الرس ــون م ــوة القان ــى بق ــر 2013 والمعف ــخ 21 أكتوب ــدة بتاري ــة بوج الإداري

المدعــي بواســطة نائبتــه أنــه التحــق بالمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي ســنة 1991 وكان مثــال الشــرطي الجيــد 

ــه  ــذي كان يحــرز علي ــط ال ــة ونظــرا للتنقي ــن الســوابق التأديبي ــه م ــو ملف ــي العمــل وخل ــه ف والمنضبــط لتفاني

ســنويا خاصــة ســنة 2012 حيــث أحــرز علــى ســتة نقــط مــن أصــل ثمانيــة وبحكــم مســتواه الدراســي لكونــه 

طالــب باحــث فــي ســلك الدكتــوراه تخصــص القانــون العام)تدبيــر المــوارد البشــرية( إلا أنــه فوجــئ بصــدور قراريــن 

عــن الإدارة المطلوبــة فــي الطعــن بدعــوى المصلحــة العامــة الأول صــادر بتاريــخ 22 غشــت 2013 قضــى بنقلــه 

ــخ 19 شــتنبر 2012  ــي صــادر بتاري ــة أمــن وجــدة والثان ــة بولاي ــة الحضري ــى الهيئ ــكاد إل مــن مطــار وجــدة أن

قضــى بنقلــه مــن مدينــة وجــدة إلــى مدينــة تــازة وذلــك داخــل أجــل لا يقــل عــن شــهر مــن صــدور القــرار الأول 

معتبــرا القراريــن المذكوريــن متســمين بالشــطط فــي اســتعمال الســلطة ومخالفتهمــا للقانــون خاصــة الفصــل 64 

ــة إصــدار  ــة العائليــة للموظــف فــي حال ــذي ينــص علــى ضــرورة مراعــاة الحال ــون الوظيفــة العموميــة ال مــن قان

قــرار نقلــه لا ســيما وأنــه المتكفــل بأختــه المعاقــة ذهنيــا وأن قــرار نقلــه مــن مطــار وجــدة أنــكاد إلــى الهيئــة 

الحضريــة بوجــدة لا يرتكــز علــى أســاس إذ فــي نقلــه حرمانــه مــن مزاولــة أعمــال تقنيــة صرفــة )التأشــيرة علــى 

جــواز الســفر( وأنــه رغــم تقديمــه عــدة تظلمــات إلــى والــي أمــن وجــدة بخصــوص وضعيتــه العائليــة ونظــرا كذلــك 

لتقديمــه تقريــرا مفصــلا عــن الخروقــات التــي كان يمارســها رئيــس مفوضيــة الشــرطة بمطــار وجــدة أنــكاد، وأمــام 
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عــدم ســلوك الإدارة المطلوبــة فــي الطعــن المســاطر التأديبيــة فــي حقــه فــإن قــرارات نقلــه تعتبــر عقوبــة تأديبيــة 

مقنعــة، ملتمســا لذلــك إلغــاء القراريــن المطعــون فيهمــا الأول مــؤرخ فــي 22 غشــت 2013 القاضــي بنقلــه مــن 

مطــار أنــكاد إلــى الهيئــة الحضريــة بولايــة أمــن وجــدة والثانــي الصــادر بتاريــخ 19 شــتنبر 2013 القاضــي بنقلــه 

مــن مدينــة وجــدة إلــى مدينــة تــازة مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة وتحميــل الجهــة المطلوبــة فــي 

الطعــن صائــر الدعــوى، فأجــاب الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن والــي أمــن وجــدة ورئيــس 

مفوضيــة الشــرطة بمطــار وجــدة أنــكاد بتاريــخ 7 ينايــر 2014 ملتمســا رفــض الطعــن لانعــدام أساســه القانونــي، 

ولمشــروعية قــرار النقــل الأول إذ يحــق لــإدارة تغييــر مهــام الموظــف داخــل نفــس الولايــة الأمنيــة، وأن قــرار 

الإنتقــال الثانــي أســس علــى مقتضيــات المــادة 64 مــن قانــون الوظيفــة العموميــة التــي تخــول لرئيــس الإدارة 

ســلطة ســد الخصــاص، فعقــب المدعــي معتبــرا أن اللائحــة المدلــى بهــا مــن طــرف الإدارة تتعلــق بولايــة أمــن 

ــا  ــة، تبع ــه بالمصلحــة العام ــة ل ــد أن النقــل لا علاق ــازة، ممــا يفي ــة ت ــى مدين ــه إل ــم نقل ــي حيــن ت جرســيف ف

ــن بمســتنتجاتهما  ــد إدلاء الطرفي ــا يقضــي بإجــراء جلســة بحــث، وبع ــا تمهيدي ــك أصــدرت المحكمــة حكم لذل

بعــد البحــث، اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، والقاضــي بإلغــاء 

القــرار الصــادر بتاريــخ 19 شــتنبر 2013 القاضــي بنقــل الطاعــن مــن مدينــة وجــدة إلــى مدينــة تــازة مــع مــا 

يترتــب مــن آثــار قانونيــة علــى ذلــك، وهــو الحكــم المســتأنف أصليــا مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ومــن 

معــه وفرعيــا مــن طــرف يحيــى قاســمي. 

في أسباب الإستئناف

فــي أســباب الإســتئناف الأصلــي :حيــث يعيــب الوكيــل القضائــي للمملكــة ومــن معــه الحكــم المســتأنف 

ــون خاصــة الفصليــن 24 و 64 مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة اللــذان يخــولان  بمخالفتــه القان

ــي ولا يمكــن  ــق العموم ــة ومصلحــة المرف ــك المصلحــة العام ــا اقتضــت ذل ــن كلم ــل الموظفي ــإدارة ســلطة نق ل

مؤاخذتهــا إلا فــي حالــة الإنحــراف فــي اســتعمال الســلطة، وبفســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه إذ أسســت محكمــة 

البدايــة قضاءهــا علــى مقتضيــات المــادة 64 مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة التــي تتعلــق بتنظيــم 

قــرارات التعييــن وليــس النقــل كمــا أنــه بالنســبة لعيــب الإنحــراف فــي اســتعمال الســلطة اعتبــرت بعــد إجراءهــا 

جلســة بحــث بــأن قــرار النقــل إلــى مدينــة تــازة اســتند علــى مذكــرة المديــر العــام للأمــن الوطنــي التــي تحــدد 

حاجيــات مصالــح الأمــن بجرســيف لعناصــر الشــرطة حســب الرتــب المحــددة بهــا والتــي تأكــد للمحكمــة عــدم 

وجــود رتبــة الطاعــن )مقــدم رئيــس( ضمنهــا، رغــم أن إدارة الأمــن لا يمكنهــا الكشــف عــن أيــة معلومــات لهــا 

طابــع أمنــي وتكــون قراراتهــا تتماشــى والمصلحــة العامــة كمــا أن الفصــل 64 المذكــور ليــس هــو النــص الواجــب 

التطبيــق علــى النازلــة لأن الجهــة المختصــة لتحديــد الســبب المصلحــي لنقــل الموظفيــن هــي الإدارة وأن المــادة 

15 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.09.2013 المتعلــق بالمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي والنظــام الأساســي لموظفي 

الأمــن الوطنــي قــد أكــدا بــأن الحفــاظ علــى أمــن وطمأنينــة المواطنيــن يقتضــي تنقيــل عناصــر الأمــن بمختلــف 

درجاتهــم ورتبهــم إلــى مــدن غيــر تلــك التــي يشــتغلون بهــا متــى اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، وأن موظفــي 

الأمــن منــذ التحاقهــم بعملهــم يوقعــون علــى التــزام بقبــول الإشــتغال فــي أي منطقــة دون أن يملكــوا الحــق 

فــي الإمتنــاع أو المنازعــة، وأن الرتــب المذكــورة فــي المراســلة التــي تضمنــت تحديــدا للخصــاص، فإنــه لا يلــزم 

الإدارة فــي حالــة ســد الخصــاص أن يتــم ذلــك بالرتــب الــواردة بهــا إذ قــد يتعــذر الإســتجابة بإحــدى الرتــب ويتــم 

تعويضهــا برتــب أقــل أو أعلــى مــن تلــك الرتــب وكل ذلــك فــي إطــار التدبيــر المعقلــن للمــوارد البشــرية مــا دامــت 

الغايــة هــي ســد الخصــاص، ملتمســا لذلــك إلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا رفــض الطلــب.



158

لــكــــن،حيث إن الثابــت مــن عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا، ومــا تــم الإدلاء بــه فــي الملــف مــن وثائــق أن طلــب 

المســتأنف عليــه يــروم إلغــاء القراريــن المطعــون فيهمــا الأول الصــادر بنقلــه مــن مطــار وجــدة أنــكاد إلــى الهيئــة 

الحضريــة بولايــة وجــدة، والثانــي بنقلــه مــن مدينــة وجــدة إلــى مدينــة تــازة، وأن الإدارة المطلوبــة فــي الطعــن 

تتمســك مــن خــلال أســباب اســتئنافها للحكــم المطعــون فيــه بكــون نقــل الطاعــن قــد تــم فــي إطــار الســلطة 

الممنوحــة لهــا فــي تدبيــر مواردهــا البشــرية وبحســب الإحتياجــات المفروضــة فــي إطــار المصلحــة العامــة.

وحيــث إنــه لئــن كانــت مقتضيــات الفصــل 64 مــن القانــون رقــم 1.58.008 المتعلــق بالنظــام الأساســي العــام 

للوظيفــة العموميــة، تعطــي الإدارة ســلطة مباشــرة لتنقيــل موظفيهــا وفقــا لحاجيــات مرفقهــا وفــي إطــار المصلحــة 

العامــة، إلا أن قراراتهــا الصــادرة فــي هــذا الإطــار تظــل خاضعــة لرقابــة القضــاء الإداري، الــذي لــه صلاحيــة مراقبــة 

مــدى ملائمــة تلــك الســلطة وعــدم انحــراف الإدارة أو تجاوزهــا فــي اســتعمالها.

وحيــث إنــه اعتبــارا لمــا هــو ثابــت مــن عناصــر المنازعــة وأوراق ملــف القضيــة ومــا راج بجلســة البحــث المنجــز 

ــن  ــي قراري ــول توال ــرر بمقب ــم تب ــي الطعن/المســتأنفة ل ــة ف ــون الإدارة المطلوب ــة، ك ــة البداي ــن طــرف محكم م

بنقــل الطاعــن وفــي ظــرف قصيــر مــن المفوضيــة الخاصــة لشــرطة وجــدة أنــكاد إلــى الهيئــة الحضريــة بولايــة 

أمــن وجــدة، ومنهــا إلــى مدينــة تــازة، كمــا أنهــا لــم تبــرز حاجتهــا فــي نقلــه إلــى مدينــة تــازة ولا حتــى مدينــة 

جرســيف التــي لــم تكــن - حســب مذكــرة المديــر العــام للأمــن الوطنــي رقــم 54 المضافــة إلــى أوراق الملــف- 

فــي حاجــة لشــرطي مــن رتبــة الطاعــن )مقــدم شــرطة رئيــس( .

ــق  ــف المراف ــى مختل ــم عل ــا وتوزيعه ــل موظفيه ــي مجــال نق ــة ف ــى ســلطة تقديري ــر عل ــث إن الإدارة تتوف وحي

التابعــة لهــا، وإنــه لئــن كان تدبيــر النقــل يقــع تحــت المراقبــة القضائيــة، فــإن هــذا التدبيــر لا يمكــن إلغــاؤه إلا 

بعــد أن يثبــت أن الإدارة قــد انحرفــت فــي اســتعمال ســلطتها أو وقعــت فــي خطــأ بيــن فــي التقديــر.

وحيــث إنــه فــي نازلــة الحــال، واســتنادا إلــى إقــرار المســتأنف عليــه بجلســة البحــث المنجــزة مــن طــرف محكمــة 

الدرجــة الأولــى بــأن تعيينــه بمطــار وجــدة أنــكاد كان ســنة 2007 وأن قــرار نقلــه منــه إلــى الهيئــة الحضريــة 

بولايــة أمــن وجــدة كان بتاريــخ 22 غشــت 2013 أي مــا يقــارب 6 ســنوات وهــو أمــر اقتضتــه المصلحــة الإداريــة، 

ــر علــى الوضعيــة العائليــة للمســتأنف عليــه،  فضــلا علــى أن هــذا التغييــر ظــل فــي نفــس المدينــة، وغيــر مؤث

ممــا تكــون معــه محكمــة البدايــة قــد أسســت قضائهــا فــي هــذا الشــق مــن الطلــب علــى أســاس قانونــي وواقعــي 

ــى الهيئــة  ــكاد إل ــخ 22 غشــت 2013 مــن مطــار وجــدة أن ــرار نقــل الطاعــن الصــادر بتاري صحيــح طالمــا أن ق

الحضريــة بولايــة أمــن وجــدة لا يكتســي أي شــطط فــي اســتعمال الســلطة مــا دام يدخــل فــي إطــار الســلطة 

التقديريــة لــإدارة والهــدف منــه حســب الثابــت مــن أوراق الملــف هــو خدمــة المرفــق العام.وحيــث إنــه بالنســبة 

لقــرار الإنتقــال المــؤرخ 19 شــتنبر 2012 موضــوع نقــل المســتأنف عليــه مــن مدينــة وجــدة إلــى مدينــة تــازة 

وذلــك داخــل أجــل لا يقــل عــن شــهر مــن صــدور القــرار الأول،فــإن الاجتهــاد القضائــي للغرفــة الإداريــة بمحكمــة 

النقــض )المجلــس الأعلــى ســابقا( قــد تواتــر فعــلا مــن خــلال عــدد مــن القــرارات الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا 

القــرار عــدد 707 الصــادر بتاريــخ 10/06/1999 فــي الملــف الإداري عــدد 261/5/1/96، وكــذا قرارهــا عــدد 695 

الصــادر بتاريــخ 02/07/1998 فــي الملــف الإداري عــدد 1064/97، وقرارهــا عــدد 87 الصادر بتاريــخ 04/02/2004 

فــي الملــف الإداري عــدد 658/4/1/2000، علــى أن الإدارة وفــي إطــار ســلطتها التقديريــة لهــا الحــق فــي وضــع 

ــر  ــلا للتغيي ــي يظــل دائمــا قاب ــادام أن مركــز هــذا الموظــف القانون ــام بمهمــة، م ــا للقي حــد لتكليــف موظــف م

فــي أي وقــت وفقــا لمتطلبــات المصلحــة العامــة بــدون أن يكــون لــه إزاءهــا أي حــق مكتســب فــي البقــاء فــي 

منصبــه، فــإن هــذا الإعفــاء يبقــى مشــروطا وفــي جميــع الأحــوال بوجــوب أن يكــون مبنــي علــى أســاس مــن 



159

القانــون والواقــع وأن لا يكــون مشــوبا بعيــب الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة، وهــو مــا تؤكــده أيضــا المــادة 15 

مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1.09.213 الصــادر فــي 23 فبرايــر2010 المتعلــق بالمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي 

والنظــام الأساســي لموظفــي الأمــن الوطنــي التــي تنــص علــى أنــه »يمكــن أن يدعــي موظفــو الأمــن الوطنــي 

لمزاولــة وظائفهــم ســواء بالنهــار أو بالليــل، ولــو خــارج أوقــات العمــل العاديــة، ويمكــن أن تعــوض فتــرات العمــل 

المنجــزة خــارج أوقــات العمــل العاديــة، إمــا بفتــرات للراحــة أو بتعويــض يــؤدى لهــم وفــق الشــروط المحــددة 

فــي النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل« .وحيــث إنــه فــي نازلــة الحال،فــإن تأكيــد الإدارة المســتأنفة أن 

هــذا الإجــراء تــم وفــق مــا تمليــه المصلحــة العامــة، إلا أن تبريرهــا ذلــك بســد الخصــاص يفتقــد إلــى الإثبــات، 

ســيما وأن مذكــرة المديــر العــام للأمــن الوطنــي رقــم 54 المدلــى بهــا بالملــف تحــدد حاجيــات مصالــح الأمــن 

بكرســيف لعناصــر الشــرطة حســب الرتــب المحــددة بهــا، وهــو مــا تبيــن للمحكمــة عــدم وجــود رتبــة المســتأنف 

عليــه )مقــدم رئيــس( ضمنهــا، كمــا أن الإدارة المُســتأنفِة لــم تــدل مطلقــا بمــا يفيــد كــون ولايــة وجــدة تعــرف 

فائضــا فــي إطــار مقــدم رئيــس، إذ أن نفــس الإنتقــال كان بنــاء علــى مــا اقتضتــه المصلحــة العامــة التــي يدخــل 

ــدل كرســيف موضــوع مذكــرة  ــازة ب ــى مدينــة ت فــي إطارهــا ســد الخصــاص، كمــا أن نقــل المســتأنف عليــه إل

المديــر العــام للأمــن الوطنــي المحــددة للخصــاص فــي المــوارد البشــرية بمدينــة كرســيف وليــس مدينــة تــازة 

رغــم أن الأولــى تدخــل فــي إطــار الأمــن الجهــوي بتــازة، وهــو مــا مــس بالحقــوق الأساســية للمســتأنف عليــه 

المحميــة بموجــب النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المطبقــة علــى موظفــي الدولــة بمــا فيهــا النظــام الأساســي 

العــام للوظيفــة العموميــة لا ســيما الفصــل 64 منــه الــذي يعطــي للوزيــر الحــق فــي مباشــرة انتقــالات الموظفيــن 

الموجوديــن تحــت ســلطته، شــريطة مراعاتــه فــي تعييــن الموظفيــن الطلبــات التــي يقدمهــا مــن يهمهــم الأمــر 

وكــذا حالتهــم العائليــة وذلــك ضمــن الحــدود الملائمــة لمصالــح الإدارة، وهــو نفــس الإتجــاه المســتقر عليــه مــن 

ــلطة  ــا للس ــع أساس ــف يخض ــل الموظ ــا أن: »نق ــرار له ــي ق ــض، إذ ورد ف ــة النق ــة بمحكم ــة الإداري ــرف الغرف ط

ــإدارة، فــلا تؤخــذ الوضعيــة العائليــة للموظــف بعيــن الإعتبــار عنــد طلبــه الإنتقــال إلا فــي نطــاق  ــة ل التقديري

مراعــاة المصلحــة الإداريــة طبقــا للفصــل 64 مــن ظهيــر 24 فبرايــر 1958 المكــون للنظــام الأساســي للوظيفــة 

ــدد  ــف إداري ع ــر 1976 مل ــخ 20 فبراي ــدد 39/76 بتاري ــى ع ــس الأعل ــة بالمجل ــة الإداري ــرار الغرف ــة« ق العمومي

49178، ممــا يفســر أن حــق الإنتقــال مخــول للســلطة التــي لهــا حــق التعييــن وكل انتقــال يجــب أن تراعــى 

فيــه المصلحــة العامــة بدرجــة أولــى فــي حالــة طلــب الإنتقــال والحالــة العائليــة للموظفيــن فــي حالــة نقــل الإدارة 

بــدون طلــب المعنييــن بالأمــر وبنــاء علــى مــا اقتضتــه مصلحتهــا.

ــوى  ــي للدع ــه الإفتتاح ــه مقال ــتأنف علي ــق المس ــد أرف ــلف، فق ــا س ــى م ــلاوة عل ــدد، وع ــذا الص ــي ه ــث ف وحي

بموجــب تحمــل عائلــي وشــواهد طبيــة ووصفــات للعــلاج خاصــة بأخــت المســتأنف عليــه المختلــة عقليــا، والتــي 

تســتلزم رعايــة خاصــة مــن أفــراد أســرتها بمــا فيهــا المســتأنف عليــه، ممــا يثبــت أن الإدارة قــد انحرفــت فــي 

اســتعمال ســلطتها التقديريــة، ويكــون هــذا الســبب لإســتئناف عديــم الأســاس، ممــا يجعلــه مــردودا، والحكــم 

المســتأنف حيــن قضــى بــرده لنفــس العلــة يكــون مؤسســا، وحــري بالتأييــد فــي هــذا الشــق مــن الطلــب أيضــا. 

ــه الصــواب  ــا الحكــم المســتأنف بمجانبت ــي :حيــث يعيــب المســتأنف فرعي ــتئناف الفرع ــباب الإس ــي أس ف

حيــن قضــى برفــض طلــب إلغــاء قــرار نقلــه مــن مطــار وجــدة أنــكاد إلــى الهيئــة الحضريــة بولايــة أمــن وجــدة 

بعلــة أن الغايــة المتوخــاة مــن طــرف الإدارة قــد تــم تحقيقهــا بنقلــه بالقــرب مــن محــل ســكناه وســكن عائلتــه، 

لكــن يتضــح رغــم ذلــك أن الغايــة مــن الإنتقــال بنــاء علــى مــا اقتضتــه المصلحــة العامــة منتفيــة إذ أنــه بمطــار 

وجــدة أنــكاد كان يمــارس مهــام تقنيــة وبعــد نقلــه إلــى الهيئــة الحضريــة بولايــة أمــن وجــدة أصبــح يمــارس 

ــه  ــع تعديل ــم المســتأنف م ــد الحك ــة، ملتمســا تأيي ــل منتفي ــإن مصلحــة النق ــي ف ــة، وبالتال ــام حراســة عادي مه
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وذلــك بالحكــم بإلغــاء قــرار نقــل المســتأنف فرعيــا المــؤرخ فــي 22 غشــت 2013 مــن مطــار وجــدة أنــكاد إلــى 

الهيئــة الحضريــة بولايــة أمــن وجــدة مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وتحميــل المســتأنف عليهــا 

فرعيــا الصائر.وحيــث إنــه فــي هــذا الصــدد، وبالإطــلاع علــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا ومــا تــم الإدلاء بــه مــن 

ــخ 22 غشــت 2013 مــن  ــا الصــادر بتاري ــرار نقــل المســتأنف فرعي ــن كان ق ــه لئ ــن أن ــق ومســتندات، يتبي وثائ

مطــار وجــدة أنــكاد إلــى الهيئــة الحضريــة بولايــة أمــن وجــدة وإن ترتــب عنــه تغييــر طبيعــة عمــل المســتأنف 

الموكولــة إليــه فــي مقــر عملــه الســابق إلــى مجــرد تكليفــه بمهمــة الحراســة لا يكتســي أي شــطط فــي اســتعمال 

ــف  ــن أوراق المل ــت م ــه حســب الثاب ــدف من ــإدارة واله ــة ل ــار الســلطة التقديري ــي إط الســلطة،ما دام يدخــل ف

هــو خدمــة المرفــق العــام، فضــلا علــى أن الإنتقــال الأول هــو مجــرد انتقــال داخلــي اقتضتــه المصلحــة الولائيــة 

الداخليــة للأمــن لمدينــة وجــدة ســيما أن مفوضيــة الشــرطة بمطــار وجــدة أنــكاد تابعــة لولايــة أمــن وجــدة.

وحيــث إنــه باســتبعاد أســباب الإســئنافين الأصلــي والفرعــي، يكــون الحكــم المســتأنف مؤسســا، وحــري بالتأييــد 

للعلــل المذكــورة.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط علنيا وانتهائياوحضوريا:

في الشـــكل :بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5609

الصادر بتاريخ 21/12/2015 في الملف رقم 36/7205/2015

تسجيل في لوائح الترقي- الترقية بالاختيار– آثار قانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

حصــول الطاعــن علــى نقطــة تفــوق مجمــوع النقــط العدديــة التــي تــم ترقيــة زملائــه علــى ضوئهــا، بــدون توضيــح 

ــة  ــه مــن الترقي ــرار الســلبي بإقصائ ــه، يجعــل الق ــي عــدم ترقيت ــا ف جهــة الإدارة للأســباب التــي اســتندت عليه

ــار  ــه مــن آث ــب عن ــك بمــا يترت ــون ومعرضــا لذل ــة القان ــة، متســما بعيــب مخالف ــار برســم الســنة المعني بالاختي

قانونيــة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القراررقــم 909/1 المــؤرخ فــي 22/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 3458/4/1/2016القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

الترقيــة المطلوبــة لئــن كانــت بالاختيار،فهــي ليســن بآليــة بــل تخضــع لمعاييــر منهــا وجــود الاقتــراح مــن طــرف 

ــن  ــرة بي ــة المتوف ــب المالي ــدود المناص ــي ح ــدة ف ــى ح ــة عل ــى كل حال ــاء عل ــا بن ــية واختياره ــلطة الرئاس الس

المتنافســين وأن الحصــول علــى نقطــة 20/20 التــي لا تعنــي بتاتــا أن صاحبهــا الوحيــد الــذي حصــل عليهــا، لا 

ــه لوحدهــا بصفــة تلقائيــة الاســتفادة مــن الترقيــة المطلوبة،حتــى مــع التقييــد فــي لوائــح الترقــي، مــادام  تخول

أن الترقيــة بالاختيــار فــي إطــار أســتاذ التعليــم الثانــوي الممتــاز، تظــل مرتبطــة بالإمكانيــات المتاحــة فــي إطــار 

الحصيــص المالــي.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

ــي  ــرار الآت ــة الق ــتها العلني ــي جلس ــاط ف ــة بالرب ــتئناف الإداري ــة الاس ــدرت محكم ــر2015 أص ــخ 21دجنب بتاري

نصه:بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 23/12/2014 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص رئيــس الحكومــة وعــن وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي 

ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بـــالرباط بتاريــخ 24/04/2014 تحــت عــدد 2302 فــي الملــف رقــم 

411/7110/2013 القاضــي بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة عــن ذلــك.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 28/06/2015 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة محاميتــه 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على تخلف الوكيل القضائي عن التعقيب رغم التوصل.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/11/2015.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة.
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وبعدالاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

ــي نصــه  ــرار الآت ــة لجلســة 21/12/2015 قصــد النطــق بالق ــة للمداول ــرر حجــز القضي ــة، تق مســتنتجاته الكتابي

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 23/12/2014 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا 

عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص رئيــس الحكومــة وعــن وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي ضــد الحكــم 

الابتدائــي المشــار إلــى منطوقــه ومراجعــه أعــلاه، قــد جــاء وفــق الشــكليات المتطلبــة قانونــا، فهــو لذلــك مقبــول.

وفي والموضـوع :

ــي  ــدم المدع ــخ 01/08/2013 تق ــه بتاري ــتأنف، أن ــم المس ــوى الحك ــف ومحت ــق المل ــن وثائ ــتفاد م ــث يس حي

)المســتأنف عليــه( بواســطة محاميتــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط يعــرض فيــه أنــه يشــتغل أســتاذا 

ــه اســتوفى شــروط  ــي، وأن ــن الأيوب ــة صــلاح الدي ــة التأهيلي ــى بالثانوي ــي الدرجــة الأول ــوي التأهيل ــم الثان للتعلي

الترقــي لســنة 2011 الدرجــة الممتــازة الخاصــة بأســاتذة الثانــوي التأهيلــي، غيــر أنــه فوجــئ بعــدم إدراج إســمه 

ضمــن لائحــة الترقــي بالاختيــار عنــد الإعــلان عــن النتائــج بتاريــخ 04/12/2012. وفــي 28/03/2013 أعلــن عــن 

نتائــج الترقيــة الخاصــة بالطعــون ولــم يتــم الاســتجابة لطعنــه ليتقــدم بتظلــم بشــأن النتيجــة المذكــورة بتاريــخ 

05 أبريــل 2013 ظــل دون جــواب، ليتبيــن لــه بــأن النقطــة الممنوحــة لــه مــن طــرف النائــب الإقليمــي هــي 

: 1/20 والحــال أنــه حاصــل علــى نقطــة 20/20، لأجلــه، يلتمــس الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري الســلبي الصــادر 

عــن وزارة التربيــة الوطنيــة القاضــي بإقصائــه مــن الترقيــة بالاختيــار لســنة 2011 وبعدمــا تخلفــت الجهــة المدعــى 

عليهــا عــن الجــواب أمــرت المحكمــة بإجــراء بحــث اعتبــرت علــى إثــره القضيــة جاهــزة ووضعــت فــي المداولــة 

ليصــدر الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف بفســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه لمــا اســتجاب لطلــب المســتأنف 

ــي  ــح ف ــر محــددة وللمنافســة والترجي ــة لمعايي ــة وإنمــا خاضع ــار ليســت آلي ــة بالاختي ــه، والحــال أن الترقي علي

حالــة التزاحــم ولا يعتبــر حصــول المعنــي بهــا علــى نقطــة 20/20 موجبــا لإســتفادة منهــا وإلا فالقــول بخــلاف 

ذلــك مــن شــأنه إفــراغ الغايــة مــن تقريــر الترقيــة بالاختيــار التــي تعتبــر مكافــأة للعناصــر التــي تتميــز بالكفــاءة 

والنجاعــة والجــدارة علــى المجهــودات والتضحيــات التــي تقدمهــا لــإدارة، كمــا أن الإمكانيــات المتاحــة فــي إطــار 

الحصيــص المالــي وكــذا ميكانيزمــات الترقيــة بالاختيــار التــي تقتضــي ترقيــة البعــض دون البعــض الآخــر حالــت 

دون ترقيــة المســتأنف عليــه إلــى الدرجــة الأعلــى، ملتمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف.

لكــن، حيــث لئــن كانــت الترقيــة بالاختيــار ليســت آليــة وإنمــا تتطلــب توفــر ضوابــط ومعاييــر عــدة، فإنــه علــى 

ــك، ســيما إذا مــا  ــة رفــض الاســتجابة للترقيــة توضيــح الأســباب المعتمــدة مــن طرفهــا فــي ذل الإدارة فــي حال

ــة  ــى مرتب ــه عل ــراح الرئيــس المباشــر واحتلال ــا اقت ــة بمــا فيه ــا اســتجماعه للشــروط المطلوب ــي به أثبــت المعن

ــة مــع مرتبــة المســتفيدين منهــا. ــه الترقيــة المذكــورة بالمقارن تخول

وحيــث لمــا ثبــت مــن خــلال وثائــق الملــف ومعطياتــه أن المســتأنف عليــه حاصــل علــى مجمــوع عــام للنقــط 

محــدد فــي 97 نقطــة، وهــو مــا لا تنــازع فيــه الإدارة، فــي حيــن أنــه بالاطــلاع علــى لائحــة الترقــي برســم ســنة 
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ــى مجمــوع  ــة برســم الســنة المذكــورة همــت الحاصليــن عل ــف يســتفاد أن الترقي ــي المل ــا ف ــى به 2011 المدل

ــي اســتندت  ــا دون أن توضــح الإدارة الأســباب الت ــى النقطــة التــي حصــل عليه ــي تقــل عل ــة الت النقــط العددي

إليهــا فــي عــدم ترقيتــه، ممــا يكــون معــه المســتأنف عليــه محقــا فــي الترقيــة إلــى الدرجــة الممتــازة برســم ســنة 

2011، ومــا أثيــر فــي هــذا الشــأن غيــر مؤســس ويتعيــن رده.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا، انتهائيا، حضوريا :

: بقبول الاستئناف. في الشكـــل 

في الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 6743

الصادر بتاريخ 31/12/2014 في الملف رقم 133/2014/5

إقصــاء مــن الاســتفادةمن دورة تكوينية–إخفــاء بيانــات متعلقــة بشــروط اجتيــاز هــذه المبــاراة: مشــروعية 

القــرار 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

نجــاح الطاعــن فــي مبــاراة توظيــف كتــاب المعلــن عنهــا مــن طــرف الــوزارة المعنيــة التــي رخصــت لــه المشــاركة 

فيهــا، يبــرر إلحاقــه بزملائــه الذيــن تــم اســتدعاؤهم قصــد الخضــوع لــدورات تكوينيــة كمــا يمــس بالحــق الــذي 

ــة  ــب مخالف ــن متســما بعي ــرار محــل الطع ــي الق ــل بالتال ــاراة. ويجع ــذه المب ــة له اكتســبه وفقاللشــروط المنظم

القانــون - القاعــدة المقــررة مــن طــرف محكمــة النقــض

)القــرار رقــم 690/1 المــؤرخ فــي 4/5/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 3738/4/1/2015القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

الحــق فــي المشــاركة فــي مبــاراة، يتوقــف علــى توفــر المرشــح لاجتيازهــا علــى الشــروط المطلوبــة ومــن ذلــك 

الحصــول علــى ترخيــص مــن إدارتــه الأصليــة تســمح لــه بموجبهــا بالمشــاركة فيهــا، كمــا ينــص علــى ذلكالإعــلان 

عــن افتتــاح المبــاراة موضــوع الطعــن. تحــت طائلــة تجريــد مثــل هــذه المشــاركة مــن آثارهــا القانونيــة، متــى 

اقترنــت بعــدم إدلاء المعنــي بالأمــر بمــا يفيــد حصولــه علــى ترخيــص مــن إدارة الأصليــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 31 دجنبر2014أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بتاريــخ 2014-2-6 ضــد الحكــم 

الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 24/10/13 تحــت عــدد 3349 فــي الملــف رقــم 257/5/13 بإلغــاء 

القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب مــن آثــار قانونيــة.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 2014-6-6 مــن طــرف عبــد الرحمــان محفــوظ الراميــة الــى 

تأييــد الحكــم المســتأنف.

 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-11-2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور نائب المستأنف عليه. 

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة يومــه قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة 
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بالربــاط المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه قــد جــاء وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا ممــا يتعيــن قبولــه. 

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكم المســتأنف، أنــه بتاريــخ 23/5/2013 تقدم المدعـــي )المســتانف 

عليــه( بمقــال افتتاحــي امــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط يعــرض فيــه أنــه بتاريــخ 2012-10-24 إجتــاز مبــارات 

ــات  ــة للدراس ــة المغربي ــاق بالأكاديمي ــتدعاءه للالتح ــم اس ــم يت ــاح ول ــة بنج ــؤون الخارجي ــاب الش ــف كت توظي

ــي الإلتحــاق  ــه ف ــن حق ــا م ــي إقصــاءه ضمني ــا يعن ــو م ــة. وه ــن دورة تكويني الديبلوماســية قصــد الإســتفادة م

بالأكاديميــة أســوة بزملائــه والتمــس إلغــاء القــرار الضمنــي المطعــون فيــه لعيــب عــدم المشــروعية وخــرق مبــدأ 

المســاواة.وأجاب الوكيــل القضائــي بــأن الطلــب غيــر مقبــول شــكلا ومرفــوض موضوعــا لعــدم ارتــكازه علــى أســاس.

وبعــد اســتيفاء الإجــراءات المســطرية، صــدر الحكــم المشــار إلــى مراجعــه ومنطوقــه أعــلاه، وهــو الحكم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب الطــرف المســتأنف على الحكم المســتأنف خــرق مقتضيــات الفصــل 47 و 48 مــن قانون الوظيفــة العمومية 

وأن وزارة الشــؤون الحارجيــة رفضــت إلحــاق المســتأنف عليــه بالــوزارة لأن المبــارات نظمــت لأجــل توظيــف أطــر جديدة 

وليــس لالحــاق موظفيــن بهــا عامليــن بــإدارة أخــرى. وأن المعنــي بالأمــر موظــف بــوزارة التربيــة الوطنيــة، وكان عليه أن 

يطلــب الترخيــص لاجتيــاز المبــاراة مــن الــوزارة الأصليــة. وأن طلــب الإلحــاق لــه مجموعــة مــن الشــروط والإجــراءات لــم 

يتــم احترامهــا منهــا الموافقــة علــى الطلــب مــن الإدارة الأصليــة والموافقــة مــن الإدارة الملحــق بهــا. وأن قــرار الإلحاق من 

اختصــاص رئيــس الحكومــة ينــص الفصــل 48 مــن القانــون المذكــور أعــلاه، والحكــم المســتأنف لمــا قضــى بإلغــاء القــرار 

المطعــون فيــه جــاء ناقــص التعليــل المــوازي لانعدامــه والتمــس الحكــم بإلغائــه وبعد التصــدي رفــض الطلب.

لكــن حيــث إنــه بالرجــوع إلــى أوراق الملــف والوثائــق المرفقــة بــه تبيــن أن منطلــق الأمــور بيــن وزارة الخارجيــة 

ــوزارة المذكــورة بتاريــــخ 6-9-2012  ــاراة التــي أعلنــت عنهــا ال والتعــاون والطاعــن المســتأنف عليــه هــي المب

بموجــب القــرار رقــم 1/12 والتــي كانــت مــن المقــرر أن تجــري بتاريــخ 2012-10-21 وحددت شــروط المشــاركة 

فيهــا وفتحــت فــي وجــه الحامليــن للجنســية المغربيــة البالغيــن مـــن العمــر مابيــن 14 و 45 ســنة والحاصليــن 

علــى شــهادة الإجــازة مــع إتقــان لغتيــن أجنبيتيــن. والأكثــر مــن ذلــك فقــد حصــل الطاعــن حســب الثابــت مــن 

أوراق الملــف علــى ترخيــص لإجتيــاز المبــاراة المنظمــة مــن طــرف وزارة الخارجيــة ســنة 2012.

وحيــث يفهــم ممــا ذكــر بــأن الأمــر لا يتعلــق لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب، بمســألة الإلحــاق التــي يحــاول المســتأنف 

الركــون إليــه لضــرب الحــق التــي حــازه المعنــي بالأمــر بعــد نجاحــه فــي المبــاراة وهــو فهــم وتكييــف غيــر ســليم 

والحكــم المســتأنف لمــا قضــى بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه علل حكمــه تعليــلا كافيا وصــادف الصــواب وواجــب التأييد. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :

في الشكـــل: بقبول الإستئناف.

وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   



166

القرار رقم 520

الصادر بتاريخ 9/2/2015 في الملف رقم 1375/7205/2014

التوظيف في أسلاك الإدارة- شروطه – سبق فقد صفة الموظف – آثاره القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــة  ــي للوظيف ــام الأساس ــن النظ ــادة 21 م ــات الم ــره مقتضي ــة، تؤط ــة العمومي ــال الوظيف ــي مج ــف ف إن التوظي

العموميــة التــي تحــدد شــروط التوظيــف وليــس مــن بينهــا عــدم صــدور عقوبــة العــزل فــي حــق المعنيــة بالأمــر. 

وأن هــذا الشــرط الــذي وضعــه القــرار المطعــون فيــه، لابــد أن يجــد ســنده فــي نــص تشــريعي، وأنــه فــي غيــاب 

ــد فــي أســلاك الإدارة محــل الطعــن، غيــر  ــرار إلغــاء توظيفهــا مــن جدي ــذي بنــي عليــه ق ذلك،يبقــى المبــرر ال

مؤســس ومعرضــا لإلغــاء.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القراررقــم 729/1 المــؤرخ فــي 11/5/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 3724/4/1/2015 القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

إن عقوبــة العــزل، بمقتضــى المــادة 76 مــن قانــون الوظيفــة العموميــة، تعتبــر مــن الحــالات التــي تــؤدي إلــى 

ــع  ــي اندراجهــا ضمــن الموان ــة الموظــف، وبالتال ــى فقــد صف ــه الحــذف مــن الأســلاك وإل ــب عن الانقطــاع المترت

ــون. ــد متســما بعيــب مخالفــة القان ــار التوظيــف الجدي ــة اعتب القانونيــة لإعــادة التوظيــف. تحــت طائل

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

ــي  ــرار الآت ــة الق ــتها العلني ــي جلس ــاط ف ــة بالرب ــتئناف الإداري ــة الاس ــدرت محكم ــر2015 أص ــخ 9 فبراي بتاري

نصه:بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 30/10/2014 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

هــذه ونائبــا عــن وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط 

بتاريــخ 26/6/2014 تحــت عــدد 3974 فــي الملــف رقــم 214/7110/2014 القاضــي بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه 

مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 23/12/2014 مــن طــرف المســتأنف عليهــا بواســطة محاميهــا 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/1/2015.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة. 

ــي  ــذي أكــد فيهاماجاءف ــون والحــق ال ــاع عــن القان ــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدف وبعــد الاســتماع إل

ــي. ــرار الآت ــة لجلســة 9/2/2015 قصــد النطــق بالق ــي المداول ــة ف ــرر حجــز القضي مســتنتجاتهالكتابية، تق
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و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل :

حيــث إن الإســتئناف المقــدم بتاريــخ 30/10/2014 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا 

عــن وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط المشــار إلــى 

مراجعــه أعــلاه، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية القانونيــة، ممــا يتعيــن قبولــه.

وفي الموضـوع : 

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنف، أن المســتأنف عليهــا )المدعيــة( تقدمــت بتاريــخ 

ــم تعيينهــا  ــه ت ــاط عرضــت فيــه أن ــة بالرب ــام المحكمــة الإداري 24/4/2014 بواســطة نائبهــا بمقــال افتتاحــي أم

ــر نجاحهــا فــي امتحــان التخــرج مــن المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة  ــة إث كأســتاذة لتدريــس اللغــة الإنجليزي

والتكويــن وذلــك ابتــداء مــن 3 شــتنبر 2013، وأنهــا باشــرت مهامهــا بنــاء علــى تكليــف النائــب الإقليمــي المــؤرخ 

فــي 23/9/2013. وبتاريــخ 6/3/2014 توصلــت بقــرار إلغــاء توظيفهــا بــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي 

بدعــوى أنــه تــم عزلهــا مــن الوظيفــة طبقــا للفصــل 75 مــن النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة، وهــو القــرار 

المطعــون فيــه لســحبه وإلغائــه خــارج الأجــل، كمــا أنــه مشــوب بعيــب مخالفــة القانــون ســيما الفصــل 21 مــن 

النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة، ملتمســة الحكــم بإلغائــه مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك. وبعدمــا 

تخلفــت الجهــات المطلوبــة فــي الطعــن عــن الجــواب رغــم التوصــل اعتبــرت القضية جاهــزة ووضعــت فــي المداولة 

ليصــدر الحكــم المشــار إلــى منطوقــه ومراجعــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف بفســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه لمــا اعتبــرت المحكمــة مصدرته أن 

ســحب الإدارة لقــرار تعييــن المســتأنف عليهــا كأســتاذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي جــاء خــارج الأجــل القانونــي، 

والحــال أن القــرار المذكــور لــم يســتجمع بعــد مقومــات القــرار الإداري النافــذ لعــدم التأشــير عليــه مــن طــرف 

مصالــح المراقبــة الماليــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لســبق صــدور قــرار العــزل فــي حــق المســتأنف 

عليهــا ترتــب عنــه تســجيل إســمها فــي الســجل المركــزي التأديبــي، ممــا يشــكل ذلــك مانعــا مــن موانــع التعييــن 

فــي الوظيفــة المطلوبــة، ملتمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا الحكــم برفــض الطلــب.

وحيــث مــن جهــة ومــن المعلــوم أن القــرار الإداري هــو إفصــاح الإدارة فــي الشــكل الــذي يتطلبــه القانــون علــى 

إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة عامــة بمقتضــى القوانيــن، وذلــك بقصــد إحــداث مركــز قانونــي معيــن متــى 

كان ممكنــا وجائــزا وكان الباعــث علــى ذلــك ابتغــاء المصلحــة العامــة، بمعنــى أن القــرار الإداري القابــل للطعــن 

بالإلغــاء للتجــاوز فــي الســلطة والــذي يخضــع مــن حيــث ســحبه لشــرط الأجــل يجــب أن يكــون صــادرا عــن 

ســلطة إداريــة تملــك حــق إصــدراه دون تعقيــب عليهــا مــن ســلطة إداريــة أخــرى وأن يكــون نهائيــا ومؤثــرا فــي 

المراكــز القانونيــة للأطــراف.

ــرارا تحــت  ــة أصــدر ق ــة الوطني ــر التربي ــف ومســتنداته يســتفاد أن وزي ــق المل ــى وثائ ــه بالإطــلاع عل ــث إن وحي

عــدد 3-38625 قضــى بتعييــن المســتأنف عليهــا كأســتاذة بالثانويــة الإعداديــة ابــن الخطيــب التابعــة للأكاديميــة 

الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة الشــاوية ورديغــة لتــدرس مــادة اللغــة الانجليزيــة وذلــك علــى إثــر نجاحهــا فــي 
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امتحــان التخــرج مــن المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن دورة يونيــو 2013، كمــا تمــت دعوتهــا بموجــب 

نفــس القــرار إلــى الإتصــال بالمؤسســة المذكــورة قصــد اســتلام مهامهــا الجديــدة ابتــداء مــن 3/9/2013. وبتاريــخ 

23/9/2013 أصــدر النائــب الإقليمــي قــرار بتكليــف المســتأنف عليهــا بمهمــة تدريــس مــادة الإنجليزيــة بإعداديــة 

الزرقوطــي إلــى غايــة نهايــة الموســم الدراســي 2013/2014، غيــر أنهــا توصلــت خــلال شــهر مــارس 2014 عــن 

طريــق الســلم الإداري بقــرار قضــى بإلغــاء قــرار توظيفهــا بــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي لســبق عزلهــا 

مــن الوظيفــة العموميــة تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 75 مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة.

وحيــث إن قــرارات التعييــن فــي الوظيفــة العموميــة لا تصبــح نافــذة إلا بعــد التأشــير عليهــا مــن طــرف المراقــب 

المالــي، وأنــه لمــا كان قــرار تعييــن المســتأنف عليهــا غيــر مســتوف للشــرط المذكــور فإنــه يحــق لــإدارة التراجــع 

عنــه متــى ثبــت لهــا عــدم اســتجماع المعنيــة بالأمــر لكافــة شــروط التوظيــف، ممــا يكــون معــه مــا أثيــر فــي 

هــذا الشــأن مؤســس.

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى بالرجــوع إلــى المبــررات التــي كانــت وراء صــدور قــرار إلغــاء توظيــف المســتأنف 

ــع  ــرة م ــي حــق هــذه الأخي ــرار العــزل ف ــي ســبق صــدور ق ــا ف ــم حصره ــه ت ــن أن ــه، يتبي ــا المطعــون في عليه

ــة. ــة والشــبه العمومي ــي كل الإدارات العمومي ــا ف ــع توظيفه ــي ومن تســجيل إســمها بالســجل المركــزي التأديب

لكــن، حيــث إن التوظيــف فــي مجــال الوظيفــة العموميــة تؤطــره مقتضيــات المــادة 21 مــن النظــام الأساســي 

العــام للوظيفــة العموميــة التــي حــددت شــروط التوظيــف وليــس مــن بينهــا عــدم صــدور عقوبــة العــزل فــي حــق 

المعنــي بالأمــر، وأن هــذا الشــرط الــذي وضعــه القــرار المطعــون فيــه لابــد أن يجــد ســنده فــي نــص تشــريعي، 

وأنــه فــي غيــاب ذلــك يبقــى المبــرر الــذي بنــي عليــه قــرار إلغــاء توظيــف المســتأنف عليهــا غيــر مؤســس، ومــا 

أثيــر فــي شــأنه غيــر جديــر بالاعتبــار، ممــا يتعيــن تبعــا لذلــك تأييــد الحكــم المســتأنف بهــذه العلــة.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكــل :بقبول الإستئناف .

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5788

الصادر بتاريخ 29/12/2015 في الملف رقم 786/7205/2015

التشــطيب مــن قائمــة الناجحيــن- حالــة الغــش أثنــاء تصحيــح أوراق الامتحــان- شــكليات ضبطهــا - مبــدأ 

تكافــؤ الفــرص

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

خلــو أوراق الملــف مــن أي وثيقــة تثبــت تحريــر أي محضــر لضبــط الطاعــن الطالــب فــي الســنة الأولــى التحضيرية 

للدراســات العليــا للفلاحــة بمعهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة، متلبســا بحالــة غــش، يجعــل الأمــر متعلقــا 

باســتنتاج بمناســبة تصحيــح أوراق الامتحــان فــي مــادة الرياضيات.كمــا أن عــدم التــزام المعهــد بتطبيــق نــص 

المــادة 79 مــن نظامــه الداخلــي التــي توجــب تحريــر محضــر أثنــاء اكتشــاف الغــش وتبليغــه إلــى المعنــي بالأمــر 

مــع عرضــه علــى لجنــة التأديــب بالمؤسســة، تطبيقــا ســليما لعــدم تحريــر محضــر ضبــط الغــش وقــت الاختبــار، 

ــي الســنة  ــة الدراســة ف ــض تســجيله لمتابع ــن ورف ــة الناجحي ــن قائم ــن م ــى الطاع ــرار التشــطيب عل ــرض ق يع

الثانيــة محــل الطعــن لإلغــاء لصــدوره مشــوبا بعيــب مخالفــة القانــون .

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3283/4/3/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 13/7/2017 ف ــؤرخ ف ــم 856/3 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

ضبــط حالــة غــش فــي الامتحــان خــلال عمليــة تصحيــح أوراق إحــدى مــواده، يحــول دون تطبيــق مقتضيــات 

المــادة 79 مــن النظــام الداخلــي للمعهــد المعنــي التــي تقتضــي تحريــر محضــر بحالــة الغــش المرتكبــة خــلال 

ــي  ــال ف ــة الح ــي نازل ــل ف ــش المتمث ــذا الغ ــى ه ــة عل ــان الدال ــح أوراق الامتح ــاء تصحي ــس أثن ــان ولي الامتح

اســتخراج صفحــات مــن أوراق الامتحــان مــن التطبيــق الإلكترونــي الســريع »وات ســاب« .فضــلا عــن تضمنهــا 

لجــواب علــى أســئلة لــم تطــرح، وذلــك حيــادا علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ29 دجنبر2015أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة بواســطة دفاعــه ذ.صبــري الحــو 

ــاط  ــة بالرب ــخ 07 شــتنبر 2015، ضــد الحكــم عــدد 3650 الصــادر عــن المحكمــة الإداري وذ.عمــر الخضــر بتاري

بتاريــخ 27 غشــت 2015 فيالملــف رقــم 387/7110/2015.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف عليــه بتاريــخ 05 أكتوبــر 2015 والتــي 

التمــس مــن خلالهــا تأييــد الحكــم المســتأنف.

ــاع المســتأنف ذ.عمــر الخضــر  وبنــاء علــى المذكــرة التوضيحيــة ببيــان أوجــه اســتئناف المقــدم مــن طــرف دف

ــه الاســتئنافي. ــق مقال ــخ 02 نونبــر 2015 والتــي التمــس مــن خلالهــا الحكــم وف بتاري

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف عليــه بتاريــخ 09 دجنبــر 2015 والتــي 

التمــس مــن خلالهــا الحكــم وفــق مذكرتــه الجوابيــة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بتاريخ 14 دجنبر 2015. 
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وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

15/12/2015، حضرهــا دفــاع الطرفيــن وألفــي بالملــف مذكــرة لدفــاع المســتأنف عليــه ودفــاع المســتأنف، ممــا 

تقــرر معــه اعتبــار القضيــة جاهــزة، وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي 

ــة لجلســة 29/12/2015، قصــد  ــة للمداول ــرر حجــز القضي ــة، ليتق ــي مســتنتجاته الكتابي ــاء ف ــا ج ــا م ــد فيه أك

ــي نصــه بعــده. النطــق بالقــرار الآت

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

 في الشكل : 

حيــث إن الاســـتئناف المقــدم مــن طــرف معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة بواســطة دفاعــه ذ.صبــري الحو 

ــاط  ــة بالرب ــخ 07 شــتنبر 2015، ضــد الحكــم عــدد 3650 الصــادر عــن المحكمــة الإداري وذ.عمــر الخضــر بتاري

بتاريــخ 27 غشــت 2015 فيالملــف رقــم 387/7110/2015، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، 

الأمــر الــذي قــررت معــه المحكمــة التصريــح بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

وفي الموضوع :

ــوز 2015  ــخ 8 يولي ــه بتاري ــوى الحكــم المســتأنف، أن ــف ومســتنداته وكــذا محت حيــث يســتفاد مــن أوراق المل

تقــدم الطاعــن )المســتأنف عليهــا( بواســطة نائبــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط عــرض فيــه أنــه طالــب 

ــد أن  ــة والبيطــرة بع ــي للزراع ــد الحســن الثان ــة بمعه ــا الفلاحي ــة للدراســات العلي ــى التحضيري ــي الســنة الأول ف

اجتــاز بنجــاح امتحــان الأســدس الأول والثانــي، إلا أنــه فوجــئ بإقــدام الإدارة علــى التشــطيب علــى اســمه مــن 

قائمــة الناجحيــن، ورفــض تســجيله لمتابعــة الدراســة فــي الســنة الثانيــة، بعلــة أن لجنــة المــداولات اجتمعــت 

يــوم 25 مــاي 2015 للبــث فــي حالــة الغــش فــي مــادة الجبــر وقــررت منحــه نقطــة صفــر، وأنــه بالرغــم مــن 

ــر  ــر غي ــن لكــون نقطــة الصف ــه ضمــن الناجحي ــى مكانت ــظ عل ــد حاف ــر فق ــادة الجب ــي م ــر ف منحــه نقطــة صف

موجبــة للرســوب، وأنــه لــم يقــم بــأي غــش ولــم يضبــط بمــا نســب لــه، كمــا لــم يحــرر لــه أي محضــر بهــذا 

ــة الامتحــان وتشــابه أجوبتــه مــع التســريبات  ــم اســتنتاجه بمناســبة تصحيــح ورق ــه ت الشــأن، وأن مــا نســب ل

ــه تعرضــت لإقصــاء النهائــي مــن المؤسســة دون احتــرام المســطرة التأديبيــة  ــواردة بالمواقــع الإلكترونيــة، وأن ال

ــن التســجيل  ــه م ــاع، وأن حرمان ــا بحــق الدف ــر مساس ــا يعتب ــد، مم ــي للمعه ــام الداخل ــا بالنظ المنصــوص عليه

يعــد اعتــداءا علــى الحــق فــي التعليــم، لأجلــه يلتمــس الحكــم بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع ترتيــب الآثــار 

ــوب فــي الطعــن بواســطة نائبــه بمذكــرة جوابيــة  ــذي أجــاب عليــه المطل ــك، وهــو المقــال ال ــى ذل القانونيــة عل

التمــس مــن خلالهــا الحكــم بعــدم قبــول الطلــب شــكلا لكــون معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة غيــر ذي 

صفــة، وأن الجهــة المعنيــة هــي لجنــة المــداولات التــي لــم يتــم إدخالهــا فــي الدعــوى، وفــي الموضــوع التمــس 

الحكــم برفــض الطلــب لمشــروعية قــرار التشــطيب والإقصــاء الصــادر مــن لجنــة المــداولات لثبــوت الحصــول علــى 

نقطــة الصفــر فــي مــادة الجبــر وأن القــرار احتــرم المســطرة التأديبيــة وفــق النظــام الداخلــي للمعهــد، الــذي لا 

يوجــب اســتدعاء المعنــي بالأمــر للمثــول أمــام اللجنــة التأديبيــة، وأن حالــة الغــش ثابتــة بمــا حصلــت عليــه لجنــة 
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تصحيــح الامتحانــات فيمــا بعــد مــن تطابــق تــام بيــن أجوبــة ثمانيــة طلبــة وتطابقهــا أيضــا مــع الأجوبــة التــي 

تــم تداولهــا علــى تطبيــق الواتســاب بيــن الطلبــة المعنييــن بهــذا الإجــراء وفــق الثابــت مــن محضــر المــداولات 

لســنة 2014 و 2015، ومحضــر 29 مــاي 2015 لأســتاذين بالمعهــد أكــدا وقــوع حــالات الغــش وأنــه لا يمكــن 

مجــازاة المعنــي بالنجــاح عــن فعــل غيــر قانونــي، وأن الأمــر لا يعــد اعتــداء علــى الحــق فــي التعليــم بــل احترامــا 

ــة  ــق المذكــرة بمحضــري اللجن ــة، وإقصــاء للفاســدين والمتحايليــن، وأرف ــؤ الفــرص بيــن الطلب ــي تكاف للحــق ف

والمــداولات، وبعــد تمــام الإجــراءات، اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه 

أعــلاه، قضــت فيهبإلغــاء القــرار المطعــون فيــه القاضــي بالإقصــاء النهائــي مــن متابعــة الدراســة بمعهــد الحســن 

الثانــي للزراعــة والبيطــرة مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام 

هــذه المحكمــة. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المُســتأنفِعلى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه قضــت فيــه بإلغــاء القــرار 

الإداري محــل الطعــن فــي تأويــل خاطــئ لعبــارة »إحالــة الطالــب علــى المجلــس التأديبــي« المضمنــة بالنظــام 

الداخلــي للمعهــد، وبالتالــي خــرق حقــوق الدفــاع لعــدم اســتدعاء المســتأنف عليــه للحضــور أمــام لجنــة التأديــب، 

ــام المجلــس التأديبــي،  ــول أم ــف للمث ــب المخال ــي للمعهــد اســتدعاء الطال ــي حيــن لا يوجــب النظــام الداخل ف

ــن  ــه م ــي للمســتأنف علي ــار ســبب الإقصــاء النهائ ــن الاعتب ــم تأخــذ بعي ــة ل ــإن المحكم ــك ف ــى ذل ــة إل بالإضاف

التســجيل بمعهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة رغــم ثبــوت حالــة الغــش مــن خــلال رصــد لجنــة الامتحانــات 

تطابــق تــام فــي أجوبــة ثمــان طلبــة مــع أجوبتــه تــم تداولهــا عــن تطبيــق الواتســاب، وفــق الثابــت مــن محضــر 

ــذان  ــد وخطــاب بوشــتى الل ــن حمي ــدي ب ــداولات ســنة 2014/2015 ومحضــر 29/05/2015 للأســتاذين قاي م

أكــدا وقــوع الغــش، وأن الحكــم الابتدائــي اعتبــر التشــابه والتطابــق التــام شــكلا وموضوعــا فــي أجوبــة ثمــان طلبــة 

وهــو الوزانــي الشــيماء، الركيــك عبــد الرحمــان، احمانــي مريــم، قابلــي ســامي، أبــو الشــريف ســلمى، الحنوشــي 

ــان  بــلال، مشيشــو هنــد، لمجيــد يوســف، وتطابقهــا التــام مــع مــا متــداول علــى تطبيــق الواتســاب أثنــاء جري

الامتحــان، غيــر كاف للقــول بإثبــات واقعــة الغــش فــي حــق المدعــي بعلــة أن ذلــك يســتدعي مــا يوجبــه النظــام 

ــاز الامتحــان وليــس  ــة لاجتي ــرة الزمني ــاء اكتشــافها خــلال الفت ــة أثن ــر محضــر بالواقع ــد بتحري ــي للمعه الداخل

بعدهــا، وإن إهمــال الإدارة فــي واجــب الحراســة وتطبيــق القواعــد المكرســة فــي النظــام الداخلــي لا يبــرر إنــزال 

ــض  ــا الحكــم برف ــاء الحكــم المســتأنف وتصدي ــك إلغ ــة، ملتمســا لذل ــي الأجوب ــة الإقصــاء لمجــرد تشــابه ف عقوب

الطلــب.

لكــن، حيــث إنــه مــن جهــة، وفيمــا يخــص ســبب الاســتئناف المتصــل بمــدى مشــروعية قــرار إقصــاء المســتأنف 

ــة الغــش المنســوبة  ــة والبيطــرة بســبب واقع ــي للزراع ــد الحســن الثان ــن الدراســة بمعه ــي م ــه بشــكل نهائ علي

إليهفــي الامتحــان، فإنــه بعــد دراســة المحكمــة لكافــة معطيــات المنازعــة وكــذا وثائــق الملــف ومســتنداته، فقــد 

تبيــن لهــا صحــة مــا ورد فــي تعليــلات الحكــم المســتأنف، ذلــك أن الملــف خــال ممــا يفيــد ســبق تحريــر محضــر 

ضبــط المســتأنف عليــه وهــو متلبــس بالغــش فــي الامتحــان، بــل كل مــا فــي الأمــر اســتنتاج بمناســبة تصحيــح 

أوراق الامتحــان فــي مــادة الرياضيــات التــي هــي مــادة علميــة يكــون التطابــق التــام فــي الأجوبــة أمــرا واردا وغيــر 

مســتبعد، إذ أن الحديــث عــن التطابــق التــام فــي الأجوبــة قــد يســهل ضبطــه وإثباتــه فــي المــواد الأدبيــة التــي 

يختلــف فيهــا أســلوب التحريــر مــن شــخص لآخــر، أمــا مــادة الرياضيــات فــإن القــول بتطابــق الأجوبــة وتفســيره 

علــى أنــه غــش تــم عبــر الوســائل الالكترونيــة أمــر محتمــل ولا يمكــن بالتالــي الركــون إليــه لإيقــاع أقصــى جــزاء 
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علــى طلبــة لازالــوا فــي بدايــة مشــوار حياتهــم، فضــلا علــى أن القانــون الداخلــي يتضمــن مقتضيــات صارمــة إذ 

مــن المفــروض أنهــا طالمــا يمنــع علــى الطلبــة اســتعمال هواتفهــم النقالــة داخــل قاعــات الامتحــان، فإنــه بالنظــر 

لعــدد حــالات الغــش التــي يتمســك بهــا المعهــد المســتأنف، يتضــح أن هنــاك إهمــال وتقصيــر فــي القيــام بواجــب 

الإشــراف والرقابــة أثنــاء الامتحــان، وبالتالــي فحتــى وإن صــدق اســتنتاج الأســاتذة الذيــن قامــوا بعمليــات تصحيــح 

أوراق الامتحــان، فــإن المســؤولية تتحملهــا أيضــا إدارة المعهــد التــي قصــرت فــي أداء واجبهــا، ممــا لا يســمح لهــا 

بإيقــاع أقصــى جــزاء علــى الطلبــة لمجــرد اســتنتاج وتخميــن غيــر مثبــت بشــكل يقينــي، ممــا يكــون معــه قــرار 

الإقصــاء النهائــي مــن الدراســة غيــر مشــروع ومتســم بالتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة لعيــب انعــدام الســبب فــي 

هــذا الشــق مــن أســباب الاســتئناف، انطلاقــا مــن أن الســبب المؤســس عليــه هــذا القــرار يجــب أن يكــون كاشــفا 

للحالــة الواقعيــة والقانونيــة التــي حــدت بــالإدارة لاتخــاذ ذلــك القــرار، وهــو مــا لــم يتحقــق بملمــوس، ويكــون تبــع 

لذلــك مــا أثيــر بهــذا الخصــوص عديــم الأســاس، وواجــب الــرد لهــذه العلــل.

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص الســبب الثانــي مــن الاســتئناف المتصــل بضمانــات المثــول أمــام 

ــف  ــق المل ــذا وثائ ــدد وك ــذا الص ــي ه ــة ف ــات القضي ــة لمعطي ــة المحكم ــد دراس ــه بع ــي، فإن ــس التأديب المجل

ــى  ــه والتــي تنــص عل ــي للمعهــد المســتأنف، وخاصــة المــادة 79 من ومســتنداته، لا ســيما منهــا النظــام الداخل

أنــه : »فــي إطــار ضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن الطلبــة، فإنــه فــي حالــة غــش أو محاولــة غــش، يرســل الأســتاذ 

المشــرف علــى الامتحــان داخــل 24 ســاعة تقريــرا مفصــلا إلــى مديــر المؤسســة الــذي يعــرض الأمــر علــى لجنــة 

ــات المنصــوص عليهــا فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا  التأديــب بالمؤسســة والتــي يمكــن أن تصــدر إحــدى العقوب

النظــام الداخلــي«، ولمــا تتضمنــه أيضــا مقتضيــات الفصــل 16 مــن النظــام الداخلــي )الجــزء الثانــي منــه( علــى 

أنــه فــي حالــة مخالفــة قواعــد النظــام الداخلــي يمكــن لمديــر المعهــد إصــدار عقوبــة الإنــذار )الكتابــي أو الشــفوي( 

أو عقوبــة التوبيــخ )كتابــة( أو عقوبــة الإقصــاء المؤقــت لمــدة محــددة فــي حيــن تبقــى عقوبــة الإقصــاء النهائــي 

مــن المعهــد مــن اختصــاص لجنــة التأديــب والأخلاقيــات.

وحيــث إنــه بإســقاط النصيــن القانونييــن الســالفي الذكــر علــى نازلــة الحــال، يتبيــن أن الأســتاذين القايــدي حميد 

والخطابــي بوشــتى أنجــزا محضــرا بوقــوع حالــة غــش أثنــاء قيامهمــا بعمليــة تصحيــح أوراق الإختبــارات، وليــس 

أثنــاء الإشــراف علــى الامتحــان، كمــا ورد بنــص المــادة 79 المتمســك بهــا مــن طــرف المعهــد المســتأنف، كمــا 

أنــه لا دليــل بالملــف يفيــد أنهمــا أرســلا تقريــرا مفصــلا بواقعــة الغــش داخــل 24 ســاعة إلــى مديــر المؤسســة 

الــذي عــرض الأمــر علــى لجنــة التأديــب، بــل كل مــا أدلــي بــه للمحكمــة مــن وثائــق يفيــد ضبــط ثمــان حــالات 

غــش أثنــاء تصحيــح أوراق الامتحــان بكونهــا تتشــابه مــع التســريبات الــواردة عبــر التطبيــق الإلكترونــي الفــوري 

ــو 2015 تضمــن نقطتيــن أساســيتين همــا حــالات  ــم عقــد اجتمــاع بتاريــخ 25 ماي ــره ت »واتســاب«، وعلــى إث

ــق  ــة تتعل ــة الثاني ــي، والنقط ــدس الثان ــرة الأس ــلال فت ــات خ ــان الرياضي ــاء امتح ــا أثن ــم ضبطه ــي ت ــش الت الغ

بالإعــلان عــن نتائــج الســنة الأولــى التحضيريــة للدراســات العليــا الفلاحيــة )APEZA(، كمــا تــم عقــد اجتمــاع 

آخــر بتاريــخ 29 مايــو 2015 بحضــور مديريــر الوحــدات والمديريــن النــواب، واجتمــاع آخــر طــارئ بتاريــخ 10 

ــة التأديــب والأخلاقيــات  ــن خــلال اجتمــاع لجن ــى أن أعل يونيــو 2015 بخصــوص حــالات الغــش المذكــورة، إل

يــوم 29 يوليــوز 2015 عــن قــرار هــذه اللجنــة بإصــدار عقوبــة الإقصــاء النهائــي فــي حــق المســتأنف عليــه، ممــا 

يفيــد أن المعهــد المســتأنف لــم يلتــزم بتطبيــق نــص المــادة 79 مــن النظــام الداخلــي للمعهــد تطبيقــا ســليما 

ــق الإجــراءات التــي قــد تكــون ســلكتها الإدارة  لعــدم تحريــر محضــر ضبــط الغــش وقــت الاختبــار ولعــدم تطاب

مــع مقتضيــات المــادة 79 الســالفة الذكــر، فيكــون تبعــا لمــا ذكــر، قــرار الإقصــاء مخالــف للقانــون ومــا أثيــر بهــذا 

الخصــوص مــن طــرف المعهــد المســتأنف يبقــى غيــر مؤســس، وحــري بالــرد للعلــة المذكــور.
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وحيــث إنــه لذلــك وانطلاقــا ممــا ســبق بســطه أعــلاه، وباســتبعاد جميــع أســباب الاســتئناف المثــارة مــن طــرف 

المعهــد المســتأنف، يبقــى الحكــم المســتأنف مؤســس قانونــا وحــري بالتأييــد لهــذه العلــل. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائياوحضوريا:

في الشـــكل: بقبول الاستئناف.

وفي المــــوضـــوع : بتأييد الحكم المستأنف.
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كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   

القرار رقم 1294 

الصادر بتاريخ 24/3/2015 في الملف رقم 174/13/5

مجلس الوصاية - توزيع الانتفاع بين ذوي الحقوق في أراضي الجموع - تطبيق قواعد الإرث: لا

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــات  ــى مقتضي ــادا عل ــك حي ــزاع، وذل ــوع الن ــة موض ــارات الجماعي ــي العق ــم ف ــب مورثه ــن نصي ــة م ــان ورث حرم

الفصليــن 369 و370 مــن مدونــة الأســرة وإلــى قواعــد الإرث، يعــرض قــرار مجلــس الوصايــة محــل الطعــن لإلغــاء، 

لصــدوره مشــوبا بعيــب مخالفــة القانــون.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 735/1 المــؤرخ فــي 11/5/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 50/4/1/2016 القاضــي بنقــض 

القــرار(

ــر 1919  إن توزيــع الانتفــاع فــي الأراضــي الســلالية تؤطــره مقتضيــات الظهيــر الشــريف المــؤرخ فــي 19 أكتوب

ــر  ــي 6 فبراي ــر المــؤرخ ف ــر 1937 وخصوصــا الظهي ــي 19 أكتوب ــر المــؤرخ ف ــه بالظهي ــم تتميمــه وتعديل كمــا ت

1963 ومجمــوع الدوريــات الوزاريــة التــي تدبــر وضعيــات الانتفــاع للمســتفيدين مــن هــذا الحــق ومــن عائــدات 

الأراضــي الســلالية والتــي أفــرد لهــا القانــون المنظــم لهــا مقتضيــات خاصــة بهــا ومنحهــا خصوصيــات اســتثنائية 

باعتبارهــا غيــر قابلــة للتفويــت. ممــا ينتفــي معــه مجــال إعمــال القواعــد الضابطــة للوصيــة الواجبــة فــي مثــل 

هــذا التوزيــع.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

ــي  ــرار الآت ــة الق ــتها العلني ــي جلس ــاط ف ــة بالرب ــتئناف الإداري ــة الاس ــدرت محكم ــارس2015 أص ــخ 24م بتاري

ــم  ــوراي وه ــين ب ــة الحس ــرف ورث ــن ط ــخ 07/03/2013 م ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الإس ــى المق ــاء عل نصه:بن

فطومــة وبنعيســى وعبــد اللــه، كلهــم الــزرودي بواســطة نائبهــم الأســتاذ جمــال تفاحــي ضــد الحكــم الصــادر عــن 

المحكمــة الإداريــة بـــمكناس بتاريــخ 27/11/2012 تحــت عــدد 1225 فــي الملــف رقــم 112/5/2012 القاضــي 

برفــض الطلــب.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 15/11/2013 مــن طــرف باقــي ورثــة الحســين بــوراي بواســطة 

محاميهــم الأســتاذ عبــد اللــه العــزوزي الراميــة إلــى تأييــد الحكــم الإبتدائــي.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 24/12/2013 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص رئيــس الحكومــة وعــن وزيــر الداخليــة وعامــل إقليــم صفــرو وقائــد 

قيــادة عيــن الشــكاك الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 23/01/2014 مــن طــرف المســتأنفين بواســطة محاميهــم 

الراميــة إلــى الحكــم وفــق مــا جــاء فــي مقالهــم الإبتدائــي والإســتئنافي.

وبنــاء علــى الأوراق الأخــرى المدلــى بهــا فــي الملف.وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون 

رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.
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وبناء على المر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/02/2014.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/03/2014.

ــار القضيــة جاهزة.وبعــد  ــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم وعــدم حضورهــم، فتقــرر اعتب ــاء علــى المن وبن

ــي  ــا جــاء ف ــا م ــذي أكــد فيه ــون والحــق ال ــاع عــن القان ــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدف الاســتماع إل

ــي نصــه  ــرار الآت ــة لجلســة 24/03/2015 قصــد النطــق بالق ــة للمداول ــرر حجــز القضي ــة، تق مســتنتجاته الكتابي

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

ــة  ــم : فطوم ــوراي وه ــة الحســين ب ــن طــرف بعــض ورث ــخ 07/03/2013 م ــدم بتاري ــث إن الإســتئناف المق حي

وبنعيســى وعبــد اللــه كلهــم الــزرودي بواســطة محاميهــم الأســتاذ جمــال تفاحــي ضــد الحكــم الابتدائــي المشــار 

ــا، فهــو لذلــك مقبــول. إلــى منطوقــه ومراجعــه أعــلاه، قــد جــاء وفــق الشــكليات المتطلبــة قانون

وفي الموضـوع :

ــم  ــطة محاميه ــوا بواس ــتأنفين تقدم ــتأنف، أن المس ــم المس ــوى الحك ــف ومحت ــق المل ــن وثائ ــتفاد م ــث يس حي

علــى التوالــي بتاريــخ 03/09/2012 و 08/10/2012 بمقاليــن افتتاحــي وإصلاحــي يعرضــون فيهمــا أنهــم حفــدة 

ــخ  ــي بتاري ــم( توف ــم )مورثه ــه، وأن جده ــت قبل ــي توفي ــوراي الت ــادة ب ــه ح ــن ابنت ــوراي م ــين ب ــك الحس الهال

ــة  ــجرة والقطع ــر مش ــة غي ــماة : العارج ــة المس ــي القطع ــية وه ــة عرش ــع فلاحي ــدة قط ــف ع 26/11/2008 وخل

المســماة : بوطويــل غيــر مشــجرة والقطعــة المســماة : الرمــل مشــجرة والقطعــة المســماة : احمــري مشــجرة.وفور 

وفــاة مورثهــم تقدمــوا بطلــب للجماعــة الســلالية لأيــت عيــاش آيــت علــي واحســاين مــن أجــل إجــراء قســمة 

للعقــارات المذكــورة وتمكينهــم مــن نصيبهــم وفــق الفريضــة الشــرعية ووفــق مقتضيــات ظهيــر 27 أبريــل 1919 

ــه خصوصــا ظهيــر 6 فبرايــر 1963 غيــر أن المجلــس النيابــي أصــدر القــرار  ــة ل ــر المغيــرة والمعدل وكــذا الظهائ

عــدد 138 بتاريــخ 16/03/2010 قضــى بأنــه ليــس للعارضيــن الحــق فــي نصيــب مــن إرث جدهــم بدعــوى أنــه 

ــا  ــا منــه، وهــو م ــه نصيب ــم يتــرك وصيــة لمنــح حفدت ــه ل ــي 40 ســنة وأن والدتهــم توفيــت قبــل جدهــم بحوال

تمــت المصادقــة عليــه بمقتضــى قــرار مجلــس الوصايــة رقــم 17/م. و /02/2012 الصــادر بتاريــخ 23/02/2012، 

وهــو القــرار موضــوع الطعــن لخرقــه حقــوق الدفــاع والقانــون خصوصــا المادتيــن 369 و 370 مــن مدونــة الأســرة 

المنظمتيــن للوصيــة الواجبــة، ملتمســين الحكــم بإلغــاء قــرار مجلــس الوصايــة أعــلاه مــع كل مــا يترتــب عــن 

ــة  ــي الإراث ــا جــاء ف ــق لم ــوراي والمطاب ــم الحســين ب ــي إرث جده ــم ف ــن نصيبه ــم م ــن تمكينه ــا م ــك قانون ذل

المرفقــة مــع النفــاذ المعجــل وتحميــل المدعــى عليهــم الصائــر. فأجــاب مجلــس الوصايــة بواســطة نائبــه بمذكــرة 

ــة لا تقبــل الطعــن ومــن جهــة  ــا أن القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الوصاي ــه مــن المعــروف قانون جــاء فيهــا أن

أخــرى فــإن قــرار مجلــس الوصايــة صــدر فــي إطــار الاختصــاص المخــول لهــذا الأخيــر وذلــك بعــد دراســة الملــف 

والحجــج المدلــى بهــا مــن قبــل الأطــراف المتنازعــة ســيما وأن المدعيــن لــم يثبتــوا مــا يفيــد مخالفــة القــرار 

المطعــون فيــه للأعــراف الجــاري بهــا العمــل، ملتمســا أساســا عــدم قبــول الطلــب واحتياطيــا رفضــه. وبعــد تبــادل 

الأجوبــة والــردود اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة وقــررت وضعهــا فــي المداولــة ليصــدر الحكــم المســتأنف.
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في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنفون الحكــم المســتأنف بمخالفــة القانــون لمــا اعتبرهــم غيــر مســتحقين لأي نصيــب فــي 

ــة  ــن مدون ــن 369 و 370 م ــال أن المادتي ــا، والح ــل والده ــت قب ــم توفي ــار أن والدته ــى اعتب ــم عل إرث جده

الأســرة لســنة 2005 أقرتــا لأبنــاء البنــت اللذيــن توفيــت والدتهــم قبــل جدهــم الحــق فــي الإرث عبــر الوصيــة 

الواجبــة التــي لا يفتــرض أن يتركهــا لهــم جدهــم وإنمــا تفــرض لفائدتهــم بقــوة القانــون، ملتمســين إلغــاء الحكــم 

المســتأنف وتصديــا بإلغــاء قــرار مجلــس الوصايــة المطعــون فيــه.

فعــلا، حيــث صــح مانعــا بــه المســتأنفون الحكــم المســتأنف، ذلــك أن المــادة 369 ومــا يليهــا مــن مدونــة الأســرة 

نظمــت الوصيــة الواجبــة أو مــا يصطلــح عليهــا أيضــا بوصيــة القانــون، وســمتها كذلــك لوجوبهــا مــن قبــل المشــرع 

إذ اعتبــر أن عــدم قيــام المــورث لهــا يجعــل القانــون يحــل محلــه بعــد وفاتــه فــي وجوبهــا وتنفيذهــا ويجبــر علــى 

القيــام بهــا.

ــنة 2008  ــي س ــي ف ــتأنفين توف ــورث المس ــتفاد أن م ــتنداته، يس ــف ومس ــق المل ــى وثائ ــلاع إل ــث بالاط وحي

ــة  ــه رفق ــى ب ــة المدل ــن رســم الإراث ــا يســتفاد م ــه، كم ــة ل ــا كورث ــم والمســتأنفين مع ــف المســتأنف عليه وخل

ــخ  ــة الإبتدائيــة المؤشــر عليــه بتاري المقــال الإصلاحــي المقــدم مــن طــرف المســتأنفين كطاعنيــن فــي المرحل

08/10/2012، ممــا تكــون معــه المقتضيــات القانونيــة المنظمــة للوصيــة الواجبــة علــى مســتوى مدونــة الأســرة 

واجبــة التطبيــق فــي نازلــة الحــال، ويتعيــن تبعــا لذلــك اعتبــار المســتأنفين ورثــة مــن بيــن آخريــن يحــق لهــم 

الإســتفادة مــن عمليــة توزيــع الإنتفــاع مــن العقــارات التــي كان يســتغلها جدهــم وفــق الفريضــة الشــرعية، ولا 

ــأن توزيــع حــق الإنتفــاع بيــن  ــة علــى الأراضــي الســلالية ب ــة وكــذا ســلطة الوصاي مجــال لاحتجــاج باقــي الورث

ــب  ــى جان ــة إل ــادام أن المســتأنفين ورث ــة م ــة داخــل كل قبيل ــادات المتداول ــراف والع ــم حســب الأع ــراد يت الأف

المســتأنف عليهــم وبالتالــي فــإن عمليــة إقصائهــم مــن الإنتفــاع مــن العقــارات التابعــة للجماعــة الســلالية والتــي 

ــر  ــة غي ــس الوصاي ــرار مجل ــون ق ــلاه يك ــل أع ــر مشــروعة.وحيث للعل ــوراي غي ــك الحســين ب كان يســتغلها الهال

مرتكــز علــى أســاس قانونــي، والحكــم المســتأنف لمــا قضــى برفــض إلغائــه يكــون قــد جانــب الصــواب وواجــب 

الإلغــاء.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا، انتهائيا، حضوريا :

: بقبول الاستئناف في الشكـــل 

: بإلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا بإلغــاء قــرار مجلــس الوصايــة عــدد 17/م و/02/2012  وفي الموضـوع 

الصــادر بتاريــخ 23/02/2012.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 2590 

الصادر بتاريخ 13/6/2016 في الملف رقم 203/7205/2016

تعــدد القــرارات الإدارية)نقــل، إعفــاء مــن مهــام وإنــذار( –قيامهــا علــى أســباب مبــررة لهــا قانونا-مشــروعيتها: 

نعم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

صــدور قــرارات بإنهــاء مهــام المعنــي بالأمــر كرئيــس للشــؤون الاجتماعيــة وبنقلــه إلــى المديريــة الجهويــة التابعــة 

ــد  ــخ واح ــي تاري ــا ف ــع تزامنه ــة .م ــر صحيح ــة وغي ــر ثابت ــباب غي ــى أس ــاء عل ــذاره بالبن ــة وإن ــإدارة المركزي ل

بالشــكل الــذي يجعلهــا عقوبــات تأديبيــة، لاســيما قــرار الإعفــاء مــن المهمة.كمــا أن قــرار النقــل ينطــوي علــى 

عقوبــة مقنعــة، بالإضافــة إلــى عــدم بيــان المصلحــة العامــة وراء اتخاذهــا، يبــرر القضــاء بإلغائهــا لصدورهــا مشــوبة 

بعيــب مخالفــة القانــون.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2304/4/2/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 29/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 545/2 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

ــه علــى أحــد الموظفيــن والتراشــق معــه بكلمــات  ثبــوت إخــلال الطاعــن بالتزامــه المهنــي متمثــل فــي اعتدائ

ــات  ــق مقتضي ــد استفســاره وف ــه بع ــي حق ــذار المتخــذة ف ــة الإن ــل عقوب ــة داخــل الإدارة، يجع ــر لائق ــة وغي نابي

الفصــل 66 مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، مرتكــزة علــى ســبب غيــر مفقــود فــي الواقــع. كمــا 

أن التكليــف بمهمــة لا ينتــج أي حــق مكتســب للموظــف المكلــف. والإعفــاء مــن المهــام ليــس عقولــة تأديبيــة 

ــإدارة  ــه يدخــل فــي إطــار الســلطة التقديريــة ل تســتوجب عــرض المعنــي بالأمــر علــى المجلــس التأديبــي لأن

ــر المفتشــية العامــة الــذي  ــك. وأن اعتمــاد الإدارة فــي إعفائهــا للطاعــن علــى تقري إلا إذا ثبــت انحرافهــا عــن ذل

أســفر عــن جملــة مــن المؤاخــذات عليــه وممارســتها لســلطتها التقديريــة وفــق المصلحــة العامــة لحســن ســير 

ــن  ــات تعيي ــم 2-11-681 بشــأن كيفي ــن المرســوم رق ــات الفصــل 11 م ــا لمقتضي ــره وفق ــام وتدبي ــق الع المرف

رؤســاء الأقســام ورؤســاء المصالــح بــالإدارات العموميــة، يــدل علــى تأسيســها لهــذا القــرار علــى ســبب صحيــح مــن 

الناحيــة القانونية.علــى غــرار قــرار نقلــه الــذي تملــك الإدارة بمناســبته ســلطة تقديريــة، تحقيقــا للمصلحــة العامــة 

وحســن ســير المرفــق العمومــي وحســن تدبيره،وفقــا لمقتضيــات المــادة 64 مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة 

العموميــة، ومجرداتخــاذه لاعتبــارات المصلحــة العامــة وفــي إطــار حســن تدبيــر المرفــق وداخــل نفــس البنايــة 

التــي كان يعمــل بهــا الطاعــن فــي منصبــه الســابق الــذي تتواجــد فيــه المديريــة الجهويــة التابــع لهــا، يحــول دون 

اعتبــاره عقوبــة تأديبيــة ويعصــم جميــع هــذه القــرارات مــن أي إلغــاء.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ13يونيــو2016 أصــدرت محكمــة الاســتئناف الإداريــة بالربــاط فــي جلســتها العلنيــة القــرار الآتــي نصه:بنــاء 

ــة والمعــادن والمــاء والبيئــة فــي  ــوزارة الطاق ــخ 16/02/2016 مــن طرف ــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاري عل

شــخص وزيرهــا بواســطة نائبتهــا الأســتاذة مريــة الشــرادي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط 

بتاريــخ 02/12/2015 تحــت عــدد 5007 فــي الملــف رقــم 418/7110/2015.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 09/05/2016 مــن طــرف نائــب المســتأنف عليــه الراميــة إلــى 
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تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80.03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/05/2016.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.

وبعدالاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 13/06/2016 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل:

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 16/02/2016 مــن طرفــوزارة الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة فــي شــخص 

وزيرهــا بواســطة نائبتهــا الأســتاذة مريــة الشــرادي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط المشــار 

إلــى مراجعــه أعــلاه، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية القانونيــة ممــا يتعيــن قبولــه.

وفي الموضوع:

ــخ  ــدم بتاري ــي( تق ــه )المدع ــم المســتأنف أن المســتأنف علي ــف ومضمــن الحك ــق المل ــن وثائ ــث يســتفاد م حي

23/07/2015 بواســطة نائبــه بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط عــرض فيــه أنــه موظــف بــوزارة 

الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة »قطــاع الطاقــة والمعــادن«، يحمــل الرقــم التأجيــري عــدد 00321466، ويشــغل 

ــو  ــخ 25 و30 يوني ــه بتاري ــه فوجــئ بتوصل ــادن، وأن ــة والمع ــة – قطــاع الطاق منصــب رئيــس الشــؤون الاجتماعي

2015 بثــلاث قــرارات صــادرة فــي نفــس الوقــت بتاريــخ 25 يونيــو 2015، القــرار الأول المــؤرخ فــي 25/06/2015 

رقــم CAP/222 يقضــي بإنهــاء مهمــة الطاعــن كرئيــس للشــؤون الاجتماعيــة بمديريــة المــوارد البشــرية والشــؤون 

العامــة والنظــم المعلوماتيــة ابتــداء مــن تاريــخ 15/06/2015، والقــرار الثانــي يقضــي بنقلــه إلــى المديريــة الجهوية 

قطــاع الطاقــة والمعــادن بالربــاط ابتــداء مــن تاريــخ صــدور القــرار فــي 25/06/2015، والقــرار الثالــث الصــادر عــن 

نفــس الجهــة وزيــر الطاقــة والمعــادن بتاريــخ 25/06/2015 يتضمــن فصــلا فريــدا يقضــي بإنــزال عقوبــة الإنــذار 

فــي حــق الطاعــن ابتــداء مــن تاريــخ 15/06/2015، وأنــه يعيــب هــذه القــرارات الأول والثانــي بانعــدام التعليــل 

وعــدم ارتكازهمــا علــى أســاس مــن القانــون والواقــع، والقــرار الثالــث بنقصــان التعليــل المــوازي لانعدامــه بحيــث 

ــى  ــه اعتمــد علــى شــكاية تقــدم بهــا أحــد الموظفيــن ضــد الطاعــن دون ذكــر مضمــون هــذه الشــكاية، وعل أن

ــن،  ــخ 06/04/2015 حــول الطاع ــن بتاري ــواب البرلمانيي ــن طــرف أحــد الن ــر الفلاحــة م ــه وزي ســؤال توصــل ب

بــدون ذكــر مضمــون هــذا الســؤال، وعلــى الاســتماع إلــى تقريــر المفتشــية العامــة المــؤرخ فــي 08/05/2015 دون 

ذكــر محتــواه أيضــا، وعلــى مــا تبيــن إلــى مصــدر القــرار مــن كــون المعنــي بالأمــر قــد أجــل بالتزامــه دون بيــان 

نــوع هــذا الإخــلال، لأجلــه التمــس إلغــاء القــرارات الصــادرة عــن وزيــر الطاقــة والمعــادن والبيئــة والآخذةلرقــم 

CAP/222 المــؤرخ فــي 25/06/2015، والقاضــي بإنهــاء مهمــة الطاعــن كرئيــس لمصلحــة الشــؤون الاجتماعيــة 

بمديريــة المــوارد البشــرية والشــؤون العامــة والنظــم المعلوماتيــة، وذلــك ابتــداء مــن 15 يونيــو 2015 ورقــم 223/

ــاط، ابتــداء  ــة قطــاع الطاقــة والمعــادن بالرب ــة الجهوي ــى المديري ــه إل CAB بتاريــخ 25/06/2015 والمتعلــق بنقل



179

مــن نفــس التاريــخ والقــرار الصــادر بتاريــخ 25/06/2015 المتضمــن لإنــزال عقوبــة الإنــذار بالمدعــي مــع ترتيــب 

كافــة النتائــج القانونيــة عــن إلغــاء هــذه القرارات.وبعــد تخلــف الجهــة المطلوبــة فــي الطعــن عــن الجــواب رغــم 

التوصــل، أصــدرت المحكمــة الإداريــة بتاريــخ 29/09/2015 حكمهــا التمهيــدي عــدد 997 القاضــي بإجــراء بحــث 

بواســطة القاضــي المقــرر، وبعــد إنجــازه حســب الثابــت مــن محضــر جلســة البحــث المــؤرخ فــي 03/11/2015 

ــال إصلاحــي  ــع مق ــد البحــث م ــرة المســتنتجات بع ــخ 24/11/2015 بمذك ــه بتاري ــن بواســطة نائب وإدلاء الطاع

التمــس فيهــا إصــلاح تاريــخ القــرار الثالــث باعتبــاره 26/06/2015 بــدل 25/06/2015 وتأكيــد مطالبــه، أصــدرت 

المحكمــة الإداريــة حكمهــا القطعــي المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه القاضــي بإلغــاء القــرارات موضــوع الطعــن مــع مــا 

يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبـــــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيــب الجهــة المســتأنفة الحكــم المســتأنف بانعــدام التعليــل ومجانبــة الصــواب ذلــك أن المحكمــة مصدرتــه 

مــن جهــة، قضــت بإلغــاء قــرار الإنــذار دون مناقشــة إقــرار الطاعــن المســتأنف عليــه بالمخالفــة التأديبيــة المتمثلــة 

ــة مــن جهــة أخــرى  ــه بالضــرب والســب والشــتم فــي حــق أحــد الموظفيــن. ولأن المحكمــة الإداري فــي اعتدائ

ــات  ــراري الإعفــاء مــن المســؤولية والنقــل، رغــم أن هذيــن الإجراءيــن لا يعتبــران مبدئيــا عقوب قضــت بإلغــاء ق

ــذا  ــة. ل ــا تقتضيــه المصلحــة الإداري ــإدارة وم ــة ل تأديبيــة، وإنمــا إجــراءات تدخــل فــي نطــاق الســلطة التقديري

تلتمــس الجهــة المســتأنفة إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم أساســا بإرجــاع ملــف القضيــة إلــى 

المحكمــة الإداريــة للبــت فيــه طبقــا للقانــون لخرقهــا لحقــوق الدفــاع وحســن ســير العدالــة واحتياطيــا بإجــراء 

بحــث للاســتماع إلــى الشــهود والحكــم برفــض الطلــب.

لكــن مــن جهــة، وخلافــا لمــا ورد فــي ملتمســات المســتأنفة مــن خــرق المحكمــة مصــدرة الحكــم المستـــأنف 

لحقــوق الدفــاع، فــإن الثابــت مــن وثائــق الملــف أن المســتأنفة تخلفــت عــن الجــواب رغــم التوصــل بنســخة مــن 

ــك، كمــا تخلفــت عــن حضــور جلســة  ــا مــن أجــل ذل ــوح له ــرور الأجــل الممن ــال الافتتاحــي للدعــوى وم المق

البحــث المجــرى فــي النازلــة رغــم التوصــل، ممــا يكــون مــا أثيــر فــي هــذا الشــأن غيــر جديــر بالاعتبــار.

وحيــث مــن جهــة ثانيــة وبخصــوص ســبب الاســتئناف المتعلــق بإلغــاء قــرار الإنــذار، فــإن الثابــت مــن هــذا القــرار 

أنــه تبيــن لمصــدره وزيــر الطاقــة والمعــادل أن المســتأنف عليــه قــد أخــل بالتزامــه المهنــي وذلــك اســتنادا إلــى 

ــه  ــه عن ــه وجواب ــى المســتأنف علي ــي 15/04/2015 والاستفســار الموجــه إل ــة المــؤرخ ف ــر المفتشــية العام تقري

المــؤرخ فــي 08/05/2015، لــذا قــرر الوزيــر اتخــاذ عقوبــة الإنــذار فــي حقــه.

ــؤرخ  ــي م ــر لســؤال كتاب ــة الوزي ــى إحال ــاء عل ــه بن ــن أن ــام يتبي ــر المفتــش الع ــى تقري ــه بالرجــوع إل ــث إن وحي

ــر تقنــي مــن الدرجــة  ــق بالتدخــل لإنصــاف بوشــعيب التوي ــي يتعل ــب برلمان ــي 06/04/2015 صــادر عــن نائ ف

الأولــى بقطــاع الطاقــة والمعــادن، مــن الاعتــداء الــذي تعــرض لــه مــن طــرف محمــد الخالــدي الرئيــس المباشــر 

ــخ  ــه بتاري ــه أن ــد ل ــذي أك ــل، ال ــخ 9 أبري ــر بتاري ــعيب التوي ــتدعاء بوش ــام باس ــش الع ــام المفت ــتكي، ق للمش

ــى وجهــه فــي مكتــب  ــي لكمــه عل ــدي تمثــل ف ــى اعتــداء جســدي مــن طــرف الخال 13/02/2015 تعــرض إل

محمــد أوماديــن رئيــس مصلحــة المــوارد البشــرية بالنيابــة، وأن الســبب فــي ذلــك مرتبــط بالخدمــات الاجتماعيــة 

التــي يؤديهــا لصالــح موظفــي الــوزارة بالإضافــة إلــى قــرب الاســتحقاقات الانتخابيــة لمناديــب الموظفيــن لــدى 

ــه محمــد  ــى المشــتكى ب ــد اســتماعه إل ــه بع ــام أن ــة واللجــن المتســاوية الأعضاء.وأضــاف المفتــش الع التعاضدي

الخالــدي بتاريــخ 13/04/2015 أكــد هــذه الواقعــة مبــررا ذلــك بالاســتفزاز الــذي تعــرض لــه مــن طــرف المشــتكي 

وذلــك أمــام بعــض الموظفيــن إثنــان منهــم ينتميــان إلــى نفــس المصلحــة وهمــا نوفــل اللويــزي ومحمــد العليــوي 
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بالإضافــة إلــى يوســف القــادري، بحيــث نعتــه المشــتكي بأوصــاف مهينــة لكرامتــه وبإشــارة غيــر لائقــة بيــده، وأن 

المشــتكى بــه أبــدى ندمــه علــى مــا صــدر منه.وأضــاف المفتــش فــي تقريــره بــأن المســمى أوماديــن أكــد واقعــة 

ــه  ــه بأن ــزي أوضــح ل ــى وجــه المشــتكي. وأن المســمى اللوي ــا عل ــرا بادي ــف أث ــم يخل ــه ل الاعتــداء الجســدي وأن

حضــر بدايــة النقــاش بيــن الطرفيــن وانســحب لكونــه مصــاب بارتفــاع الــدم ولــم يحضــر باقــي أطــوار الخــلاف. 

وأن محمــد العليــوي أوضــح لــه أنــه حضــر المشــادة الكلاميــة بيــن الطرفيــن وأكــد ســماعه لــكلام نابــي صــادر 

عــن بوشــعيب التويــر مــن قبــل نعتــه المســمى الخالــدي بأوصــاف مهينــة وبحركــة غيــر لائقــة. وأضــاف المفتــش 

ــه اتصــل هاتفيــا بيوســف القــادري الــذي كان فــي عطلــة، الــذي أكــد حضــوره لنقــاش كلامــي  فــي تقريــره بأن

تكلــل باتهامــات بيــن الطرفيــن، لكنــه لــم يســمع كلامــا نابيــا مــن أحدهمــا. وأنــه قبــل اســتكمال إعــداد تقريــر 

التفتيــش، توصلــت المفتشــية العامــة بتنــازل المشــتكي عــن شــكايته. وأن هــذه الأخيــرة اقترحــت توجيــه إنــذار 

إلــى المشــتكى بــه.

وحيــث يتبيــن مــن التقريــر المشــار إليــه أعــلاه، أن بدايــة التحقيــق والتفتيــش فــي هــذه الواقعــة التــي تمــت 

بتاريــخ 13/02/2015، كانــت بنــاء علــى الســؤال الكتابــي المــؤرخ فــي 06/04/2015 المقــدم مــن طــرف برلمانــي 

إلــى وزيــر الطاقــة والمعــادن، أي بعــد مــرور مــا يناهــز الشــهرين عــن تاريــخ وقوعهــا. وأنــه لــم يســبق للمشــتكي 

بوشــعيب التويــر أن تقــدم إلــى الجهــة المختصــة لــدى الإدارة المشــغلة أو أي جهــة قضائيــة بشــكاية فــي هــذا 

الشــأن. ســيما وأن الشــكاية المدلــى بهــا مــن طــرف المســتأنفة الصــادرة عــن بوشــعيب التويــر المشــار إليهــا فــي 

تقريــر التفتيــش مؤرخــة فــي 09/04/2015 الــذي هــو نفــس التاريــخ الــذي تــم الاســتماع فيــه إلــى المشــتكي 

مــن طــرف المفتــش العــام. ممــا يبقــى معــه التســاؤل مشــروعا حــول ســبب عــدم تقــدم المشــتكي بشــكاتيه إلــى 

الجهــة المعنيــة لــدى الإدارة المشــغلة أو إلــى الجهــات القضائيــة طــوال هــذه المــدة، وعــن طريقــة علــم النائــب 

البرلمانــي بهــذه الواقعــة وطرحهــا كســؤال كتابــي علــى الوزيــر المعنــي، رغــم أن النائــب البرلمانــي ليــس بجهــة 

مختصــة لتلقــي مثــل هــذا النــوع مــن الشــكايات الفرديــة.

وحيــث إنــه بخصــوص الســبب الــذي أســس عليــه القــرار الإداري القاضــي بتوجيــه إنــذار إلــى المســتأنف عليــه 

والــذي أشــير إليــه باقتضــاب بأنــه يتمثــل فــي أن: »المعنــي بالأمــر قــد أخــل بالتزامــه المهنــي«، فإنــه بالرجــوع 

ــه تضمــن عبــارة  ــر المفتشــية العامــة المشــار إليــه أعــلاه والمعتمــد فــي القــرار المذكــور، يتبيــن بأن ــى تقري إل

فضفاضــة متســمة بالعموميــة، ذلــك أن المفتــش أشــار إلــى أن المشــتكى بــه المســتأنف عليــه أكــد هــذه الواقعــة 

ــدم علــى مــا صــدر منــه. بحيــث أن  ــه ن ــك بالاســتفزاز الــذي تعــرض إليــه مــن طــرف المشــتكي وبأن مبــررا ذل

ــذاء الجســدي بلكمــة  ــأن المســتأنف عليــه أقــر بتعريضــه المشــتكي لإي هــذه العبــارة لا تفيــد جزمــا ويقينــا، ب

ــي  ــة ف ــذه الواقع ــى ه ــه نف ــر، ســيما وأن المســتأنف علي ــذا الأخي ــه ه ــه حســبما يدعي ــى مســتوى وجه ــه عل ل

ــى بأســمائهم  ــة المدل ــي تصريحــات الشــهود الثلاث ــرد ف ــم ي ــه ل ــه. كمــا أن ــى الاستفســار الموجــه إلي ــه عل جواب

مــن طــرف المســتأنف عليــه والمســتمع إليهــم مــن طــر المفتــش اثنــان منهــم موظفيــن بنفــس المصلحــة التــي 

يعمــل بهــا الطرفــان، مــا يفيــد تعنيــف المســتأنف عليــه للمشــتكي. فــي حيــن أن الشــاهد الوحيــد المعتمــد مــن 

طــرف المشــتكي المســمى محمــد أوماديــن الــذي هــو رئيــس مصلحــة المــوارد البشــرية بالنيابــة، فــإن تصريحــه 

المضمــن فــي تقريــر التفتيــش جــاء علــى الشــكل التالــي: »... تــم الاســتماع إلــى الأشــخاص الذيــن تمــت الإشــارة 

إليهــم مــن الطرفيــن، وهكــذا أكــد الســيد أوماديــن واقعــة الاعتــداء الجســدي والــذي لــم يخلــف أثــرا باديــا علــى 

وجــه الســيد بوشــعيب التويــر.«

وحيــث إن تصريــح محمــد أوماديــن المشــار إليــه أعــلاه اتســم بــدوره بالغمــوض واللبــس بحيــث أن المصــرح مــن 

جهــة لــم يشــر إلــى مــا ورد فــي تصريحــات المصرحيــن الثلاثــة الآخريــن مــن مناوشــات بيــن الطرفيــن، ولأنــه 
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مــن جهــة أخــرى لــم يبيــن مــكان الواقعــة، هــل تمــت بالمكتــب الــذي يعمــل فيــه الطرفــان والــذي يعمــل بــه 

ــأن الاعتــداء وقــع  أيضــا اثنيــن مــن المصرحيــن الآخريــن، أم بمكتبــه، ســيما وأن المشــتكي صــرح للمفتــش ب

بمكتــب هــذا الأخيــر.

وحيــث إنــه ترتيبــا علــى المعطيــات المشــار إليهــا أعــلاه تكــون واقعــة اعتــداء المســتأنف عليــه علــى المشــتكي 

ــذار فــي حــق الأول غيــر محققــة الوجــود، ســيما إذا أخــذ بعيــن  ــة الإن ــا، المعتمــدة كســبب لتوقيــع عقوب بدني

ــه وتضمنــت  ــى المســتأنف علي ــي اتســمت بالتحامــل عل ــار مضمــن الشــكاية الصــادرة عــن المشــتكي الت الاعتب

تنقيصــا مــن شــخصه واتهامــات غيــر مؤسســة، وكــذا نســخة الاستفســار الــذي ســبق توجيهــه للمشــتكي التويــر 

بوشــعيب بشــأن قيامــه بتصرفــات وبســلوك غيــر لائــق اتجــاه مديــر التنميــة المعدنيــة بحضــور الموظفيــن التابعيــن 

للكتابــة.

ــذار  ــة الإن ــه القاضــي بتوقيــع عقوب ــرار الإداري المطعــون في ــا ســلف يبقــى الق ــى كل م ــه تأسيســا عل وحيــث إن

ــة وصحيحــة، ممــا يتعيــن  ــة ثابت ــات واقعي ــى معطي ــكازه عل متســما بتجــاوز الســلطة لعيــب الســبب، لعــدم ارت

ــى أســاس. ــر مرتكــز عل ــي هــذا الشــأن غي ــر ف ــا أثي ــه، وم ــب إلغائ الاســتجابة لطل

وحيــث مــن جهــة أخــرى وبخصــوص أســباب الاســتئناف المتعلقــة بإلغــاء قــرار الإعفــاء مــن المســؤولية وقــرار 

النقــل، فــإن الثابــت مــن وثائــق الملــف أن هذيــن القراريــن صــدرا بمناســبة صــدور قــرار توقيــع عقوبــة الإنــذار 

وفــي نفــس التاريــخ الــذي هــو 25/06/2015.

وحيــث إنــه لئــن كان لــإدارة ســلطة تقديريــة فــي إعفــاء موظفيهــا مــن المســؤولية وكــذا نقلهــم مــن مصلحــة 

إلــى أخــرى، فــإن ذلــك مشــروط بعــدم التجــاوز فــي اســتعمال هــذه الســلطة، لــذا ونظــرا لتزامــن صــدور القــرارات 

الثلاثــة فــي تاريــخ واحــد، فــإن قــراري الإعفــاء مــن المســؤولية والنقــل متضمنــا فــي طياتهمــا عقوبــة تأديبيــة 

مقنعــة ســيما وأن الإدارة لــم تبيــن ســبب ولا وجــه المصلحــة العامــة مــن اتخاذهمــا، الأمــر الــذي يشــكل تجــاوزا 

فــي اســتعمال الســلطة، ممــا يتعيــن معــه الاســتجابة لطلــب إلغائهمــا ويكــون مــا أثيــر فــي هــذا الشــأن غيــر 

مرتكــز علــى أســاس.

وحيث إنه باستبعاد جميع أسباب الاستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا، انتهائيا، حضوريا:

في الشكـــــــــــل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأـنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 805 

الصادر بتاريخ 24/2/2015 في الملف رقم 1084/7205/2014 والملف رقم 1149/7205/14

عقوبة تأديبية –مخالفة مهنية – سلطة تقديرية لإدارة- الانحراف في استعمال السلطة 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن الأفعــال التــي تنســبها الإدارة للطاعــن، هــي أفعــال إذا كانــت تســتوجب معاقبتــه عليهــا لمــا فيهــا مــن مســاس 

ــة الإخــلال الجســيم  ــى درج ــى إل ــل، لا ترق ــي المقاب ــا ف ــن، فإنه ــى رجــل الأم ــروض عل ــظ المف بواجــب التحف

والخطيــر بمهامــه المهنيــة كرجــل أمــن، خاصــة وأنــه ثبــت أنــه كان يعانــي مــن بعــض الضغــوط العصبيــة ولــم 

يســبق أن ارتكــب خــلال حياتــه المهنيــة أي خطــأ مهنــي، باســتثناء الإنذاريــن الذيــن ســبق وأن وجهــا إليــه، 

وبالتالــي بقــاء عقوبــة العــزل مشــوبة بغلــو ظاهــر فــي التقديــر.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2962/4/1/2015 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 19/1/2017 ف ــؤرخ ف ــم 56/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

تخضــع العقوبــة التأديبيــة للســلطة التقديريــة لــإدارة شــريطة عــدم ثبــوت أنهــا قــد انحرفــت فــي اســتعمال هــذه 

الســلطة .وأن مقتضيــات القانــون المنظــم لعمــل المرفــق الأمنــي الــذي ينتمــي إليــه المعنــي بالأمــر، يفــرض عليــه 

الامتثــال فــي إطــار تنفيــذ المهــام المســندة إليــه، لتعليمــات رئيســه التسلســلي، نظــرا للطبيعــة الخاصــة للعمــل 

ــي  ــة المتخــذة ف ــة التأديبي ــى العقوب ــى العمــل وهــو يحمــل شــارة حمــراء، احتجاجــا عل ــه إل ــي.وأن دخول الأمن

حقــه، يشــكل تمــردا وإخــلالا بالالتزامــات المهنيــة ويتعــارض مــع الطبيعــة الخاصــة لجهــاز الأمــن. وهــو نظــام ذي 

تراتيبيــة مبنيــة علــى الطاعــة والانضبــاط وحســن الســلوك.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ24 فبراير2015أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي بواســطة دفاعهــا ذ.محمــد الحســيني 

ــن  ــدم م ــتئناف المق ــذا الاس ــم 1084/7205/14، وك ــف رق ــه المل ــوح ل ــت 2014 المفت ــخ 06 غش ــروط بتاري ك

ــس  ــيد رئي ــخص الس ــي ش ــة ف ــة المغربي ــن الدول ــا ع ــذه ونائب ــه ه ــة بصفت ــي للمملك ــل القضائ ــرف الوكي ط

ــم  ــف رق ــه المل ــوح ل ــخ 15 غشــت 2014 المفت ــي بتاري ــن الوطن ــام للأم ــر الع ــة والمدي ــر الداخلي ــة، وزي الحكوم

ــو 2014  ــخ 08 ماي ــة بالرباطبتاري ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 2567 الص ــم ع ــد الحك 1149/7205/14، ض

ــم 594/7110/2013. ــف رق فيالمل

 وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف عليــه بتاريــخ 02/12/2014 فــي الملــف 

رقــم 1084/7205/14 والتــي التمــس مــن خلالهــا تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنفة بتاريــخ 06/01/2015 فــي الملــف رقــم 

1084/7205/14 والتــي التمســت مــن خلالهــا الحكــم وفــق مــا جــاء بمقالهــا الاســتئنافي.

ــم  ــف رق ــي المل ــخ 27/01/2015 ف ــه بتاري ــاع المســتأنف علي ــن طــرف دف ــدم م ــب الضــم المق ــى طل ــاء عل وبن

ــم 1084/7205/14. ــف رق ــى المل ــي إل ــف الحال ــم المل ــا ض ــن خلاله ــس م ــي التم 1149/7205/14 والت

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
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وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

03/02/2015، تخلــف عــن حضورهــا دفــاع الطرفيــن، ممــا تقــرر معــه اعتبــار القضيــة جاهــزة وأعطيــت الكلمــة 

للســيد الـــمفوض الـــملكي للدفــاع عــن القانــون والحــق الذيأكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر 

ــده. ــي نصــه بع ــرار الآت ــة لجلســة 24/02/2015 قصــد النطــق بالق ــة للمداول ــز القضي حج

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل : 

ــة العامــة للأمــن الوطنــي بواســطة دفاعهــا ذ.محمــد  حيــث إن كلا مــن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف المديري

الحســيني كــروط بتاريــخ 06 غشــت 2014 المفتــوح لــه الملــف رقــم 1084/7205/14، وكــذا الاســتئناف المقــدم 

ــة فــي شــخص الســيد رئيــس  ــة المغربي ــا عــن الدول ــه هــذه ونائب ــي للمملكــة بصفت مــن طــرف الوكيــل القضائ

ــم  ــف رق ــه المل ــوح ل ــخ 15 غشــت 2014 المفت ــي بتاري ــن الوطن ــام للأم ــر الع ــة والمدي ــر الداخلي ــة، وزي الحكوم

ــو 2014  ــخ 08 ماي ــة بالرباطبتاري ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 2567 الص ــم ع ــد الحك 1149/7205/14، ض

فيالملــف رقــم 594/7110/2013، جــاءا مســتوفيين للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي قــررت معــه 

هــذه المحكمــة التصريــح بقبولهمــا مــن هــذه الناحيــة.

وحيــث إنــه ونظــرا لوحــدة الأطــراف والموضــوع ورعيــا لمــا يقتضيــه حســن ســير العدالــة، فقــد قررتهــذه المحكمــة 

ضــم الملفيــن معــا إلــى بعضهمــا البعــض للبــت فيهمــا بمقتضــى قــرار واحــد.

في الموضوع : 

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومســتنداته وكــذا محتــوى الحكــم المســتأنف،أنه بتاريــخ 20 نونبــر 2013 تقــدم 

المســتأنف عليــه )الطاعــن( بواســطة دفاعــه بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط يعــرض فيــه أنــه 

تــم توظيفــه فــي صفــوف الأمــن الوطنــي بتاريــخ 25/09/1989 كمقــدم رئيــس الرقــم المهنــي 39448 بالدائــرة 

الســابعة بولايــة أمــن تطــوان، وأنــه تعــرض لعــدة مضايقــات واعتــداء لفظــي مــن طــرف رؤســائه ويخضــع لعــلاج 

نفســي، وأنــه نتيجــة لعــدم اســتجابة الإدارة لشــكاياته المتكــررة قــام بحمــل شــارة بيــده اليســرى احتجاجــا علــى 

وضعيتــه، حيــث أصــدرت الإدارة فــي حقــه قــرارا قضــى بعزلــه مــن وظيفتــه، توصــل بــه بتاريــخ 27/09/2013 وأن 

هــذا القــرار جــاء مشــوب بالتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة لأن الإدارة كانــت علــى علــم بحالتــه الصحيــة ممــا كان 

يقتضــي منهــا إحالتــه علــى خبــرة طبيــة، كمــا أنــه جــاء منعــدم التعليــل وطبــق العقوبــة الأشــد فــي خــرق منــه 

لمبــدأ التــدرج فــي اتخــاذ العقوبــات دون مراعــاة وضعــه الصحــي وكــذا المــدة التــي قضاهــا فــي خدمــة الإدارة، وأن 

حملــه للشــارة كان بقصــد لفــت الانتبــاه إليــه وفتــح تحقيــق بخصــوص مــا يتعــرض لــه مــن مضايقــات، ملتمســا 

لذلــك الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري محــل الطعــن مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن أثــار قانونيــة، وهــو المقــال الــذي 

ــا  ــن خلاله ــخ 05/02/2014 التمــس م ــة بتاري ــة مودع ــرة جوابي ــة بمذك ــي للمملك ــل القضائ ــه الوكي أجــاب علي

الحكــم بعــدم قبــول الطعــن لخــرق مقتضيــات المــادة 21 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة بعــدم 

الإدلاء بنســخة مــن القــرار الإداري محــل الطعــن، والــذي اتخــذ وفقــا للضوابــط المنصــوص عليهــا قانونــا باعتبــار 

أن الطاعــن أخــل بالواجبــات المفروضــة عليــه قانونــا كرجــل أمــن تمثلــت فــي حملــه الشــارة الحمــراء، حيــث تــم 
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عرضــه علــى المجلــس التأديبــي الــذي اقتــرح فــي حقــه عقوبــة العــزل وهــي العقوبــة التــي تــم تبنيهــا مــن قبــل 

ســلطة التســمية، ملتمســا لذلــك الحكــم برفــض الطعــن، وبعــد تبــادل المذكــرات والــردود بيــن الطرفيــن، أصــدرت 

المحكمــة الإداريــة بالربــاط وباســتنفاذها لكافــة المســاطر والإجــراءات حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قضــت 

ــا  ــع م ــه م ــن وظيفت ــزل الطاعــن م ــي والقاضــي بع ــن الوطن ــام للأم ــر الع ــن المدي ــرار الصــادر ع ــاء الق ــه بإلغ في

يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

ــه  ــه قضــت في ــة المصــدرة ل ــون المحكمــة الإداري ــى الحكــم المُســتأنَف ك ــب الطــرف المُســتأنِف عل ــث يعي حي

بإلغــاء القــرار الإداري محــل الطعــن، بالرغــم مــن أن المســتأنف عليــه أتــى تصرفــا مشــينا يتنافــى مــع الضوابــط 

المفروضــة علــى رجــال الأمــن وأخلاقياتهــم وفيــه إخــلال بضوابــط الطاعــة والانضبــاط التــي يقــوم علــى أساســها 

مرفــق الأمــن ويتمثــل ذلــك فــي حملــه لشــارة حمــراء تعبيــرا عــن احتجاجــه علــى عقوبــة الإنــذار الصــادرة فــي 

حقــه، بالإضافــة إلــى ذلــك فإنــه لا يمكــن اعتبــار عقوبــة العــزل موضــوع القــرار محــل الطعــن تتســم بنــوع مــن 

الغلــو وذلــك اعتبــارا لطبيعــة المرفــق الــذي ينتمــي إليــه والــذي يقتضــي الانضبــاط مــن قبــل العامليــن فيــه. 

لكــن، حيــث إنــه ممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الخصــوص أنــه مــن المبــادئ المتواتــر عليهــا فقهــا وقضــاء 

أن الإدارة إذا كانــت لهــا ســلطة تقديريــة فــي تقييــم وتكييــف خطــورة الفعــل المرتكــب مــن قبــل المعنــي بالأمــر، 

وتقديــر مــا يتناســب معــه مــن جــزاء مــن غيــر تعقيــب عليهــا فــي ذلــك، فــإن هــذا التقديــر يبقــى مشــروط بــأن 

ــر، مــن خــلال تدخــل القضــاء الإداري بقصــد التحقــق مــن مــدى الملائمــة  ــنْ فــي التقدي ــو بَيِ لا يشــوبه أي غل

الظاهــرة بيــن درجــة خطــورة الفعــل الــذي أتــاه الموظــف وبيــن نــوع الجــزاء المســتحق ومقــداره، والتصريــح تبعــا 

لذلــك بمــدى مشــروعية المقــرر التأديبــي المتخــذ فــي حــق المعنــي بالأمــر.

ــف ومســتنداته،  ــق المل ــذا وثائ ــة وك ــات المنازع ــى عناصــر ومعطي ــذا الصــدد، وبالإطــلاع عل ــي ه ــه ف ــث إن وحي

ــال إذا  ــي أفع ــلاه - ه ــه أع ــا أشــير إلي ــه - وبحســب م ــي تنســبها الإدارة للمســتأنف علي ــال الت ــن أن الأفع يتبي

كانــت تســتوجب معاقبتــه عليهــا لمــا فيهــا مــن مســاس بواجــب التحفــظ المفــروض علــى رجــل الأمــن، فإنهــا 

ــب  ــا كان يتطل ــن مم ــل أم ــة كرج ــه المهني ــر بمهام ــة الإخــلال الجســيم والخطي ــى درج ــى إل ــل لا ترق بالمقاب

عزلــه فعــلا مــن عملــه، خاصــة وأنــه ثبــت مــن خــلال باقــي عناصــر المنازعــة أنــه يعانــي مــن بعــض الضغــوط 

العصبيــة ممــا كان يقتضــي منهــا اتخــاذ الإجــراءات الملائمــة وكــذا العقوبــة المناســبة والتــي تأخــذ فيهــا بعيــن 

الاعتبــار هــذا المعطــى، وكونــه لــم يســبق لــه وأن ارتكــب أي خطــأ مهنــي جســيم طيلــة مــدة عملــه بأســلاك 

الإدارة العامــة للأمــن الوطنــي، باســتثناء الإنذاريــن الذيــن ســبق وأن وجهــا إليــه، وبالتالــي تبقــى هــذه العقوبــة 

مشــوبة بغلــو بَيِــنْ وظاهــر فــي التقديــر، باعتبــار أن الإدارة لهــا فــي حالــة المســتأنف عليــه مــن الوســائل البديلــة 

مــا يمكنهــا مــن إنــزال الجــزاء والعقوبــة المناســبة لوضعــه بقصــد تقويــم ســلوكه المهنــي، وليــس اللجــوء مباشــرة 

إلــى اتخــاذ عقوبــة العــزل فــي حقــه التــي تعتبــر مــن أكثــر وأشــد العقوبــات الإداريــة صرامــة، ولــو تعلــق الأمــر 

ــة الصارمــة فــي حقــه، فــي غيــاب الإخــلال  ــزال هــذه العقوب برجــل أمــن، لأن صفتــه هــذه لا تعتبــر مبــررا لإن

الجســيم بالواجبــات المهنيــة أو ارتــكاب أفعــال مشــينة مــن شــأنها أن تســيئ إلــى ســمعة جهــاز الأمــن الــذي 

ينتمــي إليــه، ممــا جعــل قرارهــا المطعــون فيــه جــاء مشــوبا بالتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة، والمحكمــة الإداريــة 

بالربــاط عندمــا قضــت بإلغائــه، فإنهــا تكــون قــد نحــت منحــا صحيحــا وحكمهــا المســتأنف مؤســس قانونــا وحــري 

بالتأييــد لهــذه العلــل.



185

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

ــى الملــف رقــم 1084/7205/14 لشــمولهما بقــرار  ــكل: بضــم الملــف رقــم 1149/7205/14 إل ــي الشـــ  ف

ــا. ــول الاســتئناف فيهمــا مع واحــد وقب

وفي المـــوضــوع : بتأييد الحكم المُستأنَف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 149

الصادر بتاريخ 13/1/2014 في الملف رقم 522/12/5

عقوبة تأديبية- حالة ترك الوظيفة- التخلي عن الضمانات التأديبية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

تخلــف جهــة الإدارة، عــن حضــور جلســة البحــث، علــى الرغــم مــن توصلهــا، يجعــل واقعــة تبليــغ الطاعــن بالإنــذار 

بالالتحــاق بالعمــل بالعنــوان المصــرح بــه مــن قبلــه لديهــا، ســواء بواســطة موظفــي الإدارة أو عــن طريــق البريــد 

المضمــون، غيــر ثابتــة، لاســيما أمــام تمســك الطاعــن بكــون العنــوان الوحيــد الــذي يتوفــر عليــه وتتوفــر عليــه 

إدارتــه هــو العنــوان الــذي توصــل فيــه برســالة العــزل، ممــا كان يســتوجب عــدم تطبيــق مســطرة المنصــوص 

عليهــا فــي الفصــل 75 مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، فــي حقــة ويرتــب نبعــا لذلــك جــزاء 

إلغــاء القــرار محــل الطعــن لإلغــاء بســبب عيــب مخالفــة القانــون.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3665/4/1/2014القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 27/4/2017 ف ــؤرخ ف ــم 663/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

تحقــق تبليــغ الإنــذار بالالتحــاق بالعمــل الــذي وجــه إلــى الطــرف الطاعــن فــي عنوانــه الــوارد بملفــه الإداري عــن 

طريــق البريــد المضمــون، اعتبــارا لكــون المشــرع حــدد لجهــة الإدارة، طريقــة تبليــغ الإنــذار، فــي إطــار الفصــل 

75 مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، حصــرا علــى وســيلة البريــد المضمــون، دون غيرهــا 

كضمانــة وحيــدة، اســتعاضة مــن الإدارة علــى تمكيــن الموظــف المعنــي مــن الضمانــات التأديبيــة المقــررة قانونــا، 

يبــرر إيقــاف صــرف الراتــب بمــا وبالتبعيــة عــزل للطاعــن.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 13 يناير2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــه  ــة بصفت ــي للمملك ــل القضائ ــرف الوكي ــن ط ــخ 27/11/2012 م ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص رئيــس الحكومــة والســيد المنــدوب العــام لإدارة الســجون وإعــادة 

الإدمــاج ومديــر الســجن الفلاحــي أوطيطــة 2 بســيدي قاســم ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط 

بتاريــخ 24/05/2012 تحــت عــدد 1972 فــي الملــف رقــم 546/5/2011 القاضــي بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه 

مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 08/07/2013 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة محاميــه 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف. 

وبناء على القرار التمهيدي عدد 580 الصادر بتاريخ 30/09/2013 الرامي إلى إجراء بحث في النازلة.

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 25/11/2013.

وبناء على تخلف الطرفين عن الإدلاء بمستنتجاتهما.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. 

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة. 
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وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على إدراج الملف جاهزا بجلسة 16/12/2013.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم فتخلفوا عن الحضور.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الســيد عبــد المجيــد الشــفيق 

الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 13/01/2014 قصــد 

النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل :

حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 580 الصادر بتاريخ 30/09/2013.

وفـي المـوضوع :

ــن  ــدم الطاع ــخ 27/12/2011 تق ــه بتاري ــتأنف، أن ــم المس ــوى الحك ــف ومحت ــق المل ــن وثائ ــتفاد م ــث يس حي

)المســتأنف عليــه( بواســطة محاميــه أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط بمقــال عــرض فيــه أنــه كان يعمــل بالســجن 

الفلاحــي بأوطيطــة 2، ونتيجــة مــرض ألــم بــه منــذ 13/06/2011 تغيــب عــن عملــه فحــدد لــه الطبيــب المعالــج 

ــة  ــهادة الطبي ــث بالش ــة 27/06/2013 وبع ــى غاي ــن 13/06/2011 عل ــدئ م ــا تبت ــه 15 يوم ــا مدت ــزا مؤقت عج

بواســطة البريــد المضمــون لكــن رجعــت بملاحظــة غيــر مطلــوب. إلا أنــه بعدمــا التحــق بعملــه تــم إخبــاره مــن 

طــرف رئيســه المباشــر أنــه موقــوف عــن العمــل ويتعيــن عليــه انتظــار توصلــه باســتدعاء للمثــول أمــام المجلــس 

ــرار  ــو الق ــي 28/09/2011، وه ــزل ف ــرار الع ــى أن توصــل بق ــأي اســتدعاء إل ــم يتوصــل ب ــه ل ــر أن ــي، غي التأديب

موضــوع الطعــن لكونــه مشــوبا بعيــب الســبب وخــرق حقــوق الدفــاع ملتمســا إلغــاءه، فأجــاب الوكيــل القضائــي 

ــا ســلكت الإدارة  ــي وبعدم ــرر قانون ــدون مب ــا تغيــب الطاعــن عــن العمــل ب ــرار العــزل صــدر بعدم موضحــا أن ق

فــي مواجهتــه المســطرة القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 75 مكــرر مــن قانــون الوظيفــة العموميــة عــن 

طريــق توجيــه إنــذار إليــه بواســطة الطريقــة الإداريــة وعــن طريــق البريــد المضمــون مــن أجــل الالتحــاق بالعمــل 

ــا فيمــا يخــص الشــهادة  ــا. أم ــه لمــدة 60 يوم ــاف راتب ــى إيق ــأي نتيجــة فلجــأت الإدارة إل ــل ب ــم يكل ــذي ل وال

الطبيــة التــي ادعــى الطاعــن أنــه أرســلها لــإدارة لتبريــر غيابــه فإنهــا مجــرد وصفــة دواء صــادرة عــن طبيــب عــام 

ملتمســا رفــض الطلــب، فعقــب الطاعــن موضحــا أنــه لــم يســبق لــه التوصــل بالإنــذار مــن أجــل الإلتحــاق بالعمــل 

ــا هــي البريــد المضمــون مــع الإشــعار بالتوصــل  ســيما وأن الطريقــة الوحيــدة لتبليغــه والمنصــوص عليهــا قانون

وليــس التبليــغ بواســطة الطريقــة الإداريــة، فضــلا علــى أن العنــوان المضمــن بالإشــهاد لا يخــص العــارض بدليــل 

أنــه ليــس بالعنــوان الــذي وجهــت إليــه فيــه رســالة العــزل، كمــا أنــه لــم يتــم تمتيعــه بالضمانــات التــي فرضهــا 

ــة  ــه. وبعــد تبــادل الأجوب المشــرع والمتمثلــة فــي إحالتــه علــى المجلــس التأديبــي، ملتمســا الحكــم وفــق مقال

والــردود اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة فأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى منطوقــه ومراجعــه أعــلاه، وهــو الحكــم 

المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنـــاف 

حيــث تعيــب الجهــة المســتأنفة الحكــم المســتأنف بفســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه، ذلــك أن الإدارة 

ــم  ــت رق ــون تح ــد المضم ــطة البري ــل بواس ــاق بالعم ــل الإلتح ــن أج ــه م ــتأنف علي ــذار للمس ــه إن ــت بتوجي قام
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ــم بوســيلة أخــرى  ــذار لا يمكــن أن يت ــذا الإن ــي أن ه ــا لا يعن ــخ 28/06/2011 مم RA120061593MA بتاري

كالفاكــس أو البريــد الإلكترونــي أو بواســطة موظفيــن محلفيــن مادامــت الغايــة المرجــو تحقيقهــا يمكــن الوصــول 

إليهــا بــأي طريقــة مــن طــرق التبليــغ هــذه، هــذا فضــلا عــن كــون قــرار العــزل بنــي علــى ســبب صحيــح مــادام 

أن غيــاب المســتأنف عليــه لــم يبــرر وأن الشــهادة الطبيــة التــي تــارة يدعــي توصــل الإدارة بهــا وتــارة يفيــد بــأن 

مديــر الســجن الفلاحــي بأوطيطــة رفــض التوصــل بهــا بتاريــخ 16/06/2011 عبــارة عــن وصفــة طبيــة ليــس إلا، 

ــا رفــض الطلــب. ملتمســة إلغــاء الحكــم المســتأنف وتصدي

فعــلا، حيــث صــح مانعــاه المســتأنف علــى الحكــم المســتأنف، ذلــك أن المشــرع لمــا نــص علــى مســتوى الفصــل 

75 مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة علــى أن تبليــغ الإنــذار بالرجــوع إلــى العمــل يجــب 

أن يتــم بواســطة البريــد المضمــون مــع الإشــعار بالتوصــل فذلــك كان بغايــة ضمــان تحقــق واقعــة التبليــغ، ممــا 

ــة المتوخــاة مــن الإجــراء المنصــوص عليــه بمقتضــاه،  ــراءة المقتضــى المذكــور مــن حيــث الغاي يتعيــن معــه ق

وبالتالــي اعتبــار أن جميــع إجــراءات التبليــغ التــي تحققــت الغايــة المرجــوة منهــا قانونيــة ويمكــن اعتمادهــا فــي 

تطبيــق مســطرة الرجــوع إلــى العمــل.

وحيــث إنــه بعــد اطــلاع المحكمــة علــى وثائــق الملــف ومســتنداته، تبيــن لهــا أن النــزاع يحتــاج إلــى تحقيــق 

ممــا ارتــأت معــه فــي إطــار ســلطتها التقديريــة إجــراء بحــث فــي النازلــة حــول صحــة العنــوان الــذي باشــرت 

فيــه الإدارة مســطرة تبليــغ الإنــذار مــن أجــل الالتحــاق بالعمــل ومــدى مطابقتــه للعنــوان المدلــى بــه مــن طــرف 

المســتأنف عليــه أمامهــا، وكــذا حــول بعيثــة البريــد المضمــون تحــت رقــم RA120061593MA المؤرخــة فــي 

28/06/2011 التــي تدعــي المســتأنفة أنهــا قامــت بتوجيــه إنــذار للمســتأنف عليــه بواســطتها.

لكــن، حيــث تخلفــت الجهــة المســتأنفة عــن حضــور جلســة البحــث رغــم التوصــل، ممــا ظلــت معــه واقعــة تبليــغ 

ــق  ــن طري ــن ســواء ع ــا ع ــه لديه ــن قبل ــه م ــوان المصــرح ب ــل بالعن ــذار بالإلتحــاق بالعم ــه بالإن المســتأنف علي

ــه تمســك  ــيما وأن المســتأنف علي ــة، س ــر ثابت ــا غي ــق موظفيه ــن طري ــغ ع ــون أو بواســطة التبلي ــد المضم البري

بكــون العنــوان الوحيــد الــذي يتوفــر عليــه وتتوفــر عليــه أيضــا إدارتــه هــو العنــوان الــذي توصــل فيــه برســالة 

العــزل، ممــا تبقــى معــه المســطرة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 75 مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة 

ــد الحكــم المســتأنف  ــرار العــزل، وتأيي ــح بعــدم مشــروعية ق ــك التصري ــب عــن ذل ــة ويترت ــر قانوني ــة غي العمومي

لهــذه العلــة.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا :

في الشكــل : سبق البت فيه بالقبول.

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 2058

الصادر بتاريخ 22/5/2013 في الملف رقم 466/12/5

تأديب موظف – الانقطاع عن العمل بسبب المرض ‐ مدى تحقق حالة ترك الوظيفة

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إدلاء الطاعــن بشــهادات طبيــة يفــرض علــى جهــة الإدارة التابــع إليهــا، إحالــة ملفــه علــى اللجنــة الصحيــة وليــس 

إعمــال الفصــل 75 مكــر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، تحــت طائلــة القضــاء بإلغــاء قــرار عزلــه 

محــل الطعــن.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2599/4/1/2014 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 27/4/2017 ف ــؤرخ ف ــم 661/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

منازعــة جهــة الإدارة فــي الشــهادات الطبيــة المعتمــدة مــن الطاعــن لتبريــر انقطاعــه عــن العمــل ومــدى مطابقتهــا 

لتاريــخ هــذا الانقطــاع . يقتضــي التحقيــق مــن هــذه الشــهادات ومــدى تزامنهــا مــع فتــرة الانقطــاع عــن العمــل، 

لترتيــب الآثــار القانونيــة الواجبــة عــن كل ذلــك. 

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 22 ماي2013أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــه  ــة بصفت ــي للمملك ــل القضائ ــرف الوكي ــن ط ــخ 18/10/2012 م ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

هــذه ونائبــا عــن رئيــس الحكومــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة والنائــب الإقليمــي لــوزارة التربيــة الوطنيــة بأســا الــزاك 

ومديــر ثانويــة عقبــة بــن نافــع بنايــة أســا الــزاك ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بـــوجدة بتاريــخ 

ــم 90/11/5غ. ــف رق ــي المل ــدد 167 ف 28/02/2012 تحــت ع

ــم  ــد الحك ــى تأيي ــة إل ــه والرامي ــي المســتأنف علي ــن طــرف نائب ــا م ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــتأنف. المس

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/04/2013.

ــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي  ــد الاســتماع إل ــوب عنهموبع ــن ين ــى الأطــراف وم ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن

للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة 

لجلســة 22/05/2013 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي بعــده.
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 18/10/2012 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا 

عــن رئيــس الحكومــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة والنائــب الإقليمــي لــوزارة التربيــة الوطنيــة بأســا الــزاك ومديــر ثانوية 

ــزاك ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بـــوجدة بتاريــخ 28/02/2012  ــة أســا ال ــن نافــع بناي عقبــة ب

تحــت عــدد 167 فــي الملــف رقــم 90/11/5 جــاء متوفــرا علــى الشــروط المتطلبــة لقبولــه قانونــا.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن وثائــق الملــف ومــن ضمنهــا الحكــم المســتأنف أن المدعــي )المســتأنف لعيــه( كمــال أعزيــزي 

تقــدم بتاريــخ 11/10/2011 بمقــال افتتاحــي عــرض فيــه أنــه أســتاذ للتعليــم الثانــوي التأهيلــي بثانويــة عقبــة 

غبــن نافــع بالنيابــة الإقليميــة أســا الــزاك رقــم تأجيــره )1503596(، وســنة 2007 أبتلــي بمــرض الأعصــاب وكان 

يدلــي لــإدارة بشــواهد طبيــة تثبــت مرضــه وســبب غيابــه عــن العمــل وأن الشــواهد الطبيــة كانــت تســلم لــه 

مــن طبيــب مختــص فــي جراحــة الدمــاغ والأعصــاب مصــادق عليهــا مــن المندوبيــة الصحيــة بالناظــور بالإضافــة 

إلــى شــواهد طبيــة ســلمت لــه بالمركــز الصحــي بالناظــور مــدة العجــز فيهــا 18 شــهرا مؤرخــة فــي 03/05/2011، 

إلا انــهç فوجــئ بإخبــاره بواســطة أحــد زملائــه بصــدور قــرار العــزل فــي حقــه، موضحــا أنــه مشــوب بعــدة عيــوب 

ــم  ــي التعلي ــج لموظف ــر المندم ــس قســم التدبي ــي رئي ــه وه ــي أصدرت ــة الت ــدم إختصــاص الجه ــي ع ــل ف تتمث

ــه  ــق بالنظــام العــام يمكــن للمحكمــة إثارت ــه متعل ــر وبمــا أن ــة دون تفويــض مــن طــرف الوزي ــي بالأصال التأهيل

تلقائيــا، فضــلا عــن عــدم توصلــه بإنــذار لاســتئناف عملــه أ الاستفســار عــن أســباب الغيــاب، وأن الإدارة أنذرتــه 

بتاريــخ 22/10/2008 دون أن يتوصــل بــأي إنــذار، وأن عــدم تســلمه لإنــذار لا يفيــد الامتنــاع ثــم مخالفــة القــرار 

المطعــون فيــه للقانــون المتمثــل فــي خــرق حقــوق الدفــاع وعــدم عرضــه علــى المجلــس التأديبــي ومســاءلته 

عــن تغيبــه بالإضافــة علــى خــرق مقتضيــات الفصــل 75 مكــرر مــن قانــون الوظيفــة العموميــة، والتمــس إلغــاء 

القــرار المذكــور أعــلاه، وأمــام عــدم جــواب المدعــى عليهــم رغــم التوصــل، وبعــد إتمــام الإجــراءات المســطرية 

صــدر الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب الطــرف المســتأنف الحكــم المســتأنف خرقــه حقــوق الدفــاع عندمــا لــم تأخــذ المحكمــة الإداريــة 

بمذكرتــه الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 02/10/2012 وأن الطعــن انصــب علــى مجــرد رســالة إخبــار وأن قــرار 

العــزل موقــع مــن طــرف ســعيد بلــوط بموجــب تفويــض عــدد 1448/92 وأن تغيــب المســتأنف لعيــه بعــد فتــرة 

الشــواهد الطبيــة لــم يكــن مبــررا وأن تدرعــه بشــواهد طبيــة مؤرخــة فــي 03/05/2011 كان بعــد صــدور قــرار 

العــزل بتاريــخ 09/03/2010.

لكــن حيــث مــن جهــة خلافــا لمــا يتمســك بــه الطــرف المســتأنف فلــم يثبــت مــن وثائــق الملــف مــا يفيــد تبليــغ 

الإدارة للمســتأنف عليــه بــأي قــرار غيــر المرفــق بمقالــه الافتتاحــي الــذي يعــدو فــي ظــل ذلــك هــو القــرار المؤثــر 

فــي مركــزه القانونــي ومــن جهــة أخــرى فــإن تقديــم الشــواهد الطبيــة يفــرض علــى الإدارة إحالــة الملــف علــى 

اللجنــة الصحيــة وأن ســلوك مقتضيــات الفصــل 75 مكــرر مــن القانــون الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة حســب 

التعديــلات المدخلــة عليــه دون ســلوك مســطرته يجعــل القــرار المطعــون فيــه موجــب الإلغــاء والحكــم المســتأنف 

بهــذه التعلــل يكــون واجــب التأييــد. 
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لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكـــل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3645

الصادر بتاريخ 6/8/2014 في الملف رقم 625/13/5

عزل موظف - حالة ترك الوظيفة–حالة إيقاف صرف الراتب- الآثار القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ســلوك الإدارة لمســطرة الفصــل 75 مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، رهيــن بتحقــق توصــل 

الموظفــة المنقطعــة عــن العمــل، بالإنــذار مــن أجــل الالتحــاق بالعمــل، تحــت طائلــة القضــاء بإلغــاء قــرار العــزل 

محــل الطعــن، لصــدوره مشــوبا بعيــب مخالفــة القانــون.

- قــرار محكمــة النقــض رقــم 556/1 المــؤرخ فــي 6/4/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 

القــرار( بنقــض  1947/4/1/2015القاضــي 

تعــذر توصــل الطاعنــة بالإنــذار الــذي وجــه إليهــا بواســطة البريــد المضمــون مــن أجــل اســتئناف عملهــا داخــل 

أجــل أقصــاه ســبعة أيــام مــن تاريــخ توصلهــا، بالشــكل الــذي اســتتبع إيقــاف راتبهــا وفقــا لمقتضيــات الفصــل 75 

مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، يجعــل عزلهــا غيــر متســم بــأي مخالفــة للقانــون. 

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 6 غشت 2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــي شــخص  ــة ف ــة الوطني ــن طــرف وزارة التربي ــخ 01/10/2013 م ــدم بتاري ــال الاســتئنافي المق ــى المق ــاء عل بن

وزيرهــا والنيابــة الإقليميــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة ببــركان فــي شــخص النائــب الإقليمــي والدولــة المغربيــة فــي 

شــخص رئيــس الحكومــة والوكيــل القضائــي للمملكــة بواســطة نائبهــم الأســتاذ الحســن العابــد ضــد الحكــم الصــادر 

عــن المحكمــة الإداريــة بوجــدة بتاريــخ 18/06/2013 تحــت عــدد 465 فــي الملــف رقــم 95/12/5 القاضــي بإلغــاء 

القــرار المطعــون فيــه مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 11/12/2013 مــن طــرف المســتأنف عليهــا بواســطة محاميهــا 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف. 

ــطة  ــتأنفة بواس ــة المس ــرف الجه ــن ط ــخ 24/01/2014 م ــا بتاري ــى به ــتنتجات المدل ــرة المس ــى مذك ــاء عل وبن

ــا الاســتئنافي. ــق مقاله ــم وف ــى الحك ــة إل ــا الرامي محاميه

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ05/08/2014.

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم فتخلفــوا عــن الحضور.وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية 

للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهاماجاءفــي مســتنتجاتهالكتابية، تقــرر حجــز القضيــة 

للمداولــة لجلســة 06/08/2014 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

فـي الشـكـل :

ــا  ــخص وزيره ــي ش ــة ف ــة الوطني ــرف وزارة التربي ــن ط ــخ 01/10/2013 م ــدم بتاري ــتئناف المق ــث إن الاس حي

والنيابــة الإقليميــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة ببــركان فــي شــخص النائــب الإقليمــي والدولــة المغربيــة فــي شــخص 

رئيــس الحكومــة والوكيــل القضائــي للمملكــة بواســطة محاميهــم الأســتاذ الحســن العابــد ضــد الحكــم الابتدائــي 

المشــار إلــى منطوقــه ومراجعــه أعــلاه، قــد جــاء وفــق الشــكليات المتطلبــة قانونــا فهــو لذلــك مقبــول. 

وفـي المـوضوع :

ــة  ــت الطاعن ــخ 22/08/2012 تقدم ــه بتاري ــم المســتأنف، أن ــوى الحك ــف ومحت ــق المل ــن وثائ ــث يســتفاد م حي

)المســتأنف عليهــا( بواســطة محاميهــا بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بوجــدة عرضــت فيــه أنهــا ولجــت الوظيفــة 

العموميــة بتاريــخ 26/09/1987 حيــث تــم تعيينهــا فــي قطــاع التعليــم بثانويــة أبــي الخيــر ببــركان كمدرســة 

للغــة الفرنســية الســلك الثانــي رقــم التأجيــر 244371، ثــم بعــد ذلــك أحيلــت علــى العمــل الإداري بذات المؤسســة 

بعــد ثبــوت معاناتهــا مــن مشــاكل صحيــة نفســية وعضويــة. وفــي 03/01/2011 تقــدم رئيــس المجلــس الإقليمــي 

للســياحة ببــركان بطلــب إلــى وزيــر التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن الأطــر يرمــي 

ــح المجلــس، فتمــت الإســتجابة  ــدى مصال إلــى دراســة إمكانيــة تفــرغ العارضــة عــن طريــق الإنتــداب للعمــل ل

للطلــب وانتدبــت للعمــل لــدى المجلــس الإقليمــي للســياحة إلــى أن فوجئــت فــي شــهر مــارس 2012 بســماع 

إشــاعة مفادهــا أنــه قــد وقــع عزلهــا مــن وظيفتهــا الأصليــة بقطــاع التعليــم فبــادرت إلــى تقديــم دعــوى أمــام 

ــخ 19/06/2012 تحــت  ــم بتاري ــت بصــدور حك ــا انته ــرار عزله ــاء ق ــى إلغ ــي إل ــة بوجــدة ترم ــة الإداري المحكم

عــدد 534 يقضــي بعــدم قبــول الطعــن لعــدم إرفــاق مقــال الطعــن بالقــرار الطعيــن، ممــا دفــع بهــا إلــى إجــراء 

اتصــالات بالمؤسســة التعليميــة التــي كانــت تشــتغل بهــا للحصــول علــى القــرار المذكــور حيــث تســلمته بتاريــخ 

13/08/2012، وهــو القــرار موضــوع الطعــن لخرقــه مقتضيــات الفصــل 75 مكــرر مــن ظهيــر 24/02/1958 بمثابــة 

النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة ولاتســامه بالانحــراف فــي اســتعمال الســلطة بعدمــا تعرضــت العارضــة 

منــذ ســنة 2008 مــن مضايقــات تســبب لهــا أحــد الأطــر بالنيابــة الإقليميــة للتعليــم ببــركان بمــا فيهــا التحــرش 

ــا للعمــل  ــم انتدابه ــه ت ــن العمــل والحــال أن ــة الانقطــاع ع ــى واقع ــي عل ــه بن ــب الســبب لكون ــا، ولعي ــا مهني به

بالمجلــس الإقليمــي للســياحة ببــركان، ملتمســة إلغــاء قــرار عزلهــا الحامــل لرقــم 4948/1 وتاريــخ 12/05/2011 

الصــادر عــن وزيــر التربيــة الوطنيــة مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك، فأجــاب النائــب الإقليمــي موضحــا أن 

الإدارة احترمــت مقتضيــات الفصــل 75 مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة قبــل إصــدار قــرار 

العــزل فــي حــق الطاعنــة إذ أجريــت فــي حــق هــذه الأخيــرة إجــراءات الانقطــاع عــن العمــل فأشــعرت بوجــوب 

العــودة إلــى العمــل بتاريــخ 30/11/2010 بواســطة البريــد لكنهــا رفضــت الاســتلام ممــا اســتدعي اتخــاذ إيقــاف 

أجرتهــا غيــر أنهــا لــم تســتأنف عملهــا داخــل أجــل 60 يومــا مــن تاريــخ اتخــاذه وهــو الشــيئ الــذي يبــرر اتخــاذ 

عقوبــة العــزل فــي حقهــا. أمــا إدعاؤهــا بأنهــا كانــت فــي وضعيــة إلحــاق بالمجلــس الإقليمــي للســياحة فــإن النيابة 

لــم تصــدر أي وثيقــة فــي هــذا الشــأن ولــم تتوصــل مــن الــوزارة بأيــة مراســلة فــي الموضــوع، فأمــرت المحكمــة 

الإداريــة بإجــراء بحــث أدلــى علــى إثــره نائــب الطاعنــة بمذكــرة مســتنتجات راميــة إلــى الحكــم وفــق مطالبهــا، 

ــم  ــو الحك ــلاه، وه ــه أع ــه ومراجع ــى منطوق ــار إل ــا المش ــدرت حكمه ــزة وأص ــة جاه ــة القضي ــرت المحكم فاعتب

المســتأنف.
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في أسبــاب الاستئنـــاف

حيــث تعيــب الجهــة المســتأنفة الحكــم المســتأنف بمجانبتــه للصــواب لمــا قضــى بقبــول الطعــن شــكلا والحــال أن 

المســتأنف عليهــا تحقــق لديهــا العلــم اليقينــي بقــرار عزلهــا لإقرارهــا بعلمهــا بإيقــاف أجرتهــا منــذ 07/02/2011 

ــو إلا نتيجــة  ــا ه ــب م ــف الرات ــرار توقي ــيما وأن ق ــي، س ــل البنك ــق التحوي ــن طري ــا ع ــت تتوصــل به ــي كان الت

تنفيذيــة لقــرار العــزل، هــذا فضــلا عــن ســبق طعنهــا فــي قــرار العــزل بمقتضــى دعــوى انتهــت بصــدور حكــم 

بعــدم القبــول، إلــى جانــب احتــرام الإدارة لمقتضيــات الفصــل 75 مكــرر مــن النظــام الأساســي العــام للوظيفــة 

ــا  ــاء الحكــم المســتأنف وتصدي ــا، ملتمســة إلغ ــي حــق المســتأنف عليه ــزل ف ــة الع ــل إصــدار عقوب ــة قب العمومي

الحكــم بعــدم قبــول الطعــن أساســا واحتياطيــا رفضــه.

لكــن حيــث لمــا كان ســلوك الإدارة إلــى مســطرة الفصــل 75 مكــرر لعــزل المســتأنف عليهــا مــن وظيفتهــا فــإن 

ذلــك يبقــى رهيــن بتوصــل هــذه الأخيــرة برســالة الإنــذار وفــق مقتضيــات الفصــل المذكــور وهــو الشــيء الــذي 

يفــرض علــى الإدارة تمكيــن الموظــف مــن استفســاره عــن مبــررات الانقطــاع عــن العمــل وإخبــاره بدقــة ووضــوح 

إلــى مــا ســيتعرض لــه إن هــو اعــرض عــن الامتثــال لاســتئناف العمــل حتــى يكــون علــى بينــة ممــا ســيترتب 

بالضبــط عــن فعلــه فيمــا يخــص وضعيتــه الإداريــة وبمــا أن عــدم توصــل المســتأنف عليهــا بالإنــذار يفــرع الفصــل 

75 مكــرر مــن الضمانــات المخولــة للموظــف ويجعــل مســطرة العــزل المتخــذ فــي حقهــا معيبــة قانونــا وهــو الأمــر 

الــذي لا يتطلــب إجــراء بحــث بشــأنه وبالتالــي يكــون الحكــم المســتأنف عندمــا قضــى بإلغــاء قــرار العــزل صائبــا 

وواجــب التأييــد. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكــــــــل : سبق البت فيه بالقبول.

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 2295 

الصادر بتاريخ 19/5/2014 في الملف رقم 549/12/5

عزلموظف– التمتعبالإدراك أو التمييز – شرط الأجل

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إدلاء الطاعــن بشــهادات طبيــة قبــل صــدور قــرار عزلــه يجعــل تغيبــه مبــررا وأن هــذا القــرار المتخــذ فــي حقــه، 

ــر مشــوبا بتجــاوز الســلطة  ــة، يعتب ــة العمومي ــام للوظيف ــي إطــار الفصــل 75 مكــرر مــن النظــام الأساســي الع ف

وموجبــا لإلغــاء.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2820/4/1/2014القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 16/2/2017 ف ــؤرخ ف ــم 195/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

ــذي صــدرت فــي حقــه  ــة المســتقرة للطاعــن ال ــى الحال ــة الحــال، عل تأكيــد الخبــرة الطبيــة المنجــزة فــي نازل

ــد لتعرضــه  ــي المفي ــه الطب ــرار ملف ــى غ ــي أو نفســي، عل ــن أي اضطــراب عقل ــه م ــدم معانات ــزل، وع ــة الع عقوب

لحالــة اكتئــاب وإدمــان علــى الكحــول دون إصابــة دماغيــة، وأنــه غيــر فاقــد لــإدراك أو التمييــز، يســتلزم ترتيــب 

الآثــار القانونيــة الواجبــة علــى نتيجــة الخبــرة المذكــورة، وذلــك فيمــا يتعلــق بمــدى التقيــد بأجــل الطعــن بالإلغــاء 

فــي قــرار العــزل، وبمقتضيــات الفصــل 42 مــن القانــون الأساســي للوظيفــة العموميــة التــي يقــع تحــت طائلتهــا 

الطاعــن.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 19 ماي2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 19/12/2012 مــن طــرف عبــد اللطيــف فاطمــي بواســطة نائبــه 

الأســتاذ عبــد المجيــد مهدوبــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 09/05/2012 تحــت 

عــدد 1723 فــي الملــف رقــم 199/5/2011 القاضــي برفــض الطلــب. 

وبناء على تخلف الجهة المستأنف عليها عن الجواب رغم التوصل.

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 474 الصــادر بتاريــخ 24/06/2013 الرامــي إلــى إجــراء خبــرة طبيــة علــى 

المســتأنف.

ــة  ــن الدول ــا ع ــه نائب ــة بصفت ــي للمملك ــل القضائ ــن طــرف الوكي ــا م ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــم المســتأنف. ــد الحك ــى تأيي ــة إل ــر الصحــة الرامي ــن وزي ــة وع ــس الحكوم ــي شــخص رئي ــة ف المغربي

وبنــاء علــى تقريــر الخبــرة الطبيــة المنجــز مــن طــرف الخبيــر الدكتــور حســب البيضــاء المؤشــر عليــه مــن طــرف 

ــتأنف  ــي للمس ــف الطب ــى أن المل ــه إل ــن خلال ــص م ــذي خل ــخ 15/11/2013 وال ــة بتاري ــط المحكم ــة ضب كتاب

يفيــد فــي إصابتــه بحالــة اكتئــاب وإدمــان علــى الكحــول بــدون إصابــة دماغيــة وأن حالتــه تلــك لا تفقــده الإدراك 

والتمييــز.

وبناء على تخلف الوكيل القضائي عن الإدلاء بمستنتجاته رغم توصله بنسخة من تقرير الخبرة.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/04/2014.



196

وبنــاء علــى مذكــرة المســتنتجات بعــد الخبــرة المدلــى بهــا مــن طــرف المســتأنف بواســطة محاميــه لــذى كتابــة 

الضبــط بتاريــخ 06/05/2014 الراميــة أساســا علــى إجــراء خبــرة مضــادة واحتياطيــا الحكــم وفــق مــا جــاء فــي 

المقــال الاســتئنافي واحتياطيــا جــدا إجــراء بحــث.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/04/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور.

ــي  ــذي أكــد فيهاماجاءف ــون والحــق ال ــاع عــن القان ــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدف وبعــد الاســتماع إل

ــي نصــه. ــرار الآت ــة لجلســة 19/05/2014 قصــد النطــق بالق ــة للمداول ــرر حجــز القضي مســتنتجاتهالكتابية، تق

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل :

حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 474 الصادر بتاريخ 24/06/2013.

وفـي المـوضوع :

ــن  ــدم الطاع ــخ 09/05/2011 تق ــه بتاري ــتأنف، أن ــم المس ــوى الحك ــف ومحت ــق المل ــن وثائ ــتفاد م ــث يس حي

)المســتأنف( بواســطة محاميــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط عــرض فيــه أنــه التحــق للعمــل بــوزارة 

ــة وزارة  ــلم 9 بمندوبي ــة الس ــة الثاني ــة الدرج ــن الدول ــاز م ــرض مج ــل كمم ــخ 30/08/1995 وعم ــة بتاري الصح

ــب بمــرض  ــخ 25/08/2008 أصي ــي بطنجــة، وبتاري ــي بمستشــفى القرطب ــة طنجــة كمــروض طب الصحــة بعمال

عقلــي أفقــده قــواه العقليــة ممــا أجبــره علــى التغيــب عــن العمــل، وبعــد انقضــاء رخصتــه المرضيــة التحــق بعملــه 

مرفقــا بشــواهد طبيــة إلا أنــه فوجــئ بقــرار عزلــه رغــم تقديمــه طلــب اســتئناف العمــل مرفقــا بالشــواهد الطبيــة 

ــة المــرض العقلــي للعــارض تجعلــه خارجــا عــن  بتاريــخ 24/04/2009، وهــو القــرار موضــوع الطعــن لكــون حال

إطــار تطبيــق الفصــل 75 مكــرر مــن النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة، ملتمســا لأجلــه إلغــاء القــرار المذكــور 

مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك، فأجــاب الوكيــل القضائــي موضحــا أن تخلــي الطاعــن عــن العمــل منــذ 

25/08/2008 دفــع بــالإدارة علــى ســلوك المســطرة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 75 مكــرر أعــلاه مــن إنــذاره 

بالالتحــاق بالعمــل ثــم قطــع أجرتــه لمــدة 30 يومــا قبــل اتخــاذ قــرار العــزل فــي حقــه، ســيما وأنــه لــم يــدل 

لــإدارة بــأي شــهادة طبيــة تبــرر غيابــه، ملتمســا رفــض الطلــب. وبعــد تبــادل الأجوبــة والــردود اعتبــرت المحكمــة 

القضيــة جاهــزة فأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى منطوقــه ومراجعــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنـــاف

حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف بمجانبتــه للصــواب فيمــا قضــى بــه مــن رفــض الطلــب والحــال أنــه 

أدلــى أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى بجلســة 16/11/2011 بمذكــرة تعقيبيــة مرفقــة بمحضــر إنــذار اســتجوابي 

وبمراســلات إداريــة صــادرة عــن وزارة الصحــة تفيــد قطعــا فــي توصــل الإدارة بطلــب اســتئناف العمــل الــذي تقــدم 
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بــه مرفقــا بالشــواهد الطبيــة التــي تثبــت الحالــة المرضيــة التــي كان يعانــي منهــا.

وحيــث إن المحكمــة بعــد اطلاعهــا علــى وثائــق الملــف ومســتنداته تبيــن لهــا أن النــزاع يحتــاج إلــى تحقيــق، 

ممــا ارتــأت معــه فــي إطــار ســلطتها التقديريــة وقبــل البــت فــي أســباب الاســتئناف الأمــر تمهيديــا بإجــراء خبــرة 

ــد  ــه وحــال دون ممارســته لوظيفتــه ولتحدي ــذي أصاب ــي ال ــوع المــرض العقل ــد ن ــى المســتأنف لتحدي طبيــة عل

تاريــخ شــفائه.

ــكليات  ــع الش ــه جمي ــرم في ــخ 15/11/2013 واحت ــة بتاري ــي النازل ــره ف ــدب تقري ــر المنت ــع الخبي ــث وض وحي

ــعارات  ــك الإش ــى ذل ــا تشــهد عل ــتدعاء، كم ــم بالاس ــة وتوصله ــة قانوني ــراف بصف ــتدعائه للأط ــن اس ــة م المتطلب

ــرار  ــة الق ــة الشــكلية لتصفي ــن الناحي ــره م ــاد تقري ــة اعتم ــه المحكم ــرى مع ــا ت ــره، مم ــة بتقري بالتســلم المرفق

ــدي. التمهي

وحيــث أبانــت الخبــرة علــى أن المســتأنف لا يعانــي مــن أي اضطــراب عقلــي أو نفســي بتاريــخ فحصــه، وأن ملفــه 

الطبــي يلخــص ســبق إصابتــه بحالــة اكتئــاب وإدمــان علــى الكحــول لــم تفقــده القــدرة علــى الإدراك والتمييــز.

وحيــث إنــه بالنظــر إلــى مــا انتهــت إليــه نتيجــة الخبــرة، فإنــه يتعيــن مناقشــة الملــف بنــاء علــى معطــى جديــد 

أولا وهــو مــدى مشــروعية قــرار عــزل المســتأنف والحــال أن تغيبــه لــم يكــن بســبب القــوة القاهــرة.

ــل  ــن العم ــب ع ــا تغي ــه بعدم ــتأنف علي ــن أن المس ــتنداته يتبي ــف ومس ــق المل ــى وثائ ــلاع عل ــه باط ــث إن وحي

ابتــداء مــن 25/08/2008 إلــى غايــة 23/04/2009 تقــدم فــي 24/04/2009 بطلــب مــن أجــل اســتئنافه مرفــق 

بالشــواهد الطبيــة، كمــا يثبــت ذلــك جــواب وزيــرة الصحــة تحــت عــدد 23677 المــؤرخ فــي 14/10/2006 الــذي 

يشــير إلــى ســبق توصــل الــوزارة المذكــورة بالطلــب أعــلاه ومرفقاتــه، ممــا يكــون معــه قــرار العــزل الصــادر فــي 

ــه  ــة تغيب ــرر واقع ــذي يب ــي ال ــه الطب ــخ إدلاء المســتأنف بملف ــى تاري ــا عل ــخ 04/11/2009، أي لاحق ــه بتاري حق

عــن العمــل غيــر مبنــي علــى ســبب مشــروع ولــو أن المســطرة المتبعــة مــن طــرف الإدارة تنفيــذا لمقتضيــات 

الفصــل 75 مكــرر قــد بوشــرت بتاريــخ كان فيــه المســتأنف متغيبــا عــن العمــل بــدون مبــرر، ويترتــب عــن ذلــك 

التصريــح بإلغــاء قــرار العــزل المطعــون فيــه، والحكــم المســتأنف لمــا قضــى بخــلاف ذلــك يكــون غيــر مؤســس 

ويتعيــن إلغــاؤه.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا :

في الشكـــــــــــل : سبق البت فيه.

وفــي الموضــوع : بإلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا الحكــم بإلغــاء قــرار العــزل المطعــون فيــه مــع ترتيــب الآثــار 

ــى ذلك. ــة عل القانوني

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4816

 الصادر بتاريخ 16/11/2015 في الملف رقم 255/7205/2014

تمديد تمرين مترجم متدرب- سلطة تقديرية–– آثارها القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــد  ــن، يع ــة التمري ــان نهاي ــاز امتح ــا باجتي ــماح له ــدم الس ــة وع ــة متدرب ــن مترجم ــد تمري ــدم تمدي ــرار ع إن ق

ــدى المحاكــم التــي  ــون رقــم 50.00 المتعلــق بالتراجمــة المقبوليــن ل مخالفــا لمقتضيــات المــادة 12 مــن القان

تعلــق مقتضياتهــا شــرط إمكانيــة التمديــد لمــدة ســنة لفائــدة المترجــم المتمــرن، علــى شــرط تحقــق الحــالات 

المنصــوص عليهــا فــي نفــس المــادة مــن بينهــا الإخــلال بالتزامــات التمريــن، وبالتالــي تميزهــا بجعــل ســلطة 

ــن لمــدة ســنة  ــد التمري ــا ســوى الخضــوع لتمدي ــي به ــر المعن ــا لا يكــون مصي ــك. كم ــدة بشــأن ذل الإدارة مقي

واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد ممــا يعنــي أن التمديــد هــو الأصــل مــادام هــذا التمديــد غيــر قابــل للتجديــد، ممــا 

يعرضــه لإلغــاء للتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1667/4/1/2015 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 8/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 866/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

ــن  ــه يمك ــم تقضــي بأن ــدى المحاك ــن ل ــة المقبولي ــق بالتراجم ــم 50-00 المتعل ــون رق ــن القان ــادة 12 م إن الم

ــي الحــالات المحــددة  ــد ف ــة للتجدي ــر قابل ــدل لمــدة ســنة واحــدة غي ــر الع ــرار لوزي ــن بق ــرة التمري ــد فت تمدي

فــي الرســوب فــي امتحــان نهايــة التمريــن أو الانقطــاع عــن التمريــن لمــدة لا تتجــاوز شــهرين لأي ســبب مــن 

الأســباب أو الإخــلال بالتزامــات التمريــن، بمــا مــؤداه علــى أن ثمــة حكــم قاطــع الدلالــة علــى أن إرادة المشــرع 

انصرفــت إلــى منــح وزيــر العــدل الســلطة التقديريــة فــي تمديــد فتــرة التمريــن مــن عدمــه، عنــد قيــام الحــالات 

المشــار إليهــا. مــا دام قــد اســتهل عبــارة المقتضــى المذكــور بعبــارة »يمكــن« التــي لا تفيــد الإلــزام بمــا يعنــي أن 

الأصــل هــو عــدم تمديــد فتــرة التمريــن عنــد الإخــلال بالالتزامــات بمقتضــى المــادة المذكــورة، خاصــة وأن المــادة 

10 مــن ذات القانــون قــد حــددت فتــرة التمريــن لمــدة ســنة كاملــة غيــر قابلــة للتجديــد، وأنــه ثبــت لــإدارة 

ــة العامــة وإنجــاز  ــة بالتزامــات التمريــن وعــدم المواظبــة عليــه رغــم إشــعارها مــن طــرف النياب إخــلال المطلوب

محضــر التزمــت بمقتضــاه باحتــرام مقتضيــات المــادة 12 المذكورة،ممــا يجعــل القــرار محــل الطعــن مرتكــزا علــى 

ســبب صحيــح مــن الناحيــة القانونيــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 16 نونبر2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 03/03/2015 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه 

ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص رئيــس الحكومــة وعــن وزيــر العــدل والحريــات ورئيــس اللجنــة المنظمــة 

لإنخــراط فــي مهنــة التراجمــة المقبوليــن لــدى المحاكــم وامتحــان نهايــة التمريــن ضــد الحكــم الصــادر عــن 

المحكمــة الإداريــة بـــالرباط بتاريــخ 25/11/2014 تحــت عــدد 5878 فــي الملــف رقــم 427/7110/2014 القاضي 

بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك.

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بتاريخ 07/07/2015.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
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وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/10/2015.

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم حضــر نائــب المســتأنف عليهــا وأكــد مكتوباتــه وتخلــف 

المســتأنف، فتقــرر اعتبــار القضيــة جاهــزة.

ــا جــاء  ــا م ــد فيه ــذي أك ــون والحــق ال ــن القان ــاع ع ــوض الملكــي للدف ــى الآراء الشــفهية للمف وبعدالاســتماع إل

ــة لجلســة 09/11/2015 التــي تقــرر تمديدهــا لجلســة  ــة للمداول ــة، تقــرر حجــز القضي ــي مســتنتجاته الكتابي ف

ــده. ــي نصــه بع ــرار الآت 16/11/2015 قصــد النطــق بالق

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 03/03/2011 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا 

ــة المنظمــة  ــات ورئيــس اللجن ــدل والحري ــر الع ــن وزي ــة وع ــي شــخص رئيــس الحكوم ــة ف ــة المغربي ــن الدول ع

لإنخــراط فــي مهنــة التراجمــة المقبوليــن لــدى المحاكــم وامتحــان نهايــة التمريــن، ضــد الحكــم الصــادر عــن 

ــا،  ــاط المشــار إلــى منطوقــه ومراجعــه أعــلاه، قــد جــاء وفــق الشــكليات المتطلبــة قانون المحكمــة الإداريــة بالرب

فهــو لذلــك مقبــول.

وفي الموضـوع :

ــة  ــت الطاعن ــخ 21/06/2014 تقدم ــه بتاري ــم المســتأنف، أن ــوى الحك ــف ومحت ــق المل ــن وثائ ــث يســتفاد م حي

ــت  ــا انخرط ــه أنه ــرض في ــاط تع ــة بالرب ــة الإداري ــام المحكم ــال أم ــا بمق ــطة محاميه ــا( بواس ــتأنف عليه )المس

ــى أن  ــا إل ــارس مهمته ــدأت تم ــي، وب ــر الإدريس ــظ كوث ــد الحفي ــان عب ــب الترجم ــة بمكت ــة متمرن كمترجم

فوجئــت بصــدور قــرار عــن وزيــر العــدل والحريــات تحــت عــدد 5/2014 بتاريــخ 10/06/2014 بلــغ لهــا بتاريــخ 

16/07/2014 قضــى بعــدم تمديــد تمرينهــا وعــدم الســماح لهــا باجتيــاز امتحــان نهايــة التمريــن. ونظــرا لخطــورة 

ــان  ــطره الترجم ــذي س ــن ال ــي التمري ــة ف ــكل جدي ــت ب ــا انخرط ــيما وأنه ــيتها س ــى نفس ــرار عل ــذا الق ــار ه أث

المشــرف عليهــا ومواظبتهــا عليــه وقدمــت اســتقالتها مــن العمــل الــذي كانــت تشــغله بالإسيســكو بالربــاط، فضــلا 

عــن صــدور القــرار المذكــور دون مراعــاة مــا يضمنــه لهــا القانــون مــن حــق تقديــم حججهــا أمــام اللجنــة المكلفــة 

بالســهر علــى التمريــن ومخالفــا للمــادة 12 مــن القانــون رقــم 50.00 التــي تتحــدث عــن إمكانيــة تمديــد التمريــن 

وليــس عــن عــدم التمديــد، لأجلــه تلتمــس الحكــم بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة عــن 

ــا النظــر بخصــوص  ــرة أســند مــن خلاله ــخ 12/09/2014 بمذك ــي للمملكــة بتاري ــل القضائ ــك. فأجــاب الوكي ذل

الشــكل، أمــا مــن حيــث الموضــوع فقــد اعتبــر أن القــرار المطعــون فيــه اســتند إلــى وقائــع وأســباب قانونيــة ثابتــة 

محــددة، خاصــة وأن وزارة العــدل والحريــات توصلــت بكتــاب صــادر عــن الترجمــان المشــرف علــى التمريــن مفــاده 

أن المعنيــة بالأمــر غيــر مواظبــة عليــه، كمــا أن القــرار المطعــون فيــه اتخــذ طبقــا للمــادة 12 مــن قانــون 50-00 

التــي تتحــدث عــن إمكانيــة التمديــد وتعتبــر أن الأصــل هــو عــدم التمديــد، ملتمســا الحكــم برفــض الطلــب. وبعــد 

تبــادل الأجوبــة والــردود اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة ووضعتهــا فــي المداولــة ليصــدر الحكــم المســتأنف.
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في أسبــاب الاستئنــــاف

ــن  ــادة 12 م ــات الم ــه لمقتضي ــة مصدرت ــرق المحكم ــتأنف بخ ــم المس ــتأنف الحك ــرف المس ــب الط ــث يعي حي

ــا  ــه لم ــوازي لانعدام ــل الم ــم وبفســاد التعلي ــدى المحاك ــن ل ــة المقبولي ــق بالتراجم ــم 00.50 المتعل ــون رق القان

اعتبــرت أن قــرار عــدم تمديــد فتــرة تكويــن المســتأنف عليهــا غيــر مشــروع، والحــال أن المــادة أعــلاه قــد وردت 

بصيغــة الإمكانيــة وأعطــت لوزيــر العــدل صلاحيــة اتخــاذ قــرار تمديــد التمريــن مــن عدمــه مــادام أن الأصــل هــو 

عــدم تمديــد التمريــن. أمــا فيمــا يتعلــق بالمــادة 18 مــن نفــس القانــون التــي اعتمدتهــا محكمــة الدرجــة الأولــى 

للقــول بأنهــا هــي التــي يتعيــن تطبيقهــا علــى حالــة المســتأنف عليهــا، فإنهــا تطبــق فــي حالتيــن لا علاقــة لهمــا 

ــن  ــد التمري ــذي هــو الأصــل أو تمدي ــن ال ــد التمري ــى عــدم تمدي ــؤدي إل ــن التــي ت بالإخــلال بالتزامــات التمري

المعتمــد كاســتثناء، ملتمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم برفــض الطلــب.

ــات  ــة الحــال يســتوجب اســتقراء مقتضي ــى نازل ــق عل ــي الواجــب التطبي ــد الإطــار القانون لكــن، حيــت إن تحدي

المــادة 12 مــن القانــون رقــم 50.00 المتعلــق بالتراجمــة المقبوليــن لــدى المحاكــم فــي ســياقها والــذي اســتهله 

المشــرع بمــا أســماه »البــاب الثالــث المتعلــق بالتمريــن«.

ــاده أن  ــا مف ــى م ــور، عل ــاب المذك ــي الب ــادة ف ــا أول م ــلاه باعتباره ــون أع ــن القان ــادة 10 م ــص الم ــث تن وحي

ــن  ــن التمري ــة م ــنة كامل ــي س ــم يقض ــدى المحاك ــن ل ــة المقبولي ــاراة التراجم ــي مب ــه ف ــد نجاح ــح بع المترش

ــب الترجمــان  ــن مكت ــة تعيي ــده وتنظــم كيفي ــادة 11 بع ــي الم ــم، لتأت ــدى المحاك ــول ل ــب ترجمــان مقب بمكت

المشــرف علــى التمريــن وتحديــد تاريــخ الشــروع فيــه، بمعنــى أنــه إلــى غايــة المــادة 11 تنصــرف نيــة المشــرع 

إلــى جعــل مــدة التمريــن محــددة فــي ســنة تختتــم باجتيــاز امتحــان نهايــة التمريــن، غيــر أنــه علــى مســتوى 

ــى شــرط تحقــق  ــا المشــرع عل ــة علقه ــدة المتمــرن، وهــي إمكاني ــد لفائ ــة التمدي ــى إمكاني ــص عل المــادة 12 ن

ــه متــى  ــم فإن ــن، ومــن ت ــات التمري ــا الإخــلال بالتزام ــي نفــس المــادة مــن بينه ــا ف الحــالات المنصــوص عليه

تحققــت إحــدى تلــك الحــالات تصبــح ســلطة الإدارة مقيــدة بشــأنها ولا يكــون مصيــر المعنــى بهــا ســوى الخضــوع 

لتمديــد فتــرة التمريــن لمــدة ســنة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد.

ــد  ــه جعــل تمدي ــد، فإن ــة للتجدي ــر قابل ــي ســنة غي ــن ف ــرة التمري ــد فت ــى تحدي ــص المشــرع عل وحيــث لمــا ن

التمريــن هــو الأصــل مــادام أن هــذا التمديــد غيــر قابــل للتجديــد، ممــا يبقــى معــه التأصيــل القانونــي لقــرار عــدم 

تجديــد التمريــن بنــاء علــى إخــلال المســتأنف عليهــا بالتزاماتهــا المهنيــة و المتخــذ خــلال الســنة الأولــى مــن 

التمريــن غيــر قائــم، والحكــم المســتأنف فيمــا انتهــى إليــه جــاء مؤسســا وواجــب التأييــد بالعلــل أعــلاه.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالباط علنيا، انتهائيا، حضوريا :

في الشكـــل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3342

 الصادر بتاريخ 27/6/2016 في الملف رقم 322/7205/2016

تعييــن موثــق فــي لائحــة الموثقيــن- رأي اللجنــة المكلفــة بالبــت فــي تعييــن الموثقيــن - قــرار نهائــي قابــل 

للطعــن فيــه بالإلغــاء: لا

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

عــدم صــدور قــرار عــن رئيــس الحكومــة بتعييــن وبتحديــد مقــر عمــل الموثــق الــذي نجــح فــي الامتحــان المهنــي 

ــه  ــة مصدرت ــي مواجه ــاء ف ــه بالإلغ ــن في ــه للطع ــع قابليت ــي بالرفضم ــرار ضمن ــه نشــأة ق ــب عن ــن، يترت للموثقي

اللجنــة المكلفــة بالبــت فــي تعييــن الموثقيــن التــي يرأســها وزيــر العــدل طبقــا للمــادة 10 مــن القانــون رقــم 

09-32 بشــأن التوثيــق. 

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 866/1 المــؤرخ فــي 8/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 1667/4/1/2015القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

ــل للطعــن  ــي القاب ــرار اقتراحــي وتمهيــدي ســابق علــى القــرار النهائ إن القــرار الإداري المطعــون فيــه، مجــرد ق

فيــه بالإلغــاء الــذي يصــدر عــن رئيــس الحكومــة بتعييــن الطــرف المعنــي وتحديــد مقــر عملــه، باعتبــاره الســلطة 

المكلفــة بذلــك. وبالتالــي بقــاء الطعــن غيــر مصــادف لمحلــه المتطلــب قانونــا والمتمثــل فــي قــرار نهائــي ونافــذ.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 27 يونيو2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــر  ــا عــن وزي ــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائب بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائ

ــخ  ــاط بتاري ــة الرب ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 818 الص ــم ع ــد الحك ــخ 21/3/2016 ض ــدل والحرياتبتاري الع

23/2/2016 فــي الملــف رقــم 620/7110/2015 والــذي قضــى فــي الشــكل بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع بإلغــاء 

القــرار الاداري المطعــون فيــه مــع ترتيــب الاثــار القانونيــة علــى ذلــك. 

ــي  ــه الأســتاذ محمــد الايوب ــه بواســطة نائب ــن طــرف المســتأنف علي ــة م ــة المقدم ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــا. ــم المســتأنف موضوع ــد الحك ــتئناف شــكلا وبتأيي ــول الاس ــدم قب ــى ع ــة إل ــخ 27/4/2016 الرامي بتاري

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 467 الصــادر عــن هذهالمحكمــة بتاريــخ 23/5/2016 القاضــي بإجــراء بحــث 

فــي النازلــة.

وبناء على محضر البحث المجرى في النازلة بتاريخ 9/6/2016.

ــخ  ــه بتاري ــطة نائب ــه بواس ــتأنف علي ــرف المس ــن ط ــة م ــث المقدم ــد البح ــتنتجات بع ــرة مس ــى مذك ــاء عل وبن

.17/6/2016

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/6/2016.
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وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة. 

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق ...الــذي أكــد فيهاماجاءفــي 

ــي نصــه  ــة لجلســة 27/6/2016 قصــد النطــق بالقــرار الآت مســتنتجاتهالكتابية، تقــرر حجــز القضيــة فــي المداول

بعــده.

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل :

حيث سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 467.

في الموضـوع : 

ــن  ــدم الطاع ــخ 26/11/2015 تق ــه بتاري ــتأنف أن ــم المس ــوى الحك ــف ومحت ــن أوراق المل ــتفاد م ــث يس حي

)المســتأنف عليــه( بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط عــرض فيــه بواســطة نائبــه أنــه ســجل منــذ 

2008 كموثــق متمــرن فــي إطــار ظهيــر 1924 واجتــاز بنجــاح الامتحــان المهنــي للموثقيــن دورة دجنبــر 2013 

ليفاجــأ بتجميــد تعيينــه ضمــن لائحــة الموثيقيــن بــدون موجــب قانونــي بعلــة صــدور حكــم موقــوف التنفيــذ فــي 

حقــه مــع ان ظهيــر 1924 لا يتضمــن هــذا الشــرط وأن القانــون المتعلــق بتنظيــم مهنــة التوثيــق لا يطبــق باثــر 

رجعــي حفاظــا علــى الحقــوق المكتســبة وأن القانــون الجديــد لا مجــال لتطبيقــه عليــه لأجلــه التمــس الحكــم 

بإلغــاء القــرار الضمنــي الصــادر عــن وزيــر العــدل والحريــات بعــدم تعيينــه كموثــق مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة على 

ذلــك. وبعــد توصــل المطلوبيــن فــي الطعــن وتخلفهــم عــن الجــواب أصــدرت المحكمــة حكمــا تمهيديــا بإجــراء 

بحــث وبعــد مــاراج بجلســة البحــث التــي صــرح فيهــا الطاعــن بكــون واقعــة الادانــة بالعقوبــة الحبســية الموقوفــة 

التنفيــذ تعــود لأحــداث ارتبطــت بالفتــرة الجامعيــة وانــه حصــل علــى رد الاعتبــار ســنة 2008 فــي مقابــل تأكيــد 

ــد  ــرة المســتنتجات بع ــد مذك ــق. وبع ــة التوثي ــة مهن ــاء أحــد شــروط مزاول ــا لانتف ــى مشــروعية قراره الإدارة عل

ــة فــي الطعــن بتاريــخ 5/2/2016 الراميــة الــى رد الدفــوع المتمســك بهــا  البحــث المقدمــة مــن الجهــة المطلوب

بشــان مــا اثيــر خــلال جلســة البحــث حــول حصــول الطاعــن علــى رد الاعتبــار وبــان عــدم تعييــن الطاعــن موثقــا 

ــه ليــس فــي القــرار  ــون التوثيــق وأن يجــد ســنده فــي مقتضيــات الفقــرة لسادســة مــن المــادة الثالثــة مــن قان

ــة مــن  ــق المقدم ــة بوثائ ــون أو تجــاوز للســلطة وبعــد المذكــرة المرفق ــة للقان ــه أي مخالف الضمنــي بعــدم تعيين

طــرف الطاعــن بواســطة نائبــه بتاريــخ 15/2/2016 الراميــة الــى التأكيــد علــى أن لجنــة التعييــن خالفــت إرادة 

المشــرع وطبقــت القانــون باثــر رجعــي مــع أن المعنــي بالأمــر اجتــاز المبــاراة فــي إطــار المــادة 128 وليــس نظــام 

المبــاراة وبالتالــي لا ينبغــي مواجهتــه بالمــادة الثالثــة مــن قانــون التوثيــق، وبعــد تمــام الإجــراءات صــدر الحكــم 

المشــار إلــى مراجعــه ومنطوقــه أعــلاه وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

في السبب الأول للاستئناف :

حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف بمخالفتــه القانــون ســيما المــواد 9و11 و20 مــن القانــون رقــم 90.41 

المحــدث للمحاكــم الإداريــة والــذي يستشــف مــن مقتضياتهــا عــدم قبــول دعــوى الإلغــاء دون وجــود قــرار اداري 

للطعــن فيــه بالإلغــاء وان حاصــل طلــب المســتأنف عليــه إلغــاء مــا أســماه القــرار الضمنــي لوزيــر العــدل والحريــات 

برفــض تعيينــه وتحديــد مقــر عملــه فــي حيــن أن مقتضيــات المــادة 10 مــن القانــون رقــم 09.32 بشــأن التوثيــق 

تنــص علــى » أن الموثــق يعيــن ويحــدد مقــر علمــه بقــرار لرئيــس الحكومــة باقتــراح مــن وزيــر العــدل والحريــات 
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ــة  ــى ان الجه ــدل عل ــا ي ــو م ــوع وه ــي الموض ــا ف ــادة 11 رأيه ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــداء اللجن ــد إب بع

ــات وأن  ــدل والحري ــر الع ــس وزي ــة ولي ــس الحكوم ــي رئي ــن ه ــر عمــل الموثقي ــد مق ــن وتحدي المختصــة بتعيي

الطعــن انصــب بذلــك علــى مجــرد إجــراء تمهيــدي وتحضيــري ليــس إلا ويتعيــن تبعــا لذلــك الحكــم بعــدم قبولــه.

لكــن حيــث يؤخــذ مــن المقتضيــات المذكــورة أعــلاه ان رئيــس الحكومــة لئــن كان هــو مــن يعيــن ويحــدد مقــر 

عمــل الموثــق باقتــراح مــن وزيــر العــدل بعــد ابــداء اللجنــة المختصــة رايهــا فــي الموضــوع وأن قــرار فــي مثــل 

ــي للطاعــن لكــن  ــه فــي المركــز القانون ــر بذات ــي ومؤث ــه نهائ ــلا للطعــن فيــه بالإلغــاء لكون ــة يعــد قاب هــذه الحال

فــي الحالــة التــي لا يصــدر فيهــا أي قــرار عــن رئيــس الحكومــة بالتعييــن وبتحديــد مقــر عمــل الموثــق كمــا هــو 

ــة الحــال فإننــا نكــون إزاء قــرار ضمنــي بالرفــض يســتمد وجــوده مــن رفــض اللجنــة المكلفــة  الشــأن فــي نازل

بالبــت فــي تعييــن الموثقيــن التــي يراســها وزيــر العــدل المنصــوص عليهــا فــي المــادة 11 الســالفة الذكــر إتمــام 

إجــراءات تعييــن المســتأنف عليــه )الطاعــن( موثقــا رغــم نجاحــه فــي الامتحــان المهنــي للموثقيــن برســم دورة 

ــا  ــتتم مناقشــتها لاحق ــي س ــدى مشــروعيته الت ــن م ــر ع ــض النظ ــه وبغ ــد ذات ــي ح ــذا الوضــع ف 2013 وأن ه

بمناســبة البــت فــي الســبب الثانــي مــن الاســتئناف قــد اثــر فــي المركــز القانونــي للطاعــن ممــا يخولــه الطعــن 

فــي القــرار الضمنــي الصــادر عــن وزيــر العــدل القاضــي برفــض اتمــام اجــراءات تعيينــه مــن خــلال اقتــراح اســمه 

لــدى رئيــس الحكومــة ليصــدر قــرارا يتعيينــه وتحديــد مقــر عملــه وان محكمــة البدايــة لمــا قبلــت الطعــن تكــون 

قــد صادفــت الصــواب ومــا اثيــر فــي الســبب غيــر مؤســس ويتعيــن اســتبعاده

في السبب الثاني للاستئناف.

ــا لمــا ذهبــت  ــه خلاف ــك أن حيــث يعيــب المســتأنفان الحكــم المســتأنف بفســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه ذل

إليــه المحكمــة مصدرتــه مــن كــون المســتأنف عليــه اجتــاز الامتحــان المهنــي للموثقيــن برســم دورة 2013 فــي 

إطــار ظهيــر 4/5/1924 قبــل نســخه بقانــون 09.32 بشــان التوثيــق العصــري والحــال أن القانــون الجديــد اصبــح 

ــخ  ــدة الرســمية عــدد 5998 بتاري ســاري المفعــول ابتــداء مــن 23/11/2012 بعــد ســنة مــن نشــره فــي الجري

24/11/2011 كمــا نصــت علــى ذلــك مادتــه 134 وان الادارة المطلوبــة فــي الطعــن لمــا اعملــت مقتضيــات المــادة 

3 مــن القانــون 09.32 علــى المســتأنف عليــه فــان ذلــك كان تقيــدا منــا بالاســتثناء المقــرر فــي المــاد 128 مــن 

ذات القانــون لأجلــه ســمحت لــه باجتيــاز الامتحــان المهنــي للموثقيــن رغــم أنــه لا يتوفــر علــى الدبلــوم المطلــوب 

ــه  ــا مــن الدرجــة الثانيــة بمكتــب توثيقــي فقــط وأن الترخيــص ل ــه مقيــد فــي التمريــن بصفتــه كاتب طالمــا أن

ــن  ــادة 3 م ــك بموجــب الم ــي المحــدد لذل ــل العلم ــى المؤه ــره عل ــدم توف ــم ع ــي رغ ــاز الامتحــان المهن باجتي

القانــون لا يعنــي تحللــه مــن الشــروط الاخــرى المحــددة فــي هــذه المــادة.

ــاز الامتحــان  ــف ترشــحه لاجتي ــول مل ــم قب ــه ت ــف أن المســتأنف علي ــق المل ــن وثائ ــت م ــث إن الثاب لكــن حي

ــق  ــم 32.09 المتعل ــون رق ــن القان ــة م ــات الانتقالي ــار المقتضي ــي إط ــم دورة 2013 ف ــن برس ــي للموثقي المهن

بتنظيــم مهنــة التوثيــق الصــادر فــي 22/11/2011 التــي تنــص مادتــه 128 علــى أنــه » يقبــل لاجتيــاز الامتــان 

ــدى  ــى اح ــون عل ــحون الحاصل ــلاه : أ- المرش ــا اع ــوص عليه ــات المنص ــن المقتضي ــر ع ــرف النظ ــي وبص المهن

ــة الذيــن قضــوا فتــرة تمريــن  الشــهادات المســلمة مــن مــدارس التوثيــق المعتــرف بمعادلتهــا مــن طــرف الدول

ــرب. ــن بالمغ ــب أحــد الموثيقي لمــدة 4 ســنوات بمكت

ب - المقيدون في التمرين بصفة كتاب اولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل.

ج - المقيــدون فــي التمريــن بصفــة كتــاب مــن الدرجــة الثانيــة بمكتــب توثيقــي منــذ اربــع ســنوات علــى الأقــل 

ولا تســري أحــكام هــذا البنــد علــى المقيديــن فــي التمريــن بعــد نشــر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية....« 
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وحيــث يؤخــذ مــن المقتضــى المذكــور أعــلاه أن المشــرع ســعيا منــه لتدبيــر الوضعيــة الانتقاليــة لتطبــق القانــون 

الجديــد اســتثنى بعــض الفئــات ممــن انخرطــوا فــي التمريــن لمزاولــة مهنــة التوثيــق فــي ظــل القانــون القديــم 

وهــم الحاصلــون علــى إحــدى الشــهادات مــن مــدارس التوثيــق بالخــارج المعتــرف بهــا مــن طــرف الدولــة ثــم 

ــات  ــوع للمقتضي ــن الخض ــة م ــة الثاني ــن الدرج ــاب م ــة كت ــن أو بصف ــاب أولي ــة كت ــن بصف ــي التمري المقيدونف

الجديــدة المنصــوص عليهــا فــي قانــون التوثيــق رقــم 32-09 ســيما مــا تــم التنصيــص عليــه فــي المــادة السادســة 

منــه.

وحيــث لمــا كانــت مقتضيــات المــادة 7 مــن ظهيــر 4/5/1924 المنظــم لمهنــة التوثيــق قبــل نســخه بقانــون رقــم 

32/09 تحــدد الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المــزاول لمهنــة التوثيــق فــي ان يكــون متمتعــا بحقوقــه الوطنيــة 

وحاصــلا علــى شــهادة الدراســات القانونيــة والاداريــة المغربيــة مــن معهــد الدراســات العليــا المغربيــة بالربــاط - 

وهــو مــا يــوازي شــهادة الاجــازة فــي الحقــوق مــن احــدى الكليــات المغربيــة -.

وحيــث لمــا كان الثابــت مــن وثائــق الملــف ســيما الإشــهاد الصــادر عــن رئيــس مصلحــة كتابــة الضبــط بالمحكمــة 

الابتدائيــة بالقنيطــرة المــؤرخ فــي 20/6/2013 يشــهد بمقتضــاه كــون الســيد موســى اقوراشــن )المســتانف عليــه( 

يعمــل بصفتــه كاتــب توثيــق متمــرن مــن الدرجــة الثانيــة بمكتــب الأســتاذ حجــي حســن الموثــق بالقنيطــرة 

ــهادة  ــى ش ــل عل ــر حاص ــي بالأم ــا أن المعن ــت ايض ــة 18/6/2013 وكان الثاب ــى غاي ــن 1/12/2007 إل ــداء م ابت

الإجــازة فــي القانــون الخــاص مــن كليــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة بجماعــة مــولاي اســماعيل بمكنــاس فــي 

26/7/2007 وكان الثابــت كذلــك مــن ملخــص ســجله العدلــي المــؤرخ فــي 17/12/2014 كونــه جــاء خاليــا مــن 

ذكــر أي عقوبــة جنحيــة أو جنائيــة فــي حقــه ولمــا كان الثابــت كذلــك مــن الكتــاب الصــادر عــن وزيــر العــدل 

بتاريــخ 6/12/2013 والــذي أخبــر فيــه المســتأنف عليــه بأنــه تقــرر قبــول ترشــيحه لاجتيــاز الامتحــان المهنــي 

للمتمرنيــن لولــوج مهنــة التوثيــق طالبــا منــه الحضــور فــي التاريــخ والمــكان المحــدد لاجتيــاز الامتحــان ولمــا 

ــر الشــؤون  ــا مدي ــي 20/1/2014 يشــهد بموجبه ــم 206 المحــررة ف ــن شــهادة النجــاح رق ــت ايضــا م كان الثاب

المدنيــة بــوزارة العــدل والحريــات بصفتــه رئيســا للجنــة الامتحــان أن المســتأنف عليــه اجتــاز بنجــاح الامتحــان 

المهنــي للمتمرنيــن المنصــوص عليهــم فــي المــادة 128 مــن القانــون رقــم 32/09.

ــي  ــاز الامتحــان المهن ــه باجتي ــان الادارة ســمحت للمســتأنف علي ــة ب ــي للمملك ــل القضائ ــث تمســك الوكي وحي

ــدد  ــي المح ــل العلم ــى المؤه ــر عل ــه لا يتوف ــم 32/09 لكون ــون رق ــن القان ــادة 128 م ــار الم ــي ط ــن ف للموثقي

بموجــب المــادة 3 مــن ذات القانــون طالمــا أنــه مقيــد فــي التمريــن بصفتــه كاتبــا مــن الدرجــة الثانيــة بمكتــب 

التوثيــق فقــط وأن الترخيــص لــه باجتيــاز الامتحــان المهنــي رغــم ذلــك لا يعنــي تحللــه مــن الشــروط الاخــرى 

المحــددة فــي المــادة الثالثــة مــن القانــون ومنهــا أن يكــون المرشــح غيــر محكــوم عليــه مــن أجــل جنايــة أو 

ــو رد اعتبــاره. جنحــة باســتثناء الجنــح غيــر العمديــة ول

لكــن خلافــا لمــا تمســك بــه الوكيــل القضائــي يتبيــن مــن المعطيــات والوثائــق المذكــورة أعلاهـــأن المســتأنف 

عليــه تنــدرج وضعيتــه ضمــن الفئــة »ج« المنصــوص عليهــا فــي المــادة 128 مــن القانــون رقــم 32/09 وبهــذه 

الصفــة تــم قبــول ترشــيحه لاجتيــاز الامتحــان المهنــي وليــس لكونــه لا يتوفــر علــى المؤهــل العملــي المحــدد 

فــي المــادة 3 مــن القانــون رقــم 32/09 طالمــا أن شــرط المؤهــل العلمــي كان مطلوبــا حتــى فــي ظــل القانــون 

القديــم فــي مادتــه الســابعة المشــار اليهــا أعــلاه ولــم يكــن بالتالــي مــن الســائغ قبــول تقييــده متمرنــا فــي ظــل 

ظهيــر 4/5/1924 لــولا توفــره علــى الإجــازة فــي الحقــوق ســنة 2007 وبالتالــي يبقــى المبــرر المتمســك بــه مــن 

طــرف المســتانف غيــر مؤســس مــن حيــث الواقــع والقانــون.
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ــق  ــرف الإدارة تتعل ــن ط ــا م ــك به ــد المتمس ــق الجدي ــون التوثي ــن قان ــة م ــادة الثالث ــت الم ــا كان ــث لم وحي

بالمرشــحين لولــوج مهنــة التوثيــق فــي طــار القانــون الجديــد للتوثيــق ولا تنطبــق علــى المتمرنيــن المســجلين 

ــاة لحقهــم  ــح مراع ــي المــادة 128 باســتثناء صري ــن خصهــم المشــرع ف ــم الذي ــون التوثيــق القدي ــي إطــار قان ف

ــي حــق  ــورة ف ــات المــادة المذك ــق لمقتضي ــد فيكــون أي تطبي ــون الجدي ــل صــدور القان المكتســب الناشــئ قب

الطاعــن مــع أنــه ولــج مهنــة التوثيــق متمرنــا منــذ ســنة 2008 إخــلالا بمبــدأ عــدم رجعيــة القوانيــن المكــرس 

دســتوريا والمحمــي قضائيــا .ومــن جهــة أخــرى فــإن المنطــق الســليم كمــا ذهبــت كذلــك محكمــة أول درجــة 

ــة  ــادة الثالث ــن الم ــد الســادس م ــق البن ــن طــرف الإدارة وتطبي ــا م ــة المتمســك به ــادة الثالث ــى تجــزيء الم يأب

ــة  ــر العمدي ــح غي ــة او جنحــة باســتثناء الجن ــن أجــل جناي ــه م ــر محكــوم علي ــي المرشــح غي ــي تشــترط ف الت

ــى  ــواردة فــي نفــس المــادة بمــا فيهــا شــرط الســن الأدن ــاره بمعــزل عــن تطبيــق باقــي البنــود ال ــو رد اعتب ول

والأقصــى وكــذا اجتيــاز مبــاراة الانخــراط فــي المهنــة بنجــاح. والحــال أن الطاعــن اجتــاز الامتحــان المهنــي فــي 

إطــار المقتضيــات الانتقاليــة ولا علاقــة لوضعيتــه بنظــام المبــاراة التــي فــرض المشــرع التقيــد بكافــة الشــروط 

ــق  ــن بتطبي ــي الطع ــة ف ــرار الإدارة المطلوب ــق وأن إق ــون التوثي ــن قان ــة م ــادة الثالث ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص

مقتضيــات قانــون التوثيــق الجديــد علــى وضعيــة الطاعــن الخاضــع للمقتضيــات الانتقاليــة، يجعــل قرارهــا برفــض 

ــي اســتعمال الســلطة  ــي مشــوبا بالتجــاوز ف ــي الامتحــان المهن ــم نجاحــه ف ــا رغ ــه موثق إتمــام إجــراءات تعيين

ــه. ــا لإلغائ ــون وموجب لعيــب مخالفــة القان

وباستبعاد ما جاء في السبب يكون الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهــذه الأسـبــــاب 

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكــل :سبق قبوله.

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5840 

 الصادر بتاريخ 15/12/2015 في الملف رقم 766/7205/2015

ممارسة مهنة التوثيق- القانون الواجب التطبيق- خرق مبدأ المساوة: لا

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــلطلب الترخيص  رفــض اللجنــة المكلفــة بإبــداء الــرأي فــي تعييــن الموثقيــن ونقلهــم وإعفائهــم وإعــادة تعيينهــم، ـ

بمزاولــة مهنــة التوثيــق، خــلال فتــرة ســريان القانــون الجديــد رقــم 32/09 الــذي دخــل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن 

ــا لطلــب مماثــل  ــد. خلاف ــون الجدي 24/11/2012، بداعــي عــدم اســتيفائه للشــروط المنصــوص عليهــا فــي القان

نظــرت فيــه فــي ظــل الظهيــر القديــم المــؤرخ فــي 4 مــاي 1925، يعنــي خرقهــا لمبــدأ المســاواة المنصــوص 

عليــه دســتوريا وبالتالــي بقــاء القــرار محــل الطعــن برفــض الترخيــص بممارســة مهنــة التوثيــق لإلغــاء، متســما 

بعيــب مخالفــة القانــون.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3299/4/1/2006 القاض ــف الاداري رق ــي المل ــي 20/7/2017 ف ــؤرخ ف ــم 1038/1 الم ــرار رق )الق

بنقــض القــرار(

 إن التمييــز بيــن الطلبــات المقدمــة إلــى اللجنــة المكلفــة بإبــداء الــرأي فــي تعييــن الموثقيــن ونقلهــم وإعفائهــم 

وإعــادة تعيينهــم علــى أســاس تاريــخ تقديمهــا، ســيؤدي إلــى خــرق مبــدأ المســاواة المنصــوص عليــه دســتوريا، 

ــل  ــخ انعقــاد اللجنــة، حتــى يجــوز النظــر فــي كل طلــب علــى حــدة، بمراعــاة لوقــت إيداعــه، ب إذ العبــرة بتاري

إن ضوابــط التســيير الإداري وقواعــده تقتضــي أن تنظــر الطلبــات فــي التاريــخ المحــدد لانعقــاد اللجــان الإداريــة، 

والمحكمــة بعــدم إجرائهــا لأي مماثلــة بيــن المرشــحين مــن أجــل الوقــوف علــى وضعيــة كل واحــد منهــم وتاريــخ 

تقديــم الطلــب لمعرفــة القانــون الواجــب التطبيــق بخصــوص كل واحــد منهــم، فإنهــا تكــون قــد عرضــت قرارهــا 

للنقــض.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 15دجنبر2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 25 غشــت 2015 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

نائبــا عــن الســيد وزيــر العــدل والحريــات ضــد الحكــم الصادرعــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط فــي الملــف رقــم 

31/7110/2015 الصــادر تحــت عــدد 114 بتاريــخ 7 أبريــل 2015.

ــه  ــه بواســطة نائب ــن طــرف المســتأنف علي ــر 2015 م ــخ 24 نونب ــة بتاري ــة المقدم ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــي. ــد الحكــم الإبتدائ ــى تأيي ــة إل والرامي

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 نونبر 2015.
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ــة  ــى الطرفيــن ومــن ينــوب عنهــم، وتخلفهــم عــن الحضــور، اعتبــرت المحكمــة القضي ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن

جاهــزة.

 وبعــد الإســتماع لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحقالــذي أكــد مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 15 دجنبــر 2015 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه 

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

حيــث إن المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 25 غشــت 2015 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

نائبــا عــن الســيد وزيــر العــدل والحريــات ضــد الحكــم الصادرعــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط فــي الملــف رقــم 

31/7110/2015 الصــادر تحــت عــدد 114 بتاريــخ 7 أبريــل 2015 قــد قدمممــن لهــا الصفــة والمصلحــة طبقــا 

لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، ومســتوفيا لجميــع الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي 

الفصــل 142 مــن نفــس القانــون المشــار إليــه أعــلاه، والمــادة 10 مــن القانــون رقــم 03/80 المحدثــة بموجبــه 

محاكــم اســتئناف إداريــة، وقــدم داخــل الأجــل القانونــي المحــدد فــي المــادة 3 مــن القانــون رقــم 03/80 الســالف 

الذكــر، ممــا يتعيــن معــه الحكــم بقبولهشــكلا.

في الموضوع:

ــة  ــال مســجل بالمحكم ــى مق ــاء عل ــه بن ــم المســتأنف أن ــا الحك ــن ضمنه ــف وم ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

ــتأنف  ــة )المس ــه المدعي ــرض في ــة يع ــوم القضائي ــه الرس ــؤدى عن ــر 2015 والم ــخ 16 يناي ــة بالرباطبتاري الإداري

عليــه( بواســطة نائبــه، أنــه تقــدم بتاريــخ 24 أكتوبــر 2012 بطلــب إلــى وزيــر العــدل والحريــات للترخيــص لــه 

ــون  ــة مهنــة التوثيــق غيــر ان طلبــه قوبــل بعــدم القبــول، وهــو القــرار المطعــون فيــه بعلــة مخالفــة القان بمزاول

ــر رجعــي، وأن  ــون أث ــه ليــس للقان ــى أن وخاصــة الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 6 مــن الدســتور التــي تنــص عل

طلبــه قــدم قبــل انتهــاء أجــل الســنة الانتقاليــة التــي نــص عليهــا الفصــل 134 مــن القانــون رقــم 32/09 وأن 

القانــون الواجــب التطبيــق هــو ظهيــر 4 مــاي 1924 وليــس القانــون الجديــد، وانــه كان يتوفــر علــى كافــة الشــروط 

القانونيــة لتعيينــه موثقــا وانــه تــم اخضاعــه للقانــون الجديــد فــي حيــن تــم إخضــاع حالــة مماثلــة تهــم الســيد 

ــدأ  ــون ولمب ــا للقان ــر خرق ــا يعتب ــو م ــم، وه ــون القدي ــى القان ــل 25/11/2012 إل ــه ورد قب ــع ان ــان م ــر ازرق عم

المســاواة، فضــلا عــن اتســام القــرار بانعــدام التعليــل لأن الإشــارة التــي تضمنهــا القــرار جــاءت مبهمــة وغامضــة، 

لأجلــه يلتمــس الحكــم بإلغــاء قــرار وزيــر العــدل والحريــات المــؤرخ فــي 04/12/2014 تحــت رقــم 23309 مــع 

مــا يترتــب عــن ذلــك قانونــا. وأرفــق المقــال بوثائــق، فأجــاب الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه نائبــا عــن وزيــر 

العــدل والحريــات ملتمســا الحكــم برفــض الطلــب لافتقــاره للجديــة والواقعيــة، لكــون القانــون الواجــب التطبيــق 

ــون  ــا كان القان ــه خــلال دورة 12/11/2013 وحينه ــي طلب ــت ف ــة المختصــة بت ــد وأن اللجن ــون الجدي ــو القان ه

رقــم 09/32 دخــل حيــز التنفيــذ بعــد ســنة مــن تاريــخ نشــره المحــدد فــي 24/11/2011 أمــا وضعيــة المعنــي 

فتخالــف وضعيــة الحالــة المســتدل بهــا الــذي بتــت فيــه اللجنــة خــلال دورة 2012 وتــم رفــض طلبــه، فيكــون 

خــرق مبــدأ المســاواة غيــر متحقــق وأن القــرار تضمــن أســبابه ومبرراتــه القانونيــة والواقعيــة، فعقــب نائــب الطاعــن 

ــارة  ــوع المث ــق بتعويــض، مــع رد الدف ــي شــكلا لأن القضيــة لا تتعل ملتمســا عــدم قبــول جــواب الوكيــل القضائ

والحكــم وفــق الطلــب، وبعــد تمــام المســطرة، اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى 

مراجعــه أعــلاه، والقاضــي بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه وترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلك،وهــو الحكــم المســتأنف.
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في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب الوكيــل القضائــي للمملكــة الحكــم المســتأنف بخرقــه مقتضيــات الفصليــن 335 و338 مــن قانــون 

ــخ انعقــاد الجلســة،  ــي وبتاري ــغ المحكمــة الأطــراف المدعــى عليهــا بالأمــر بالتخل ــم تبل ــة، إذ ل المســطرة المدني

ــكاز الحكــم علــى أســاس إذ أن اللجــة المختصــة بتــت فــي طلــب المســتأنف عليــه خــلال دورة 12  وبعــدم ارت

ــز  ــذي دخــل حي ــم 32/09 ال ــون رق ــو القان ــول ه ــون الســاري المفع ــخ كان القان ــذا التاري ــي ه ــر 2013 وف نونب

ــي  ــى نشــره ف ــرور ســنة عل ــد م ــر 2012 أي بع ــخ 24 نونب ــن تاري ــداء م ــه ابت ــا للمــادة 134 من ــذ تطبيق التنفي

الجريــدة الرســمية علمــا بــان القانــون تــم نشــره بالجريــدة الرســمية عــدد 5998 بتاريــخ 24 نونبــر 2011، ويكــون 

تبعــا لذلــك القانــون الجديــد هــو الواجــب التطبيــق اعتبــارا لقاعــدة الأثــر الفــوري النافــذ للقاعــدة القانونيــة علــى 

جميــع الطلبــات المعروضــة، كمــا أن اعتبــار المحكمــة أن العبــرة بتاريــخ تقديــم الطلــب وليــس بتاريــخ انعقــاد 

ــه إذ أن العبــرة بتاريــخ انعقــاد اللجنــة ولا يعقــل أن ينظــر كل طلــب علــى حــدة وقــت  اللجنــة قــول لا ســند ل

إيداعــه بــل إن ضوابــط التســيير الإداري وقواعــده تقتضــي أن تنظــر الطلبــات فــي التاريــخ المحــدد لانعقــاد اللجــان 

الإداريــة، ملتمســا لذلــك إلغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم برفــض الطلــب.

لـــكن، حيــث إنــه مــن جهــة، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المتعلــق بخــرق مقتضيــات الفصليــن 335 و338 مــن 

قانــون المســطرة المدنيــة، فــإن الثابــت مــن خــلال عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا أن المحكمــة الإداريــة هــي التــي 

عملــت علــى تجهيــز الملــف وحجــزه للمداولة،وبالتالــي لــم يُتخــذ فيــه أي أمــر بالتخلــي حتــى تكــون هــذه المحكمة 

ملزمــة بتبليغــه للأطــراف المدعــى عليهــا وذلــك وفقــا لمــا أكدتــه محكمــة النقــض مــن خــلال عــدد مــن القــرارات 

الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا القــرار 824 الصــادر بتاريــخ 20/05/2009 فــي الملــف رقــم 676/07 وكــذا قرارهــا عــدد 

908 الصــادر بتاريــخ 03/06/2009 فــي الملــف رقــم 677/07 والــذي جــاء فيــه علــى أنــه إذا كان الملــف جاهــزا 

أثنــاء إدراجــه فــي الجلســة التــي تنظرهــا المحكمــة وحجزتهــا للمداولــة، لا يكــون القاضــي المقــرر ملزمــا باســتصدار 

القــرار بالتخلــي، لأن تحقيــق الدعــوى وإنجــاز إجراءاتهــا لــم تتــم مباشــرة فــي إطــار مســطرة القاضــي المقــرر ولــو 

تــم تعيينــه فــي الملــف مــن طــرف رئيــس المحكمــة، فضــلا عــن ذلــك، لا مجــال إذن لتمســك الوكيــل القضائــي 

للمملكــة بعــدم توصــل الأطــراف المدعــى عليهــا بالأمــر بالتخلــي، مــادام أنــه لــم يترتــب لهــا أي ضــرر جــراء ذلــك، 

وفقــا لمــا أكدتــه الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال قرارهــا عــدد 1038 الصــادر بتاريــخ 13/12/2012 

فــي الملــف الإداري عــدد 604/4/1/2011 والــذي جــاء فيــه علــى أن : »قــرار التخلــي ليــس مــن البيانــات الإلزاميــة 

التــي يتعيــن النــص عليهــا فــي الأحــكام، كمــا أنــه متــى ظــل البــاب مفتوحــا للطاعــن لــإدلاء بمــا لديــه مــن حجج 

فــإن عــدم إصــدار ذلــك القــرار ليــس مــن شــأنه أن يلحــق بــه أي ضــرر، ممــا يكــون معــه مــا أثيــر بهــذا الخصــوص 

ــار الطعــن بالاســتئناف هــو إعــادة نشــر القضيــة مــن جديــد أمــام محكمــة  غيــر مقبــول« فضــلا عــن أن مــن أث

الإســتئناف المرفــوع إليهــا هــذا الطعــن، حيــث إنــه ينقــل النــزاع إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة لإعــادة البــت فيــه 

بجميــع مــا يتضمنــه مــن عناصــر قانونيــة وموضوعيــة قصــد تقييــم حجــج الأطــراف انطلاقــا مــن كافــة معطيــات 

المنازعــة والوثائــق المدلــى بهــا، كمــا يعطــي لهاتــه الأطــراف إمكانيــة إعــادة بســط أوجــه دفاعهــم مــن جديــد أمامها 

وإبــراز الوســائل التــي يؤسســون عليهــا طلباتهــم ســواء انطلاقــا ممــا ســيتم إثارتــه أمــام محكمــة الإســتئناف أو مــا 

ســبق بســطه والإدلاء بــه أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى، وبالتالــي فــإن المســتأنفين بتقديــم مقالهــم الإســتئنافي 

يكونــوا قــد بســطوا النــزاع أمــام هــذه المحكمــة مــن جديــد مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن إمكانيــة إعادة عــرض الوســائل 

ــم تأخذهــا بعيــن الإعتبــار، ممــا يبقــى مــع مــا  التــي يــروا أن المحكمــة الإداريــة المصــدرة للحكــم المســتأنف ل

أثيــر فــي هــذا الصــدد غيــر قائــم علــى أســاس فضــلا علــى أنــه بالنســبة لخــرق مقتضيــات الفصــل 338 مــن قانــون 
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المســطرة المدنيــة، فــإن الثابــت مــن وثائــق الملــف أن المحكمــة الإداريــة بالربــاط لــم تصــدر حكمهــا المســتأنف إلا 

بعــد أن عملــت علــى تمتيــع كافــة الأطــراف المدعــى عليهــا )المســتأنفة( بحقهــا فــي الدفــاع وإبــراز موقفهــا القضائي 

وكــذا دفوعهــا بخصــوص موضــوع النــزاع، مــن خــلال تبليغهــا بنســخة مــن المقــال الافتتاحــي للدعــوى وكــذا بســائر 

ــي  ــة ف ــا الجوابي ــت بمذكرته ــا أدل ــل الطــرف المدعــي، كمــا أنه ــن قب ــه م ــم الإدلاء ب ــي ت ــردود الت ــرات وال المذك

الموضــوع فيكــون تبعــا لمــا ذكــر، مــا أثيــر بهــذا الخصــوص، عديــم الأســاس، ممــا تقــرر رده لهــذه العلــة.

 وحيــث مــن جهــة ثانيــة، فبالنســبة لســبب الإســتئناف المتصــل بالقانــون الســاري النفــاذ والواجــب اعتمــاده مــن طــرف 

اللجنــة المختصــة بالبــت فــي دراســة طلبــات الترخيــص بممارســة مهنــة التوثيــق، فإنــه بعــد دراســة المحكمــة لكافــة 

معطيــات القضيــة ومواصفاتهــا، ومــا تــم الإدلاء بــه مــن وثائــق، يتبيــن أن المســتأنف عليــه تقــدم بطلــب الترخيــص لــه 

بممارســة مهنــة التوثيــق بتاريــخ 24 أكتوبــر 2012 وأن اللجنــة المكلفــة بإبــداء الــرأي فــي تعييــن الموثقيــن ونقلهــم 

وإعفائهــم وإعــادة تعيينهــم والبــت فــي المتابعــات التأديبية للموثقيــن والمتمرنين أصــدرت مقترحهــا فــي دورة 12 نونبر 

2013 وفــي هــذا التاريــخ كان القانــون الســاري المفعــول هــو القانــون رقــم 32/09 الــذي دخــل حيــز التنفيــذ تطبيقــا 

للمــادة 134 منــه ابتــداء مــن تاريــخ 24 نونبــر 2012 أي بعــد مــرور ســنة علــى نشــره فــي الجريــدة الرســمية، علمــا بأن 

القانــون تــم نشــره بالجريــدة الرســمية عــدد 5998 بتاريــخ 24 نونبــر 2011، وأن القــرار المطعــون فيــه تــم تعليلــه بعــدم 

اســتيفاء المســتأنف عليــه علــى الشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 32.09 والمــادة 46 مــن المرســوم رقــم 

2.12.725 ممــا يفيــد أنهــا اعتمــدت القانــون الجديــد اعتبــارا لقاعــدة الأثــر الفــوري النافــذ للقاعــدة القانونيــة.

ــق المرفقــة بالمقــال الإفتتاحــي للدعــوى لا ســيما الجــواب  ــا مــن الوثائ ــه فــي هــذا الصــدد، وانطلاق  وحيــث إن

الموجــه فــي نفــس الموضــوع إلــى عمــر أزرقــان والــذي تمــت الإشــارة فــي صلبــه إلــى أن طلــب هــذا الأخيــر 

تــم عرضــه فــي »ظــل الظهيــر الشــريف المنظــم لمهنــة التوثيــق المــؤرخ فــي 4 مــاي 1925« رغــم أن 

القــرار صــادر عــن نفــس اللجنــة التــي عقــدت اجتماعهــا بعــد دخــول القانــون رقــم 32.09 حيــز التطبيــق حســبما 

يتضــح مــن تاريــخ التأشــير علــى القــرار المطعــون فيــه الــذي هــو 4 دجنبــر 2014، فضــلا علــى أن المســتأنف 

عليــه تقــدم بطلبــه لممارســة مهنــة التوثيــق بتاريــخ 24 أكتوبــر 2012 أي قبــل انتهــاء أجــل الســنة الإنتقاليــة 

التــي نصــت عليهــا مقتضيــات المــادة 134 مــن القانــون رقــم 32.09، ممــا يستشــف معــه خــرق مبــدأ المســاواة 

المتمســك بــه مــن طــرف المســتأنف عليــه، والــذي يبــدو جليــا مــن خــلال اجتمــاع اللجنــة بعــد تاريــخ دخــول 

ــون  ــون المتعلــق بمهنــة التوثيــق حيــز التطبيــق ودراســة بعــض الطلبــات المعروضــة عليهــا فــي ظــل القان القان

الســابق والبعــض الآخــر فــي ظــل القانــون الســاري النفاذ،ممــا يكــون معــه هــذا الســبب لإســتئناف المقــدم مــن 

ــا، فــي مــا انتهــى  ــم علــى أســاس والحكــم المســتأنف مؤســس قانون طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة غيــر قائ

إليــه، ممــا تقــرر معــه هــذه المحكمــة تأييــد الحكــم المطعــون فيــه للعلــل المذكــورة أعــلاه.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط علنيا وانتهائياوحضوريا:

في الشـــكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

وبــه صــدر القــرار وتلــي فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بالتاريــخ المذكــور أعــلاه بقاعــة الجلســات العاديــة بمحكمة 

الاســتئناف الإداريــة بالربــاط وكانــت الهيئــة متركبــة من الســادة :

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1344 

الصادر بتاريخ 26/3/2014 في الملف رقم 66/13/5

نظام الترقي بالاختيار-– خصائصه– آثارها القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــادة  ــا للم ــي، طبق ــف المعن ــة الموظ ــوب ترقي ــار، وج ــي بالاختي ــة للترق ــروط النظامي ــتيفاء الش ــن اس ــب ع يترت

115 مكــرر ثــلاث مــرات مــن المرســوم رقــم 2.11.622 بتاريــخ 25/11/2011 القاضــي بتغييــر المرســوم رقــم 

ــة إلغــاء  2.02.854 بتاريــخ 10/2/2003 المتعلــق بالنظــام الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة، تحــت طائل

قــرار رفــض الترقيــة إلــى إطــار أســتاذ التعليــم الثانــوي الإعــدادي مــن الدرجــة الأولــى بمفعــول ســنة اســتحقاق 

هــذه الترقيــة، بســبب عيــب مخالفــة القانــون.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 1025/1 المــؤرخ فــي 8/6/2017 الملــف الإداري رقــم 1667/4/1/2015 القاضــي بنقــض 

القــرار(

إن الترقيــة بالاختيــار ليســت آليــة، وأن المــادة 115 مكــرر ثــلاث مــرات مــن المرســوم رقــم 2.02.854 الصــادر 

بتاريــخ 10/02/2003 بشــأن النظــام الأساســي الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة المغيــر والمتمــم بموجــب 

المرســوم رقــم 2.11.622 ولئــن نصــت علــى أن الترقيــة تكــون ابتــداء مــن ســنة 2006، إلا أنهــا رهنــت اســتحقاق 

المعنــي بالأمــر للترقيــة، باســتيفائه للشــروط النظاميــة للترقــي بالاختيــار، كمــا هــي محــددة فــي المــادة 99 مــن 

ــار، ومنهــا القيمــة المهنيــة  نفــس المرســوم، بالأخــذ بعيــن الاعتبــار عــدد المســتوفين لشــروط الترقــي بالاختي

للمرشــح والنقــط المحصــل عليهــا بنــاء علــى كفاءتــه المهنيــة وإنتاجيتــه وســلوكه وآراء رؤســائه، والأقدميــة العامة، 

والأقدميــة فــي المنصــب، وعــدد المســتفيدين برســم الســنوات الســابقة، فــي حــدود نســب معينــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 26 مارس2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :

ــن  ــة وم ــي للمملك ــل القضائ ــرف الوكي ــن ط ــخ 15/10/2013 م ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

ــف  ــي المل ــدد 856 ف ــخ 6/3/2013 تحــت ع ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــم الصــادر ع ــه ضــد الحك مع

ــوي  ــم الثان ــى إطــار أســتاذ التعلي ــه إل ــة للمدعــي وترقيت ــة والمادي ــة الإداري ــم 539/5/2012 بتســوية الوضعي رق

ــون. ــر قان ــن أث ــك م ــب عــن ذل ــا يترت ــع م ــداء مــن 2006 م ــى ابت ــن الدرجــة الأول ــدادي م والإع

وبناء على المذكرة الجوابية المؤشر عليها بتاريخ 23/12/2013 المقدمة من طرف نائب المستأنف عليه

الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/02/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
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وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الـــذي أكـــد فيهــا ماجـــاءفي 

مســتنتجاتهالكتابية، تقـــرر حجــز القضيــة للمداولـــة لجلســـة 26/03/2014 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

في الشكل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 15/10/2013 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا 

ــخ  ــاط بتاري ــة بالرب ــن المحكمــة الإداري ــة، ضــد الحكــم الصــادر ع ــة الوطني ــر التربي ــة و وزي عــن رئيــس الحكوم

6/3/2013 تحــت عــدد 856 فــي الملــف رقــم 539/5/2012 جاءمتوفــرا علــى الشــروط المتطلبــة لقبولــه قانونــا.

في الموضوع :

ــه  ــه بنــاء علــى مقــال افتتاحــي تقــدم ب ــق الملــف ومــن ضمنهــا الحكــم المســتأنف أن حيــث يســتفاد مــن وثائ

بتاريــخ 13/12/2012 المدعــي )المســتأنف عليــه( عبــد الالإه الخشــاني يطعــن مــن خلالــه فــي المقــرر الإداري 

الضمنــي القاضــي بحرمانــه مــن الترقيــة مــن الدرجــة الثانيــة إلــى الدرجــة الأولى المعلــن عنهــا بتاريــخ 4/9/2012 

ــوا  ــن ســبق لهــم أن كان ــة الذي ــوي الإعــدادي مــن الدرجــة الثاني ــم الثان ــع أســاتذة التعلي ــة جمي المعلقــة بترقي

معلميــن ومكلفيــن بالــدروس بالإعــدادي المتوفريــن ابتــداء مــن 1/1/1997 وإلــى غايــة 12/2/2003 علــى أقدميــة 

15 ســنة مــن الخدمــة منهــا ســت ســنوات فــي إطــار أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي مــن الدرجــة الثالثــة 

المنبثقــون عــن إطــار أســتاذا لســلك الأول للتعليــم الثانــوي مــن الدرجــة الثالثــة المنصــوص عليــه فــي المرســوم 

ــه يســتحق  ــه تقــدم بتظلــم فــي الموضــوع ظــل دون جــواب، وأن رقــم 2.85.742 الصــادر فــي 4/10/1985، وأن

الترقيــة اســتنادا إلــى مقتضيــات المــادة 115 المكــررة ثــلاث مــرات مــن المرســوم رقــم 2.11.622 الصــادر فــي 

ــر المرســوم 2.02/854 الصــادر فــي 10/2/2003 بشــأن النظــام الأساســي الخــاص  25/11/2011 القاضــي بتغيي

بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة )ج ر عــدد 6007 مكــرر بتاريــخ 27/12/2011( وتــم حرمانــه مــن هــذه الترقيــة 

رغــم توفــره علــى جميــع الشــروط النظاميــة علــى اعتبــار أنــه كان معلمــا مكلفــا بالــدروس بالإعــدادي اســتوفي 16 

ســنة مــن الخدمــة والأقدميــة بتاريــخ 16/9/1997 منهــا 15 ســنة فــي إطــار أســتاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي 

مــن الدرجــة الثالثــة، وأنــه بعــد مراجعــة المصالــح الإداريــة المعنيــة أخبرتــه شــفهيا بــأن إســمه ســقط ســهوا مــن 

لوائــح الترقيــة ولتــدارك الأمــر يتعيــن عليــه رفــع دعــوى فــي الموضــوع، وأن موقــف الإدارة وامتناعهــا عــن ترقيتــه 

وإصــلاح خطئهــا يفتقــد لمشــروعية كمــا أن القــرار المطعــون فــي خــرق مبــدأ المســاواة فــي الترقيــة وألإدمــاج 

وخالــف بذلــك مقتضيــات الفصــول 6و19 و31 مــن الدســتور، بعــد ثبــوت ترقيــة جميــع زملائــه م الدرجــة الثانيــة 

ــه وهــم بوشــعيب  ــة وبنفــس وضعيت ــة الإعدادي ــر رجعــي العامليــن معــه بنفــس الثانوي ــى بأث ــى الدرجــة الأول إل

زهيــر وحســن توهامــا، معــا يعتبــر خرقــا لمبــدأ المســاواة انتهــاكا للمواثيــق والعقــود الدوليــة ذات الصلــة، فضــلا 

عــن انعــدام تعليــل الإدارة لقرارهــا بالرفــض الضمنــي خلافــا للقانــون ولمــا اقــره الإجتهــاد القضائــي فــي الموضــوع 

ــح  ــون، والتصري ــر قان ــك مــن أث ــا يترتــب عــن ذل ــا م ملتمســا الحكــم بإلغــاء المقــرر الضمنــي المطعــون فيــه م

ــل  ــم التوص ــواب رغ ــن الج ــم ع ــى عليه ــف المدع ــى تخل ــاء عل ــنة 2006 وبن ــم س ــة برس ــي الترقي ــه ف بأحقيت

والإمهــال، وبعــد إتمــام الإجــراءات المســطرية صــدر الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب الطــرف المســتأنف الحكــم المســتأنف بخرقــه مقتضيــات الفصــل 3 مــن قانــون المســطرة المدنيــة 

ذلــك أن المقــال قــدم فــي إطــار دعــوى قضــاء الإلغــاء كمــا أن الإدارة اســتجابت إلــى طلبــه كمــا يعيبــه بفســاد 
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التعليــل ذلــك أن الترقيــة هــي بالاختيــار وتخضــع لعــدة شــروط وليســت آليــة.

ــم 2.11.622  ــى المرســوم رق ــة اســتنادا إل ــة إداري ــى تســوية وضعي ــي إل ــوى ترم ــت الدع ــا كان ــث لم لكــن حي

المــؤرخ فــي 25/11/2011 القاضــي بتغييــر المرســوم رقــم 2.02.854 الصــاد بتاريــخ 10/2/2003 بشــأن النظــام 

ــا أن  ــاء كم ــا الإلغ ــي إطــار قضاي ــه ف ــه لا مجــال لمناقشــة أن طلب ــة فإن ــة الوطني ــي وزارة التربي الخــاص بموظف

ــون المســطرة المدنيــة، وبخصــوص أحقيتــه  ــم تخــرف مقتضيــات الفصــل 3 مــن قان ــك ل المحكمــة الإداريــة بذل

فــي الترقــي فــإن الثابــت مــن وثائــق الملــف أن المســتأنف عليــه قضــى 15 ســنة مــن الأقدميــة و6 ســنوات فــي 

الإطــار كمــا أن الشــروط النظاميــة للترقــي بالاختيــار مســتوفي لهــا وترقيتــه يجــب أن يســري مفعولهــا مــن ســنة 

2006 حســب المــادة 115 مكــررة ثــلاث مــرات مــن المرســوم أعــلاه إســوة بباقــي زمــلاءه عمــلا بمبــدأ المســاواة 

الشــيء الــذي يكــون معــه الحكــم المســتأنف عندمــا قضــى بذلــك صائبــا وواجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا، انتهائيا وغيابيا :

في الشكــل : بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار عدد 966

الصادر بتاريخ 5/3/2014 في الملف رقم 104/13/8

القرارات الإدارية المعيبة – تصحيها –آجال سحب القرارات الإدارية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

فــي مجــال التعييــن أو الترقيــة، ينبغــي التمييــز بيــن المراكــز القانونيــة العامــة والمراكــز القانونيــة الذاتيــة، فبينمــا 

يجــوز تغييــر الأولــى فــي أي وقــت بحيــث يســري عليهــا القانــون أو القــرار التنظيمــي الجديــد، لا يجــوز المســاس 

بالثانيــة، حتــى مــا كان ترتــب بقــرار إداري إلا بقانــون ينــص فيــه علــى ذلــك بنــص خــاص. ذلــك أن علاقــة الموظف 

بــالإدارة يحكمهــا القانــون والنصــوص التنظيميــة، فمركــز الموظــف بــالإدارة هــو مركــز قانونــي عــام يجــوز تغييــره، 

متــى كان القــرار تضمــن إجــراء أو وضعيــة غيــر نظاميــة ومخالفــة للقانــون.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 566/2 المــؤرخ فــي 6/7/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 487/4/2/2016القاضــي بنقــض 

القــرار(

لئــن كان المســتقر عليــه فــي قضــاء هــذه المحكمــة، أنــه يجــوز لــإدارة ســحب قراراتهــا غيــر المشــروعة، كجــزاء 

لعــدم مشــروعيتها ولعــدم انســجامها مــع مــا يقتضيــه القانــون، وأن تلــك القــرارات غيــر القانونيــة لا ترتــب حقوقــا 

مكتســبة للأفــراد وبذلــك يجــوز إعــدام آثارهــا، متــى شــابها عيــب مــن عيــوب القــرار الإداري المتجســدة فــي عيــب 

الشــكل أو عيــب الاختصــاص أو عيــب الســبب أو مخالفــة القانــون أو عيــب الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة . وأن 

الســلطة التــي صــدر عنهــا القــرار المعيــب، هــي مــن تملــك تصحيــح تلــك الأخطــاء والإغفــالات، متــى تحقــق ذلــك 

داخــل أجــل الســحب، إعمــالا لمبــدأ اســتقرار المراكــز القانونيــة وصيانــة الحقــوق المكتســبة مــا لــم يكــن ناتجــا 

عــن منــاورات تدليســية .

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 5 مارس2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 05/06/2013 مــن طــرف الســيد محمــد بوزلمــاط بواســطة نائبــه 

الأســتاذ عيســى الزروالــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 05/02/2013 تحــت عــدد 

69 فــي الملــف رقــم 16/08/2012 القاضــي برفــض الطلــب وإبقــاء الصائــر علــى رافعــه.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المؤشــر عليهــا بتاريــخ 18/07/2013المقدمــة مــن طــرف نائــب المســتأنف عليهــا 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

ــتأنف  ــب المس ــرف نائ ــن ط ــة م ــخ 17/02/2014 المقدم ــا بتاري ــر عليه ــة المؤش ــرة التعقيبي ــى المذك ــاء عل وبن

ــتئنافي. ــال الاس ــد المق ــى تأكي ــة إل الرامي

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيـــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.
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وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسـة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/02/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشفهيـــة للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الســيد محمــد بفقيــر، الــذي 

أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 05/03/2014 قصــد النطــق 

بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

 وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكـــل : 

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 06/06/2013 مــن طــرف الســيد محمــد بوزلمــاط بواســطة نائبــه الأســتاذ 

عيســى الزروالــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، جــاء مســتوفيا 

للشــروط الشــكلية القانونيــة ممــا يتعيــن قبولــه. 

وفي الموضـوع : 

ــن  ــدم الطاع ــخ 31/10/2012 تق ــه بتاري ــتأنف، أن ــم المس ــوى الحك ــف ومحت ــق المل ــن وثائ ــتفاد م ــث يس حي

ــدى  ــه يشــتغل ل ــة بفــاس، عــرض فيــه أن ــام المحكمــة الإداري )المســتأنف( بواســطة نائبهــا بمقــال افتتاحــي أم

ــادة  ــه وإع ــن راتب ــات م ــئ باقتطاع ــي 30/06/2012 فوج ــخ 21/03/1995 وف ــذ تاري ــة من ــة العمومي وزارة الصح

ترتيبــه مــرة أخــرى فــي الســلم 10 الرتبــة الأولــى بعــد أن كان اجتــاز مبــاراة مهنيــة فــي 31/12/2007 ورتــب 

فــي الســلم 10 الرتبــة 5 مــن دون إعلامــه بــأي قــرار إداري بشــأن الترتيــب الجديــد غيــر القانونــي ومــن المعلــوم 

أنــه قبــل اجتيــازه للمبــاراة المهنيــة المشــار إليهــا أعــلاه ســنة 2007 كان مرتبــا فــي الســلم 7 الرتبــة 6 وحاصــلا 

ــو لــم يصــدر هــذا القــرار غيــر المشــروع وغيــر المبلــغ إليــه  علــى شــهادة الإجــازة منــذ ســنة 1998 موضحــا ل

ــي  ــات المختصــة ف ــة 7، فراســل الجه ــن الدرجــة 3 الرتب ــة الصحيحــة هــي متصــرف م ــه الإداري ــت وضعيت لكان

شــخص وزيــر الصحــة قصــد التراجــع وتســوية الوضعيــة الإداريــة إلا أنــه بعــد مــرور الأجــل القانونــي لــم تجــب 

الإدارة علــى ســحب الرتــب ملتمســا بإلغــاء القــرار الإداري القاضــي بســحب رتبــه وباعــادة تصنيفــه فــي الوضعيــة 

الاداريــة الصحيحــة قبــل صــدور القــرار المعيــب وذلــك فــي الســلم 10 الرتبــة 7 وأجابــت وزارة الصحــة بمذكــرة 

أوضحــت فيهــا أن عــدم تحديــد الاطــار الــذي تخولــه المبــاراة التصنيــف ضمنهــا يجعــل الطلــب مشــوبا بالغمــوض 

والتمســت التصريــح برفــض الطلــب وبعــد المناقشــة وتمــام الإجــراءات المســطرية صــدر الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف خرقــه الفصــل 3 مــن قانــون المســطرة المدنيــة ذلــك أن المحكمــة 

الاداريــة اعتبــرت الأمــر يخــص تســوية وضعيــة فرديــة وليــس قــرار إداري متســم بالشــطط فــي اســتعمال الســلطة 

وأن عــدم المشــروعية يتمثــل فــي ســحب قــرار إداري.

لكــن حيــث بموجــب القــرار المــؤرخ فــي 14/05/2009 الصــادر بنــاء علــى اجتيــاز المســتأنف للامتحــان المهنــي 

بتاريــخ 31/12/2007 وترتيــب وضعيتــه الاداريــة كمتصــرف مســاعد الســلم 10 الرتبــة 5 فــإن القــرار المطعــون 

ــة  ــى الرتب ــق بالرتبــة وتغييرهــا إل ــم مقتضــاه تصحيــح الخطــأ المــادي المتعل ــي المــؤرخ فــي 15/05/2012 ت ف

1 بأقدميــة مــن 31/12/2007 والرتبــة 2 ابتــداء مــن 31/12/2008 والرتبــة 3 ابتــداء مــن 31/12/2009 الرقــم 

الاســتدلالي 326، علــى اعتبــار أن تصنيفــه ســابقا بالرتبــة 5 كان غيــر مشــروع وخطــأ يســتدعي تصحيحــه ولا 

يمكــن فــي هــذه الحالــة التمســك بالحــق المكتســب ذلــك أن مجــال التعييــن أو الترقيــة ينبغــي التمييــز فيــه بيــن 
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المراكــز القانونيــة العامــة والمراكــز القانونيــة الذاتيــة فبينمــا يجــوز تغييــر الأولــى فــي أي وقــت بحيــث يســري 

عليهــا القانــون أو القــرار التنظيمــي الجديــد، فــي حيــن لا يجــوز المســاس بالثانيــة حتــى مــا كان ترتــب بقــرار 

ــالإدارة هــي علاقــة تنظيميــة  إداري إلا بقانــون ينــص فيــه علــى ذلــك بنــص خــاص ذلــك أن علاقــة الموظــف ب

يحكمهــا القانــون والنصــوص التنظيميــة، فمركــز الموظــف بــالإدارة هــو مركــز قانونــي عــام يجــوز تغييــره متــى 

كان القــرار تضمــن إجــراء أو وضعيــة غيــر نظاميــة ومخالفــة للقانــون وبالتالــي فــإن القــرار المطعــون فيــه جــاء 

ــى أســاس  ــر مرتكــز عل ــي شــأنه غي ــارة ف ــة وتضحــى الأســباب المث ــر نظامي ــت غي ــة كان ســليما وصحــح وضعي

والمحكمــة لــم تخــرق الفصــل 3 المحتــج بــه فــكان الحكــم المســتأنف صائبــا فيمــا قضــى بــه وواجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :

في الشكـــل :بقبول الاستئناف.

وفي الموضـوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 943

 الصادر بتاريخ 3/3/2015 في الملف رقم 1338/7205/2014

ــكاب  ــة- ارت ــة التقني ــا بالثانوي ــدارس العلي ــة للم ــام التحضيري ــب بالأقس ــة للتدري ــنة ثاني ــح س من

ــة ــا القانوني ــب – آثاره ــرة التدري ــة جســيمة خــلال فت ــاء تربوي أخط

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن المــادة 5 مــن قــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة رقــم 12-2598 الصــادر بتاريــخ 4/4/2012 المتعلــق بتحديــد كيفية 

تنظيــم وإجــراء التفتيــش التربــوي لترســيم الأســاتذة المبرزيــن للتعليــم الثانــوي التأهيلــي، تنــص علــى الاعتمــاد 

علــى تقريــر التفتيــش التربــوي، بمناســبة ترســيم الأســاتذة المبرزيــن للتعليــم الثانــوي التأهيلــي المتدربيــن أو 

إرجــاء ترســيمهم إلــى ســنة ثانيــة وأخيــرة. وفــي حالــة عــدم الترســيم بعــد انقضــاء ســنتي التدريــب، يتــم إعفــاء 

ــاء  ــه لا يمكــن إعف ــي أن ــا يعن ــإدارة. مم ــه ل ــة انتمائ ــي حال ــي ف ــى إطــاره الأصل ــه إل ــر، أو إرجاع ــي بالأم المعن

ــى الإطــار  ــه إل ــي، أو إرجاع ــوي التأهيل ــم الثان ــن للتعلي ــن أجــل الترســيم ضمــن الأســاتذة المبرزي ــدرب م المت

الأصلــي الــذي كان ينتمــي إليــه إلا بعــد انقضــاء ســنتي التدريــب فــي حالــة عــدم حصــول هــذا الترســيم خــلال 

الســنة الأولــى للتدريــب. ســيما أمــام حصــول الطاعــن علــى نقطــة 20/20 وتأكيــد تقريــر مديــر الدراســات علــى 

اندماجــه داخــل المنظومــة التربويــة واحترامــه الجــدول الزمنــي وكــذا المشــاركة فــي جميــع الأنشــطة التربويــة 

ــدم تســجيل أي إخــلال  ــن ع ــه .فضــلا ع ــع إلي ــا التاب ــدارس العلي ــة للم ــز الأقســام التحضري ــا مرك ــي أنجزه الت

بالالتزامــات المتعيــن عليــه التقيــد بهــا. 

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقم862/1المــؤرخ فــي 8/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 2815/4/1/2015القاضــي بنقــض 

القــرار(

إن منحســنةثانية للتدريــب بالأقســام التحضيريــة للمــدارس العليــا بالثانويةالتقنيــة موضــوع القــرار محــل الطعــن، 

ــة  ــة المركزي ــإدارة خاصــة وأن اللجن ــة ل ــة للســلطة التقديري ــة خاضع ــي مكن ــل ه ــا، ب ــا وآلي ــرا حتمي ــس أم لي

المكلفــة بمنــح الأهليــة للتدريــس بالأقســام التحضيريــة حينمــا قــررت عــدم إقــراره للتدريــس بالأقســام المذكــورة 

وإحالتــه علــى إلــى إطــاره الأصلــي بالأكاديميــة التــي كان يعمــل بها،فــإن ذلــك كان بنــاء علــى مــا ثبــت لديهــا من 

خــلال التقاريــر المنجــزة التــي أثبثــت جســامة الأخطــاء التربويــة التــي ارتكبهــا أثنــاء فتــرة التدريــب المتمثلــة 

فــي عــدم التزامــه بالتوجيهــات التربويــة الرســمية والمنهجيــة المعمــول بهــا فــي الأقســام التحضريــة وعــدم قابليته 

ــة  ــة المعرفي ــي نســق الثقاف ــاج ف ــة وعجــزه الاندم ــة والترجم ــة العربي ــة والثقافي ــه اللغوي ــه معارف ــر معرفت لتطوي

والعلميــة لمنظومــة الأقســام التحضيريــة وعــدم قابليتــه لإنصــات والتوجيــه والتأطيــر التربــوي، والنقــاش العلمــي 

الموضوعــي، والعمــل بالجديــة اللازمــة والمســؤولية الضروريــة وعــدم معرفتــه بمنظومــة الأقســام التحضيريــة وآليــة 

الاشــتغال بهــا.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 3 مارس2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة 

فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة، وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، النائــب الإقليمــي لــوزارة التربيــة 
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ــي  ــز الوطن ــر المرك ــطات، مدي ــا بس ــد العلي ــدارس والمعاه ــة للم ــام التحضيري ــر الأقس ــطات، مدي ــة بس الوطني

ــر  ــخ 21 أكتوب ــي بتاري ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــوزارة التربي ــام ل ــش الع ــب، المفت ــوي والتجري ــد الترب للتجدي

2014، ضــد الحكــم عــدد 2130 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضاءبتاريــخ 09 يوليــوز 2014 فيالملــف 

ــم 335/7110/2013. رق

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف عليــه بتاريــخ 23 دجنبــر 2014 والتــي 

التمــس مــن خلالهــا تأييــد الحكــم المســتأنف.

ــم التوصــل حســب  ــة رغ ــرة الجوابي ــى المذك ــب عل ــن التعقي ــة ع ــي للمملك ــل القضائ ــف الوكي ــى تخل ــاء عل وبن

ــف. ــاة بالمل ــن شــهادة التوصــل الملف ــت م الثاب

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

03/02/2015، تخلــف عــن حضورهــا الوكيــل القضائــي للمملكــة رغــم التوصــل، ممــا تقــرر معــه اعتبــار القضيــة 

جاهــزة وأعطيــت الكلمــة للســيد الـــمفوض الـــملكي للدفــاع عــن القانــون الذيأكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته 

ــده. ــي نصــه بع ــرار الآت ــة لجلســة 03/03/2015 قصــد النطــق بالق ــة للمداول ــرر حجــز القضي ــة، ليتق الكتابي

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة 

فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة، وزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، النائــب الإقليمــي لــوزارة التربيــة 

الوطنيــة بســطات، مديــر الأقســام التحضيريــة للمــدارس والمعاهــد العليــا بســطات، مديــر المركــز الوطنــي للتجديد 

التربــوي والتجريــب، المفتــش العــام لــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي بتاريــخ 21 أكتوبــر 2014، ضــد 

ــم  ــف رق ــوز 2014 فيالمل ــخ 09 يولي ــدار البيضاءبتاري ــة بال ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 2130 الص ــم ع الحك

335/7110/2013، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة 

التصريــح بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

وفي الموضوع : 

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومســتنداته وكــذا محتــوى الحكــم المســتأنف،أنه بتاريــخ 28 نونبــر 2013 تقــدم 

المســتأنف عليــه )الطاعــن( بواســطة دفاعــه بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء يعــرض فيــه 

ــه  ــم تعيين ــه ت ــة بســطات، وأن ــة التقني ــة بالثانوي ــة العربي ــادة الترجمــة والثقاف ــي م ــرز ف ــه يعمــل كأســتاذ مب أن

ــر  ــطات إث ــة بس ــة التقني ــا بالثانوي ــدارس العلي ــة للم ــام التحضيري ــم بالأقس ــؤولية القس ــع مس ــب م ــراء تدري لإج

ــة لســنة -2012 ــراره ضمــن الحركــة الانتقالي ــم يتــم إق ــه ل ــاراة الوطنيــة تخصــص الترجمــة، إلا أن ــاز المب اجتي

2013 كمــا تــم حرمانــه مــن إعــادة التدريــب لفرصــة أخــرى كمــا هــو منصــوص عليــه قانونــا، ممــا يكــون معــه 

ــرار  ــون خاصــة ق ــة القان ــب مخالف ــي اســتعمال الســلطة لعي ــه جــاء مشــوبا بالتجــاوز ف ــي حق ــرار المتخــذ ف الق

ــررة  ــى انعــدام الأســباب المب ــة إل ــخ 04/04/2012، بالإضاف ــم 2598/12 الصــادر بتاري ــة رق ــة الوطني ــر التربي وزي
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ــه، ملتمســا  ــر المنجــزة والنقطــة الســنوية الممنوحــة ل لاتخــاذه رغــم وضعــه الواضــح داخــل المؤسســة والتقاري

لذلــك الحكــم بإلغــاء القــرار محــل الطعــن مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن أثــار قانونيــة، وهــو المقــال الــذي أجــاب 

ــا الحكــم  ــخ 11/02/2014 التمــس مــن خلاله ــة بتاري ــة مودع ــي للمملكــة بمذكــرة جوابي ــل القضائ ــه الوكي علي

بعــدم قبــول الطعــن لعــدم توجيهــه ضــد القــرار الواجــب الطعــن فيــه بالإلغــاء، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن القــرار 

محــل الطعــن جــاء مؤســس قانونــا لكــون عــدم إقــرار الطاعــن راجــع لعــدم أهليتــه تبعــا لزيــارات المفتــش وعــدم 

ــك الحكــم  التزامــه بالملاحظــات الموجهــة إليــه وبيــان عجــزه عــن الاندمــاج فــي هــذه المنظومــة، ملتمســا لذل

ــطة  ــزاع بواس ــوع الن ــي موض ــث ف ــراء بح ــن وإج ــن الطرفي ــردود ي ــرات وال ــادل المذك ــد تب ــن، وبع ــض الطع برف

الســيد القاضــي المقــرر بمقتضــى القــرار التمهيــدي الصــادر بتاريــخ 16/04/2014، ووضــع كل طــرف لمســتنتجاته 

لمــا بعــد جلســة البحــث، أصــدرت المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء وباســتنفاذها لكافــة المســاطر والإجــراءات 

حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قضــت فيــه بإلغــاء القــرار الإداري المطعــون فيــه الصــادر عــن وزيــر التربيــة 

الوطنيــة والتكويــن المهنــي القاضــي برفــض منــح الطاعــن ســنة ثانيــة للتدريــب بالأقســام التحضيريــة مــع مــا 

يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة. 

في أسباب الاستئناف

حيــث يعيــب الوكيــل القضائــي للمملكــة علــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه قبلــت 

ــر فــي مركــزه  ــرار غيــر مؤث ــه المســتأنف عليــه بالرغــم مــن تقديمــه ضــد ق ــذي تقــدم ب فيــه الطعــن بإلغــاء ال

القانونــي، وخــارج الآجــال المنصــوص عليهــا قانونــا، بالإضافــة إلــى فســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه لأن عــدم منح 

المســتأنف عليــه ســنة ثانيــة للتدريــب ليــس أمــرا حتميــا وآليــا وإنمــا يبقــى خاضعــا للســلطة التقديريــة للجهــة 

ــارات والمقابــلات  ــر الزي ــر المنجــزة بهــذا الخصــوص وكــذا تقاري المختصــة، بعدمــا ثبــت لهــا مــن خــلال التقاري

ــر  ــك والمنجــزة طبقــا لقــرار وزي ــة التــي خضــع لهــا المعنــي بالأمــر مــن قبــل المفتشــين المكلفيــن بذل التربوي

التربيــة الوطنيــة عــدد 5982/12 الصــادر بتاريــخ 04/04/2012 بتحديــد كيفيــة تنظيــم وإجــراء التفتيــش التربوي 

لترســيم الأســاتذة المبرزيــن للتعليــم الثانــوي التأهيلــي عــدم أهليتــه لإعــادة التدريــب بالأقســام التحضيريــة أو 

التدريــس بعــد ثــلاث زيــارات تفقديــة قــام بهــا المفتــش المعنــي. 

لكــن، حيــث إنــه مــن جهــة، وفيمــا يخــص الســبب الأول مــن الاســتئناف المتصــل بكــون الطعــن انصــب علــى قرار 

غيــر مؤثــر فــي المركــز القانونــي للمســتأنف عليــه، فــإذا كان كلا مــن الفقــه والاجتهــاد القضائــي قــد تواتــر علــى 

اعتبــار القــرار الإداري هــو كل عمــل قانونــي ذي صبغــة نهائيــة وتنفيذيــة صــادر عــن الإدارة بإرادتهــا المنفــردة وفي 

إطــار مــا لهــا مــن ســلطة عامــة وفــي الشــكل الــذي يتطلبــه القانــون، بقصــد إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء حــق أو 

التــزام قانونــي معيــن متــى كان ذلــك ممكنــا أو جائــزا قانونــا، وبقصــد خدمــة المصلحــة العامــة، بحيــث أنــه كلمــا 

انتفــت هــذه الشــروط والمقومــات فإننــا لا نكــون أمــام قــرار إداري ممــا لا يجــوز الطعــن فيــه بالإلغــاء للتجــاوز 

فــي اســتعمال الســلطة، فإنــه بالإطــلاع علــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا وكــذا وثائــق الملــف ومســتنداته، يتبيــن 

ــاء،  ــه بالإلغ ــن في ــلا للطع ــه قاب ــي تجعل ــات الت ــرار مســتجمع للشــروط والمقوم ــو ق ــه ه ــون في ــرار المطع أن الق

ذلــك أنــه إذا كانــت اللجنــة المركزيــة المكلفــة بمنــح الأهليــة للتدريــس بالأقســام التحضيريــة هــي التــي قــررت 

ــي كان  ــة الت ــة الأصلي ــى الأكاديمي ــه عل ــذه الأقســام وإحالت ــس به ــة للتدري ــه الأهلي ــح المســتأنف علي ــدم من ع

يعمــل بهــا قبــل تعيينــه لإجــراء التدريــب بهــذه الأقســام، فــإن قــرار هــذه اللجنــة ليــس هــو المؤثــر فــي المركــز 

القانونــي للمعنــي بالأمــر وبالتالــي ليــس قابــلا فــي حــد ذاتــه للطعــن فيــه بالإلغــاء، وإنمــا قــرار ســلطة التســمية 

التــي رفضــت الاســتجابة لطلبــه بإرجــاء ترســيمه إلــى ســنة ثانيــة وأخيــرة، باعتبارهــا الجهــة التــي تقــرر إعــادة 
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التعييــن بالمنصــب الأصلــي للتدريــس فــي إطــار الحركــة الانتقاليــة إمــا بالإقــرار أو تمديــد فتــرة التدريــب لســنة 

أخــرى تحــت طائلــة الإرجــاع إلــى المنصــب الأصلــي، وهــو الأمــر الثابــت مــن خــلال وثائــق الملــف والتــي أفيــد 

مــن خلالهــا أن وزيــر التربيــة الوطنيــة هــو الــذي أصــدر نتيجــة الحركــة الانتقاليــة الخاصــة بالأســاتذة المبرزيــن 

الذيــن أجــروا تدريبــا تأهيليــا بالأقســام التحضيريــة خــلال موســم 2012/2013، كمــا أصــدر بتاريــخ 28 نونبــر 

2013 قــرارا عــدد 482/13 قضــى فيــه وبنــاء علــى قــرار اللجنــة المختصــة بتدبيــر الحركــة الانتقاليــة الخاصــة 

بالعامليــن بهــذه الأقســام، وضعــه رهــن إشــارة الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن بجهــة الشــاوية ورديغــة بعــد 

أن لــم يتــم إقــراره، ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر مــن قبــل المســتأنف غيــر قائــم علــى أســاس ويتعيــن التصريــح 

بــرده لهــذه العلــة. 

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص الســبب الثانــي مــن الاســتئناف المتصــل بتقديــم الطعــن الحالــي 

خــارج الآجــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة 23 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة، فــإذا كان هــذا 

المقتضــى القانونــي قــد نــص فــي فقرتــه الأولــى، علــى أنــه : »يجــب أن تقــدم طلبــات إلغــاء القــرارات الصــادرة 

ــرار  ــا يبتــدئ مــن نشــر أو تبليــغ الق ــة بســبب تجــاوز الســلطة داخــل أجــل ســتين يوم عــن الســلطات الإداري

المطلــوب إلغــاؤه إلــى المعنــي بالأمــر....«، فــإن ذلــك يعنــي أن منطلــق احتســاب أجــل الطعــن بالإلغــاء لا يكون إلا 

ابتــداء مــن تاريــخ تبليــغ القــرار أو نشــره حســب الطبيعــة القانونيــة لهــذا القــرار، بيــد أنــه بالإطــلاع علــى عناصــر 

المنازعــة ومعطياتهــا ومــا تــم الإدلاء بــه مــن وثائــق ومســتندات، يتبيــن أن الطــرف المســتأنف لــم يــدل مطلقــا 

بمــا يفيــد قيامــه بتبليــغ المســتأنف عليــه بــأي قــرار برفــض تمديــد تدريبــه لســنة ثانيــة بتاريــخ محــدد حتــى 

يمكــن ترتيــب الأثــار القانونيــة علــى ذلــك فيمــا يخــص مــدى تقديــم طعنــه الحالــي داخــل الآجــال الـــمنصوص 

ــم  ــا أقـــر فكـــرة العل ــي الإداري عندم ــا، أو تحقــق علمــه اليقينــي بهــذا القــرار لأن الاجتهــاد القضائ عليهــا قانون

ــاء، فقــد حــدد لهــا مجموعــة مــن  ــداية احتســاب أجــل الطعــن بالإلغ ــق لبـ اليقينــي واعتبرهــا بدورهــا كمنطل

ــه  ــه والجهــة المصــدرة ل ــم شــاملا بفحــوى القــرار ومضمون ــط مــن ضمنهــا أن يكــون هــذا العل الشــروط والضواب

وكــذا الملابســات والأســباب التــي اســتندت عليهــا فيــه، وهــو مــا لــم يتحقــق للمســتأنف عليــه فــي هــذه النازلــة 

أمــام غيــاب مــا يفيــد تبليغــه الفعلــي بــأي قــرار مــن أجــل الاســتدلال علــى تحقــق هــذا العلــم اليقينــي، ممــا 

يعنــي أن هــذا الســبب مــن الاســتئناف غيــر قائــم بــدوره علــى أســاس، الأمــر الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة 

التصريــح باســتبعاده لهــذه العلــة.

 وحيــث إنــه مــن جهــة ثالثــة، وفيمــا يخــص الســبب الثالــث مــن الاســتئناف المتصــل بمــدى مشــروعية المقــرر 

الإداري محــل الطعــن، فإنــه وبحســب المــادة الخامســة مــن قــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة رقــم 12-2598 الصــادر 

بتاريــخ 04 أبريــل 2012 المتعلــق بتحديــد كيفيــة تنظيــم وإجــراء التفتيــش التربــوي لترســيم الأســاتذة المبرزين 

للتعليــم الثانــوي التأهيلــي فإنــه : »يتــم الاعتمــاد علــى تقريــر التفتيــش التربوي...قصــد ترســيم الأســاتذة المبرزين 

للتعليــم الثانــوي التأهيلــي المتدربيــن أو إرجــاء ترســيمهم إلــى ســنة ثانيــة وأخيــرة، وفــي حالــة عــدم الترســيم 

بعــد انقضــاء ســنتي التدريــب، يتــم إعفــاء المعنــي بالأمــر أو إرجاعــه إلــى إطــاره الأصلــي فــي حالــة انتماءه لــإدارة 

»، ممــا يعنــي أنــه لا يمكــن إعفــاء المتــدرب مــن أجــل الترســيم ضمــن الأســاتذة المبرزيــن للتعليــم الثانــوي 

التأهيلــي وإرجاعــه إلــى الإطــار الأصلــي الــذي كان ينتمــي إليــه إلا بعــد انقضــاء ســنتي التدريــب فــي حالــة مــا 

لــم يتــم هــذا الترســيم خــلال الســنة الأولــى مــن التدريــب . 

 وحيــث إنــه لذلــك، فــإن الإدارة المســتأنفة عندمــا قــررت عــدم إقــرار المســتأنف عليــه ضمــن الأســاتذة المبرزيــن 

للتعليــم الثانــوي التأهيلــي بــدون أن تمنحــه ســنة ثانيــة مــن التدريــب ووضعــه رهــن إشــارة الأكاديميــة الجهويــة 



220

ــا  ــل لقراره ــم تجع ــا ل ــن، فإنه ــل التعيي ــا قب ــي كان ينتمــي إليه ــة الت ــة الشــاوية ورديغ ــن لجه ــة والتكوي للتربي

محــل الطعــن أساســا مــن القانــون، خاصــة وأنــه ثبــت مــن خــلال باقــي معطيــات المنازعــة وكــذا وثائــق الملــف 

ومستنداتـــه، كـــون الـــمعني بالأمــر حصــل خــلال ســنة 2012 علــى نقطــة 20/20، كمــا ســبق لمديــر الدراســات 

أن أكــد مــن خــلال تقريــره المــؤرخ فــي 17/07/2013 اندماجــه داخــل المنظومــة التربويــة واحترامــه للجــدول 

الزمنــي وكــذا المشــاركة فــي جميــع الأنشــطة التربويــة التــي أنجزهــا مركــز الأقســام التحضيريــة للمــدارس العليــا 

بســطات خــلال موســم 2012/2013، كمــا لــم يســجل عليــه أي إخــلال بالالتزامــات المتعيــن عليــه التقيدبهــا، 

ممــا كان يقتضــي مــن الإدارة وتماشــيا حتــى مــع مقتضيــات المــادة الخامســة مــن قــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة 

ــرار بعــدم  ــذي عيــن للتدريــب فيــه، وعــدم اتخــاذ ق منحــه فرصــة ثانيــة مــن أجــل الترســيم ضمــن الإطــار ال

الإقــرار والإلـحـــاق بالأكاديميــة الأصليــة إلا فــي حالــة ثبــوت فشــله فــي ذلــك بعــد ســنة ثانيــة مــن التدريــب، وهو 

القــرار الــذي يبقــى لذلــك غيــر قائــم علــى أســاس، والمحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء عندمــا قضــت بإلغائــه فإنهــا 

تكــون قــد نحــت منحــا صحيحــا وحكمهــا المســتأنف مؤســس قانونــا وحــري بالتأييــد لهــذه العلــل.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشـــكل :بقبول الاستئناف.

في المـــوضــوع: بتأييد الحكم المُستأنَف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4542 

الصادر بتاريخ 21/11/2012 في الملف رقم 88/12/5

إعفاء من مهام الإدارة التربوية- سلطة تقديرية لإدارة- عبء إثبات انحرافها في استعمال السلطة

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــه  ــن مهام ــه م ــرر لإعفائ ــا كمب ــن واتخذته ــي نســبتها الإدارة للطــرف الطاع ــب المؤاخــذات الت ــاط أغل ــدم ارتب ع

كمديــر لثانويــة تأهيليــة، بمهــام الإدارة التربويــة التــي يتولــى القيــام بهــا، كمــا هــي محــددة فــي المــادة 11 مــن 

المرســوم رقــم 2-02-376 بمثابــة النظــام الأساســي الخــاص بمؤسســات التربيــة والتعليــم العمومــي، يجعــل قــرار 

الإعفــاء مــن هــذه المهــام محــل الطعــن، مشــوبا بتجــاوز الســلطة ومعرضــا لإلغــاء. 

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3835/4/1/2016القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 1/12/2016 ف ــؤرخ ف ــم 1678/1 الم ــرار رق الق

ــرار( ــض الق بنق

إن التكليــف بمهمــة لا ينتــج للمكلــف حقــوق مكتســبة لا يمكــن المســاس بهــا، ويبقــى دائمــا لــإدارة الحــق فــي 

إعفــاء الموظــف مــن المهــام التــي كلــف بهــا متــى اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك ضمانــا لحســن ســير المرفــق 

العمومــي، فضــلا عــن تســجيل إخــلالات متعــددة فــي تدبيــر الطاعــن لامتحانــات الباكالوريــا، ممــا يجعــل قــرار 

إعفائــه محــل الطعــن، غيــر متســم بــأي تجــاوز فــي اســتعمال الســلطة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ21 نونبر2012 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف جمــال بوهديلــي بواســطة دفاعــه ذ.الهاشــمي الجبــاري بتاريــخ 

ــو 2011  ــخ 19 ماي ــاط بتاري ــة بالرب ــن المحكمــة الإداري ــدد 1879 الصــادر ع ــارس 2012، ضــد الحكــم ع 02 م

فيالملــف رقــم 321/5/2010.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بتاريــخ 12/07/2012 والتــي 

التمــس مــن خلالهــا تأييــد الحكــم المســتأنف.

 وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف بتاريــخ 24/09/2012 والتــي أكــد مــن 

خلالهــا مــا جــاء بمقالــه الاســتئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

ــاع الطرفيــن، ممــا اعتبــرت معــه المحكمــة القضيــة جاهــزة وأعطيــت  24/10/2012، تخلــف عــن حضورهــا دف

الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فيمســتنتجاته الكتابيــة، 

ــده. ــي نصــه بع ــرار الآت ــة لجلســة 21/11/2012، قصــد النطــق بالق ــة للمداول ــرر حجــز القضي ليتق
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

 في الشكل : 

ــخ 02  ــاري بتاري ــه ذ.الهاشــمي الجب ــي بواســطة دفاع ــال بوهديل ــن طــرف جم ــدم م ــتئناف المق ــث إن الاس حي

مــارس 2012، ضــد الحكــم عــدد 1879 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 19 مايــو 2011 فيالملــف 

رقــم 321/5/2010، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه الحكــم بقبولــه 

مــن هــذه الناحيــة.

في الموضوع :

ــر 2010  ــخ 08 أكتوب ــوى الحكــم المســتأنف،أنه بتاري ــذا محت ــف ومســتنداته وك ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

ــه موظــف  ــاط يعــرض فيــه بواســطة دفاعــه أن تقــدم المســتأنف )الطاعــن( بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالرب

ــخ 09/09/2010 صــدر  ــه بتاري ــن الأطــر والبحــث العلمــي، وأن ــي وتكوي ــم العال ــة والتعلي ــة الوطني ــوزارة التربي ب

قــرار عــن مديــر الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة طنجــة - تطــوان بقضــي بإعفائــه مــن مهــام الإدارة 

التربويــة للثانويــة التأهيليــة مــولاي محمــد بــن عبــد اللــه التأهيليــة بالعرائــش تأسيســا علــى العجــز عــن القيــام 

ــات  ــاز امتحان ــاء اجتي ــاء أثن ــكاب أخط ــا، ارت ــتخفاف به ــر المســؤولية والاس ــدم تقدي ــه، ع ــة إلي ــام الموكول بالمه

الباكالوريــا منــذ ســنة 2008، عــدم احتــرام أســباب التراســل الإداري مــع الرئيــس المباشــر، علمــا بــأن مقتضيــات 

ــم 07-583  ــن الأطــر والبحــث العلمــي رق ــي وتكوي ــم العال ــة والتعلي ــة الوطني ــر التربي ــرار وزي المــادة 17 مــن ق

ــة بمؤسســات  ــح الأهليــة لشــغل مهــام الإدارة التربوي الصــادر بتاريــخ 29/01/2007 بتحديــد كيفيــات وضــع لوائ

التربيــة والتعليــم العمومــي تنــص علــى أنــه : »يعفــى مــن مهــام الإدارة التربويــة ويعــاد إلــى إطــاره الأصلــي كل 

ــة  ــام الإدارة التربوي ــن مه ــاء م ــغ الإعف ــام«، وأن صي ــذه المه ــام به ــن القي ــا ع ــا أو مهني ــت عجــزه صحي ــن ثب م

حددتهــا المذكــرات المتواتــرة فــي الموضــوع علــى ســبيل الحصــر فــي : - تنــازل المعنــي بالأمــر عــن مهــام الإدارة 

ــة بعــد ممارســة ميدانيــة لمــدة ســنة دراســية واحــدة، وبعــد  ــد مهــام الإدارة التربوي ــرار تقل ــة، - عــدم إق التربوي

التكويــن النظــري والعلمــي ومناقشــة رســالة بحــث فــي المجــال والخضــوع لتفتيــش تربــوي وإداري، - إعفــاء بعــد 

ــى التقاعــد، ممــا يكــون معــه القــرار المطعــون  ــة عل ــة، - بالإحال ــة أو الجهوي تفتيــش عــام مــن المفتشــية العام

فيــه جــاء غيــر مشــروع فــي غيــاب ثبــوت عجــزه صحيــا أو خضوعــه لأي تفتيــش عــام هــذا مــن جهــة، ومــن 

جهــة أخــرى فــإن الأســباب التــي اعتمدهــا القــرار المذكــور والمتمثــل فــي العجــز عــن القيــام بالمهــام متناقــض 

ــه مــن نفــس  ــذي كان يتوصــل ب ــة التــي كلــف بهــا والتنويهــات وكــذا الاستحســان ال وعــدد التكليفــات الإداري

الجهــة المصــدرة لقــرار الإعفــاء، أمــا بخصــوص الســبب الثانــي فإنــه مجــرد مــن أي دليــل مــادي ومتناقــض مــع 

المراســلات الإداريــة والتنويهــات الســالفة الذكــر، أمــا فيمــا يتعلــق بالســبب الثالــث فالســؤال الــذي يطــرح نفســه 

وعلــى فــرض جــدلا أنــه ارتكــب أخطــاء أثنــاء امتحانــات الباكالوريــا منــذ ســنة 2008، فلمــاذا تــم الســكوت عنهــا 

إلــى غايــة نهايــة ســنة 2010، وفيمــا يتعلــق بالســبب الرابــع فإنــه مجــرد هــو الأخــر مــن أي دليــل، فضــلا علــى 

أن مهــام مديــر ثانويــة تأهيليــة هــي مهــام تربويــة بدرجــة أولــى، أمــا عــن الســبب الأخيــر فهــو الأخــر غيــر ثابــت، 

ــإن القــرار محــل الطعــن جــاء مخالفــا لمقتضيــات الفصــل 57 مــن ظهيــر 11/11/1974  ــك ف ــى ذل ــة إل بالإضاف

المتعلــق بالانتــداب وشــروطه مــادام أنــه يتوفــر علــى جميــع الشــروط والمقاييــس والمعاييــر التــي حددتهــا الإدارة 

ولــم يثبــت عليــه أيــة مخالفــة إداريــة أو مهنيــة أو جنائيــة أو عجــز عــن القيــام بمهامــه الإداريــة وســوء التدبيــر 

ــرار جــاء متســما  ــذا الق ــإن ه ــك ف ــن ذل ــذا الغــرض، فضــلا ع ــام ينجــز له ــك بواســطة تفتيــش ع والتســيير وذل

بانعــدام التعليــل، كمــا مــس بمركــزه القانونــي وحقوقــه المكتســبة، ملتمســا الحكــم بإلغائــه مــع مــا يترتــب عــن 
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ــي للمملكــة بمذكــرة جوابيــة مودعــة  ــذي أجــاب عليــه الوكيــل القضائ ــار قانونيــة، وهــو المقــال ال ــك مــن أث ذل

بتاريــخ 10/12/2010 أكــد مــن خلالهــا أن الإعفــاء مــن المهــام يدخــل فــي إطــار الســلطة التقديريــة لــإدارة، ولا 

يخــول أي حــق مكتســب للمعنــي بالأمــر، والــذي لــم يكــن أهــلا لتحمــل المســؤولية المســندة إليــه، ويتجلــى 

ــك فــي واقعــة الخلــط بيــن مواضيــع الامتحــان الوطنــي الموحــد للغــة العربيــة لجميــع المرشــحين لمســلك  ذل

الآداب ومســلك العلــوم الإنســانية لــدورة يونيــو 2008، وفــي تخلفــه عــن حضــور الاجتمــاع التنســيقي لامتحانــات 

الباكالوريــا لــدورة يونيــو 2010 دون إخبــار أو تقديــم عــذر، إغفالــه إدراج اســم المترشــح »محمــد أميــن بــوراص« 

الوحيــد الــذي يــدرس اللغــة الألمانيــة بمســلك الآداب ممــا ترتــب عنــه عــدم إرســال الأكاديميــة الظــرف موضــوع 

هــذه المــادة لهــذا المركــز، بالإضافــة إلــى ســماحه للأســاتذة المصححيــن بإخــراج 15 ظرفــا لتصحيحهــا خــارج 

مركــز التصحيــح أمــام أعيــن كل المتتبعيــن للشــأن التربــوي، وإرســاله لائحــة بأســماء الأســاتذة الغائبيــن وعنــد 

ــرار  ــه الق ــوا وســبق لهــم أن ســلمهم شــهادة بالحضــور، ممــا يكــون مع ــة لهــم اتضــح أنهــم كان استفســار النياب

المطعــون فيــه جــاء قائــم علــى ســبب يبــرره ومعلــلا تعليــلا كافيــا بالنظــر للتقاريــر والمراســلات التــي بنــي عليهــا، 

ملتمســا الحكــم برفــض الطلــب، وبعــد جــواب مديــر الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة طنجــة تطــوان 

ــور الديــن الفقيــر بمذكــرة جوابيــة مودعــة بتاريــخ 13/12/2010 والتــي  علــى هــذا المقــال بواســطة دفاعــه ذ.ن

أكــد فيهــا بــدوره مــا جــاء فــي مذكــرة جــواب الوكيــل القضائــي للمملكــة، أصــدرت المحكمــة الإداريــة بالربــاط 

وباســتنفاذهالكافة الإجــراءات والمســاطر حكمهــا المشــار إليــه أعــلاه، قضــت فيــه برفــض الطلــب، وهــو الحكــم 

المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

في أسباب الاستئناف

حيــث يعيــب المُســتأنِف علــى الحكــم المُســتأنَف خــرق المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه لمقتضيــات الفصــل 440 

مــن قانــون الالتزامــات والعقــود لكــون جميــع الوثائــق المدلــى بهــا والتــي اعتمــدت عليهــا فــي هــذا الحكــم هــي 

مجــرد صــور شمســية غيــر مصــادق عليهــا، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الإعفــاء مــن المهــام لا يمكــن أن يتــم إلا فــي 

ضــوء تفتيــش عــام أو جهــوي مثلــه فــي ذلــك مثــل الإقــرار فــي منصــب المســؤولية، لإثبــات كــون المعنــي بالأمــر 

ــه  ــام المســندة إلي ــام بالمه ــن القي ــان عجــزه ع ــون، وتبي ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــة ومهني ــات إداري ارتكــب مخالف

وســوء تســييره وتدبيــره للمؤسســة التعليميــة التــي يقــوم بتســييرها بشــكل مخالــف لمــا تنــص عليــه النصــوص 

التشــريعية والتنظيميــة والمذكــرات والمناشــير الجــاري بهــا العمــل، وهــو مــا لــم تثبتــه الإدارة المســتأنف عليهــا، 

بــل إن مــا تنســبه إليــه مــن مخالفــات يبقــى متناقــض مــع التنويهــات والتكليفــات التــي منحتهــا إيــاه، والتــي 

جــاءت كلهــا لاحقــة علــى أغلــب هــذه المخالفــات والتــي تعــود جميعهــا إلــى ســنة 2008، ممــا يعتبــر انحرافــا 

منهــا فــي اســتعمال ســلطتها وغلــو وخطــأ بَيــن فــي التقديــر بانعــدام الركــن المــادي لهــذه المخالفــات، فضــلا 

ــام  ــة النظ ــو 2002 بمثاب ــخ 17 يولي ــادر بتاري ــم 2-02-376 الص ــوم رق ــن المرس ــل 11 م ــإن الفص ــك ف ــن ذل ع

الأساســي الخــاص بمؤسســات التربيــة والتعليــم العمومــي قــد حــدد المهــام المكلــف بهــا مديــر ثانويــة تأهيليــة، 

فــي حيــن أن المؤاخــذات المنســوبة إليــه لا علاقــة لهــا بهــذه المهــام، كمــا أن القــرار المطعــون فيــه جــاء منعــدم 

التعليــل خلافــا لمــا توجبــه مقتضيــات القانــون رقــم 03-01 بشــأن إلــزام الإدارات العموميــة والجماعــات المحليــة 

والمؤسســات العموميــة بتعليــل قراراتهــا، وفيــه خــرق لمبــدأ الحقــوق المكتســبة.

وحيــث إنــه إذا كان الاجتهــاد القضائــي للغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض )المجلــس الأعلــى ســابقا( مــن خــلال 

ــف  ــي المل ــخ 10/06/1999 ف ــدد 707 الصــادر بتاري ــرار ع ــا الق ــن ضمنه ــا م ــرارات الصــادرة عنه ــن الق ــدد م ع

ــدد  ــف الإداري ع ــي المل ــخ 02/07/1998 ف ــادر بتاري ــدد 695 الص ــا ع ــذا قراره ــدد 261/5/1/96، وك الإداري ع
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1064/97، وقرارهــا عــدد 87 الصــادر بتاريــخ 04/02/2004 فــي الملــف الإداري عــدد 658/4/1/2000، وفــي ضــوء 

مــا أثيــر مــن قبــل الوكيــل القضائــي للمملكــة فــي معــرض جوابــه علــى المقــال الاســتئنافي، قــد تواتــر علــى أن 

الإدارة وفــي إطــار مــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة كمــا لهــا الحــق فــي أن تســند مهمــة مــا إلــى موظــف خــارج 

إطــاره الأصلــي وذلــك بنــاء علــى حيثيــات موضوعيــة وقانونيــة تبــرر هــذا التكليــف، لهــا الحــق كذلــك وفــي إطــار 

هــذه الســلطة التقديريــة فــي وضــع حــد لهــذا التكليــف مــادام أنــه لا يتعلــق بالدرجــات والرتــب والأقدميــة بقــدر 

مــا يتعلــق بالثقــة والطمأنينــة علــى حســن ســير المرفــق موضــوع التكليــف، فــإن هــذا الإعفــاء يبقــى مشــروطا 

وفــي جميــع الأحــوال بوجــوب أن يكــون مبنــي علــى أســاس مــن القانــون والواقــع وأن لا يكــون مشــوبا بعيــب 

الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة.

ــق  ــن وثائ ــه م ــم الإدلاء ب ــا ت ــا وم ــة ومعطياته ــر المنازع ــى عناص ــلاع عل ــدد، وبالإط ــذا الص ــي ه ــه ف ــث إن وحي

ومســتندات، بمــا فيهــا قــرار الإعفــاء مــن المهــام محــل الطعــن وكــذا طلــب الإعفــاء الــذي ســبق للنائــب الإقليمــي 

ــوزارة التربيــة الوطنيــة بالعرائــش أن وجهــه إلــى مديــر الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة طنجــة  ل

تطــوان بتاريــخ 30/08/2010، يتبيــن أن أغلــب المؤاخــذات التــي تنســبها الإدارة المســتأنف عليهــا للمســتأنف 

والتــي أجملهــا هــذا القــرار فــي العجــز عــن القيــام بالمهــام الموكولة لــه، عــدم تقديــر المســؤولية والاســتخفاف بها، 

ارتــكاب أخطــاء أثنــاء اجتيــاز امتحانــات الباكالوريــا منــذ ســنة 2008، انعــدام التواصــل مــع النيابــة وعــدم إخبارهــا 

بــكل مــا يجــري بالمؤسســة، وعــدم احتــرام أدبيــات التراســل الإداري مــع الرئيــس المباشــر، هــي مؤاخــذات تبقــى 

مرتبطــة جميعهــا بالكيفيــة التــي تــم بهــا إجــراء امتحانــات الباكالوريــا برســم دورة يونيــو 2008 ويونيــو 2010 

وذلــك فــي ضــوء تعيينــه كرئيــس لمركــز الامتحانــات، مــن خــلال مــا أجملــه النائــب الإقليمــي فــي طلبــه المشــار 

ــع المرشــحين  ــة لجمي ــة العربي ــي الموحــد لمــادة اللغ ــع الامتحــان الوطن ــط بيــن مواضي ــي الخل ــه أعــلاه، ف إلي

ــات  ــاع التنســيقي لامتحان ــور الاجتم ــدم حض ــو 2008، ع ــدورة يوني ــانية ل ــوم الإنس ــلك العل ــلك الآداب ومس لمس

الباكالوريــا المنعقــد بتاريــخ 03/06/2010 بمقــر النيابــة بــدون ســابق إخبــار أو تقديــم عــذر، إغفــال إدراج اســم 

أحــد المرشــحين الــذي يــدرس اللغــة الألمانيــة بمســلك الآداب ضمــن الإحصائيــات التــي يتــم القيــام بهــا ممــا 

أدى إلــى عــدم إرســال الأكاديميــة الظــرف الخــاص بموضــوع هــذه المــادة لهــذا المركــز برســم دورة يونيــو 2010 

دون إخبــار رئيســه المباشــر بذلــك، الســماح للأســاتذة المصححيــن بإخــراج 15 ظــرف لتصحيحهــا خــارج مركــز 

التصحيــح، وتقديمــه لجــواب علــى الاستفســار الــذي وجــه إليــه فــي هــذا الخصــوص خــال مــن أدبيــات التراســل 

ــا  ــات الباكالوري ــه بإرســال لائحــة بأســماء الأســاتذة المتغيبيــن عــن حراســة امتحان مــع الرئيــس المباشــر، قيام

للنيابــة مــن أجــل استفســارهم بالرغــم مــن تحقــق حضورهــم لعمليــات الحراســة. 

وحيــث إنــه لذلــك، ولمــا كان الثابــت مــن خــلال مقتضيــات المــادة 11 مــن المرســوم رقــم 2-02-376 الصــادر 

ــب  ــي أن أغل ــم العموم ــة والتعلي ــات التربي ــاص بمؤسس ــي الخ ــام الأساس ــة النظ ــو 2002 بمثاب ــخ 17 يولي بتاري

اختصاصــات مديــري هــذه المؤسســات جــاءت محــددة حصــرا وتــم إجمالهــا علــى الخصــوص فــي الإشــراف علــى 

ــرام النصــوص التشــريعية  ــار احت ــي إط ــا ف ــن به ــة العاملي ــي للمؤسســة ومراقب ــوي والإداري والمال ــر الترب التدبي

والتنظيميــة والمذكــرات والمناشــير المصلحيــة الجــاري بهــا العمــل، رئاســة مجالــس المؤسســة واتخــاذ الإجــراءات 

والتدابيــر اللازمــة لتطبيــق مقرراتهــا، العمــل علــى ضمــان حســن ســير الدراســة والنظــام فــي المؤسســة وتوفيــر 

ــر المؤسســة  ــة لتدبي ــر وســائل العمــل الضروري ــراح توفي ــكات، اقت شــروط الصحــة والســلامة للأشــخاص والممتل

علــى الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن المعنيــة، إعــداد برنامــج العمــل الســنوي الخــاص بأنشــطة المؤسســة 

والعمــل علــى تنفيــذه بعــد دراســته مــن قبــل مجلــس التدبيــر وعرضــه علــى مديــر الأكاديميــة المعنــي قصــد 

المصادقــة عليــه، إبــرام اتفاقيــات للشــراكة، تمثيــل المؤسســة محليــا إزاء الســلطات العموميــة والهيئــات المنتخبــة، 
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وضــع تقريــر عــام ســنوي حــول نشــاط وســير المؤسســة وعرضــه علــى مجلــس التدبيــر، فــي حيــن أن أغلــب 

المؤاخــذات المشــار إليهــا أعــلاه والتــي نســبتها الإدارة المســتأنف عليهــا للمســتأنف واتخذتهــا كمبــرر لإعفائــه مــن 

مهامــه كمديــر لثانويــة مــولاي محمــد بــن عبــد اللــه بالعرائــش، لا ترتبــط إطلاقــا بمهــام الإدارة التربويــة التــي 

يتولــى القيــام بهــا كمــا هــي محــددة فــي هــذا المقتضــى القانونــي والتــي عيــن مــن أجلهــا بمقتضــى القــرار عــدد 

3548 وتاريــخ 11/06/2008، وإنمــا ترتبــط بمهــام أخــرى مؤقتــة كلــف بهــا مــن قبــل نفــس الإدارة للقيــام بمهــام 

ــات الباكالوريــا برســم دورة يونيــو مــن  ــات والتصحيــح بالمؤسســة بمناســبة إجــراء امتحان رئيــس مركــز الامتحان

ســنة 2008 وبعدهــا دورة يونيــو لســنة 2010، وبالتالــي وفــي ظــل عــدم تســجيل هــذه الإدارة علــى المســتأنف 

ارتكابــه لأي إخــلال جســيم فــي أدائــه لمهامــه كمديــر لمؤسســة تعليميــة وبمناســبة ســير الدراســة بهــا، فــإن 

ذلــك يعنــي أن مقــرر إعفائــه مــن هــذه المهــام جــاء غيــر قائــم علــى أســاس قانونــي وواقعــي يبــرره، لأن هــذه 

المخالفــات إذا كانــت تشــكل مبــررا لــإدارة بعــدم إعــادة تعييــن المســتأنف كرئيــس لمركــز الامتحانــات، فإنهــا لا 

يمكــن أن تشــكل أساســا لإعفائــه مــن مهــام أخــرى محــددة قانونــا ولا علاقــة لهــا بمــا تنســبه إليــه، ومــن تــم 

فــإن المحكمــة الإداريــة بالربــاط عندمــا قضــت بالرغــم مــن ذلــك برفــض الطلــب الرامــي إلــى الحكــم بإلغــاء هــذا 

القــرار، فإنهــا لــم تجعــل لحكمهــا المســتأنف أســاس مــن القانــون، الأمــر الــذي قــررت معــه محكمــة الاســتئناف 

ــه، والحكــم تصديــا بإلغــاء القــرار الإداري محــل الطعــن مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن  الإداريــة التصريــح بإلغائ

أثــار قانونيــة. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

ــن  ــادر ع ــدد 5848 الص ــرار ع ــاء الق ــم بإلغ ــا الحك ــتأنف، وتصدي ــم المس ــاء الحك ــوع: بإلغ ــي المـــوضــ ف

مديــر الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن بجهــة طنجــة تطــوان بتاريــخ 09 شــتنبر 2010 والقاضــي بإعفــاء 

ــة. ــار قانوني ــن أث ــك م ــب عــن ذل ــا يترت ــع م ــة، م ــام الإدارة التربوي ــن مه المســتأنف )الطاعــن( م

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 207 

الصادر بتاريخ 19/1/2016 في الملف رقم 393/7205/2015

إعفاء من مهام مسؤولية- سلطة تقديرية لإدارة- انحراف في استعمال السلطة: لا

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

تميــز المخالفــات المنســوبة إلــى الطاعنــة الطاعنــة بعــدم جســامتها وعموميتهــا. واعتمــاد الذاتيــة فــي اعتبارهــا 

غيــر قــادرة عــى تســيير المؤسســة التعليميــة، رغــم كونهــا حديثــة العهــد بمهــام المســؤولية، اعتبــارا لكونهــا عينت 

فــي منصبهابتاريــخ 12/6/2012 ليتــم إعفاؤهــا بتاريــخ 8/7/2014 .فضــلا عــن عــدم إثبــات عــدم قيامهاباستفســار 

الأســاتذة المتغيبيــن وإغــلاق مكتــب الإدارة وعــدم التمكيــن مــن وســائل العمــل أو اســتعمالها لبعــض المصطلحات 

فــي مراســلاتها،، يجعــل قــرار إعفائهــا مــن مهــام إدارة المؤسســة التعليميــة محــل الطعــن مشــوبا بعيــب الســبب .

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 532/1 المــؤرخ فــي 6/4/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 3468/4/1/2016القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

إعفــاء الموظــف المعنــي مــن مهــام المســؤولية عــن تســيير مرفــق عمومــي، يدخــل فــي نطــاق الســلطة التقديريــة 

لــإدارة مــادام لــم يقتــرن بــأي إســاءة أو تجــاوز فــي اســتعمال الســلطة دالــة علــى نيــة مبيتــة فــي إبعــاد المعنــي 

بالأمــر لأســباب لا علاقــة لهــا بالتســيير الإداري.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ19يناير2016أصــدرت محكمــة الاســتئناف الإداريــة بالربــاط فــي جلســتها العلنيــة القــرار الآتــي نصه:بنــاء 

علــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن للجهــة الشــرقية والنائــب الإقليمــي 

ــد بتاريــخ 27 أبريــل 2015،  ــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي ببركانبواســطة دفاعهمــا ذ.الحســن العاب ل

ــم  ــف رق ــر 2014 فيالمل ــخ 23 دجنب ــدة بتاري ــة بوج ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 1108 الص ــم ع ــد الحك ض

.132/7110/6

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف عليهــا بتاريــخ 04 دجنبــر 2015 والتــي 

التمســت مــن خلالهــا تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على تخلف دفاع الطرف المستأنف عن التعقيب على المذكرة الجوابية رغم التوصل.

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

29/12/2015، تخلــف عــن حضورهــا دفــاع الطــرف المســتأنف رغــم التوصــل بالمذكــرة الجوابيــة لدفــاع 

ــاع  المســتأنف عليهــا، ممــا تقــرر معــه اعتبــار القضيــة جاهــزة وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدف

عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 

ــده. ــه بع ــي نص ــرار الآت ــق بالق ــد النط 19/01/2016، قص
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في الشكل:

ــب  ــرقية والنائ ــة الش ــن للجه ــة والتكوي ــة للتربي ــة الجهوي ــرف الأكاديمي ــن ط ــدم م ــتئناف المق ــث إن الاسـ حي

الإقليمــي لــوزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي ببركانبواســطة دفاعهمــا ذ.الحســن العابــد بتاريــخ 27 أبريــل 

2015، ضــد الحكــم عــدد 1108 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بوجــدة بتاريــخ 23 دجنبــر 2014 فيالملــف رقــم 

132/7110/6، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي قــررت معــه المحكمــة التصريــح 

بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

في الموضوع : 

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومســتنداته وكــذا محتــوى الحكــم المســتأنف،أن المســتأنف عليهــا )الطاعنــة( 

ســبق لهــا أن تقدمــت بتاريــخ 06 غشــت 2014 بواســطة دفاعهــا بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بوجدةعرضــت 

فيــه أنهــا عينــت كمديــرة لثانويــة أنــس بــن مالــك الإعداديــة بالســعيدية نيابــة بــركان، وأنهــا باشــرت عملهــا وفقــا 

ــة  ــق الأهــداف التربوي ــي إطــار تحقي ــة ف ــي تحكــم تســيير المؤسســات التعليمي ــة الت ــط الإداري ــون والضواب للقان

المنشــودة إلا أنهــا توصلــت بتاريــخ 24/07/2014 بقــرار إعفائهــا مــن مهامهــا وإرجاعهــا ابتــداء مــن نفــس التاريــخ 

إلــى إطارهــا الأصلــي رهــن إشــارة النائــب الإقليمــي لــوزارة التربيــة الوطنيــة ببــركان وبمــا أن القــرار المطعــون 

فيــه بنــي علــى مخالفــات عامــة ووقائــع غيــر صحيحــة وصــدر عــن جهــة غيــر مختصــة فــي إصــداره كمــا جــاء 

متســما بالانـــحراف فـــي اســتعمال الســلطة، ملتمســة لذلــك الحكــم بإلغائــه مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار 

قانونيــة، وهــو المقــال الــذي أجــاب عليــه مديــر الاكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن بالجهــة الشــرقية بواســطة 

نائبهــا بمذكــرة جوابيــة أكــد مــن خلالهــا أن تعييــن الطاعنــة كمديــرة لثانويــة ابــن مالــك الإعداديــة صــدر عــن 

مديــر الأكاديميــة تنفيــذا لنتيجــة الحركــة الإداريــة لإســناد منصــب مديــر بمؤسســات التعليــم الثانــوي الإعــدادي 

ــخ 04/07/2013  ــرار بالمنصــب بتاري ــر بموجــب الإشــعار بالإق ــراره مــن طــرف هــذا الأخي ــم إق لســنة 2012 يت

وأن قــرار الإعفــاء صــدر عــن نفــس الجهــة اعتمــد علــى مجموعــة مــن الأســباب تضمنهــا تقريــر اللجنــة الجهويــة 

ــخ  ــر المنجــز بتاري ــخ 31/05/2014 والتقري ــركان بتاري ــب الإقليمــي بب ــالة النائ ــي 06/05/2014 ورس ــؤرخ ف الم

04/06/2014 والمتمثلــة فــي الخــلاف بيــن المديــرة وأســاتذة مــادة التربيــة البدنيــة بخصــوص حصــص الجمعيــة 

الرياضيــة، غيــاب عنصــر التشــارك فــي التدبيــر والإنفــراد بالقــرارات والتمييــز فــي المعاملــة بيــن الأســاتذة وهــو مــا 

يــدل علــى عــدم قــدرة الطاعنــة علــى تحمــل المســؤولية، مضيفــا بــأن الأمــر لا يتعلــق بعقوبتيــن وإنمــا بعقوبــة 

ــادل  ــد تب ــب، وبع ــض الطل ــم برف ــك الحك ــا لذل ــي، ملتمس ــا الأصل ــة لإطاره ــاع الطاعن ــا إرج ــب عنه ــدة ترت واح

المذكــرات والــردود بيــن الطرفيــن، أصــدرت المحكمــة الإداريــة بوجــدة وباســتنفاذها كافــة المســاطر والإجــراءات 

حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قضــت فيــه بإلغــاء القــرار الإداري محــل الطعــن مــع مــا يترتــب عــن ذلــك 

مــن آثــار قانونيــة، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

في أسباب الاستئناف

حيــث يعيــب الطــرف المســتأنف علــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه قضــت فيــه بإلغــاء 

القــرار الإداري محــل الطعــن دون أن تحســن تقديــر الوقائــع التــي حــدت بــالإدارة إلــى اتخــاذ هــذا القــرار والتــي 

ــي أطــر المؤسســة  ــم بيــن المســتأنف عليهــا وباق ــري اللجنتيــن المكلفتيــن بدراســة المشــكل القائ أثبتهــا تقري

التعليميــة والتــي تتمثــل علــى الخصــوص فــي عــدم مواكبتهــا لمســتجدات التدبيــر والتســيير الإداري الحديــث 

ســيما منهــا عــدم الإحســاس بالســلطة وهــو مــا أثبــت التقريــر المنجــز بتاريــخ 04/06/2014 كــون المســتأنف 

ــت تقــدم مــن قبــل الأســاتذة، اســتعمالها فــي  ــت مــن الشــكايات التــي كان ــه بحســب الثاب ــم تتقيــد ب عليهــا ل
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مراســلاتها لبعــض المصطلحــات غيــر الــواردة فــي قامــوس التدبيــر التربــوي والإداري من مثل »رئيســة المؤسســة« 

ــل  ــن قب ــا م ــم إفاده ــي ت ــان الت ــر اللج ــن تقاري ــت م ــد ثب ــك فق ــى ذل ــة إل ــر الإدارة«، بالإضاف ــال لأوام »الامتث

الاكاديميــة للوقــوف علــى المشــاكل التــي تعــرف الثانويــة الإعداديــة ابــن مالــك بالســعيدية أن المســتأنف عليهــا 

تعمــل علــى محابــاة بعــض الأســاتذة دون الآخريــن.

لكــن، حيــث إنــه فــي هــذا الصــدد، وبالإطــلاع علــى معطيــات المنازعــة وكــذا وثائــق الملــف ومســتنداته، وفــي 

ضــوء الوســائل والأســباب المثــارة فــي المقــال الاســتئنافي، فقــد تبيــن لهــذه المحكمــة أن جــل مــا تنعــاه الإدارة 

المســتأنفة علــى المســتأنف عليهــا مــن مخالفــات والتــي اعتبرتهــا مبــررا لإعفائهــا مــن منصبهــا كمديــرة لثانويــة 

أنــس ابــن مالــك الإعداديــة بالســعيدية، هــي ليســت بالمخالفــات الجســيمة التــي مــن شــأنها أن تبــرر اتخــاذ مثــل 

ــة  ــار المعني ــي عــدم اعتب ــي لمصــدره ف ــى تقييــم ذات ــة واعتمــدت عل ــرار، كمــا أنهــا اتســمت بالعمومي هــذا الق

بالأمــر غيــر قــادرة علــى تســيير المؤسســة التعليميــة رغــم كونهــا حديثــة العهــد بمهــام المســؤولية اعتبــارا لكونهــا 

عينــت فــي منصبهــا بتاريــخ 12/06/2012، وتــم إقرارهــا فيــه بتاريــخ 04/07/2013، ليتــم إعفائهــا منــه ســنة 

بعــد ذلــك بتاريــخ 18/07/2014. 

وحيــث إنــه بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد تبيــن أن مــا اعتبــره مديــر الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن بالجهــة 

ــن  ــادرة ع ــات ص ــة تصرف ــي نتيج ــا ه ــن منصبه ــا م ــتأنف عليه ــاء المس ــا إعف ــرر به ــات ب ــن مخالف ــرقية م الش

أســاتذة المؤسســة التعليميــة أنــس بــن مالــك ســيما منهــم أســاتذة التربيــة البدنيــة عــن إجــراء حصــص الجمعيــة 

الرياضيــة أيــام الأربعــاء مســاء، ورفضهــم تطبيــق المذكــرة الوزاريــة المنظمــة لمنظومــة »مســار«، مــع مــا تلــى ذلك 

مــن تضامــن باقــي الأســاتذة نتيجــة تصرفــات أخــرى اعتبروهــا ماســة بهــم وتهديدهــم بإجــراء وقفــات احتجاجيــة 

ضــدا علــى الضوابــط المنظمــة لمثــل هــذا النــوع مــن صــور الاحتجــاج داخــل المؤسســات التعليميــة.

وحيــث إنــه فضــلا عــن ذلــك، فقــد ثبــت مــن خــلال وثائــق الملــف ومســتنداته، بمــا فيهــا التقاريــر المحتــج بهــا من 

قبــل الإدارة المســتأنفة وفــي ضــوء الوثائــق المدلــى بهــا مــن طــرف المســتأنف عليهــا، أن العديــد مــن المخالفــات 

التــي نســبت لهــا مــن قبيــل عــدم استفســار الأســاتذة المتغيبيــن، إغــلاق مكتــب الإدارة وعــدم التمكين من وســائل 

العمــل وغيرهــا مــن الملاحظــات الأخــرى، هــي غيــر صحيحــة، وأن اســتعمال المســتأنف عليهــا لبعــض المصطلحات 

والمفــردات فــي مراســلاتها كمــا جــاء فــي المقــال الاســتئنافي، لا يمكــن أن يعتبــر مبــررا للقــول بصحــة ما تــم نعيه 

عليهــا، بــل وثبــت مــن خــلال مراســلات الإدارة نفســها أنهــا تســتعمل مثــل هــذه المصطلحــات كمــا هــو الشــأن 

بالنســبة لمراســلة النائــب الإقليمــي لــوزارة التربيــة الوطنيــة ببــركان عــدد 14-029 وتاريــخ 31 مايــو 2014 والتــي 

وردت فيهــا عبــارة »رئيســة المؤسســة«، ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر مــن قبــل الطــرف المســتأنف غيــر قائــم علــى 

أســاس، والحكــم المســتأنف مؤســس قانونــا وحــري بالتأييــد لهــذه العلــل. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشـــكل: بقبول الاستئناف.

 في المــــوضـــوع :بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   



229

القرار رقم 1154 

الصادر بتاريخ 22/3/2016 في الملف رقم 651/7205/2015

رخصة استيداع إداري – شروط تجديدها –آثارها القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

يعتبــر الموظــف المســتفيد مــن رخصــة الاســتيداع المؤقــت، فــي حكــم القيــام بالوظيفــة، مــادام أنــه مرخــص لــه 

قانونــا. كمــا أن تجديــد هــذا الاســتيداع، مشــروط فقــط بتقديــم طلــب جــددي قبــل نهايــة مــدة رخصة الاســتيداع 

وليــس بتســجيل الالتحــاق بالعمــل، تحــت طائلــة القضــاء بإلغــاء القــرار برفــض تجديــد رخصــة الاســتيداع محــل 

الطعــن، لصــدوره مخالفــا للقانــون.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 4129/4/1/2016 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 23/3/2017 ف ــؤرخ ف ــم 497/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

الاســتفادة مــن رخصــة الاســتيداع الإداري المؤقــت لمــدة ســنتين والحصــول علــى تجديــد لهــذه الرخصــة لنفــس 

ــة ممارســة الوظيفــة، طبقــا الفصــل 58 مــن  المــدة، يعنــي اســتنفاذ الحــق فــي تجديــد الاســتيداع،إلا فــي حال

النظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة. وهــو مــا لــم تتــم مراعاتــه مــن طــرف قضــاء الموضــوع، حتــى يجــرد 

قــرار رفــض تجديــد رخصــة الاســتيداع مــن قيمتــه القانونيــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ22 مارس2016أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــة لســلا بواســطة نائبــه ذ.الشــركة  ــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف رئيــس الجماعــة الحضري ــاء عل بن

المدنيــة المهنيــة للمحامــاة الشــرقاويبتاريخ 15 يوليــوز 2015، ضــد الحكــم عــدد 1371 الصــادر عــن المحكمــة 

ــم 400/7110/2013. ــخ 26 مــارس 2014 فــي الملــف رق ــاط بتاري ــة بالرب الإداري

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف عليــه بتاريــخ 03 نونبــر 2015 والتــي 

التمــس مــن خلالهــا تأييــد الحكــم المســتأنف.

ــي  ــر 2015 والت ــخ 08 دجنب ــتأنف بتاري ــاع المس ــرف دف ــن ط ــا م ــى به ــة المدل ــرة التعقيبي ــى المذك ــاء عل وبن

ــتئنافي. ــه الاس ــق مقال ــم وف ــا الحك ــن خلاله ــس م التم

ــي  ــر 2015 والت ــخ 29 دجنب ــلا بتاري ــة س ــاع عمال ــرف دف ــن ط ــا م ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــوى. ــن الدع ــه م ــا إخراج ــن خلاله التمــس م

 وبناء على باقي المذكرات والأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

 وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل  وبن

ــزة  ــة جاه ــار القضي ــه اعتب ــرر مع ــا تق ــا ســبق، مم ــا م ــد كلا منهم ــن وأك ــاع الطرفي ــا دف 08/03/2016، حضره
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وأعطيــت الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق ذ.محمــد بفقيــر والــذي أكــد فيهــا مــا 

جــاء مســتنتجاته الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 22/03/2016، قصــد النطــق بالقــرار الآتــي 

نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل :

ــة  ــه ذ.الشــركة المدني ــة لســلا بواســطة نائب ــة الحضري ــن طــرف رئيــس الجماع ــدم م ــث إن الاســتئناف المق حي

المهنيــة للمحامــاة الشــرقاويبتاريخ 15 يوليــوز 2015، ضــد الحكــم عــدد 1371 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة 

ــه باعتبــار أن  بالربــاط بتاريــخ 26 مــارس 2014 فــي الملــف رقــم 400/7110/2013، وخلافــا لمــا تــم الدفــع ب

المســتأنف توصــل بالحكــم المســتأنف بتاريــخ 16/06/2015 وليــس بتاريــخ 06/06/2015، حســب الثابــت مــن 

ــال  ــل الآج ــك داخ ــوز 2015، وذل ــخ 15 يولي ــدم بتاري ــتئناف ق ــف، والاس ــاة بالمل ــليم الملف ــهادة التس ــلال ش خ

ــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه الحكــم  ــا، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانون المنصــوص عليهــا قانون

بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

وفي الموضوع : 

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومســتنداته وكــذا محتــوى الحكــم المســتأنف، أنــه بتاريــخ 24 يوليــوز 2013 

تقــدم المســتأنف عليــه )الطاعــن( بواســطة دفاعــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بالرباطيعــرض فيــه أنــه يعمــل 

كموظــف لــدى الجماعــة الحضريــة لســلا وأنــه اســتفاد بهــذه الصفــة مــن رخصــة الاســتيداع الإداري المؤقــت لمــدة 

ســنتين قابلــة للتجديــد وحصــل علــى تجديــد للرخصــة مــن فاتــح يونيــو 2011 إلــى فاتــح يونيــو 2013، وأنــه 

بتاريــخ فاتــح فبرايــر 2013 تقــدم بطلــب الاســتيداع مــن أجــل الالتحــاق بالزوجــة قبــل انتهــاء رخصــة الاســتيداع 

الإداري المؤقــت، ظــل بــدون جــواب فقــام بتوجيــه تذكيــر فــي الموضــوع بتاريــخ 03/06/2013 فتوصــل بجــواب 

ــه يجــب أن يكــون  ــون الوظيفــة العموميــة بعلــة أن مفــاده عــدم قبــول طلبــه اســتنادا إلــى الفصــل 60 مــن قان

فــي حالــة القيــام بالوظيفــة حتــى يتســنى لــه الاســتفادة مــن التوقيــف عــن العمــل قصــد الالتحــاق بالــزوج، وأن 

القــرار المطعــون فيــه غيــر معلــل ومخالــف للقانــون وخاصــة مقتضيــات المادتيــن 38 و 60 مــن قانــون الوظيفــة 

العموميــة، ملتمســا لذلــك الحكــم بإلغائــه مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وهــو المقــال الــذي أجــاب 

عليــه المطعــون فــي قــراره بواســطة نائبــه بمذكــرة جوابيــة مودعــة بتاريــخ 12/03/2014 التمــس مــن خلالهــا 

ــاط  ــة بالرب ــردود بيــن الطرفيــن، أصــدرت المحكمــة الإداري ــادل المذكــرات وال ــب، وبعــد تب الحكــم برفــض الطل

وباســتنفاذها كافــة المســاطر والإجــراءات حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قضــت فيــه بإلغــاء القــرار الإداري 

محــل الطعــن مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه 

المحكمــة.

في أسباب الاستئناف

ــاء  ــه بإلغ ــت في ــه قض ــدرة ل ــة المص ــة الإداري ــون المحكم ــتأنَف ك ــم المُس ــى الحك ــتأنف عل ــب المس ــث يعي حي

القــرار الإداري محــل الطعــن بالرغــم مــن خــرق مقتضيــات الفصــل 60 مــن قانــون الوظيفــة العموميــة باعتبــار أن 

المســتأنف عليــه ســبق لــه أن اســتفاد مــن الاســتيداع المؤقــت لأســباب شــخصية وتــم تجديــده لنفــس المــدة 

وبالتالــي لا يمكنــه الاســتفادة منــه للمــرة الثالثــة إلا فــي حالــة القيــام بالوظيفــة.

ــة  ــواب المحكم ــدم ج ــل ع ــتئناف المتص ــن الاس ــبب الأول م ــص الس ــا يخ ــة، وفيم ــن جه ــه م ــث إن ــن، حي لك
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الإداريــة علــى جميــع الدفــوع التــي ســبق التمســك بهــا، فــإن ممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، وبحســب 

ــا  ــرارات الصــادرة عنه ــن الق ــدد م ــن خــلال ع ــض م ــة النق ــي الإداري لمحكم ــاد القضائ ــه الاجته ــر علي ــا توات م

ــدد 2900/1/1/2003، أن  ــي ع ــف المدن ــي المل ــخ 30/03/2005 ف ــدد 948 الصــادر بتاري ــرار ع ــا الق ــن ضمنه م

المحكمــة لا تكــون ملزمــة بالجــواب علــى ســائر الدفــوع المثــارة مــن قبــل الأطــرف باســتثناء تلــك المنتجــة منهــا، 

وبــأن عــدم الجــواب عليهــا يعتبــر بمثابــة اســتبعاد ضمنــي لهــا، ومــن تــم يبقــى هــذا الســبب مــن الاســتئناف 

غيــر قائــم علــى أســاس، ويتعيــن التصريــح بــرده لهــذه العلــة. 

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص الســبب الثانــي مــن الاســتئناف المتصــل بخــرق مقتضيــات الفصــل 

60 مــن قانــون الوظيفــة العموميــة، فإنــه فضــلا عــن أنــه ليــس ضمــن هــذا المقتضــى القانونــي مــا يفيــد ضــرورة 

الالتحــاق بالعمــل قبــل طلــب تجديــد الاســتيداع التلقائــي، فــإن ممــا تجــب الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أن 

ــه مرخــص  ــادام أن ــام بالوظيفــة، م ــر فــي حكــم القي الموظــف المســتفيد مــن رخصــة الاســتيداع المؤقــت يعتب

لــه بــه قانونــا، وبالتالــي فــإن تجديــد مــدة الاســتيداع طبقــا للقانــون، مشــروط فقــط بتقديــم طلــب جديــد قبــل 

نهايــة مــدة رخصــة الاســتيداع بشــهرين، وليــس تســجيل الالتحــاق بالعمــل، ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر مــن قبــل 

المســتأنف غيــر قائــم علــى أســاس، والحكــم المســتأنف مؤســس قانونــا وحــري بالتأييــد لهــذه العلــل.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائياوحضوريا:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

وفي المــــوضـــوع:بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم2167

الصادر بتاريخ 29/5/2013 في الملف رقم 475/12/5

حرية تأسيس الجمعيات-نظام التصريح أثناء التأسيس–سلطة مقيدة: نعم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

عــدم إدلاء الجمعيــة الطاعنــة التــي تعنــى بالشــأن الدينــي، بالوثائــق المبينــة لصفتهــا ولمقرهــا فضــلا عــن إذن 

وزارة الأوقــاف، يجعــل قــرار رفــض طلــب إيــداع ملــف تأسيســها غيــر مشــوب بــأي تجــاوز فــي اســتعمال الســلطة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1461/4/1/2014 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 20/4/2017 ف ــؤرخ ف ــم 632/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

ــة  ــة، وأن مراقب ــة أولي ــداع كمرحل ــول الإي ــليم وص ــح وتس ــي التصاري ــي تلق ــة ف ــلطة المحلي ــر دور الس ينحص

المشــروعية ومــدى احتــرام الجمعيــة عنــد تأسيســها للقانــون مــن اختصــاص القضــاء وحــده .وأن رفــض تســلمها 

ملــف الطاعنــة لعــدم توفرهــا علــى إذن مــن وزارة الأوقــاف، يعتبــر قــرارا إداريــا مشــوبا بالشــطط فــي اســتعمال 

الســلطة، باعتبــار أن تســليم وصــل إيــداع التصريــح بتأســيس الجمعيــة، إجــراء ملــزم لــإدارة، تفرضــه مقتضيــات 

الفصــل 5 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 1-58-376 الصــادر فــي 15 نونبــر 1958 بتنظيــم حــق تأســيس الجمعيــات 

ــة  ــدم كل جمعي ــب أن تق ــه يج ــى أن ــص عل ــذي ين ــي 75-00 و07-09 وال ــن رقم ــم بالقانوني ــر والمتم والمغي

ــي،  ــة مباشــرة أو بواســطة مفــوض قضائ ــر الجمعي ــه مق ــن ب ــة الكائ ــة المحلي ــر الســلطة الإداري ــى مق تصريحــا إل

يســلم عنــه وصــل مؤقــت مختــوم ومــؤرخ فــي الحــال، فــي انتظــار تســليم الوصــل النهائــي.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ29 ماي2013أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف باشــا مدينــة إمــزورن وعامــل إقليــم الحســيمة والاســتئناف 

المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة نائبــا عــن وزيــر الداخليــة وعالــم إقليــم الحســيمة وباشــا مدينــة 

إمــزورن ضــدا الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 06/06/2012 تحــت عــدد 736 فــي الملــف 

رقــم 38/5/2012 القاضــي بإلغــاء القــرار الصــادر بتاريــخ 22/12/2011 عــن باشــا مدينــة إمــزورن برفــض طلــب 

إيــداع الملــف التأسيســي لجمعيــة الرحمــاء للأئمــة والخطــاب مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن أثــر قانونــي.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المؤشــر عليهــا بتاريــخ 23/04/2013 المقدمــة مــن طــرف نائــب المســتأنف عليهــا 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/04/2013.

ــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي  ــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهم.وبعــد الاســتماع إل ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن



233

للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، فتقــرر حجــز ملــف القضيــة 

ــي نصــه بعــده. ــرار الآت ــة لجلســة 29/05/2013 قصــد النطــق بالق للمداول

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــل:

ــم  ــل إقلي ــزون وعام ــة إم ــن طــرف باشــا مدين ــخ 07/11/2012 م ــدم بتاري ــن الاســتئناف المق ــث إن كلا م  حي

الحســيمة الــذي فتــح لــه الملــف رقــم 475/12/5 والاســتئناف المقــدم بتاريــخ 13/12/2012 مــن طــرف الوكيــل 

القضائــي ووزيــر الداخليــة وعامــل إقليــم الحســيمة وباشــا مدينــة إمــزون الــذي فتــح لــه الملــف رقــم 23/13/5 

ــة  ــد جــاءا مســتوفيان لكاف ــى مراجعــه أعــلاه ق ــة بفــاس المشــار إل ضــدا الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري

الشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، لقبولهمــا ونظــرا لوحــدة الموضــوع والأطــراف تقــرر ضــم الملــف رقــم 23/13/5 

إلــى الملــف رقــم 475/12/5 وشــمولهما بقــرار واحــد.

وفي الموضوع:

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المطعــون فيــه، أنــه بتاريــخ 16/03/2012 تقدمــت المدعيــة 

ــداع  ــة بفــاس تعــرض فيــه أنهــا تقدمــت بطلــب إي )المســتأنف عليهــا( بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداري

الوثائــق المتعلقــة بتأســيس جمعيــة الرحمــاء للأئمــة والخطبــاء إلــى باشــا إمــزورن، إلا أنــه اعتــذر عــن التوصــل 

ــه يتعيــن حصولهــا المســبق علــى إذن مــن  ــا أن الجمعيــة تعنــى بالشــأن الدينــي وأن ــق المذكــورة مدعي بالوثائ

مندوبيــة الشــؤون الإســلامية مــن أجــل قبــول ملفهــا التأسيســي، حســب الثابــت مــن المحضــر الإخبــاري المــؤرخ 

ــا  ــا وأعضائه ــي شــخص ممثله ــة ف ــي وأن الجمعي ــع المفــوض القضائ ــل بتوقي ــق والمذي ــي 22/12/2011 المرف ف

تضــرروا مــن جــراء هــذا القــرار الــذي جــاء مشــوباً بالشــطط فــي اســتعمال الســلطة، لكــون طلبهــم جــاء مســتوفيا 

لمقتضيــات القانــون المتعلــق بتأســيس الجمعيــات رقــم 00-75، فضــلا عــن كــون القــرار موضــوع الطعــن جــاء 

مخالفــا لمقتضيــات القانــون رقــم 03-01 بشــأن تعليــل الإدارة لقراراتهــا وأن التعليــل الــوارد بالمحضــر الإخبــاري 

المستمد مــــــــن ضرورة الحصـــــــول على إذن مسبق مـــــــن مندوبيـــة الشــــــؤون الإسلاميــــة لا أساس 

لــه فــي القانــون، ممــا يجعــل القــرار واجــب الإلغــاء، والتمســت الحكــم بإلغــاء القــرار المذكــور والإذن لهــا بإيــداع 

ــخ  ــة بتاري ــي للمملك ــل القضائ ــاب الوكي ــاء. وأج ــة والخطب ــاء للأئم ــة الرحم ــيس جمعي ــة بتأس ــق المتعلق الوثائ

ــاري المتضمــن  ــون المحضــر الإخب ــي لك ــدم خــارج الأجــل القانون ــن ق ــا أن الطع ــرة مفاده 08/05/2012 بمذك

ــخ 16/03/2012  ــم يقــدم إلا بتاري ــخ 22/12/2011 فــي حيــن أن الطعــن ل ــرار موضــوع الطعــن أنجــز بتاري للق

ــه  ــن عدم ــلا م ــه فع ــى ب ــم المدل ــاء وأن التظل ــن بالإلغ ــم الطع ــاً المحــددة لتقدي ــد انصــرام أجــل 60 يوم أي بع

ــن  ــر المؤمني ــا أمي ــن اختصــاص مولان ــإن شــؤون المســاجد م ــي الموضــوع ف ــب وف ــول الطل ــدم قب والتمــس ع

ــا والتمــس رفــض الطلــب. وبعــد المناقشــة  ــه حصري ــة ل ويمــارس جلالتــه الصلاحيــات الدينيــة باعتبارهــا مخول

وإتمــام الإجــراءات المســطرية صــدر الحكــم المســتأنف.

في أسباب الاستئناف

حيــث مــن جملــة مــا يعيــب بــه الطــرف المســتأنف الحكــم المســتأنف خرقــه لمقتضيــات الفقــرة 5 مــن المــادة 

23 مــن قانــون 90-41 ذلــك أن الطعــن المقــدم بتاريــخ 16/03/2012 جــاء خــارج الأجــل القانونــي باعتبــار القــرار 

ــدرج  ــا ين ــن به ــأن شــؤون المســاجد والقائمي ــي 22/12/2011 وب ــؤرخ ف ــاري م ــه بالمحضــر الإخب ــون في المطع

ضمــن اختصاصــات أميــر المؤمنيــن وان الســلطة المحليــة مطوقــة بتطبيــق القانــون فــي مســألة تســلم تصريــح 

بتأســيس جمعيــة.
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ــه  ــون فإن ــه القان ــمح ب ــا يس ــدود م ــي ح ــتوريا إلا ف ــة دس ــة مكفول ــات حري ــيس الجمعي ــن كان تأس ــث لئ حي

ــادس  ــد الس ــة محم ــداث مؤسس ــي 23/02/2010 بإح ــادر ف ــم 1-09-200 الص ــريف رق ــر الش ــى الظهي بمقتض

ــخ  ــادر بتاري ــم 1-11-91 الص ــريف رق ــر الش ــذا الظهي ــن وك ــن الدينيي ــة للقيمي ــال الاجتماعي ــوض بالأعم للنه

ــر المؤمنيــن  ــق بالمســاجد أو القائميــن عليهــا ينــدرج ضمــن الاختصاصــات الدســتورية لأمي 29/07/2011 يتعل

باعتبــاره الضامــن لحقوقهــم والكافــل لجميــع قضاياهــم الماديــة والمعنويــة، بشــكل لــم يتــرك أي مجــال تتأســس 

مــن أجلــه جمعيــة ســيما بعــد مأسســة الشــأن الدينــي هــذا فضــلا عــن أن العنــوان المتخــذ مــن لــدن المســتأنف 

عليهــا بالمركــب الثقافــي والفنــي بإمــزورن اتضــح مــن خــلال شــهادة مديــره الصــادرة بتاريــخ 28/05/2012 أنهــا 

لا تتوفــر فيــه علــى مقــر فضــلا عــن عــدم إدلائهــم بالوثائــق المبينــة لصفــة مؤسســي الجمعيــة ممــا يكــون معــه 

الطعــن غيــر مؤســس والحكــم المســتأنف واجــب الإلغــاء.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا:

ــى الملــف رقــم 475/12/5 وشــمولهما بقــرار واحــد  ــكل: بضــم الملــف رقــم 23/13/5 إل ــي الشــــــــ ف

ــاً. ــا مع ــول الاســتئناف فيهم وقب

وفي الموضــوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 424

الصادر بتاريخ 2/2/2015 في الملف رقم 911/7205/14

استرجاع عقار لفائدة الدولة- أجل الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

الطعــن بالإلغــاء ضــد قــرار تطبيــق ظهيــر 2 مــارس 1983 علــى نصيــب رافعيــه الــذي آل إليــه إرثــا مــن والدتــه 

المتوفــرة علــى الجنســية المغربيــة، يجعــل هــذا القــرار منعدمــا ومقطــوع الصلــة بالمشــروعية إلــى درجــة أصبــح 

معــه مندرجــا ضمــن مصــاف القــرارات المعدومــة التــي لا تتقيــد أصــلا بــأي أجــل مــن آجــال الطعــن بالإلغــاء، 

ســواء تلــك المنصــوص عليهــا بالمــادة 23 مــن القانــون رقــم 23 مــن القانــون رقــم 41-90 المحــدث للمحاكــم 

الإداريــة أو بالمــادة 1 مــن الظهيــر الشــريف رقــم 06-14–1 الصــادر بتاريــخ 14 فبرايــر 2006 بتنفيــذ القانــون 

ــة  ــة المنقول ــة للفلاح ــة أو القابل ــارات الفلاحي ــة بالعق ــراءات المتعلق ــض الإج ــحب بع ــي بس ــم 42-05 القاض رق

ملكيتهــا إلــى الدولــة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــض  ــي بنق ــم 2142/4/1/2015 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 11/5/2017 ف ــؤرخ ف ــرار 717/1 الم )الق

القــرار(

 صــدور القــرار محــل الطعــن عــن جهــة مختصــة وحملــه لتاريــخ معيــن مــع تحقــق نشــره بالجريــدة الرســمية، 

يترتــب عنــه اعتبــاره مقــررا إداريــا صــادرا عــن جهــة أوكل لهــا المشــرع صلاحيــة البــت فــي النزاعــات المترتبــة 

عــن تطبيــق ظهيــر 2 مــارس 1973 المتعلــق بنقــل ملكيــة العقــارات الفلاحيــة المملوكــة للأجانــب فــي تاريــخ 

ــر  ــن غي ــم يك ــى ســنة 1979 ل ــخ صــدوره المنســحب إل ــي تاري ــرار ف ــذا الق ــي أن ه ــر. يعن ــذا الظهي صــدور ه

مشــروع، حتــى لا يخضــع لأجــل الطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات الصــادرة عــن الســلطات الإداريــة بســبب تجــاوز 

الســلطة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ2فبراير2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 07 يوليــوز 2014 مــن طــرف الدولــة الملــك الخــاص ضــد الحكــم 

ــم 214/7110/13  ــف رق ــي المل ــاي 2014 ف ــخ 13 م ــدة بتاري ــة بوج ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــم 329 الص رق

ــه الملــف عــدد  ــار القانونيــة، وهــو الاســتئناف المفتــوح ل القاضــي بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع ترتيــب الآث

.911/7205/14

وبنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 21 يوليــوز 2014 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ومــن 

معــه ضــد نفــس الحكــم، وهــو الاســتئناف المفتــوح لــه الملــف عــدد 1087/7205/14. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 15 شــتنبر 2014 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبيــه 

الأســتاذين رحــو محمــد والكرتــي يحيــى الراميــة إلــى تاييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة الثانيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 17 دجنبــر 2014 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة 

نائبــه الأســتاذ مالــك بوســيف الراميــة إلــى تأييــد الحكم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
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ــه محاكــم  ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2014. 

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم. وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي 

ــة  ــي المداول ــا جــاء فــي مســتنتجاته، فتقــرر وضــع القضيــة ف ــذي أكــد فيهــا م ــون والحــق ال ــاع عــن القان للدف

لجلســة اليــوم قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: 

حيــث دفــع المســتأنف عليــه بعــدم قبــول الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ومــن معــه 

بعلــة أن الأمــر يتعلــق بملــك خــاص للدولــة تمثلــه مديريــة أمــلاك الدولة.لكــن، حيــث إن فريــق الوكيــل القضائــي 

للمملكــة يســتأنفون الحكــم لكونــه ألغــى قــرارا إداريــا، وأنــه لئــن كان ذلــك القــرار يتعلــق موضوعــه باســترجاع 

ــة )الملــك الخــاص(، فــإن الإدارات المذكــورة تبقــى بدورهــا لهــا المصلحــة للطعــن فــي ذلــك  ــدة الدول عقــار لفائ

الحكــم، ومــن ثــم فهــي تتوفــر علــى الصفــة لتقديــم الطعــن، خلافــا لمــا جــاء فــي الدفــع المثــار الــذي يتعيــن رده.

وحيــث باســتبعاد الدفــع المذكــور، يبقــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ومــن معــه 

وكــذا الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الدولــة )الملــك الخــاص( ضــد الحكــم المشــار إليــه أعــلاه مســتوفيين لكافــة 

الشــروط الشــكلية المتطلبــة، فهمــا لذلــك مقبــولان.

ــة  ــإن حســن ســير العدال ــى نفــس الحكــم وضــد نفــس الطــرف، ف ــان عل ــا أن الاســتئنافين ينصب ــث طالم وحي

ــرار واحــد. ــا وشــمولهما بق يقتضــي ضمهم

وفي الموضـوع: 

حيــث يســتفاد مــن المقاليــن الاســتئنافيين ومــن فحــوى الحكــم المســتأنف أن الطاعــن ابتدائيــا كان قــد تقــدم 

أمــام المحكمــة الإداريــة بوجــدة بمقــال عــرض فيــه أن الدولــة ) الملــك الخــاص( أقدمــت علــى تحويــل نصيــب 

مورثتــه المرحومــة حليمــة بنــت الأحســن بنــت علــي بــن عبــد المالــك فــي الرســم العقــاري عــدد O/1284 فــي 

إطــار ظهيــر 2 مــارس 1973 علــى أســاس أنهــا جزائريــة الجنســية، والحــال أنهــا مغربيــة الجنســية حســب رســم 

الإراثــة وشــهادة الجنســية ونســخة موجــزة مــن رســم الــولادة، مؤكــدا أن اعتمــاد الإدارة علــى ظهيــر 2 مــارس 

1973 لــم يكــن فــي محلــه، والتمــس إلغــاء القــرار القاضــي بتطبيقــه علــى وضعيتهــا، فأجابــت مديريــة أمــلاك 

الدولــة متمســكة بعــدم قبــول الطلــب لــوروده خــارج الأجــل واحتياطيــا رفضــه، وبعــد تجهيــز القضيــة صــدر الحكم 

ــة ومــن طــرف الوكيــل القضائــي  المشــار إليــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف مــن طــرف مديريــة أمــلاك الدول

للمملكــة ومــن معــه.

في أسباب الاستئناف مجتمعة

ــورود الطــب  ــون رقــم 05-42 نظــرا ل حيــث يعيــب المســتأنفون علــى الحكــم المســتأنف خــرق مقتضيــات القان

ــون  ــن قان ــات الفصــل 335 م ــون 90-41، وخــرق مقتضي ــن القان ــادة 21 م ــي، وخــرق الم خــارج الأجــل القانون

ــه. ــة، وفســاد التعليــل المــوازي لانعدام المســطرة المدني
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ــوا  ــن توصل ــي الطع ــن ف ــي أن المطلوبي ــف الابتدائ ــراءات المل ــن إج ــت م ــى، فالثاب ــة أول ــن جه ــث م ــن، حي لك

بالمقــال الافتتاحــي، وأن مديريــة أمــلاك الدولــة أدلــت بجوابهــا، ومــن ثــم اعتبــرت المحكمــة أن القضيــة جاهــزة 

للبــت فيهــا، وأنــه بتحقــق جاهزيــة القضيــة للبــت فيهــا فــإن عــدم التوصــل بالأمــر بالتخلــي لا يؤثــر علــى ســلامة 

ــات  ــم تحتفــظ بحــق الإدلاء بتعقيب ــه محكمــة النقــض، خاصــة وأن الإدارة ل ــرت علي ــا توات ــا بحســب م إجراءاته

إضافيــة، فضــلا عــن أن الاســتئناف ينشــر الدعــوى مــن جديــد، بمــا يعنيــه ذلــك مــن تمكيــن الأطــراف مــن إعــادة 

بســط دفوعاتهــم وأوجــه دفاعهــم، فيبقــى مــا أثيــر بهــذا الخصــوص مــردودا.

وحيــث فيمــا يخــص الســبب المســتمد مــن خــرق مقتضيــات المــادة 21 مــن القانــون 90-41، فإنــه لئــن كانــت 

المــادة المذكــورة توجــب إرفــاق مقــال الطعــن بالإلغــاء بنســخة مــن القــرار المطلــوب إلغــاؤه أو بمــا يفيــد التظلــم 

منــه، فــإن غايــة المشــرع مــن وراء ذلــك الإجــراء الشــكلي هــي تمكيــن المحكمــة مــن التأكــد الوجــود الحقيقــي 

ــة الحــال، لمــا كان الطعــن  ــي نازل ــه ف ــه للطعــن، وأن ــى قابليت ــه وعل ــى طبيعت ــرار الإداري قصــد التعــرف عل للق

منصبــا علــى القــرار القاضــي باســترجاع نصيــب مورثــة المســتأنف عليــه مــن طــرف الدولــة، فــإن إدلاءه بنســخة 

مــن الشــهادة العقاريــة التــي تبيــن النصيــب المذكــور الحالــة بموجبــه الدولــة )الملــك الخــاص( محــل المورثــة، 

يكــون قــد أثبــت الوجــود المــادي للقــرار، كمــا أن الإدارة لا تنكــر أن مدخلهــا إلــى العقــار اعتمادهــا علــى القــرار 

ــوزاري المشــترك الصــادر فــي نطــاق ظهيــر 2 مــارس 1973، ممــا يبقــى معــه الســبب المســتمد مــن خــرق  ال

المــادة 21 فــي غيــر محلــه، ويتعيــن رده.

ــى مــن الظهيــر الشــريف رقــم -14 وحيــث فيمــا يخــص الســبب المســتمد مــن خــرق مقتضيــات المــادة الأول

1-06 الصــادر بتاريــخ 14 فبرايــر 2006 بتنفيــذ القانــون رقــم 42-05 القاضــي بســن بعــض الإجــراءات المتعلقــة 

ــا  ــت مــن خــلال م ــه لمــا كان الثاب ــة، فإن ــى الدول ــا إل ــة ملكيته ــة للفلاحــة المنقول ــة أو القابل ــارات الفلاحي بالعق

ناقشــته محكمــة الدرجــة الأولــى مــن ثبــوت الجنســية المغربيــة لــدى مورثــة المســتأنف عليــه، ممــا يجعــل قــرار 

ــى  ــة بالمشــروعية إل ــارس 1973 منعــدم ومقطــوع الصل ــر 2 م ــات ظهي ــق لمقتضي ــا تطبي ــار منه اســترجاع العق

درجــة أصبــح معــه مندرجــا ضمــن إطــار القــرارات المعدومــة، وفــي ضــوء مــا خلصــت إليــه محكمــة الاســتئناف 

ــم 346/10/5،  ــف رق ــي المل ــخ 04/05/2011 ف ــدد 1372 الصــادر بتاري ــا ع ــن خــلال قراره ــاط م ــة بالرب الإداري

ــه  ــارا لمــا اســتقر علي ــف عــدد 26/12/5، واعتب ــي المل ــو 2012 ف ــخ 20 يوني وقرارهــا عــدد 286ç الصــادر بتاري

الفقــه والاجتهــاد القضائــي الإداري مــن أن مثــل هــذا الصنــف مــن القــرارات بمــا فيهــا القــرارات المنقطعــة الصلــة 

بقواعــد المشــروعية لانعــدام صلتهــا بــأي إطــار قانونــي، لا تتقيــد أصــلا بــأي أجــل مــن آجــال الطعــن بالإلغــاء 

ســواء منهــا تلــك المنصــوص عليهــا فــي المــادة 23 مــن قانــون 41-90 المحــدث للمحاكــم الإداريــة، وكــذا المــادة 

الأولــى مــن قانــون 42-05، ) قــرار محكمــة النقــض عــدد 1037 الصــادر بتاريــخ 13 دجنبــر 2012 فــي الملــف 

ــى  ــى محمــولا عل ــرار يبق ــذا الق ــدم ضــد ه ــن المق ــي أن الطع ــك يعن ــإن ذل ــدد 1753/4/1/2012(، ف الإداري ع

تقديمــه داخــل لآجــال القانونيــة، وبالتالــي مقبــول شــكلا، ومــا أثيــر بشــأن الأجــل يبقــى غيــر مؤســس بــدوره 

ويتعيــن رده.

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص الســبب المســتمد مــن فســاد التعليــل، فإنــه باســتقراء مــا تــم الإدلاء 

بــه مــن وثائــق ومســتندات، يتبيــن أن مــورث المســتأنف عليــه كانــت ولازالــت حتــى وفاتهــا ســنة 1987 مــن 

جنســية مغربيــة، وهــو مــا تؤكــده شــهادة الجنســية المغربيــة الصــادرة عــن الســيد وكيــل الملــك لــدى المحكمــة 

الابتدائيــة ببــركان عــدد 45/12 وتاريــخ 27/02/2012، والتــي أفيــد مــن خلالهــا أنهــا مغربيــة بمقتضــى الفقــرة 

الأولــى مــن الفصــل الســادس مــن الظهيــر الشــريف المــؤرخ فــي 21 صفــر 1378 هــــ الموافــق ل 06 شــتنبر 
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1958 المتعلــق بســن قانــون الجنســية المغربيــة، فضــلا عــن النســخة الكاملــة لرســم ولادتهــا رقــم 445 بجماعــة 

مــداغ، ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر بخصــوص شــرط الجنســية المغربيــة غيــر مؤســس، ويتعيــن رده لذلــك وحيــث 

إنــه بخصــوص مــا أثيــر حــول شــهادة الجنســية المغربيــة، فإنــه وبحســب الفصــل 33 مــن هــذا الظهيــر المتعلــق 

بالجنســية المغربيــة، فــإن إثبــات الجنســية المغربيــة يتــم عــن طريــق الإدلاء بشــهادة الجنســية المغربيــة يســلمها 

وزيــر العــدل أو الســلطات القضائيــة أو الإداريــة التــي يعينهــا الوزيــر لهــذا الغــرض، بمــا فيهــا جهــاز النيابــة العامــة، 

وذلــك بموجــب التفويــض الممنــوح مــن طــرف وزيــر العــدل لــوكلاء الملــك بمقتضــى القــرار الصــادر بتاريــخ 27 

أكتوبــر 1958 )المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 2402 وتاريــخ 07/11/1958(، وهــو مــا ســبق للغرفــة الإداريــة 

بمحكمــة النقــض )المجلــس الأعلــى ســابقا( وأكدتــه مــن خــلال قرارهــا عــدد 492 الصــادر بتاريــخ 16/11/1995 

فــي الملــف الإداري عــدد 1993/10525، والــذي جــاء فيــه علــى أنــه : »...مــن المفــروض أن كل شــخص مغربــي 

ــة... »،  ــة العام ــي النياب ــا وه ــة لمنحه ــة المؤهل ــن الجه ــية م ــهادة الجنس ــى ش ــول عل ــه الحص ــية بإمكان الجنس

وبالتالــي يبقــى مــا أثيــر فــي هــذا الصــدد غيــر مؤســس ويتعيــن رده لذلــك، ومــن ثــم فــإن العبــرة فــي إثبــات 

الجنســية الأصليــة بالوثيقــة الإداريــة التــي تســلمها الســلطة المختصــة فــي ذلــك، فضــلا عــن أن شــهادة الرســم 

العقــاري الملفــاة فــي الملــف بدورهــا تشــير علــى أن مورثــة المســتأنف عليــه كانــت تحمــل الجنســية المغربيــة، 

الشــيء الــذي يبقــى معــه قــرار الإدارة باســترجاع حقوقهــا المشــاعة لا يمكــن ربطــه بتطبيــق مقتضيــات ظهيــر 

2 مــارس 1973، وفقــا لمــا انتهــى إليــه الحكــم المســتأنف الــذي يبقــى – بهــذه العلــل- صائبــا وواجــب التأييــد. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

فــي الشكـــــل: بضــم الملــف عــدد 1087/7205/14 إلــى الملــف عــدد 911/7205/14 وبقبــول الاســتئنافين 

فيهمــا معــا. 

وفي الموضوع: .بتأييد الحكم المستأنف. 

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1462

 الصادر بتاريخ 31/3/2014 في الملف رقم 108 /14/5

رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي- تعديلها – خضوعها لمقاييس مهيأة سلفا 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــه  ــداولات دورتي ــى م ــتنادا إل ــي اس ــك العموم ــت للمل ــلال المؤق ــوم الاحت ــد رس ــدي بتحدي ــس البل ــام المجل قي

العاديتيــن المنعقدتيــن لهــذا الغــرض، لانتفــاء علاقــة تعاقديــة كرائيــة بيــن الطرفيــن فــي إطــار القانــون الخــاص، 

يجعــل قــراره محــل الطعــن المحــدد بموجبــه مقابــل هــذا الاحتــلال، مشــروعا مــادام قــد صــدر طبقــا لمقتضيــات 

ــر 30/11/1918. ظهي

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــدد 139/4/1/2015 القاض ــف الإداري ع ــي المل ــي 23/3/2017 ف ــؤرخ ف ــم 484/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

إذا كان للجماعــة الحــق فــي تغييــر الوجيبــة التــي تــؤدى لهــا مقابــل اســتغلال أرضهــا فــي إطــار الاحتــلال المؤقت 

وفــي نطــاق المصلحــة العامــة، فــإن تعديلهــا لهــذه الوجيبــة، يجــب أن يكــون خاضعــا لمقاييــس موضوعيــة ناتجــة 

عــن تســعيرة مهيــأة وفــق معايير ملموســة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ31 مارس2014أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 3 ينايــر 2014 مــن طــرف نــادي كــرة المضــرب بمكنــاس بواســطة 

ــخ 1/10/2013  ــاس بتاري ــة بمكن ــة الإداري ــن المحكم ــم الصــادر ع ــوقي بوصفيحــة ضــد الحك ــتاذ ش ــه الأس نائب

تحــت عــدد 918/1912/13 فــي الملــف رقــم 24/1912/13 القاضــي برفــض الطلــب. 

ــة  ــة لمدين ــة الحضري ــارس 2014 مــن طــرف الجماع ــخ 07 م ــا بتاري ــى به ــة المدل ــى المذكــرة الجوابي ــاء عل وبن

ــد الحكــم المســتأنف.  ــى تأيي ــة إل مكنــاس بواســطة نائبهــا الرامي

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/3/2014.

ــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي  ــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهم.وبعــد الاســتماع إل ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن

ــة  ــي المداول ــة ف ــذي أكــد فيهاماجاءفــي مســتنتجاتهالكتابية، تقــرر وضــع القضي ــون والحــق ال ــاع عــن القان للدف

ــي بعــده. ــرار الآت ــارس 2014 للنطــق بالق لجلســة 31 م
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن مــن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 3 ينايــر 2014 مــن طــرف نــادي كــرة المضــرب بمكنــاس بواســطة 

نائبــه ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بمكنــاس المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، جــاء مســتوفيا للشــروط 

الشــكلية القانونيــة، ممــا يتعيــن معــه التصريــح بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن وثائــق الملف ومضمــن الحكم المســتأنف، أن المســتأنف )المدعي( تقــدم بتاريــخ 17/12/2012 

بواســطة نائبــه بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بمكنــاس عــرض فيــه أن الجماعــة الحضريــة بمكنــاس 

عمــدت إلــى اتخــاذ قــرار برفــع واجبــات اســتغلالها فــي أنشــطته الرياضيــة والاجتماعيــة مــن عشــرة دراهــم – 

ــة  ــف واثنــان وثلاثــون درهــم – 16.032,00 درهــم – كل ثلاث ــى مبلــغ ســتة عشــرة أل 10 دراهــم – ســنويا إل

أشــهر موضحــا بــأن الجهــة المدعــى عليهــا وإن كانــت محقــة فــي مراجعــة الوجيبــة الكرائيــة المــؤداة لهــا مقابــل 

اســتغلال عقارهــا فــإن هاتــه المراجعــة يجــب أن تتــم إمــا رضائيــا بيــن الطرفيــن أو عــن طريــق المحكمــة فــي 

حالــة عــدم حصــول اتفــاق بشــأنها، وأن القــرار المطعــون فيــه فضــلا عــن صــدوره بكيفيــة انفراديــة فقــد اتســم 

بالغلــو والإجحــاف فــي حــق العــارض الــذي يقتصــر فــي أنشــطته بناديــه علــى تعليــم الناشــئة قواعــد لعبــة كــرة 

المضــرب وتنظيــم بــه مختلــف الدوريــات الوطنيــة والدوليــة لممارســي تلــك اللعبــة وأن كافــة المداخيــل المحصــل 

ــة  ــدة طيل ــة وأجــور العمــال والأســاتذة المؤطريــن وتنظيــم الملتقيــات العدي عليهــا تصــرف علــى أشــغال الصيان

فصــول الســنة وأنــه جمعيــة رياضيــة لا يهــدف الربــح، إضافــة إلــى أن التعويــض الســنوي الجزافــي الــذي حــدد 

ســابقا فــي 10 دراهــم كانــت الغايــة منــه تشــجيع ممارســة رياضــة كــرة المضــرب ومســاعدة القائميــن عليهــا علــى 

التغلــب علــى تكاليــف ممارســتها ومتطلبــات مختلــف أنشــطتهم الثقافيــة والاجتماعيــة المنظمــة بناديهــم ومراعــاة 

للــدور الاجتماعــي والتأطيــري لشــباب المدينــة، لأجــل ذلــك كلــه يلتمــس العــارض الحكــم بإلغــاء وإبطــال القــرار 

الجبائــي المتخــذ مــن طــرف الجماعــة الحضريــة بمكنــاس بتاريــخ 6/8/2003 والقاضــي برفــع واجبــات اســتغلال 

الأرض المســلمة إليــه إلــى مبلــغ 16.032,00 درهــم كل ثلاثــة أشــهر بــدلا عــن الرســم الجزافــي المحصــور فــي 

مبلــغ 10 دراهــم ســنويا للشــطط الــذي شــابه مــع مــا يترتــب عــن ذلــك قانونــا، وأرفــق مقالــه بالوثائــق التاليــة: 

- صــورة مــن القــرار الجبائــي المطعــون فيــه. – رســالة تظلــم. وهــو المقــال الــذي أفــادت عنــه المدعــى عليهــا 

بمذكــرة جوابيــة مقدمــة بتاريــخ 25/3/2013 التــي أورد فيهــا بــأن مقــال الدعــوى جــاء مخالفــا لمقتضيــات المــادة 

1 و32 مــن قانــون المســطرة المدنيــة وكــذا المــادة 48 مــن القانــون 78-00 المتعلــق بالميثــاق الجماعــي كمــا 

ــخ  ــة تاري ــه مــن خــلال مقارن ــا مــن حيــث الموضــوع فإن ــي الدعــوى، أم ــي ف ــم يتــم إدخــال المســاعد القضائ ل

صــدور القــرار الجبائــي الــذي يرجــع إلــى 06/8/2003 وتاريــخ مقــال الدعــوى يتبيــن أن هــذه الأخيــرة قــد طالهــا 

التقــادم، مؤكــدا مــن جهــة أخــرى علــى أن القــرار القاضــي برفــع وجيبــة الاســتغلال المؤقــت للملــك العمومــي قــد 

تــم بنــاء علــى مداولــة مجلــس المجموعــة الحضريــة بمكنــاس خــلال دورتــي 19/10/2000 و27/8/2002 ووفقــا 

للضوابــط القانونيــة المنظمــة لهــذا الأمــر إضافــة إلــى أن هــذه الزيــادة لــم تخــص نــادي كــرة المضــرب فحســب 

ــا برفــض  ــة أخــرى، ملتمســا الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى شــكلا وأساســا بتقادمهــا واحتياطي ــل شــملت أندي ب

ــي  ــم 62/1912/2013 ح والقاض ــت رق ــخ 14/5/2013 تح ــادر بتاري ــدي الص ــم التمهي ــدرت الحك ــا. فأص طلبه

بإجــراء جلســة بحــث بمكتــب القاضــي المقــرر وذلــك فــي ســبيل التحقــق مــع طرفــي النــزاع مــن عــدم تبليــغ 

القــرار المطعــون فيــه للمدعــي ومــن تاريــخ الشــروع فــي تحصيــل هــذا الأمــر الجبائــي وكل نقطــة مفيــدة فــي 
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النــزاع. وبعــد تبــادل الــردود والمســتنتجات وباســتنفاذ المحكمــة لكافــة الإجــراءات والمســاطر أصــدرت حكمهــا 

المشــار إليــه أعــلاه وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

فـي أسبـاب الاستئنـاف

ــي  ــة الت ــك أن العلاق ــليم ذل ــاس س ــى أس ــكازه عل ــدم ارت ــتأنف ع ــم المس ــى الحك ــتأنف عل ــب المس ــث يعي حي

تجمــع الطرفيــن هــي علاقــة كرائيــة وأن الزيــادة فــي واجبــات الكــراء تخضــع للاتفــاق بيــن الطرفيــن أو بواســطة 

ــا مشــوبا بالشــطط  ــة المســتأنف عليه ــن طــرف الجماع ــة م ــة انفرادي ــادة المتخــذ بصف ــل الزي ــا يجع القضــاء مم

فــي اســتعمال الســلطة، هــذا فضــلا عــن كــون الجماعــة لــم تعتمــد علــى مقاييــس موضوعيــة ومطابقــة لأهــداف 

اســتغلال الملــك الجماعــي مــن أجــل تحديــد مبلــغ الزيــادة.

ــه، يتبيــن أن  ــرار المطعــون في ــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا وخصوصــا الق ــه باطــلاع المحكمــة عل وحيــث إن

المســتأنفة تســتغل قطعــة أرضيــة مــن ملــك الجماعــة كنــادي لكــرة المضــرب وأن المجلــس الجماعــي قــام بتحديد 

ــخ 19/10/2000  ــن بتاري ــن عاديتي ــداولات دورتي ــى م ــتنادا إل ــي اس ــك العموم ــت للمل ــلال المؤق ــوم الاحت رس

و27/2/2002 هــذا فضــلا علــى كــون القــرار الجبائــي المطعــون فيــه تنــص علــى زيــادات متســاوية بيــن جميــع 

الأنديــة أخــذا بعيــن الاعتبــار المســاحات المســتغلة مــن طرفهــا.

وحيــث إنــه وطالمــا أن الأمــر لا يتعلــق بعلاقــة تعاقديــة كرائيــة فــي إطــار القانــون الخــاص وإنمــا برســم مقابــل 

للاحتــلال المؤقــت للملــك البلــدي طبقــا لمقتضيــات ظهيــر 30 نونبــر 1918 الــذي وإن أجــاز فــي مادته السادســة 

علــى الترخيــص بالاحتــلال المؤقــت للملــك العمومــي مقابــل واجبــات كرائيــة فــإذ ذلــك لا يضفــي علاقــة كرائيــة 

بيــن الطرفيــن خلافــا لمــا يتمســك بــه المســتأنف الــذي لــم يــدل بمــا يفيــد عكــس ذلــك ممــا يجعــل قــرار الإدارة 

مشــروعا وفقــا لمــا انتهــى إليــه الحكــم المســتأنف الــذي يبقــى واجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكــل : بقبول الاستئناف. 

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1350 

الصادر بتاريخ 26/3/2014 في الملف رقم 683/13/8

منع من دخول مقر العمل- قرار إداري: لا

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن المنــع مــن دخــول مقــر العمــل، يعــد قــرارا ســلبيا خاضعــا لرقابــة قاضــي الإلغــاء. بمــا يعنيــه ذلــك مــن اســتيفاء 

الطعــن لمحلــه المتمثــل قانونــا فــي قــرار مؤثــر فــي المركــز القانونــي للطاعن.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 490/1 المــؤرخ فــي 23/3/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 897/4/1/2015القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

لا يرقــى قــرار منــع الطاعــن مــن دخــول مقــر العمــل، إلــى درجــة القــرار الإداري المســتجمع للشــروط المتطلبــة 

لقبــول الطعــن فيــع بالإلغــاء للتجــاوز فــي اســتعمال الســلطة، إذ لا يعــدو أن يكــون مجــرد عمــل مــادي غيــر مؤثــر 

فــي المركــز القانونــي للطــرف الطاعــن وبالتالــي خروجــه عــن نطــاق الطعــن بالإلغــاء .

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 26 مارس2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف مندوبيــة الإنعــاش الوطنــي ومــن معهــا بواســطة مصطفــى  ــاء عل بن

ــخ 18/7/2013 تحــت  ــاط بتاري ــة بالرب ــخ 30/10/2013 ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري أدجــو بتاري

ــم 404/5/2013. ــف رق ــي المل ــدد2710 ف ع

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 7/1/2014 مــن طــرف المســتأنف عليــه والراميــة إلــى تأييــد 

الحكــم المســتأنف ورد الدفــع بعــدم الاختصــاص الفرعــي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/3/2014.

ــى الآراء الشــفهية  ــد الاســتماع إل ــدم حضورهم.وبع ــم وع ــوب عنه ــن ين ــى الأطــراف وم ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن

للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحقالــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة الراميــة إلــى 

تأييــد الحكــم المســتأنف، قــررت المحكمــة حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة يومــه قصــد النطــق بالقــرار الآتــي 

نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــل:

حيــث قــدم الاســتئناف مــن طــرف الجهــة الإداريــة ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط المشــار 

إلــى مراجعــه أعــلاه، مســتوفيا لكافــة الشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، ممــا يتعيــن قبولــه.
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وفي الموضوع:

ــي  ــدم المدع ــخ 8/9/2012 تق ــه بتاري ــتأنف، أن ــم المس ــوى الحك ــن محت ــف، وم ــن أوراق المل ــتفاد م ــث يس حي

بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط يعــرض فيــه أنــه كان يشــتغل بالمندوبيــة الإقليميــة لإنعــاش 

ــا  ــا عام ــه كاتب ــه بســبب انتخاب ــد عــن 12 ســنة. وأن ــا يزي ــن لم ــاط ضمــن المســتخدمين المؤقتي ــي بالرب الوطن

للنقابــة فــي الآونــة الأخيــرة. منــع مــن الدخــول إلــى مقــر عملــه بعمالــة الربــاط بتاريــخ 26/4/2012 ممــا يعتبــر 

ــى  ــاً ســلبياً يتســم بالشــطط فــي اســتعمال الســلطة وتقــدم بتظلمــه إل ــراراً إداري ــا عــن العمــل وق فضــلا ضمني

عامــل عمالــة الربــاط بقــي بــدون جــواب. والتمــس إلغــاء القــرار الضمنــي بالفصــل عــن العمــل مــع مــا يترتــب 

مــن آثــار والحكــم بإرجاعــه إلــى عملــه مــع تحديــد غرامــة تهديديــة قدرهــا 1000 درهــم عــن كل يــوم تأخيــر 

عــن التنفيذ.وتخلفــت الجهــة المدعــى عليهــا عــن الجــواب رغــم التوصــل. وبعــد اســتنفاد إجــراءات التحقيــق فــي 

القضيــة صــدر الحكــم بإلغــاء المقــرر المطعــون فيــه مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسباب الاستئناف

ــت  ــل مؤق ــب عام ــك أن الطال ــه ذل ــه للصــواب فمــا قضــى ب ــب المســتأنفة الحكــم المســتأنف مجانبت حيــث تعي

فــي قطــاع النظافــة وعلاقتــه بالعمالــة هــي علاقــة شــغل ينظمهــا القانــون الخــاص وأجرتــه مــن ميزانيــة خاصــة 

ــى المحكمــة الابتدائيــة  ــة ويعــود أمــر النظــر فيــه إل بالجماعــة وطلبــه يخــرج عــن اختصــاص المحكمــة الإداري

طبقــا للفصــل 8 مــن قانــون المحاكــم الإداريــة مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة فــإن الطعــن مقــدم خــارج الأجــل 

ــة بتاريــخ 31/5/2012 والتمســت  ــه العمال علــى أســاس أن الفصــل تــم بتاريــخ 26/4/2012 والتظلــم توصلــت ب

ــب  ــي الطل ــت ف ــة للب ــة الإداري ــي للمحكم ــدم الاختصــاص النوع ــح بع ــا التصري ــم المســتأنف وتصدي ــاء الحك إلغ

أساســا واحتياطيــا رفــض الطــب.

لكــن بالرجــوع إلــى أوراق الملــف والوثائــق المرفقــة بــه والمدلــى بهــا مــن طــرف المســمى رضــوان اعمــارة تبيــن 

ــاون  ــن التع ــاوم ضم ــل مي ــه كعام ــى صفت ــخ 28/7/2004 تشــير إل ــم 129 وتاري ــل رق ــى بشــهادة العم ــه أدل أن

الوطنــي ابتــداء مــن 1/1/2000. وقــد ســلمت لــه هــذه الشــهادة لتكويــن ملــف حادثــة شــغل، كمــا أدلــى فــي 

نفــس الوقــت بشــهادة طبيــة بنفــس الصفــة وتصريــح بحادثــة شــغل وهــذه الوثائــق إن دلــت علــى شــيء إنمــا 

تــدل علــى أن العلاقــة التــي تربــط بيــن المعنــي بالأمــر ومندوبيــة التعــاون الوطنــي والعمالــة هــي علاقــة شــغل 

يحكمهــا قانــون الشــغل ومــع ذلــك فهــو يبقــى ضمــن العامليــن المؤقتيــن الخاضعيــن لمرســوم 1967 المتعلــق 

ــة أو الجماعــة، وبالتالــي يكــون الاختصــاص منعقــدا  بالأعــوان المؤقتيــن الذيــن تربطهــم علاقــة عمــل مــع الدول

للمحاكــم الإداريــة ومــا أثيــر فــي الاســتئناف بهــذا الصــدد غيــر وجيــه.

وحيــث إن مــا أثيــر بشــأن تقديــم الطعــن خــارج الأجــل لا يقــوم علــى أســاس ســليم علــى اعتبــار أن التظلــم 

المقــدم إلــى الولايــة كان بتاريــخ 30/5/2012 والطعــن القضائــي تــم بتاريــخ 8/9/2012 أي داخــل أجــل 60 يومــا 

ــل  ــة مســطرة الإشــعار قب ــة الإداري ــرام الجه ــى احت ــف عل ــل بالمل ــث لا دلي ــة لأجــل جــواب الإدارة, وحي الموالي

اتخــاذ قــرار الفصــل عــن العمــل ممــا يجعــل القــرار المطعــون فيــه فــي غيــر محلــه، وحيــث تبعــا لذلــك، يكــون 

جميــع مــا أثيــر فــي الاســتئناف غيــر مرتكــز علــى أســاس والحكــم المســتأنف صــدر فــي محلــه وواجــب التأييــد.
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لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا:

في الشكــل:بقبول الاستئناف.

وفيالموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 2443

الصادر بتاريخ 26/5/2014 في الملف رقم 198/13/8

ــة- ــاف والمصالح ــة الإنص ــات هيئ ــل توصي ــة تفعي ــن لجن ــادر ع ــي ص ــرر تحكيم ــويةوضعية فردية–مق  تس

اختصــاص القضــاء الإداري: نعــم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ســبق عــرض مطالــب الموظــف المعنــي علــى هيئــة الإنصــاف والمصالحــة التــي أصــدرت توصيــة لفائدتــه بتســوية 

ــى مســتوى الترقيــات والتقاعــد. كمــا صــدر مقــرر تحكيمــي عــن لجنــة تفعيــل  ــة والماليــة عل وضعيتــه الإداري

ــا تبقــى مــن  ــة لاســتكمال مسلســل حــل م ــة المؤهل توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، يجعــل هــذه الهيئ

المشــاكل الإداريــة والوظيفيــة والقانونيــة وتتبــع تنفيــذ المقــرر التحكيمــي، طبقــا لمقتضيــات المــادة 9 مــن الظهير 

الشــريف بالمصادقــة علــى النظــام الأساســي لهيئــة الإنصــاف والمصالحــة وليــس جهــة القضــاء الإداري.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3560/4/1/2014 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 22/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 538/2 الم ــرار رق الق

ــرار( ــض الق بنق

تعلــق واقــع النــزاع بكيفيــة تطبيــق مقــرر تحكيمــي صــادر عن لجنــة تفعيــل توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحة، 

ومــا ارتبــط بــه مــن تســوية إداريــة وماليــة موكــول أمــر تنفيذهــا إلــى الصنــدوق الوطنــي باعتبــاره المشــغل وفــي 

إطــار الضوابــط التــي انتهــى إليهــا هــذا المقــرر، يعنــي أن الأمــر لا يتعلــق بمناقشــة للقــرار التحكيمــي ذي العلاقــة 

بالوضعيــة الإداريــة والماليــة المعنيــة، وإنمــا بإجــراءات تنفيــذه التــي يرجــع إلــى المحكمــة مراقبــة مــدى تقيدهــا 

بالضوابــط المرســومة لهــا وترتيــب آثارهــا القانونيــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ26 ماي2014أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــن الســالم بواســطة نائبــه  بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 13 نونبــر 2013 مــن طــرف القمــر ب

الأســتاذ عبــد البــار علولــي ضــد الحكــم عــدد 3134 الصادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 07/10/2010 

فــي الملــف رقــم 76/8/2011 المضمــوم لــه الملــف رقــم 12/09/2010 القاضــي علــى الفــرض الفلاحــي للمغــرب 

بتســوية الوضعيــة الإداريــة والماليــة للمدعــي وذلــك باســتفادته مــن المبالــغ المتبقيــة عــن الترقيــة خــلال الفتــرة 

الممتــدة مــن 1973 إلــى ســنة 2002 والمحــدد فــي مبلــغ 993.005,19 درهــم مــع رصيــد جزافــي محــدد فــي 

ــوج إلــى الصنــدوق المهنــي للتقاعــد ومبلــغ معــاش ســنوي محــدد فــي مبلــغ شــهري قــدره  5000 نقطــة للول

6.855,96 درهــم وتحميلــه المصاريــف ورفــض باقــي الطلبــات. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة مــع اســتئناف فرعــي المدلــى بهــا بتاريــخ 06 ينايــر 2014 مــن طــرف القــرض 

ــد  ــم المســتأنف وبع ــاء الحك ــى إلغ ــة عل ــي الرامي ــف وهب ــد الطي ــتاذ عب ــه الأس ــرب بواســطة نائب الفلاحــي للمغ

التصــدي الحكــم بعــدم اختصــاص المحكمــة نوعيــا للبــت فــي الطلــب واحتياطيــا عــدم قبــول الطلــب واحتياطيــا 

جــدا رفــض الطلــب.

وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
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ــه محاكــم  ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/05/2014.

 وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم، وحضورهــم. وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفوض 

الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، فتقــرر وضــع القضيــة 

فــي المداولــة لجلســة اليــوم قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل:

حيــث إن كلا مــن الاســتئناف الأصلــي والاســتئناف الفرعــي جــاءا وفقــا للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، فهمــا 

لذلــك مقبــولان.

وفي الموضـوع: 

ــدم  ــد تق ــا كان ق ــن فحــوى الحكــم المســتأنف أن المدعــي ابتدائي ــال الاســتئنافي وم ــن المق حيــث يســتفاد م

أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط بمقــال مؤشــر ومــؤدى عنــه بتاريــخ 18/10/2010 عــرض فيــه أنــه كان يعمــل 

ــداء مــن ســنة  ــى الســلم 8 ابت ــه إل ــدى الصنــدوق الوطنــي للقــرض الفلاحــي منــذ ســنة 1967 وتمــت ترقيت ل

1973، واعتقــل لأســباب سياســية، فصــدر فــي حقــه حكــم بالإدانــة لمــدة 20 ســنة، وخــلال ســنة 1980 اســتفاد 

مــن عفــو ملكــي، وقــد أرجــع إلــى عملــه بتاريــخ 04/07/1994، غيــر أنــه لــم يتــم اعتبــار مــدة التوقــف ضمــن 

ــتنادا  ــة اس ــه بالترقي ــه بتمتيع ــم لفائدت ــس الحك ــر الأول، والتم ــالة الوزي ــع رس ــا م ــكل تناقض ــا يش ــد، مم التقاع

ــدوق  ــى الصن ــوج إل ــة للول ــي 5000 نقط ــي محــدد ف ــد جزاف ــة رصي ــه بإضاف ــالة وتســوية معاش ــك الرس ــى تل إل

المهنــي المغربــي للتقاعــد، وبتاريــخ 10/10/2011 أدلــى المدعــي بمقــال إصلاحــي لتوجيــه الدعــوى ضــد القــرض 

الفلاحــي للمغــرب، ثــم أجــاب المدعــي متمســكا برفــض الطلــب بعدمــا أكــد صــدور حكــم تحكيمــي عــن هيئــة 

ــة،  ــز القضي ــرة وتجهي ــردود وإجــراء خب ــادل ال ــد تب ــة، وبع ــة التنفيذي ــه بالصيغ ــم تذييل الإنصــاف والمصالحــة وت

فصــدر الحكــم المشــار إليــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف اســتئنافا أصليــا مــن طــرف المدعــي واســتئنافا فرعيــا 

مــن طــرف القــرض الفلاحــي للمغــرب.

في أسباب الاستئناف

في أسباب الاستئناف الفرعي لأولويتها في المناقشة:

حيــث يعيــب القــرض الفلاحــي للمغــرب علــى الحكــم المســتأنف بتــه فــي القضيــة رغــم أن المحكمــة الإداريــة 

لــم تكــن مختصــة نوعيــا للبــت فــي الطلــب بعلــة أن القــرض الفلاحــي شــركة مســاهمة، كمــا يعيــب عليــه تقديــم 

الدعــوى خــارج الأجــل القانونــي، وتقــادم الطلــب وســبق البــت فيــه مــن طــرف هيئــة الإنصــاف والمصالحــة.

لكــن، حيــث مــن جهــة فــإن النــزاع يتعلــق بوضعيــة فرديــة لمســتخدم بمؤسســة عموميــة يرجــع إلــى الفتــرة 

مــا قبــل تحويــل شــكلها القانونــي، ومــن ثــم فهــو نــزاع إداري بمفهــوم المــادة 8 مــن القانــون 41.90 المحدثــة 

بموجبــه محاكــم إداريــة، خلافــا للســبب المســتمد مــن عــدم اختصــاص القضــاء الإداري.

وحيــث مــن جهــة ثانيــة، فممــا لا نــزاع فيــه أن المســتأنف الأصلــي ســبق أن عــرض مطالبــه علــى هيئــة الإنصــاف 
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والمصالحــة التــي أصــدرت توصيــة لفائدتــه بتســوية وضعيتــه الإداريــة والماليــة علــى مســتوى الترقيــات والتقاعــد، 

كمــا صــدر مقــرر تحكيمــي عــن لجنــة تفعيــل توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة تحــت رقــم 11927 وتاريــخ 

ــام  ــى النظ ــة عل ــريف بالمصادق ــر الش ــن الظهي ــادة 9 م ــت الم ــا كان ــه لم ــف 8385، وأن ــي المل 24/10/2008 ف

ــن  ــى م ــا تبق ــة لاســتكمال مسلســل حــل م ــرة مؤهل ــة الإنصــاف والمصالحــة جعــل هــذه الأخي الأساســي لهيئ

المشــاكل الإداريــة والوظيفيــة والقانونيــة، وقــد اســتفاد المعنــي بالأمــر مــن مقــرر تحكيمــي، وبالتالــي فــإن الهيئــة 

المذكــورة تبقــى هــي المؤهلــة لتتبــع تنفيــذ ذلــك المقــرر، ممــا يتعيــن معــه عــدم قبــول تجديــد نفــس الطلبــات 

أمــام المحكمــة الإداريــة، والحكــم المســتأنف بعــدم التفاتــه إلــى ذلــك يكــون غيــر مؤســس، ويتعيــن إلغــاؤه، وبعــد 

التصــدي الحكــم مــن جديــد بعــدم قبــول الطلــب.

وحيــث أمــام صحــة هــذا الســبب، فــلا حاجــة علــى مناقشــة باقــي أســباب الاســتئناف الفرعــي، كمــا أن النتيجــة 

التــي آل إليهــا الاســتئناف الفرعــي تحــول دون مناقشــة أســباب الاســتئناف الأصلــي.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. 

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بعدم قبول الطلب. 

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   



249

القرار رقم 1862 

الصادر بتاريخ 28/4/2015 في الملف رقم 125/7208/14

 تسوية الوضعية الفردية –أطرافها -مبدأ التقاضي على درجتين

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

عــدم تحديــد الجهــة الإداريــة المعنيــة بطلــب التســوية المنشــودة، بمــوازاة مــع صــدور الحكــم المســتأنف فــي 

مواجهــة الــوزارة المســتأنفة التــي لــم تبلــغ بإجــراءات الدعــوى، خرقــا لحقــوق الدفــاع التــي تعــد مــن الضمانــات 

الأساســية المخولــة للأطــراف المتقاضــي، يبــرر الحكــم بعــدم قبــول الطلــب .

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 445/1 المــؤرخ فــي 1/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 3488/4/2/2016القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

توجيــه الدعــوى ضــد جميــع الأطــراف المعنيــة بتســوية الوضعيــة الفرديــة موضوعهــا، بنــاء علــى شــهادة الماســتر 

ــة  ــن فئ ــر م ــة بالأم ــوى، لكــون المعني ــي الدع ــة ف ــوزارة المدخل ــذه التســوية بال ــق ه ــع تعل ــا. م المحصــل عليه

ــاره  ــوزارة خــلال إجــراءات التقاضــي باعتب المتصرفيــن مــن الســلم العاشــر، يجعــل مــن عــدم اســتدعاء هــذه ال

إخــلالا بحــق الدفــاع ويــؤدي إلــى إلغــاء الحكــم المســتأنف، مســلكا مبــررا لإرجــاع الملــف إلــى نفــس المحكمــة 

مصدرتــه فــي إطــار مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن، أو أن تتصــدى بالبــت فــي جوهــر الدعــوى .وليــس بالقضــاء 

بإلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا بعــدم قبــول الطلــب.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ28 أبريل2015أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 28 مايــو 2014 مــن طرفالوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه 

ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة وعــن الســيد وزيــر الداخليــة ووزيــر الإقتصــاد 

ــر  ــخ 12 دجنب ــم 01/13/8 بتاري ــف رق ــي المل ــة بوجــدة ف ــن المحكمــة الإداري ــة ضــد الحكــم الصــادر ع والمالي

2013 تحــت عــدد 891.

ــه بنســخة مــن المقــال الإســتئنافي واســتنكافه عــن الجــواب رغــم التوصــل  ــى تبليــغ المســتأنف علي ــاء عل وبن

ــة.  ــة قانوني بطريق

 وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

 وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

 وبناء على قانون المسطرة المدنية.

 وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 31 مارس 2015.

وبنــاء علــى الإعــلام بتعييــن القضيــة فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 21 أبريــل 2015، وتخلفهــم عــن 

الحضــور، فاعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهزة.وبعــد الإســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن 

ــة لجلســة  ــة للمداول ــة، فتقــرر حجــز القضي ــي مســتنتجاته الكتابي ــا جــاء ف ــذي أكــد فيهــا م ــون والحــق ال القان

28أبريــل 2015 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده .
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل : 

حيــث إنالمقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 28 مايــو 2014 مــن طرفالوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه 

ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة وعــن الســيد وزيــر الداخليــة ووزيــر الإقتصــاد 

ــر  ــخ 12 دجنب ــم 01/13/8 بتاري ــف رق ــي المل ــة بوجــدة ف ــن المحكمــة الإداري ــة ضــد الحكــم الصــادر ع والمالي

2013 تحــت عــدد 891 قــد قــدم ممــن لهــم الصفــة والمصلحــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قانــون المســطرة 

المدنيــة ومســتوفيا لجميــع الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 142 مــن نفــس القانــون المشــار 

ــة، وقدمداخــل  ــتئناف إداري ــم اس ــه محاك ــة بموجب ــم 03/80 المحدث ــون رق ــن القان ــادة 10 م ــلاه، والم ــه أع إلي

ــم  ــه الحك ــن مع ــا يتعي ــر، مم ــم 03/80 الســالف الذك ــون رق ــن القان ــادة 3 م ــي الم ــي المحــدد ف الأجــل القانون

بقبولهشــكلا.

وفي الموضـوع :

ــى مقــال مســجل بالمحكمــة  ــاء عل ــه بن ــف ومــن محتــوى الحكــم المســتأنف أن حيــث يســتفاد مــن أوراق المل

ــي يعــرض فيــه المدعــي )المســتأنف عليــه(  ــر 2013 مــؤدى عنــه الرســم القضائ ــخ 7يناي ــة بوجــدة بتاري الإداري

بواســطة نائبــه أنــه موظــف بالجماعــة الحضريــة لمدينــة وجــدة بصفــة متصــرف مســاعد الدرجــة الثالثــة، حصــل 

علــى شــهادة الماســتر وطالــب بتســوية وضعيتــه الإداريــة بنــاء علــى الشــهادة المحصــل عليهــا بترقيتــه إلــى درجــة 

متصــرف الدرجــة الثانيــة إلا أن وضعيتــه الإداريــة لــم تســوى لأجــل ذلــك التمــس الحكــم علــى المدعــى عليهــا 

ــخ 17 يونيــو  ــى درجــة متصــرف الدرجــة الثانيــة ابتــداء مــن تاري ــك بترقيتــه إل ــة، وذل بتســوية وضعيتــه الإداري

2011 مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك فأجابــت الجماعــة الحضريــة لمدينــة وجــدة بواســطة نائبهــا ملتمســة 

التصريــح بعــدم الإختصــاص المحلــي للبــت فــي الطلــب علــى أســاس أن وزارة الداخليــة هــي الجهــة المختصــة 

ــة  ــات المحلي ــة للجماع ــدم إدخــال المســاعد القضائي ــول لع ــدم القب ــح بع ــا التصري ــة، واحتياطي ــة المطلوب بالترقي

طبقــا للفصــل 38 مــن القانــون المنظــم لماليــة الجماعــات المحليــة، واحتياطيــا أكثــر برفــض الطلــب لتعارضــه 

مــع مقتضيــات المرســوم رقــم 2.06.377 بتاريــخ 29 أكتوبــر 2010 الــذي يســتوجب إجــراء مبــاراة للولــوج إلــى 

الســلم المطلــوب فعقــب المدعــي ملتمســا اســتبعاد الدفــوع المثــارة لعــدم جديتهــا ومخالفتهــا للقانــون، مؤكــدا 

علــى أن الدفــع بالمرســوم المذكــور يشــكل قفــزا علــى مقتضيــات المرســوم رقــم 2.11.100 الصــادر بتاريــخ 8 

أبريــل 2011 الــذي يــأذن لــإدارات العموميــة والجماعــات المحليــة بالتوظيــف المباشــر فــي الســلم 11 بنــاء علــى 

الشــهادات العليــا المحصــل عليهــا، فعقبــت الجماعــة الحضريــة بوجــدة، ملتمســة تأكيــد الدفــوع الســابقة وبخصوص 

المرســوم رقــم 2.11.10 فهــو يخــص التوظيــف المباشــر، وبصفــة اســتثنائية الأشــخاص الذيــن كانــوا معتصميــن 

ــون عملهــم، فتقــدم المدعــي بمقــال  ــن يزاول ــا وليــس الموظفيــن الذي ــام البرلمــان الحامليــن للشــواهد العلي أم

إصلاحــي يرمــي إلــى إدخــال المســاعد القضائــي للجماعــات المحليــة فــي الدعــوى، تبعــا لذلــك أصــدرت المحكمــة 

حكمــا تمهيديــا يقضــي بإجــراء جلســة بحــث بمكتــب القاضــي المقــرر، وبعــد تقديــم الطرفيــن لمســتنتجاتها بعــد 

البحــث اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا المشــار إليــه أعــلاه والقاضــي علــى الجهــة المدعــى 

ــى  ــه إل ــك بترقيت ــة للمدعي،وذل ــة والمالي ــة الإداري ــي شــخص وزيرهــا- بتســوية الوضعي ــة ف عليهــا- وزارة الداخلي

درجــة متصــرف مــن الدرجــة الثانيــة ابتــداء مــن تاريــخ 17 يونيــو 2011 مــع تحميــل الجهــة المدعــى عليهــا 

الصائــر، وهــو الحكــم المســتأنف.
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في أسباب الاستئنـاف

حيــث يعيــب المســتأنفون الحكــم المســتأنف بخرقــه حقــوق الدفــاع إذ لــم يتــم تبليغهــم بــأي إجــراء مســطري أي 

بالمقــال الإفتتاحــي ولا بالأمــر بالتخلــي أو بمــا يفيــد أن القضيــة جاهــزة للنطــق بالحكــم، كمــا لــم يتــم تمكينــه مــن 

حضــور جلســة البحــث المأمــور بهــا فــي الملــف، وبخــرق مقتضيــات الفصــل 23 مــن القانــون 90/41 المحدثــة بموجبه 

محاكــم إداريــة، إذ أن المدعــي التمــس المطالبــة بتســوية وضعيتــه الإداريــة وذلــك بترقيتــه إلــى درجــة متصــرف مــن 

الدرجــة الثانيــة الســلم 11 ابتــداء مــن تاريــخ 17 يونيــو 2011 وأن المقــال الإفتتاحــي جــاء بشــكل مختصــر جــدا 

وبشــكل تعمــد المعنــي بالأمــر عــدم توضيــح تاريخ مطالبتــه بالترقيــة المطلوبــة ولا تاريخ صــدور قــرار الرفــض، وأن هذا 

الأخيــر صــدر ســنة 2011 بدليــل أن كتــاب الجماعــة الحضريــة بشــأن الترقيــة المطلوبــة كان مؤرخــا فــي 20 يوليــوز 

2011 وأنــه منــذ ذلــك التاريــخ تحقــق لديــه العلــم اليقينــي بعــدم اعتمــاد دبلومــه وترقيتــه كمتصــرف مــن الدرجــة 

الثانيــة الســلم 11 إلا أنــه لــم يراجــع القضــاء إلا بتاريــخ 7 ينايــر 2013 أي بعــد مــرور 18 شــهرا علــى كتــاب الجماعــة 

الحضريــة بشــأن الترقيــة المطلوبــة وتحقــق علمــه اليقينــي بمــا ذكــر، ممــا يبقى معــه دعــواه الحاليــة قد قدمــت خارج 

الأجــل القانونــي، وبفســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه إذ قضــت علــى أســاس أنــه تأكــد لديهــا بــأن صاحــب الشــأن 

قــد حصــل علــى شــهادة الماســتر فــي القانــون العــام، وأن الجماعــة الحضريــة التابــع لهــا قــد قامــت باقتراحــه للترقــي 

بموجــب كتابهــا الموجــه لــوزارة الداخليــة بتاريــخ 27 يوليــوز 2011 وأن هــذه الأخيــرة التي يعــود إليها اختصــاص البت 

فــي الترقيــة إلــى إطــار متصــرف مــن الدرجــة الثانيــة الســلم 11 بموجــب المرســوم رقــم 2.77.738 بتاريخ 27 شــتنبر 

1977 تكــون عندمــا تخلفــت عــن حضــور جلســة البحــث المجــراة بمكتــب القاضــي المقــرر بتاريــخ 6 يونيــو 2013 

مقــرة بأحقيــة المعنــي بالأمــر فــي الترقيــة المطلوبــة، وأن العديــد مــن الإدارات والمؤسســات العمومية قد ســوت العديد 

مــن الحــالات بنــاء علــى المرســوم والشــهادة الجامعيــة المحصــل عليهــا كما هو الشــأن بالنســبة للســيدة زكيــة منصور 

وميلــود عثمانــي المســتدل بقــرارات تعيينهمــا فــي الســلم 11 ابتــداء مــن تاريــخ الحصــول علــى الشــهادة الجامعيــة، 

إذ أن المحكمــة بنــت موقفهــا علــى نظريــة أحاديــة للنــزاع حيــن رتبــت علــى عــدم تمكــن الإدارة مــن حضــور جلســة 

البحــث المأمــور بهــا فــي الملــف إقــرارا مــن لدنهــا بأحقيــة المعنــي بالأمــر فــي الترقــي، فــي حيــن يبقــى مــن المقــرر 

قانونــا أن الترقيــة لا تســتحق بمجــرد الحصــول علــى الشــهادات الجامعيــة، وأنهــا تخضــع لضوابــط تتطلــب اســتجماع 

مجموعــة مــن الشــروط الموضوعيــة الأخــرى كان يتعيــن عليهــا التأكــد منهــا بموجــب وثائق مــن قبيل توفــر المنصب 

المالــي واحتياجــات الإدارة، لأن مباشــرة أي توظيــف أو إعــادة ترتيــب لا يمكــن أن يتأتــى إلا إذا كانــت ميزانيــة الإدارة 

المعنيــة تتوفــر علــى منصــب مالــي شــاغر مناســب لإطــار المــراد التعييــن فيــه، وذلــك إعمــالا لمقتضيــات المــادة 7 

مــن ظهيــر 24 فبرايــر 1958 المتعلــق بالنظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة الــذي يمنــع كل تعييــن أو تــرق 

إلــى درجــة إذا لــم يكــن الغــرض منــه شــغل منصــب شــاغر كمــا أن الجماعــة الحضريــة لوجــدة لا تقــر بتوفــر منصــب 

مالــي شــاغر مناســب لإطــار المــراد التعييــن فيــه، ولا يعــود لهــا أصــلا أمــر البــت فــي ترقيــة المســتأنف عليــه، وإنمــا 

وجهــت فقــط مطالــب المعنــي بالأمــر لــإدارة التــي يعــود لهــا أمــر الإختصــاص البــت فــي ترقيتــه وتوفيــر منصــب 

مالــي حيــث تبقــى وزارة الداخليــة التــي لهــا الســلطة التقديريــة للقــول بالترقيــة مــن عدمهــا وفــق الشــروط والضوابــط 

الإداريــة، إذ تبقــى هــي الجهــة التــي تشــرف علــى معالجــة الترقيــة الخاصــة بالأطــر التابعيــن للجماعــات المحليــة 

المصنفيــن فــي الســلم 10 ومــا فوقــه كمــا أن مــا قضــى بــه الحكــم المســتأنف مــن ترقيــة المعنــي بالأمــر بمفعــول 

يــردع لتاريــخ حصولــه علــى الدبلــوم فقــط دون إعمــال باقــي الشــروط التــي يتوجــب توفيــر ميزانيــة الإدارة المعنيــة 

علــى منصــب مالــي شــاغر مناســب لإطــار المــراد التعييــن فيــه المعنــي بالأمــر بالمفعــول الــذي ســلم بــه غيــر مرتكز 

علــى أســاس قانونــي، لكــون التوفــر علــى شــهادة معينــة لا يعنــي أن الإدارة ملزمــة بتســوية الوضعيــة الإداريــة لحاملهــا 

بــل إن ذلــك يخضــع لجملــة مــن الضوابــط أهمهــا التوفــر علــى حاجيــات الإدارة وأولويتهــا وذلــك فــي إطــار المناصــب 
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الماليــة المتوفــرة لديهــا والمناســبة لإطــار المرغــوب إعــادة الترتيــب فيــه، خاصــة أنــه لا توجــد مقتضيــات تشــريعية 

أو تنظيميــة تلــزم الإدارة بالتســوية التلقائيــة لــكل موظــف حاصــل علــى شــهادة معينــة، كمــا أن الحكــم أســس علــى 

خــرق مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي اســتحقاق الترقيــة المطلوبــة عندمــا لــم يســتفد المعنــي بالأمــر مــن إعــادة 

الترتيــب المطلوبــة إســوة ببعــض زملائــه علــى الرغــم مــن أن وضعيتــه الإداريــة مماثلــة لوضعيتهــم مــن جهــة، وعلــى 

مــا ينــص عليــه المرســوم رقــم 2.11.100 الصــادر بتاريــخ 8 أبريــل 2011، لكــون أن خــرق مبــدأ المســاواة لا يمكــن 

التمســك بــه إلا فــي حالــة تماثــل وتشــابه الوضعيــات والحــال أن المعنــي بالأمــر لم يوضــح أوجــه التماثل المزعــوم بينه 

وبيــن وضعيــة زملائــه، خصوصــا وأن الأمــر يتعلــق بالنســبة للمســتأنف عليــه بإعــادة توظيــف مادامــت إعــادة الترتيــب 

بمثابــة توظيــف، وأن التوظيــف فــي هــذا الإطــار أصبــح يتــم طبقــا لمقتضيات المــادة 9 مــن المرســوم رقــم 2.06.377 

بتاريــخ 29 أكتوبــر 2010 الــذي يشــترط إجــراء مبــاراة للتوظيــف والتعييــن فــي الســلم 11، كمــا أن المرســوم الــذي 

أســس عليــه الحكــم المســتأنف لا يمكــن الأخــذ بــه لتعلقــه بالتوظيــف لأول مــرة، ملتمســا لذلــك الحكــم بإلغــاء الحكم 

المســتأنف وبعــد التصــدي الحكــم أساســا بعــدم قبــول الطلــب شــكلا واحتياطيــا برفضــه موضوعــا. 

ــغ الأطــراف  ــم تبلي ــم يت ــاع إذ ل ــوق الدف ــه بالنســبة لســبب الإســتئناف المتصــل بخــرق حق ــكن، حيــث إن لــ

المســتأنفة بــأي إجــراء مســطري أي بالمقــال الإفتتاحــي ولا بالأمــر بالتخلــي أو بمــا يفيــد أن القضيــة جاهــزة للنطــق 

بالحكــم، كمــا لــم يتــم تمكينهــم مــن حضــور جلســة البحــث المأمــور بهــا فــي الملف،فإنــه بالإطــلاع علــى عناصــر 

المنازعــة ومعطياتهــا ومــا تــم الإدلاء بــه مــن وثائــق ومســتندات، يتبيــن أن المحكمــة لــم تبلــغ الإدارة المحكــوم 

عليهــا، إذ أن الجماعــة الحضريــة لوجــدة، كانــت هــي الجهــة المدعــى عليهــا المخاطبــة بالجــواب والتعقيــب طيلــة 

مرحلــة النــزاع أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى، فــي حيــن صــدر الحكــم فــي مواجهــة وزارة الداخليــة التــي لــم تبلــغ 

بإجــراءات الدعــوى، ممــا يعتبــر خرقــا لحقــوق الدفــاع، الــذي يعتبــر أهــم الضمانــات الأساســية المخولــة للأطــراف 

المتقاضيــة، والحكــم المســتأنف حيــن قضــى بالفصــل فــي موضــوع النــزاع دون تمكيــن الأطــراف المدعــى عليهــا 

مــن بســط أوجــه دفاعهــا فــي النــزاع المعــروض أمامهــا، يكــون حكمهــا غيــر مؤســس، ومعــرض لإلغــاء، فضــلا علــى 

أن المدعــي )المســتأنف عليــه( تقــدم بمقالــه الإفتتاحــي فــي مواجهــة المدعــى عليهــا الأولــى )الجماعــة الحضريــة 

لوجــدة( ممــا تعتبــر معــه طرفــا أصليــا فــي النــزاع، كمــا أن هــذه الأخيــرة أدلــت بمذكــرات جوابيــة وتعقيبيــة خلال 

المرحلــة الإبتدائيــة وناقشــت النــزاع، وأدلــت بأوجــه دفاعهــا دون أن يثيــر المســتأنف عليــه أي دفــع يتعلــق بانعــدام 

ــأن الجهــة المســتأنف عليهــا، والمخاطبــة بالطعــن موضــوع النــزاع هــي وزارة  صفتهــا فــي النــزاع أو أن يتمســك ب

الداخليــة، أو إثــارة صفــة الجماعــة الحضريــة طيلــة المرحلــة الإبتدائيــة، بــل التمــس الحكــم علــى الجهــة المدعــى 

عليهــا دون تحديــد الجهــة المعنيــة بالدرجــة الأولــى فــي النزاع،ممــا يكــون معــه هــذا الســبب لإســتئناف المثــار من 

طــرف الجهــة المســتأنفة، مؤسســا، ويتعيــن الإســتجابة لــه، بغــض النظــر عــن باقي أســباب الإســتئناف الأخــرى، مما 

تقــرر معــه إلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا الحكــم بعــدم قبــول الطلــب، وإبقــاء الصائــر علــى رافعــه.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا وانتهائيا وغيابيا:

في الشكــل :بقبول الإستئناف.

وفي الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب، وإبقاء الصائر على رافعه.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4133

الصادر بتاريخ20/10/2015 في الملف رقم 171/7208/2015

دعوى تسوية الوضعية الفردية- استنادها إلى القانون- عدم التقيد بأجل الطعن بالإلغاء

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ارتبــاط طلــب تســوية الوضعيــة الإداريــة، بقــرارات إداريــة لــم يتــم الطعــن فيهــا بالإلغــاء داخــل الأجــل القانونــي. 

ــي ســنة  ــى شــهادة تقن ــه عل ــذ حصول ــي من ــة الموظــف المعن ــة بتســوية وضعي ــة الإدارة المعني ــة بمطالب ومقترن

2004 طبقــا لمرســوم 1987، يجعــل الدعــوى غيــر مســتوفية لأوضاعهــا الشــكلية .

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 248/2 المــؤرخ فــي 6/4/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 578/4/2/2016القاضــي بنقــض 

القــرار(

إن تســوية الوضعيــة الإداريــة والماليــة متــى اســتندت إلــى القانــون وليــس إلــى إرادة ســلطة التســمية فإنهــا لا 

ــد حصــل  ــف ق ــق المل ــن وثائ ــت م ــرار الإداري، ولمــا كان الطاعــن وحســب الثاب ــي الق تخضــع لأجــل الطعــن ف

ــوم تقنــي قبــل 02/12/2005 تاريــخ دخــول المرســوم 72/05/2 حيــز التطبيــق فإنهــا يبقــى خاضعــا  علــى دبل

مــن حيــث تحديــد وضعيتــه الإداريــة والماليــة لمقتضيــات المرســوم رقــم 2-86-812 الصــادر فــي 16/10/1987 

الــذي لــم يكــن يشــترط اجتيــاز أيــة مبــاراة لولــوج الرتبــة المطالــب بهــا بالنســبة للحاصليــن علــى دبلــوم تقنــي.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ20أكتوبر2015أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 12 يونيــو 2017 مــن طــرف أســعد الإدريســي محمــد فتــح اللــه 

ومــن معــه بواســطة نائبهمــا الأســتاذ محمــد أفركــوس ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط فــي 

الملــف رقــم 574/7110/2013 تحــت عــدد 4933 بتاريــخ 30 شــتنبر 2014.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بتاريــخ 18 شــتنبر 2017 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة وعــن الســيد مديــر أمــلاك الدولــة بمكاتبــه 

بــوزارة الإقتصــاد والماليــة بالربــاط. 

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبنــاء علــى إدراج الملــف بعــدة جلســات، كان آخرهــا الجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 17 أكتوبــر 2017  تخلــف 

عــن حضورهــا الطرفيــن، فاعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهزة.وبعــد تــلاوة المستشــار المقــرر لتقريــره والإســتماع 

لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته 

الكتابيــة، ليتقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 24 أكتوبــر 2017 للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده. 
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 12 يونيــو 2017 مــن طــرف أســعد الإدريســي محمــد فتــح اللــه 

ــاط  ــة بالرب ــة الإداري ــن المحكم ــم الصــادر ع ــوس ضــد الحك ــد أفرك ــتاذ محم ــا الأس ــه بواســطة نائبهم ــن مع وم

فــي الملــف رقــم 574/7110/2013 تحــت عــدد 4933 بتاريــخ 30 شــتنبر 2014 قــد قــدم ممــن لهمــا الصفــة 

ــون المســطرة المدنيــة، وداخــل الأجــل القانونــي لعــدم ثبــوت،  والمصلحــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قان

ــع  ــتوفيا لجمي ــل مس ــا يظ ــتأنف، مم ــم المس ــتأنفين بالحك ــغ المس ــق تبلي ــد تحق ــا يفي ــف، م ــق المل ــن وثائ بي

ــي مقبــول شــكلا. ــا، وبالتال الشــروط الشــكلية المنصــوص عليهــا قانون

في الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومــن محتــوى الحكــم المســتأنف، أن المدعييــن )المســتأنفين( تقدمــا بمقــال 

ــة  ــوم القضائي ــن أداء الرس ــون م ــوة القان ــى بق ــر 2013 المعف ــخ 12 نونب ــاط بتاري ــة بالرب ــة الإداري ــام المحكم أم

ــارس  ــح م ــخ فات ــم بتاري ــاة مورثه ــد وف ــق الإرث بع ــن طري ــم ع ــت إليه ــارات آل ــكان عق ــا يمل ــه أنهم عرضــا في

1955، وأحاطــوا بمجمــوع تركتــه مــن ضمنهــا العقــارات ذات الرســوم رقــم 32635/س و 32653/س و 20230/ر 

و 33641/س و 31168/س، وأنهــم لصغــر ســنهم حينهــا تحــوزوا المتــروك لــم يباشــرو إجــراءات تقييــد التركــة 

بالمحافظــة العقاريــة إلــى أن فوجئــوا حديثــا بمطالبــات مــن قبــل الدولــة لاســترجاع ملكيتهــا لمجمــوع العقــارات 

المملوكــة لهــم اســتنادا إلــى قــرار صــدر بتاريــخ 16 غشــت 1958 عــن لجنــة البحــث المحدثــة بمقتضــى ظهيــر 

1.58.103 المنشــور بالجريــدة الرســمية عــدد 2372 بتاريــخ 4 نونبــر 1958 والقاضــي بمصــادرة جميــع أملاكــه، 

ــم  ــا أضــر بمصالحهمــا اســتنادا إلــى الأســباب التاليــة : أنهمــا ل وهــو القــرار المطعــون فيــه باعتبــاره قــرارا إداري

يبلغــا بالقــرار والحــال أنــه قــرار فــردي يبقــى أجــل الطعــن فيــه مفتوحــا مــا لــم تثبــت الإدارة قيامهــا بالتبليــغ، 

ــه متســم بعيــب مخالفــة القانــون لكــون اللجنــة المذكــرة أصــدرت قرارهــا مــع علمهــا بوفــاة مورثهــم، كمــا  وأن

ــه المشــرع للمحاكــم، فضــلا عــن انعــدام التعليــل لأن القــرار أورد أســماء  أنهــا غيــر مختصــة بالبــت فيمــا أوكل

الأشــخاص الذيــن اتخــذت اللجنــة فــي حقهــم قراراتهــا بمصــادرة أملاكهــم واكتفــت بالإشــارة إلــى اســم مورثهــم 

إدريــس بــن عبــد العلــي وصفتــه كريــس طريقــة بالــدار البيضــاء دون أي تعليــل وســبب مصــادرة أملاكــه بالرغــم 

مــن وفاتــه وانتهــاء أهليتــه وانتقــال تركتــه إلــى ورثتــه، لأجلــه يلتمســان الحكــم بإلغــاء القــرار الإداري الصــادر 

عــن لجنــة البحــث المحدثــة بمقتضــى ظهيــر 1.58.103 والمنشــور بالجريــدة الرســمية رقــم 2391 بتاريــخ 22 

غشــت 1958 مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك، وأرفقــا المقــال بصــور مــن القــرار المطعــون فيــه، فأجابــت 

الدولــة )الملــك الخــاص( ملتمســة الحكــم بعــدم قبــول الطلــب لانتفــاء صفــة الطاعنيــن لانتقــال ملكيــة العقــارات 

موضــوع الدعــوى للدولــة الملــك الخــاص، وعــدم الإدلاء بمــا يثبــت العلاقــة مــع المحكــوم عليــه إدريــس بــن عبــد 

العالــي، وموضوعــا رفــض الطلــب لعــدم ارتــكازه علــى أســاس لكــون الشــخص المذكــور وارد ضمــن فئــة الأشــخاص 

المحكــوم عليهــم وهــم متوفــون، وقضــى قــرار اللجنــة بمصــادرة جميــع أملاكــه باعتبــاره مــن الأشــخاص الذيــن 

ــعب أو  ــد الش ــف ض ــال عن ــوا أعم ــت 1953 أو ارتكب ــرة 20 غش ــد مؤام ــذ أو توطي ــداد أو تنفي ــي إع ــوا ف تورط

المقاوميــن خــلال الفتــرة مــا بيــن 24 دجنبــر 1950 و 16 نونبــر 1955، فعقــب الطاعنيــن ملتمســين رد الدفــوع 

المثــارة لثبــوت صفتهمــا فــي التقاضــي، وأنــه تــم العــدول عــن العديــد مــن قــرارات اللجنــة موضــوع الطعــن فــي 

قرارهــا، وأن هــذه الأمــلاك كانــت موضــوع مراســلة مــن وزيــر الداخليــة بتاريــخ 23 يوليــوز 1973 بإرجاعهمــا إليهــا 

وأديــا ضرائــب عنهــا، والتمســا الحكــم وفــق المقــال، فعقبــت الإدارة ملتســمة رد الدفــوع المثــارة لأن قــرارات العفــو 
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منهــا مــا تمــت الإســتجابة لــه ومنهــا مــا تــم رفضــه بحســب فداحــة الجرائــم المرتكبــة لفائــدة المســتعمر الغاشــم، 

وأن مصــادرة هــذه الأمــلاك تكــون بموجــب قــرارات اللجنــة ولا يمكــن إلغــاؤه إلا بقــرار مــن لجنــة أعلــى مرتبــة 

منهــا، وأن الضرائــب المــؤداة تهــم عقــارا واحــدا تســتغله زوجتــي المحكــوم عليــه مراعــاة لوضعيتهمــا الإجتماعيــة 

فتــم إســقاط الديــن المترتــب بذمتهمــا، وأن الطاعنيــن كاتباهــا بعــدم تحميلهــم الوجيبــة الكرائيــة قصــد إعفائهمــا 

أيضــا، وأنهــا تظــل المالكــة المنفــردة للعقــار موضــوع الرســم العقــاري عــدد 32653/س، وأن الممتلــكات مصــادرة 

لفائــدة الدولــة تفعيــلا لنظريــة الإثــراء بــلا ســبب، لأن المعنــي راكمهــا بنــاء علــى خدماتــه للمســتعمر، والتمســت 

الحكــم وفــق كتاباتهــا، فعقبــت الإدارة مؤكــدة علــى أن قــرارات اللجنــة تنــدرج ضمــن أعمــال الســيادة، وأنــه فــي 

قضيــة مماثلــة أصــدرت المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 16 أبريــل 2008 فــي الملــف عــدد 102/07 غ حكمــا 

بعــدم الإختصــاص للبــت فــي الطلــب تــم تأييــده مــن طــرف الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض بتاريــخ 25 فبرايــر 

ــة الحكــم  ــب مراجع ــرد مســطرة خاصــة لطل ــأن المشــرع أف ــدد 73/4/4/2009، وب ــف الإداري ع ــي المل 2009 ف

المذكــور يرفــع إلــى الجنــاب الشــريف ويخــرج عــن ولايــة القضــاء، والتمســت الحكــم وفــق كتاباتهــا، وبعــد تمــام 

الإجــراءات، اعتبــرت المحكمــة القضيــة جاهــزة، وأصــدرت حكمهــا المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، والقاضــي بعــدم 

قبــول الدعــوى، وهــو الحكــم المســتأنف. 

في أسباب الاستئناف

حيــث يعيــب المســتأنفان الحكــم المســتأنف بكونــه غيــر مرتكــز علــى أســاس قانونــا عندمــا صــرح بعــدم قبــول 

الطلــب، وأنــه مشــوب بالتناقــض فــي تعليلاتــه عندمــا أقــر بــأن قــرار لجنــة البحــث ليــس ذو طبيعــة إداريــة بــل 

شــبه قضائيــة، فــي حيــن صــرح لاحقــا بعــدم قبــول الطلــب لعلــة فــوات أجــل الطعــن، ممــا يعنــي إقــراره بكــون 

الطعــن يتعلــق بقــرار إداري.

ــه  ــه، فإن ــا الحكــم المطعــون في ــة المؤســس عليه ــق بالعل ــه لمــا كان ســبب الإســتئناف يتعل لــكـــن، حيــث إن

ــي  ــكام الت ــة الأح ــيما لائح ــق لا س ــن وثائ ــه م ــم الإدلاء ب ــا ت ــا، وم ــة ومعطياته ــر المنازع ــى عناص ــلاع عل بالإط

ــارس 1958  ــخ 27 م ــر شــريف الصــادر بتاري ــة بظهي ــة البحــث المحدث ــخ 16 غشــت 1958 لجن ــا بتاري أصدرته

والتــي نصــت علــى اســم مــورث المســتأنفين مــن بيــن الأفــراد الذيــن أثبتــت لجنــة البحــث فــي حقهــم عــدم 

ــة حقــوق المواطنيــن لمــدة خمســة عشــر  ــد مــن كاف ــة الوطنيــة وحكمــت عليهــم مــن جراءهــا بالتجري الأهلي

عامــا مــع عــدم تنفيــذ هــذا الحكــم لوفاتهــم كمــا حكمــت عليهــم بمصــادرة جميــع أملاكهــم، وتــم نشــر اللائحــة 

المذكــورة بالجريــدة الرســمية عــدد 2391 بتاريــخ 22 غشــت 1958، ممــا يكــون معــه القــرار المطعــون فيــه وهــو 

القــرار الإداري الصــادر عــن لجنــة البحــث المحدثــة بمقتضــى ظهيــر 1.58.103 والمنشــور بالجريــدة الرســمية رقم 

2391 بتاريــخ 22 غشــت 1958 ليــس بقــرار إداري قابــل للطعــن بالإلغــاء بــل هــو قــرار شــبه قضائــي لا يخضــع 

للطعــن بالإلغــاء، وهــو نفــس الإتجــاه الــذي صــارت عليــه محكمــة النقــض فــي قــرار لهــا صــدر بتاريــخ 25 فبرايــر 

ــر  ــة المذكــورة مــن أعمــال الســيادة الغي ــرت أعمــال اللجن ــي اعتب ــف عــدد 73/4/4/2009 والت ــي المل 2009 ف

ــم 1.58.103  ــر الشــريف رق ــى أن الظهي ــة للطعــن والتــي تخــرج عــن اختصــاص القضــاء الإداري، فضــلا عل قابل

المنشــور بالجريــدة الرســمية رقــم 2391 بتاريــخ 22 غشــت 1958 المحــدث للجنــة البحــث قــد نــص فــي فصلــه 

الســابع علــى أنــه يجــوز لــكل شــخص حكــم عليــه بإحــدى العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الخامــس أن 

ــة الملــك فــي ظــرف أربعــة أيــام، كمــا أن لائحــة الأحــكام  يطلــب تعقــب الحكــم لــدى الجنــاب الشــريف لجلال

الســالفة الذكــر تضمنــت فــي آخرهــا علــى أن كل مــن صــدر عليــه حكمــا غيابيــا أن يحضــر بنفســه لــدى لجنــة 

البحــث لتتعــرض علــى الحكــم فــي ظــرف شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة الرســمية، ويصبــح الحكــم 
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نهائيــا إذا انصــرم ذلــك الأجــل ولــم يحضــر مــع التنبيــه إلــى كل مــن صــدر عليــه حكــم نهائــي فــي إمكانــه أن 

يقــدم لصاحــب الجلالــة طلبــا بتعقــب الحكــم الصــادر عليــه فــي ظــرف أربعــة أيــام مــن يــوم نشــره بالجريــدة 

ــب  ــة البحــث مســطرة خاصــة لطل ــررات الصــادرة عــن لجن ــرد لهــذه المق ــي أن المشــرع أف الرســمية، ممــا يعن

المراجعــة ترجــع إلــى اختصــاص جلالــة الملــك وتخــرج عــن ولايــة القضــاء، ممــا تكــون معــه الدعــوى، والحالــة 

هــذه، غيــر مقبولــة، وأســباب الإســتئناف المثــارة بهــذا الخصــوص غيــر مبنيــة علــى أســاس للعلــة المذكــورة.

وحيــث إنــه عطفــا علــى مــا ســلف، يكــون الحكــم المســتأنف مؤسســا فــي مــا انتهــى إليــه، ممــا تقــرر معــه هــذه 

المحكمــة الحكــم بتأييــده لهــذه العلــل. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الإستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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رقم 197

الصادر بتاريخ 18/7/2016 في الملف رقم 238/7208/15

تسوية وضعية فردية- متابعة جنائية –آثارها القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــن العمــل  ــه ع ــي وانقطاع ــرر قانون ــن العمــل، دون مب ــه ع ــي بســبب تغيب ــب الموظــف المعن ــاف رات ــق إيق تحق

نتيجــة اكتشــاف الإدارة لشــهادة جامعيــة مــزورة أدلــى بهــا مــن أجــل ترقيتــه إلــى درجــة متصــرف وتقــدم الإدارة 

بشــكاية وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة مــن أجــل التزويــر فــي شــهادة جامعيــة، يحــول دون الحصــول 

علــى التســوية المنشــودة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2306/4/2/2016القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 22/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 520/2 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

ــر شــروط مســطرة المتابعــة التأديبيــة بشــموليتها، ســواء فــي إطــار المجلــس  عــدم تحقــق المحكمــة مــن توف

ــار  التأديبــي أو فــي إطــار التوقيــف المؤقــت الناتــج عــن المتابعــة الجنائيــة ومــآل تلــك المتابعــات، لترتيــب الآث

ــه، حــال دون بســط محكمــة النقــض  ــب مــن عدم ــف الرات ــن توقي ــف جهــة الإدارة م ــدى موق ــة عــن م القانوني

ــه المحكمة،وعــرض قرارهــا للنقــض. ــا انتهــت إلي ــى م لرقابتهــا عل

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 18يوليوز 2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف كمــال الدريــوش بواســطة نائبــه ضــد الحكــم الصــادر عــن  ــاء عل بن

ــم 09/7105/2015 القاضــي  ــف رق ــي المل ــدد 642 ف ــخ 30/6/2015 تحــت ع ــة بوجــدة بتاري ــة الإداري المحكم

برفــض الطلــب.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 26/11/2015 مــن طــرف الغرفــة الفلاحيــة المســتأنف عليهــا 

بواســطة نائبهــا الراميــة الــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/11/2016.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم. 

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته فتقــرر وضــع القضيــة فــي المداولــة قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف كمــال الدريــوش بواســطة نائبــه جــاء مســتوفيا لكافــة الشــروط الشــكلية 

ممــا يتعيــن معــه التصريــح بقبولــه.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنف، أنــه بتاريــخ 26/3/2015 تقــدم المدعـــــي ابتدائيا 

بواســطة نائبــه بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بوجــدة عــرض فيــه أنــه موظــف بالغرفــة الفلاحيــة للجهــة 

الشــرقية بوجــدة منــذ 31/12/1991 وبعــد تدرجــه فــي أســلاك الإدارة تمــت ترقيتــه إلــى درجــة متصــرف مســاعد 

الســلم 10 مــع الأقدميــة فــي الرتبــة مــن تاريــخ 01/9/2009 إلا أن الإدارة المدعــى عليهــا عمــدت إلــى إيقــاف 

صــرف راتبــه الشــهري منــذ 6 يوليــوز 2010 دون معرفــة الســبب الحقيقــي باســتثناء مــا تدعيــه الإدارة مــن وجــود 

شــهادة جامعيــة مــزورة بمبلغــه الإداري يجعــل مصدرهــا ولــم يســبق لــه الإدلاء بهــا مــن أجــل الحصــول علــى 

ترقيــة وأنــه رغــم المحــاولات المبذولــة مــع الإدارة لتســوية وضعيتــه إلا أنهــا امتنعــت عــن ذلــك لذلــك التمــس 

ــة والماليــة  الحكــم عليهــا وإلزامهــا بصــرف راتبــه الشــهري ابتــداء مــن تاريــخ إيقافــه وبتســوية وضعيتــه الإداري

علــى هــذا الأســاس. وبعــد تبــادل الــردود والمذكــرات وباســتنفاذ المحكمــة لكافــة الإجــراءات والمســاطر أصــدرت 

حكمهــا المشــار إليــه أعــلاه وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف انعدام التعليل وخرق القانون.

لكــن حيــث إنــه وخلافــا لمــا يتمســك بــه المســتأنف وبالإطــلاع علــى عناصــر المنازعــة فــإن ســبب إيقــاف الراتــب 

هــو تغيبــه عــن العمــل دون مبــرر قانونــي وانقطاعــه نتيجــة اكتشــاف الإدارة لشــهادة جامعيــة مــزورة أدلــى بهــا 

مــن أجــل ترقيتــه إلــى درجــة متصــرف وذلــك بعــد أن تأكــدت الإدارة مــن زوريتهــا بعــد مراســلتها لإدارة جامعــة 

محمــد الأول بوجــدة وتقديــم الإدارة بشــكاية إلــى وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الإبتدائيــة مــن أجــل التزويــر فــي 

شــهادة جامعيــة ممــا يكــون معــه القــرار المطعــون فيــه مشــروعا والحكــم الإبتدائيــة لمــا قضــى برفــض الطلــب 

كان صائبــا ويتعيــن التصريــح بتأييــده.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

: بقبول الإستئناف. في الشكـــل 

وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 2267 

الصادر بتاريخ 10/5/2016 في الملف رقم 39/7208/16

التعويض اليومي عن مصاريف التنقل- التكوين المستمر- شروطه

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــر الإداري بالمدرســة  ــي التدبي ــي ف ــوج الســلك العال ــاراة ول ــي مب ــر النجــاح ف ــن المســتمر إث ــوج ســلك التكوي ول

ــم  ــى مقتضيــات المرســوم رق ــى التعويضــات المنصــوص عليهــا، اســتنادا إل ــإدارة، يبــرر الحصــول عل الوطنيــة ل

ــن  ــة الذي ــوان والطلب ــن والأع ــذة للموظفي ــور المنف ــد الأج ــخ 16/12/1957 بتحدي ــادر بتاري 2-57-1841 الص

ــرة . ــتكمال الخب ــة أو دروس اس ــون دورات تكويني يتابع

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1392/4/2/2017القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 15/6/2017 ف ــؤرخ ف ــم 512/2 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

إن موظفــي وأعــوان الدولــة المعينــون لمتابعــة التكويــن المســتمر مــن طــرف رئيــس الإدارة لا يتقاضــون التعويــض 

ــا  ــهر، طبق ــتة أش ــرة س ــدى فت ــة، يتع ــم بالمملك ــن المنظ ــذا التكوي ــل، إذا كان ه ــف التنق ــن مصاري ــي ع اليوم

لمقتضيــات المــادة 14 مــن المرســوم رقــم 2-05-1366 الصــادر بتاريــخ 2/5/2005 المتعلــق بالتكويــن المســتمر 

ــر 2006 المرســوم رقــم 1841-57-2  ــذي نســخ بمفعــول فاتــح يناي ــة الســاري ال ــدة موظفــي وأعــوان الدول لفائ

ــون دورات  ــن يتابع ــة الذي ــوان والطلب ــن والأع ــذة للموظفي ــور المنف ــد الأج ــخ 16/12/1957 بتحدي الصــادر بتاري

ــرة. تكوينيــة أو دروس اســتكمال الخب

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 10 ماي 2016أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 26 ينايــر 2016 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه 

هــذه و نائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص رئيــس الحكومــة وعــن وزيــر الاقتصــاد و الماليــة و وزيــر التربيــة 

الوطنيــة و التكويــن المهنــي ضــد الحكــم رقــم 5058 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 08 أكتوبــر 

ــا  ــة- بأدائه ــة الوطني ــة - وزارة التربي ــة المغربي ــى الدول ــم 1094/7105/2014 القاضــي عل ــف رق ــي المل 2014 ف

ــخ  ــن تاري ــإدارة م ــة ل ــة الوطني ــن بالمدرس ــرة التكوي ــن فت ــررة ع ــة المق ــتحقات المالي ــي المس ــدة المدع لفائ

ــات. ــي الطلب ــر ورفــض باق ــع الصائ ــا للمرســوم 2.57.1841 م ــى 19/01/2009 طبق 20/9/2006 إل

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 12 ابريــل 2016 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبــه 

الأســتاذ العربــي عــدي الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف لتواثــر اجتهــاد القضــاء فــي مثــل هــذه النــوازل.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 ابريل 2016 . 
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وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم. 

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء 

فــي مســتنتجاته، فتقــرر وضــع القضيــة فــي المداولــة لجلســة 10 مــاي 2016 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: 

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 26 ينايــر 2016 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه و نائبــا 

عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص رئيــس الحكومــة وعــن وزيــر الاقتصــاد و الماليــة و وزيــر التربيــة الوطنيــة و 

التكويــن المهنــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط المشــار إلــى منطوقــه و مراجعــه أعــلاه قــد 

جــاء مســتوفيا لســائر الشــروط الشــكلية المتطلبــة، فهــو لذلــك مقبــول شــكلا 

في الموضـوع: 

حيــث يســتفاد مــن المقــال الاســتئنافي ومــن فحــوى الحكــم المســتأنف أن المدعــي ابتدائيــا ) المســتأنف عليــه 

ــخ 25 يوليــو 2014 يعــرض  ــاط بمقــال مؤشــر عليــه بتاري ــة بالرب ــد تقــدم أمــام المحكمــة الإداري ــا( كان ق حالي

فيــه أنــه موظــف لــدى وزارة التربيــة الوطنيــة، واجتــاز مبــاراة ولــوج ســلك العالــي فــي التدبيــر الإداري بالمدرســة 

الوطنيــة لــإدارة، وقــد اســتفاد مــن تكويــن خــلال الفتــرة مــن 20 شــتنبر 2006 إلــى 19 ينايــر 2009 حيــث 

حصــل علــى دبلــوم ســلك التكويــن و التدبيــر الإداري مســلك الاقتصــاد و الماليــة و التدقيــق تخصــص التدقيــق و 

مراقبــة التســيير، غيــر أنــه أثنــاء مباشــرة التكويــن أخضعتــه الإدارة للمرســوم عــدد 1366/05/2، ولــم تمكنــه مــن 

التعويضــات المنصــوص عليــه فــي المرســوم رقــم 2.57.1841، ممــا يشــكل خرقــا لمبــدأ عــدم الرجعيــة فضــلا 

ــر عــدم  عــن خــرق مبــدأ المســاواة، والتمــس الحكــم بتســوية وضعيتــه علــى أســاس مرســوم 1841/57/2، وإث

جــواب الإدارة رغــم التوصــل، صــدر الحكــم المشــار إليــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف مــن طرفهــا.

في أسبـاب الاستئنـاف

ــم 1366-02-2  ــون مــن خــلال خــرق المرســوم رق ــة القان ــى الحكــم المُســتأنَف مخالف حيــث تعيــب الإدارة عل

الصــادر بتاريــخ 02/12/2005، بالإضافــة إلــى فســاد التعليــل المــوازي لانعدامـــه لكــون عــدم الجــواب لا ينتــج 

ــب.  ــر مســتحق للتعويضــات المطال ــه يبقــى غي ــرار بصحــة الدعــوى، ولكــون المســتأنف علي الإق

لكــن، حيــث مــن جهــة، فقــد صــح مــا جــاء فــي الحكــم المســتأنف؛ ذلــك أن قضــاء هــذه المحكمــة متواتــر علــى 

ــن المســتمر المحــدد المــدة،  ــق بالتكوي ــه يتعل ــى أســاس أن ــم 2-05-1366 عل ــات المرســوم رق تفســير مقتضي

وأن مقتضيــات المــادة 14 منــه نســخت المرســوم رقــم 2-57-1841 جزئيــا بالنســبة لــدورات التكويــن أو دروس 

اســتكمال الخبــرة، ســيما أن الفقــرة الثانيــة منهــا أبقــت علــى تطبيــق مقتضيــات المرســوم رقــم 1841-57-2 

بالنســبة للطلبــة الذيــن يتابعــون دروس التكويــن المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم الأخيــر، وأنــه بالرجــوع 

ــى  ــى المــادة 26 مــن المرســوم المتعلــق بإحــداث وتنظيــم المدرســة الوطنيــة لــإدارة يتبيــن أنهــا تشــير إل إل

اســتفادة الطلبــة مــن المرســوم رقــم 2-57-1841، كمــا أن المــادة 11 مــن المرســوم المحــدث لهــا تشــير إلــى 

منــح صفــة طالــب بالنســبة لمــن يخضعــون للتكويــن فــي التدبيــر الإداري.

وحيــث طالمــا أن المســتأنف عليــه قــد ولــج ســلكا مــن أســلاك التكويــن الأساســي بالمدرســة الوطنيــة لــإدارة، فإنــه 

بالتبعيــة لا يخضــع لمقتضيــات المرســوم رقــم 2-05-1366، ويبقــى خاضعــا لمقتضيــات المرســوم رقــم -1841-57

2، ممــا يســتوجب تمتيعــه بتلــك التعويضــات وفقــا لمــا انتهــى إليــه الحكــم المســتأنف، الــذي يبقــى حريــا بالتأييــد. 
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لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بقبول الاستئناف. 

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف. 

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4571

الصادر بتاريخ 9/12/2013 في الملف رقم 7/10/2013

تسوية معاش – كيفية احتسابه- اعتماد الاجرة النظامية الأخيرة 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

يحتســب مبلــغ المعــاش طبقــا للفصــل 12 مــن القانــون رقــم 011-71 بتاريــخ 30 دجنبــر1971 المحــدث لنظــام 

المعاشــات المدنيــة مــع احتســاب نســبة الإعفــاء الضريبــي مــن خصــم جزافــي مــن المعاشــات والإيــرادات، فــي 

حــدود %40 وذلــك باعتبــار الأجــرة النظاميــة الصافيــة مــن مبلــغ الضريبــة علــى الدخــل المفروضــة عليهــا. 

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 652/2 المــؤرخ فــي 7/9/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 961/4/1/2014القاضــي بنقــض 

القــرار(

إن منطلــق احتســاب المعــاش هــو الأجــرة النظاميــة الأخيــرة التــي تتمثــل فــي مجمــوع التعويضــات والأجــور 

ــون  ــم ينشــئ القان ــا ل ــه التصــرف فيــه كامــلا م ــذي يحــق ل ــي للطــرف المعنــي ال ــب الإجمال التــي تكــون الرات

التزامــا يقــع علــى عاتــق الأجيــر تجــاه جهــة معينــة يتوجــب علــى المشــغل حجــز المبالــغ المقابلــة لنشــوء هــذا 

الالتــزام ودفعــه للجهــة الدائنــة التــي يعتبــر الأجيــر مدينــا لهــا بتلــك المبالــغ ودفعهــا ســواء تعلــق الأمــر بمبلــع 

الضريبــة علــى الدخــل أو بالاقتطاعــات الأخــرى ذات الطبيعــة القانونيــة الإلزاميــة. وبــزوال الوقائــع المنشــئة لهــذه 

الالتزامــات، تكــون المبالــغ المقابلــة لهــا مــن مكونــات الدخــل الإجمالــي العــام، وهــي الواجبــة الاعتمــاد لتحديــد 

ــا .ودون  الدخــل الإجمالــي العــام والدخــل الصافــي الخاضــع بعــد تطبيــق نســبة الخصــم المنصــوص عليهــا قانون

اعتبــار لأي خصومــات أخــرى، مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك. 

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 9 دجنبر2013أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــي للمملكــة بصفتــه  وبنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المرفــوع بتاريــخ 2013/03/19 مــن طــرف الوكيــل القضائ

هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة ومــن معهــا الــذي يعــرض فيــه أنــه يســتأنف الحكــم عــدد 4943 الصــادر بتاريــخ 

2012/12/31 فــي الملــف رقــم 2011/9/29 عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط القاضــي فــي الشــكل بقبــول الطلــب 

.وفــي الموضــوع بالمصادقــة علــى الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر حمــدي محمــد واعتمــاد المعاييــر المحــددة 

فــي الجــدول المرفــق بهــا كأســاس لآخــر اجــرة نظاميــة كان يتقاضاهــا المســتأنف عليــه ورفــض باقــي الطلبــات 

مــع تحميــل المســتأنف عليــه المصاريــف .

وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة محاميته ملتمسا رد وسائل الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 449 الصادر بتاريخ 2013/6/19 القاضي بإجراء البحث في النازلة .

وبنــاء علــى اســتدعاء الاطــراف لجلســة البحــث وحضــور المســتأنف عليــه وتخلــف الوكيــل القضائــي رغــم توصلــه 

بصفــة قانونيــة تقــرر صــرف النظــر عــن البحــث .

و بناء على الأوراق الأخرى والمذكرات المدلى بها في الملف.

و بنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إدارية.
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و بناء على قانون المسطرة المدنية.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/5/15،

و بنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف و مــن ينــوب عنهــم لجلســة 2013/11/25وبعــد تــلاوة المستشــار المقــرر 

لتقريــره فــي الجلســة و الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون و الحــق الــذي أكــد 

ــر2013 قصــد النطــق  ــة لجلســة9 دجنب ــة للمداول ــرر حجــز القضي ــة تق ــي مســتنتجاته الكتابي ــا جــاء ف ــا م فيه

بالقــرار الاتــي.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل :

 حيــث لمــا كانأنــه ســبق البــت فــي الاســتئناف بالقبــول بموجــب القــرار التمهيــدي عــدد 449 الصــادر بتاريــخ 

2013/06/19 القاضــي بإجــراء البحــث فــي النازلــة فهــو مقبــول شــكلا.

وفي الموضوع :

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنفأنه بتاريــخ2011/12/06 تقــدم الســيد عــلال الشــبة 

ــدى الخزينــة العامــة  ــه كان موظفــا ل ــاط عــرض فيــه بواســطة محاميتــه أن ــة بالرب بمقــال مــام المحكمــة الإداري

ــب اساســي وتعويضــات  ــخ 2000/01/01 وأن معــاش تقاعــده كرات ــى التقاعــد بتاري للمملكــة قبــل أن يحــال عل

عــن الاقامــة وغيرهــا ومكافئــات دائمــة بلــغ 164884.14 درهمــا وأنــه تــم اخضــاع معاشــه للضريبــة علــى الدخــل 

ــب  ــه الرات ــا في ــاش بم ــى مجمــوع المع ــق الخصــم عل ــم تطبي ــه ت ــر أن ــون17/89 غي ــن قان ــادة 69 م ــا للم طبق

الاساســي والتعويــض عــن الاقامــة والتعويضــات ولــم يطبقــه علــى الراتــب الســنوي الإجمالــي للمعــاش أي علــى 

مبلــغ 139498.80 درهمــا وتــم اقتطــاع مبلــغ 24985.34 درهمــا ممــا يعتبــر إخــلالا بمقتضيــات الفقــرة الاولــى 

ــس  ــم 89/17 والتم ــون رق ــن القان ــواد 65 و66 و69 م ــذا الم ــم 071/011 وك ــون رق ــن القان ــادة 12 م ــن الم م

ــي المحــدد  ــاء الضريب ــه بالإعف ــة وتمتيع ــى أســاس آخــر أجــرة نظامي ــد عل ــب التقاع ــن رات ــه م ــم بتمكين الحك

فــي مــا نســبته %40 مــع مــا يترتــب مــن آثــار قانونيــة منــذ إحالتــه علــى المعــاش بتاريــخ 2000/01/01 مــع 

النفــاذ المعجــل أجابــت مديريــة الضرائــب ملتمســة إخراجهــا مــن الدعــوى وبعــد إجــراء المحكمــة للخبرة بواســطة 

الخبيــر محمــد حمــدي وتمــام الإجــراءات صــدر الحكــم وفــق مــا أشــير اليــه أعــلاه وهــو الحكــم المســتأنف مــن 

طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ومــن معــه ملتمســين إلغــاءه والحكــم تصديــا برفــض الطلــب.

في أسباب الاستئناف

 وحيــث عــاب المســتأنفون علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب فيمــا قضــى بــه لخرقــه مقتضيــات المــادة 

32 مــن قانــون المســطرة المدنيــة لعــدم تحديــد موطــن المســتأنف عليــه فــي مقالــه الافتتاحــي وخــرق المادتيــن 

335و334 مــن نفــس القانــون لعــدم تســيير المســطرة مــن طــرف القاضــي المقــرر وعــدم إصــداره للأمــر بالتخلــي 

ــاء  ــد وع ــارات اولهــا ان تحدي ــى اســاس ســليم لعــدة اعتب ــكازه عل ــه لعــدم ارت وفســاد التعليــل المــوازي لانعدام

تصفيــة المعــاش يتــم طبقــا لمقتضيــات الفصــل 11 مــن نظــام المعاشــات المدنيــة . وأن احتســاب مبلــغ المعــاش 

ــك باعتبــار الأجــرة  طبقــا للفصــل 12 منــه مــع احتســاب نســبة الإعفــاء الضريبــي فــي حــدود نســبة %40 وذل

النظاميــة الصافيــة ومبلــغ الضريبــة العامــة علــى الدخــل المفروضــة عليهــا وأنــه بإجــراء مقارنــة يتبيــن أن مبلــغ 

ــا كان  ــث لم ــار إليه.وحي ــر المش ــي عش ــف الفصــل الثان ــا يخال ــو م ــة وه ــرة النظامي ــغ الأج ــوق مبل ــاش يف المع

الثابــت انــه وبموجــب المــادة 32 مــن قانــون المســطرة المدنيــة المحــال عليــه بموجــب قانــون المحاكــم الإداريــة 
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ــه، فــإن الثابــت أن المســتأنف  ــه يتعيــن علــى كل مــدع أن يبيــن صفتــه وموطنــه وهويتــه الكاملــة فــي مقال أن

عليــه احتــرم المقتضــى المذكــور وأنــه لا أســاس لمــا يتمســك بــه المستأنفبشــأنه ممــا يتعيــن معــه رد الوســيلة 

ــن أن تســيير  ــن المذكوري ــن القانوني ــادة 334و335 و4 م ــه وبموجــب الم ــت أن ــن كان الثاب ــث لئ ــارة .وحي المث

القاضــي المقــرر للمســطرة يســتوجب إصــدار أمــر بتخليــه عــن القضيــة أو إشــعار الأطــراف بجاهزيتهــا والجلســة 

المدرجــة بهــا، فــإن الثابــت أن المســطرة المذكــورة تمــت فــي احتــرام تــام للمقتضيــات القانونيــة المذكــورة وأن 

ــه وفيمــا  ــك .وحيــث إن ــه مــن وســيلة بخصــوص ذل ــه لامبــرر لمــا يتمســك ب المســتأنفبأوجه دفاعــه خلالهــا وأن

يتعلــق بفســاد التعليــل المــوزاي لانعدامــه، فــإن الثابــت قانونــا أنــه وبموجــب المــادة الحاديــة عشــرة مــن القانــون 

رقــم 011.71 بتاريــخ 30 دجنبــر1970 المتعلــق بنظــام المعاشــات المدنيــة كمــا تــم تغييــره وتتميمه،أنــه تتكــون 

عناصــر الأجــرة التــي يحتســب المعــاش علــى أساســها مــن المدنيــة كمــا تــم تغييــره وتتميمه،أنــه تتكــون عناصــر 

الأجــرة التــي يحتســب المعــاش علــى أساســها مــن1/ المرتــب الاساســي المخصــص للرقــم الاســتدلالي المطابــق 

للدرجــة والســلم والرتبــة او الطبقــة التــي يوجــد فيهــا الموظــف او المســتخدم . 2/تعويــض الاقامــة المقــرر للمنطقة. 

ج/3 التعويضــات والمكافئــات الدائمــة التــي يتمتــع بهــا الموظــف او المســتخدم بحكــم وضعيتــه النظاميــة .وأنــه 

ــان  ــد ف ــى التقاع ــه عل ــخ إحالت ــه بتاري ــر عليهاالمســتأنف علي ــي كان يتوف ــة الت ــة النظامي ــى الوضعي وبالرجــوع ال

ــة المقــرر  ــغ 45894.68 درهمــا وتعويــض الاقام ــب الأساســي بمبل ــي المرت ــة محــددة ف ــه النظامي عناصــر أجرت

ــاص  ــض الخ ــم والتعوي ــغ 36000.00 دره ــكن بمبل ــن الس ــض ع ــا .والتعوي ــغ 4589.46 درهم ــة ج مبل للمنطق

بمبلــغ 12000.00 درهــم ;التعويــض عــن التأطيربمبلــغ 60000.00 درهــم .أي مــا مجموعــه 164484.14 درهمــا 

وهــي نفــس العناصــر المتمســك بــه مــن طرفــه وأنــه لاحتســاب مبلــغ المعــاش يتعيــن تطبيــق مقتضيــات المــادة 

الثانيــة عشــرة مــن نفــس القانــون مــع احتســاب نســبة الإعفــاء الضريبــي فــي حــدود مبلــغ 40%.

 وحيــث إنــه واعتبــارا للوضعيــة النظاميــة للمســتأنف عليــه فــي تاريــخ إحالتــه علــى التقاعــد تكــون تلــك العناصــر 

محــددة كالاتــي: مجمــوع ســنوات الخدمــة الواجــب اعتمادهــا فــي تصفيــة المعــاش يقــدر فــي أربعيــن 40 قســطا 

.وآخــر اجــرة خضعــت للاقتطــاع مــن أجــل المعــاش تتحــدد فــي مبلــغ 164484.14 درهمــا ممــا يكــون معــه 

ــي الســنوي محــددا فــي المبلــغ المذكــور وبعــد خصــم مبلــغ %40 الــذي يمثــل جــزء  مبلــغ المعــاش الاجمال

المعــاش المعفــى مــن أداء الضريبــة علــى الدخــل أي مبلــغ 65690.48 درهمــا يبقــى المعــاش الإجمالــي الخاضــع 

ــم 17.89  ــون رق ــن القان ــادة 69 م ــات الم ــلا بمقتضي ــه وعم ــا. وأن ــغ 98690.48 درهم ــو مبل ــة ه ــك الضريب لتل

الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.89.116 بتاريــخ 21 نونبــر1989 فــإن حالــة المســتأنف عليــه تقــع فــي 

الجــزء الــذي يفــوق مبلــغ ســتين الــف درهــم ممــا يكــون مــه الحاصــل هــو 98690.48 = 60.000 =3869.48 

درهمــا أي 3869.48 درهمــا مضــروب فــي نســبة %40 = 17032.82 درهــم .

 وحيــث إن ســعر الضريبــة العامــة علــى الدخــل المفروضــة علــى معــاش تقاعــده يحــدد كمــا يلــي 520= 2520 

ــى  ــة عل ــة العام ــن الضريب ــي م ــنوي الصاف ــاش الس ــغ المع ــا وأن مبل =8400 = 17023.82 = 28463.82 درهم

ــق  ــك تحقي ــي ذل ــا وأن ف ــا = 132020.32درهم ــص 28463.82 درهم ــا ناق ــو 164484.14 درهم ــل ه الدخ

ــدة  ــر الموح ــر الغي ــن اعتبارالعناص ــه لايمك ــم وأن ــب فئاته ــن بحس ــن المتقاعدي ــع الموظفي ــن جمي ــاوة بي للمس

التــي ترتبــط بوضعيــه شــخص بذاتــه تكريســا لمبــدأ المســاواة بيــن جميــع المتقاعديــن كمــا هــي محــددة فــي 

الفصــل 68 مــن القانــون رقــم 17.89 وأن هــذا العنصــر يتمثــل فــي احتســاب نســبة %17 عنــد احتســاب الأجــرة 

النظاميــة الصافيــة .

وحيــث إن الأجــرة النظاميــة الصافيــة للمســتأنف عليــه محــددة كمــا أشــير إليــه أعــلاه فــي مبلــغ 

ــغ 24000.00  ــى مبل ــغ ال ــذا المبل ــل ه ــا وتحوي ــاوي 27952.31 درهم ــي %17 تس ــروب ف 164484.14مض



265

درهــم وخصمــه مــن مبلــغ الأجــرة فتصيــر الأجــرة النظاميــة الســنوية الخاضــع للضريبــة هــو 140484.14 درهمــا 

ــا  ــاوي 80484.14 درهم ــم تس ــص 60000.00 دره ــم ناقصناق ــون 140484.14دره ــبة %44 تك ــال نس وبإعم

مضــروب فــي %44 يســاوي 35413.03 درهمــا ويكــون مجمــوع ســعر الضريبــة الســنوي المطبــق علــى اجرتــه 

النظاميــة كالتالــي:35413.03+2520+520 = 46853.03 درهمــا وهــو المبلــغ الــذي يتعيــن خصمــه مــن مبلــغ 

ــم . ــاوي 117631.11 دره ــص 46853.03 يس ــة أي 164484.14 ناق ــرة النظامي الاج

ــغ  ــي مبل ــاش الســنوي المحــدد ف ــغ المع ــن مبل ــدا الســقف بي ــق مب ــن وتطبي ــة بي ــه وبإجــراء مقارن ــث إن وحي

ــن ان  ــا يتبي ــغ 117631.11 درهم ــي مبل ــدد ف ــة المح ــة الصافي ــرة النظامي ــغ الأج ــا ومبل 136020.32 درهم

ــغ الأجــرة النظاميــة وهــذا فــي مخالفــة للمــادة 12 ممــا يســتوجب اعــادة احتســاب  ــغ المعــاش يفــوق مبل مبل

المعاش،مــن خــلال اعتمــاد المعــاش الخــام = المعــاش الصافــي + الضريبــة العامــة علــى الدخــل ممــا يكــون معــه 

المعــاش الخــام طبقــا للمــادة المذكــورة هــو مبلــغ 139498.81 درهم.وبإخضاعهلإعفــاء فــي حــدود نســبة 40% 

يكــون المبلــغ هــو 55799.53 درهمــا يتعيــن خصمــه مــن مبلــغ المعــاش ليصرمحــددا فــي مبلــغ 83699.28 

درهمــا وبتطبيــق الضريبــة عليــه باعتبــاره يفــوق مبلــغ ســتين الــف درهــم يكــون مبلــغ المعــاش الصافــي مــن 

ــغ 117631.12 درهمــا . الضريبــة هــو مبل

 وحيــث اعتبــارا لكــون المســتأنف عليــه يســتفيد مــن معــاش يعــادل نســبة %100 مــن مبلــغ الاجــرة النظاميــة 

ــه فــان عمليــة تصفيتــه معاشــه تكــون تصفيــة ســليمة وان فــي مصادقــة المحكمــة علــى الخبــرة  المســتحقة ل

رغــم اعتمادهــا علــى اخــر اجــرة ســنوية مقــدرة فــي مبلــغ 164484.14 درهمــا مخالفــة للقانــون وانــه وبصــرف 

النظــر عــن باقــي الوســائل المثــارة فانــه يتعيــن الغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم تصديــا برفــض الطلــب وابقــاء 

الصائــر علــى رافعــه .

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في جلستها العلنية حضوريا وانتهائيا

ــخ 2013/6/19  ــرار التمهيــدي عــدد 449الصــادر بتاري ــه بالقبــول بموجــب الق ــكل : ســبق البــت في ــي الش ف

ــة . القاضــي بإجــراء البحــث فــي النازل

وفي الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1758 

الصادر بتاريخ 16/4/2014 في الملف رقم 211/13/7

صفقة أشغال- غرامة التأخير- شروط تطبيقها

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

لا مجــال لاعتبــار المــدة التــي كانــت الإدارة التــي تطالــب فيهــا المقاولــة مــن أجــل تمكينهــا مــن شــهادة الضمــان 

مندرجــة ضمــن احتســاب مــدة التأخيــر فــي التنفيــذ، لكــون هــذه الشــهادة هــي فقــط لضمــان جــودة صنــع 

الآليــات المــوردة وكونهــا ليــس فيهــا أي عيــب لمــدة 36 شــهرا ولــم يرتــب المتعاقــدان علــى عــدم الإدلاء بهــا 

عنــد التســليم أي جــزاء. ممــا يبــرر القضــاء علــى جهــة الإدارة بإرجــاع المبلــغ المقتطــع كغرامــة تأخيــر فــي إطــار 

عقــد الصفقــة موضــوع النــزاع.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 236/2 المــؤرخ فــي 30/3/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 260/4/1/2014القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

إن شــهادة الضمــان هــي التــزام تعاقــدي طبقــا للفصــل 12 مــن بنــود الصفقــة وأن المقاولــة المعنيــة تأخــرت فــي 

تســليم هــذه الشــهادة رغــم مطالبتهــا بذلــك ولــم تــدل بهــا خــلال فتــرة التســليم. كمــا أن تنفيــذ الالتــزام يتــم 

بشــكل شــمولي لا بشــكل جزئــي . وأن عــدم تســليم شــهادة الضمــان فــي إبانهــا رغــم المطالبــة بهــا، هــو إعــدام 

لعمليــة التســليم وتنفيــذ الالتــزام التعاقــدي. وأن تطبيــق غرامــات التأخيــر يتــم فــي حالــة معاينــة التأخيــر فــي 

التنفيذ،ســواء تعلــق الأمــر بمجمــوع الصفقــة أو بجــزء منهــا.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 16 أبريل2014أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة 

فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة، وزيــر العــدل والحريــات بتاريــخ 30 مايــو 2013، ضــد الحكــم عــدد 740 

الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 26/02/2013 فــي الملــف عــدد 40/13/2011.

ــري  ــد عنت ــا ذ.محم ــا بواســطة دفاعه ــرف المســتأنف عليه ــن ط ــا م ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــتأنف. ــم المس ــد الحك ــا تأيي ــن خلاله ــت م ــي التمس ــر 2013، والت ــخ 14 نونب بتاري

 وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بتاريــخ 02/04/2014 والتــي 

التمــس مــن خلالهــا الحكــم وفــق مــا جــاء فــي مقالــه الاســتئنافي. 

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر عن السيد المستشار المقرر بتاريخ 04/03/2014.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/04/2014.
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وبنــاء علــى المنــاداة علــى الطرفيــن ومــن ينــوب عنهمــا وحضــور دفــاع المســتأنف عليهــا الــذي أكــد مذكرتــه 

الجوابيــة.

ــن  ــاع ع ــي للدف ــوض الملك ــيد المف ــفهية للس ــآراء الش ــتماع ل ــره، والاس ــرر لتقري ــار المق ــلاوة المستش ــد ت وبع

ــة لجلســة  ــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداول ــون والحــق، وال القان

ــده. ــه بع ــي نص ــرار الآت ــق بالق ــد النط 16/04/2014 قص

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

فـي الشـكـل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة 

فــي شــخص الســيد رئيــس الحكومــة، وزيــر العــدل والحريــات بتاريــخ 30 مايــو 2013، ضــد الحكــم عــدد 740 

ــاط بتاريــخ 26/02/2013 فــي الملــف عــدد 40/13/2011، جــاء مســتوفيا  الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالرب

للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة التصريــح بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

وفـي المـوضوع :

ــا  ــبق له ــا( س ــتأنف عليه ــة )المس ــتأنف أن المدعي ــم المس ــون الحك ــف ومضم ــن أوراق المل ــتفاد م ــث يس حي

بتاريــخ 11 أبريــل 2011 وأن تقدمــت بواســطة دفاعهــا بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بالرباطتعــرض 

ــدة محاكــم  فيــه أنهــا تعاقــدت مــع وزارة العــدل مــن أجــل اقتنــاء وتثبيــت معــدات إعلاميــة والبرمجيــات لفائ

المملكــة ويتعلــق الأمــر بوحــدة فريــدة تتكــون مــن 1500 جهــاز حاســوب وشاشــات الكمبيوتــر و 1000 أجهــزة 

للطباعــة وترخيــص مايكروســوفت، وأنــه بعــد اســتيفاء المســاطر المعمــول بهــا توصلــت بالأمــر بالخدمــة بتاريــخ 

05/07/2010 مــع أجــل لإنجــاز محــدد فــي 60 يومــا، وأنهــا رغــم فتــرة العطلــة الصيفيــة والتوقيــت المعمــول بــه 

خــلال شــهر رمضــان فإنهــا نفــذت العمليــات علــى الشــكل التالــي : - المــادة رقــم 3 : ويتعلــق الأمــر بترخيــص 

ــر موضــوع المــادة رقــم 1 وهــي العمليــة التــي أســفرت عــن  ميكروســوفت وتــم تثبيتهــا ل 500 جهــاز كمبيوت

ــم 2 :  ــادة رق ــال، - الم ــا تمــت داخــل الآج ــي أنه ــا يعن ــن 24/08/2008 مم ــداء م ــدات ابت ــذه المع ــتغال ه اش

وتتعلــق ب 1000 جهــاز طباعــة التــي تــم تشــغيلها ابتــداء مــن 28/08/2010 أي داخــل الآجــال، - المــادة رقــم 

ــخ 07/09/2010 علمــا أن  ــم تســليمها بتاري ــر وشاشــات الحاســوب التــي ت 1 : وتتعلــق ب 1500 جهــاز كمبيوت

ــوزارة المعنيــة، وهــو مــا يعنــي أنهــا نفــذت كل  ــح ال ــام كان ناتجــا عــن مصال التأخيــر الحاصــل لمــدة ثــلاث أي

ــه تــم احتســاب  التزاماتهــا ببنــود الصفقــة إلا أنهــا فوجئــت عندمــا قدمــت لهــا وزارة العــدل كشــف الحســاب أن

غرامــة للتأخيــر عــن مــدة 72 يومــا بــدلا مــن ثلاثــة أيــام وذلــك لكــون الــوزارة أخــذت بتاريــخ توقيــع محاضــر 

ــي تشــغيل  ــه محاكــم المملكــة ف ــذي شــرعت في ــخ ال ــي وهــو التاري ــخ التســليم الفعل ــدلا مــن تواري التســليم ب

ــب  ــه طل ــى توجي ــة، لتعمــل عل ــا أضــرار مادي ــا وألحــق به المعــدات، موضحــة أن هــذا التصــرف أضــر بمصالحه

ــك  ــى اللجنــة الوطنيــة للصفقــات، ملتمســة لذل ــه يتعيــن عليهــا اللجــوء إل إلــى وزارة العــدل التــي أجابتهــا بكون

الإشــهاد لهــا بتنفيــذ جميــع الالتزامــات الناتجــة عــن الصفقــة رقــم 7/2010 وبــأن وزارة العــدل قامــت باحتســاب 

ــام مــع الحكــم لفائدتهــا بتعويــض مســبق قــدره 20.000 درهــم  ــدلا مــن 3 أي غرامــة التأخيــر عــن 72 يومــا ب

والحكــم بتعييــن خبيــر مختــص فــي المحاســبة لتحديــد المبلــغ المســتحق لهــا والــذي تــم اقتطاعــه مــن طــرف 

ــة  ــا الختامي ــم مطالبه ــي تقدي ــا ف ــظ حقه ــض، وحف ــة والتعوي ــد القانوني ــع الفوائ ــق م ــدون ح ــا ب ــى عليه المدع

لمــا بعــد الخبــرة، وهــو المقــال الــذي أجــاب عليــه الوكيــل القضائــي للمملكــة بمذكــرة جوابيــة مودعــة بتاريــخ 

04/01/2012 التمــس مــن خلالهــا الحكــم بعــدم قبــول الطلــب لعــدم تقيــد المدعيــة بمقتضيــات الفصليــن 71 و 
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72 مــن دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن طلبهــا يبقــى غيــر قائــم علــى أســاس قانونــي 

ــة  ــط المنصــوص عليهــا فــي البنــد 12 مــن دفتــر التحمــلات بعــدم تكويــن ضمان يبــرره لكونهــا أخلــت بالضواب

المصنــع رغــم المطالبــات المتعــددة التــي وجهتهــا إليهــا، وبالتالــي إخلالهــا بإحــدى التزاماتهــا التعاقديــة، ملتمســا 

ــردود بيــن الطرفيــن وإجــراء بحــث وبحــث تكميلــي  ــك الحكــم برفــض الطلــب، وبعــد تبــادل المذكــرات وال لذل

بواســطة الســيد القاضــي المقــرر، وتعقيــب كل طــرف علــى مــا جــاء فــي هــذا البحــث، أصــدرت المحكمــة الإداريــة 

ــاع  ــه بإرج ــلاه، قضــت في ــه أع ــى مراجع ــار إل ــا المش ــاطر حكمه ــراءات والمس ــة الإج ــتنفاذها لكاف ــاط وباس بالرب

الدولــة )وزارة العــدل والحريــات( فــي شــخص ممثلهــا القانونــي لفائــدة المدعيــة المبلــغ المقتطــع كغرامــة التأخيــر 

فــي إطــار عقــد الصفقــة رقــم 7/2010 بعــد خصــم مبلــغ 47.340 درهــم وبرفــض باقــي الطلبــات، وهــو الحكــم 

المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

في أسباب الاستئنـاف

حيــث يعيــب الوكيــل القضائــي للمملكــة علــى الحكــم المُســتأنَف كــون المحكمــة الإداريــة المصــدرة لــه قبلــت 

فيــه دعــوى المســتأنف عليهــا بالرغــم مــن عــدم تقيدهــا بالمســطرة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 71 و 72 

ــذه  ــرت ه ــا اعتب ــه عندم ــوازي لانعدام ــل الم ــاد التعلي ــى فس ــة إل ــة، بالإضاف ــة العام ــر الشــروط الإداري ــن دفت م

المحكمــة بعــدم وجــود أي بنــد تعاقــدي يفيــد إلزاميــة الإدلاء بشــهادة الضمــان عنــد تســليم المعــدات وغيــاب 

أيــة إشــارة لهــذا الالتــزام فــي الأمــر بالخدمــة، متجاهلــة بذلــك مــا تــم النــص عليــه فــي البنــد 12 مــن عقــد 

الصفقــة والــذي ألــزم الإدلاء بشــهادة ضمــان المنتــج شــاملة لجميــع المعــدات عنــد التســليم وقبــل انتهــاء الأجــل 

المحــدد فــي ســتين يومــا بعــد التوصــل بالأمــر بالخدمــة كأمــد أقصــى لتنفيــذ الصفقــة وأن تكــون مــدة الضمــان 

محــددة فــي ثــلاث ســنوات، فضــلا عــن ذلــك فــإن الأمــر بالخدمــة الــذي اعتبــرت المحكمــة بأنــه لا يشــير إلــى 

ضــرورة الإدلاء بشــهادة الضمــان ليــس ســوى أمــر ببــدء الأشــغال واحتســاب تاريــخ التنفيــذ ولا يتضمــن كيفيــة 

تنفيــذ وتســليم هــذه الأشــغال، زيــادة علــى ذلــك فإنــه وخلافــا لمــا انتهــت إليــه المحكمــة فــإن شــهادة الضمــان 

هــي علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة لأن الأهــم مــن التزويــد هــو ضمــان ســلامة هــذه المعــدات وهــو أمــر لا 

يمكــن أن يتــم إلا مــن خــلال الإدلاء بضمانــة صــادرة عــن الصانــع مــن أجــل التأكــد مــن أن البضاعــة المــوردة 

وجميــع مكوناتهــا هــي بضاعــة أصليــة، وهــو الأمــر الــذي لــم تعمــل المســتأنف عليهــا علــى القيــام بــه إلا ابتــداء 

مــن تاريــخ 01/11/2010 حســب مــا أقرتــه بــه خــلال جلســة البحــث المجــراة فــي النازلــة.

ــرام المســطرة  ــدم احت ــن الاســتئناف المتصــل بع ــا يخــص الســبب الأول م ــة، وفيم ــن جه ــه م ــث إن لكــن، حي

المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 71 و 72 مــن دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة، فإنــه باســتقراء مترابــط وشــمولي 

لكافــة فقــرات وبنــود هاتيــن المادتيــن، واللتيــن جــاء بهمــا المشــرع مــن أجــل تنظيــم مســطرة تســوية الخلافــات 

ــواع  ــا بيــن نوعيــن مــن أن ــذ عقــد الصفقــة، يتبيــن أنهمــا فعــلا ميزت ــار بمناســبة تنفي ــد تث والنزاعــات التــي ق

ــات التــي تنشــأ مــع المقــاول خــلال تنفيــذ الصفقــة، والتــي  ــى تتعلــق بالصعوب هــذه المســاطر، بحيــث أن الأول

ــا  ــرض فيه ــة يع ــلطة المختص ــى الس ــب إل ــرة مطال ــه مذك ــة توجي ــذه الحال ــي ه ــاول ف ــن للمق ــا يمك بمقتضاه

ــذه الســلطة  ــع ه ــزاع م ــة حــدوث ن ــي حال ــا داخــل أجــل شــهرين، وف ــرة بجوابه ــي هــذه الأخي ــه، وتدل تظلمات

المختصــة، جــاز للمقــاول وداخــل أجــل ثلاثــة )3( أشــهر مــن تاريــخ تبليــغ جــواب الســلطة المختصــة، أن يوجــه 

إلــى هــذه الأخيــرة بواســطة رســالة مضمونــة بإفــادة بالاســتيلام، مذكــرة يبيــن فيهــا أســباب ومبلــغ مطالبــه قصــد 

ــة )3(  ــه داخــل أجــل ثلاث ــي بجواب ــذي يجــب عليــه أن يدل ــر المختــص، ال ــى الوزي إرســالها مشــفوعة برأيهــا إل

أشــهر مــن تاريــخ تســلم المذكــرة المذكــورة، وبعــد انصــرام هــذا الأجــل، تعتبــر مطالــب المقــاول غيــر مقبولــة، 
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وفــي هــذه الحالــة كمــا فــي الحالــة التــي ترفــض فيهــا مطالبــه، يمكــن للمقــاول أن يرفــع هــذه المطالــب أمــام 

القضــاء المختــص، فــي حيــن أن المســطرة الثانيــة - وبحســب الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 72 المشــار إليهــا آنفــا 

- فتتعلــق بالمطالــب الناتجــة عــن الكشــف التفصيلــي العــام والنهائــي، حيــث يتوجــب علــى المقــاول فــي هــذه 

الحالــة أن يرفــع مطالبــه إلــى المحكمــة المختصــة داخــل أجــل ســتة )6( أشــهر مــن تاريــخ تبليــغ قــرار الوزيــر 

ــو قبــل بمضمــون القــرار المذكــور وتســقط  حــول المطالــب التــي نتجــت عــن هــذا الكشــف، وإلا اعتبــر كمــا ل

بالتالــي جميــع مطالبــه.

ــق ومســتندات،  ــن وثائ ــه م ــم الإدلاء ب ــا ت ــا وم ــة ومعطياته ــى عناصــر المنازع ــك، وبالإطــلاع عل ــه لذل ــث إن وحي

وانطلاقــا مــن الضوابــط القانونيــة الآنفــة الذكــر وبإســقاطها علــى واقــع النــزاع، يتبيــن أن المســتأنف عليهــا، وخلافــا 

لمــا وقــع الدفــع بــه، قــد تقيــدت فــي هــذا الجانــب مــن النــزاع بمــا تنــص عليــه المــادة 72 المذكــورة أعــلاه، ذلــك 

أنــه وعقــب قيــام الإدارة بفــرض غرامــة التأخيــر عليهــا فقــد عملــت بتاريــخ 09/12/2010 علــى توجيــه مطالبــة 

إلــى الســيد وزيــر العــدل، الــذي أجابهــا عليهــا بمقتضــى كتابــه عــدد 2515/ك ع وتاريــخ 22/12/2010، يشــير 

فيهــا إلــى أن قــرار فــرض الغرامــة المذكــورة اتخــذ بنــاء علــى مــا عاينتــه اللجنــة طبقــا للمــادة 12 مــن دفتــر 

التحمــلات بعــد عــدم الإدلاء بشــهادة الضمــان إلا بتاريــخ 12 نونبــر 2010، لتعمــل عقــب ذلــك وداخــل الآجــال 

المنصــوص عليهــا فــي المقتضــى القانونــي الآنــف الذكــر علــى تقديــم دعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط، 

ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر مــن قبــل الوكيــل القضائــي للمملكــة غيــر قائــم علــى أســاس، الأمــر الــذي قــررت معــه 

هــذه المحكمــة التصريــح بــرده لهــذه العلــة.

وحيــث إنــه مــن جهــة ثانيــة، وفيمــا يخــص الســبب الثانــي مــن الاســتئناف المتصــل بأحقيــة الإدارة فــي فــرض 

غرامــات للتأخيــر علــى المســتأنف عليهــا، فإنــه لمــا كان الفصــل 9 مــن عقــد الصفقــة المبــرم بيــن الطرفيــن، قــد 

نــص علــى أن الآليــات موضــوع هــذه الصفقــة يجــب أن تســلم كليــا لــإدارة داخــل أجــل شــهرين ابتــداء التاريــخ 

ــو  ــدي ه ــذه الأجــل التعاق ــذ داخــل ه ــي التنفي ــر ف ــي أن التأخي ــك يعن ــإن ذل ــة، ف ــر بالخدم ــي الأم المحــدد ف

الــذي يعتبــر مبــررا لفــرض غرامــات علــى المقاولــة المتراخيــة فــي تنفيــذ التزامهــا التعاقــدي وتســليم المعــدات 

والأشــغال المتعاقــد بشــأنها إلــى الإدارة، ذلــك أن الثابــت مــن خــلال مقتضيــات الفصــل 18 مــن هــذا العقــد أن 

ــذار  ــدون إع ــإدارة الحــق وب ــذي يعطــي ل ــو وحــده ال ــي تســليم الأشــغال ه ــد بشــأنه ف تجــاوز الأجــل المتعاق

مســبق فــي فــرض غرامــة يوميــة علــى المقاولــة قدرهــا 1/1000 مــن الثمــن الإجمالــي للصفقــة، وهــو مــا يتطابــق 

مــع مقتضيــات المــادة 60 مــن دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة - المحــال عليهــا بمقتضــى هــذا الفصــل - والتــي 

نصــت بدورهــا علــى أن غرامــة التأخيــر لا تطبــق فــي حــق المقــاول إلا فــي حالــة معاينــة أي تأخيــر فــي تنفيــذ 

الأشــغال.

 وحيــث إنــه لذلــك ولمــا كانــت المقاولــة المســتأنف عليهــا قــد توصلــت بالأمــر بالخدمــة بتاريــخ 05/07/2010، 

ولــم تنتهــي مــن تســليم المعــدات والآليــات المتعاقــد بشــأنها إلا بتاريــخ 09/09/2010، فــإن ذلك يعنــي أن الإدارة 

تبقــى محقــة فــي فــرض غرامــات التأخيــر فــي التنفيــذ عــن مــدة ثــلاث أيــام فقــط، باعتبــار أن أجــل الشــهرين 

المتفــق عليــه ينتهــي بالنســبة لهــا بمتــم 06/09/2010 )لكــون مــدة تنفيــذ عقــد الصفقــة حــددت فــي شــهرين 

ــا  ــب فيه ــت الإدارة تطال ــي كان ــار المــدة الت ــه لا مجــال لاعتب ــة(، وأن ــر الخدم ــخ التوصــل بالأم ــن تاري ــداء م ابت

المقاولــة مــن أجــل تمكينهــا مــن شــهادة الضمــان مندرجــة ضمــن احتســاب مــدة التأخيــر فــي التنفيــذ، لكــون 

هــذه الشــهادة هــي فقــط لضمــان جــودة صنــع الآليــات المــوردة وكونهــا ليــس فيهــا أي عيــب لمــدة 36 شــهر، 

ولــم يرتــب المتعاقــدان علــى عــدم الإدلاء بهــا عنــد التســليم أي جــزاء، وأنــه إذا تــم التنصيــص علــى ذلــك فــي 
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الفصــل 12 مــن عقــد الصفقــة، فــإن ذلــك لا يعنــي أن المــدة التــي كانــت تطالــب الإدارة فيهــا المقاولــة بتمكينهــا 

ــد  ــن عق ــات – وبحســب الفصــل 18 م ــون الغرام ــر، لك ــات التأخي ــن احتســاب غرام ــى مندرجــة ضم ــا تبق منه

الصفقــة - تفــرض علــى التأخيــر فــي التســليم والتنفيــذ وليــس عــن التأخيــر فــي التمكيــن مــن شــهادة الضمــان، 

ولكــون الإدارة وإن لــم تتســلم شــهادة الضمــان عنــد التســليم فــإن ذلــك ليــس لــه أي تأثيــر ســلبي عليهــا مــادام 

أن مــدة الضمــان لا تحتســب إلا مــن تاريــخ تســليم الشــهادة المتعلقــة بهــا وليــس مــن تاريــخ التســليم المؤقــت، 

ممــا يبقــى معــه مــا أثيــر مــن قبــل الوكيــل القضائــي للمملكــة غيــر قائــم علــى أســاس، ويتعيــن التصريــح بــرده، 

والحكــم المســتأنف يبقــى لذلــك مؤســس قانونــا وحــري بالتأييــد لهــذه العلــل. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائياوحضوريا:

في الشـــكل :بقبول الاستئناف.

في المــوضـــوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1060

الصادر بتاريخ 9/3/2015 في الملف رقم 13/07/2014

صفقة أشغال-التزام صاحب المشروع بإعداد الخرائط الطبوغرافية –أثره القانوني

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــدة الإدارة مجمــوع الأشــغال بشــكل  تنصيــص الفصــل 17 مــن عقــد الصفقــة علــى تســليم الطــرف المعنــي لفائ

شــمولي وغيــر مجــزئ. يعنــي أن الأمــر يتعلــق ببنــد تعاقــدي تــم فــي إطــار مبــدأ ســلطان الإرادة، وبعــد الاطــلاع 

ــد أن  ــن بع ــور يبقــى للطرفي ــد المذك ــاء البن ــي يق ــه، وبالتال ــل التنافــس حول ــب العــروض قب ــى طل المســبق عل

ارتضيــاه، تحــت طائلــة القضــاء برفــض الطلــب.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 564/2 المــؤرخ فــي 6/7/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 1233/4/2/2016القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

إن المــادة 17 مــن عقــد الصفقــة موضــوع النــزاع، لئــن كانــت قــد نصــت صراحــة علــى أن تســليم أشــغال الصفقــة 

مــن طــرف المقاولــة يجــب أن يتــم دفعــة واحــدة وبشــكل شــمولي، فــإن المــادة 23 مــن نفــس العقــد قــد أوجــب 

علــى صاحبــة المشــروع تزويــد المقاولــة بــكل الخرائــط الطبوغرافيــة للمناطــق موضــوع المســح الطبوغرافــي كذلــك 

دفعــة واحــدة. وأنــه لا يمكــن إجبــار أحــد الطرفيــن علــى تنفيــذ التزاماتــه، إلا إذا أثبــت الطــرف الآخــر، أنــه أوفــى 

بالتزاماتــه التــي ينبنــي عليهــا تنفيــذ التزامــات الطــرف الآخــر.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 9 مارس2015أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 09 دجنبــر 2013 مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة 

بواســطة نائبهــا الأســتاذ عبــد الجليــل التهامــي الوزانــي ضــد الحكــم رقــم 3317 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة 

ــتحقات  ــي المس ــدة المدع ــا لفائ ــي بأدائه ــم 65/13/2013 القاض ــف رق ــي المل ــخ 24/10/2013 ف ــاط بتاري بالرب

الماليــة المترتبــة عــن الصفقــة المحــددة فــي مبلــغ 2.397.600,00 درهــم وتعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن 

الفســخ غيــر المشــروع محــددة فــي مبلــغ 2.400.000,00 درهــم وإرجــاع مبلــغ الضمانــة وقدرهــا 129.471,00 

درهــم مــع الفوائــد القانونيــة مــن تاريــخ الحكــم والصائــر ورفــض باقــي الطلبــات، وكــذا الحكــم التمهيــدي رقــم 

488 القاضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الســيد محمــد معــروف. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 24 مــارس 2014 مــن طــرف المســتأنف عليــه بواســطة نائبــه 

الأســتاذ العربــي عــدي الراميــة إلــى عــدم قبــول الاســتئناف الأصلــي لمخالفتــه الفصليــن 142 و 514 مــن قانــون 

المســطرة المدنيــة، واحتياطيــا اســتبعاد الاســتئناف لعــدم ارتــكازه علــى أســاس.

وبنــاء علــى تعقيــب المســتأنفة الأصليــة بتاريــخ 03 أبريــل 2014 الرامــي إلــى رد الدفــع المثــار والحكــم وفــق 

كتاباتهــا.

وبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الفرعــي مــع إدخــال الوكيــل القضائــي فــي الدعــوى المقــدم مــن طــرف مكتــب 

شــريف للهندســة الطبوغرافيــة بتاريــخ 14 أبريــل 2014 بواســطة نائبــه الرامــي إلــى الحكم وفــق طلباتــه الابتدائية.

ــول الاســتئناف الفرعــي شــكلا ورده  ــدم قب ــى ع ــي إل ــاي 2014 الرام ــخ 16 م ــة بتاري ــى جــواب الوكال ــاء عل وبن

ــا. موضوع
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وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 626 الصــادر بتاريــخ 21 يوليــوز 2014 القاضــي بإجــراء بحــث بمكتــب الســيد 

ــار المقرر. المستش

وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 22 شتنبر 2014.

وبنــاء علــى مذكــرة المســتنتجات بعــد البحــث المدلــى بهــا مــن طــرف الوكالــة بتاريــخ 03 أكتوبــر 2014 الراميــة 

إلــى الحكــم وفــق كتاباتهــا.

وبنــاء علــى مذكــرة المســتنتجات بعــد البحــث المدلــى بهــا مــن طــرف المســتأنف فرعيــا بتاريــخ 03 نونبــر 2014 

الراميــة إلــى الحكــم وفــق كتاباتــه.

وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الطرفين. 

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22 يناير 2015.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2015. 

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم. 

وبعــد تــلاوة المستشــار المقــرر لتقريــره فــي الجلســة، والاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع 

عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، فتقــرر وضــع القضيــة فــي المداولــة 

لجلســة اليــوم قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: 

حيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بموجب القرار التمهيدي.

وفي الموضـوع: 

ــدم  ــد تق ــا كان ق ــن فحــوى الحكــم المســتأنف أن المدعــي ابتدائي ــال الاســتئنافي وم ــن المق حيــث يســتفاد م

أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط بمقــال مؤشــر عليــه بتاريــخ 04/04/2013 عــرض فيــه أنــه تعاقــد مــع الوكالــة 

 D وC وB الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة بموجــب صفقــة لإنجــاز أشــغال طبوغرافيــة وخرائطيــة متعلقــة بالقطاعــات

وبمجــرد توصلــه بالأمــر بالخدمــة بــادر إلــى إعــداد كل مــا يتطلبــه المشــروع مــن وســائل إنجــاز العمــل وإحضــار 

العتــاد، غيــر أن الإدارة لــم تمكنــه مــن الوثائــق الأساســية لعــدم جاهزيتهــا، كمــا أنــه فوجــئ لاحقــا بقــرار فســخ 

ــن الأضــرار  ــم ع ــغ 8.971.071,00 دره ــه بمبل ــم لفائدت ــر مشــروع، والتمــس الحك ــرار غي ــه ق ــم أن ــة رغ الصفق

اللاحقــة بــه مــع الفوائــد القانونيــة والنفــاذ المعجــل، فأجابــت الوكالــة متمســكة برفــض الطلــب بعلــة أن المعنــي 

بالأمــر تأخــر فــي الإنجــاز ولــم ينجــز مجمــوع الأشــغال المطلوبــة فضــلا عــن عــدم مطابقــة المنجــز منهــا مــع 

المواصفــات، مؤكــدة مشــروعية قرارهــا، فأمــر المحكمــة بإجــراء خبــرة أنجزهــا الســيد محمــد معــروف، وبعــد إدلاء 

الطرفيــن بمســتنتجاتهما وتجهيــز القضيــة، صــدر الحكــم البــات المشــار إليــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف مــن 

طــرف الوكالــة اســتئنافا أصليــا ومــن طــرف المدعــي اســتئنافا فرعيــا. 
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في أسباب الاستئناف

فــي أســباب الاســتئناف الأصلي:حيــث تعيــب المســتأنفة الأصليــة علــى الحكــم التمهيــدي خرقــه لمقتضيــات 

ــق بالخبــراء القضائييــن،  ــون رقــم 00.45 المتعل ــون المســطرة المدنيــة والمــادة 2 مــن القان الفصــل 59 مــن قان

كمــا تعيــب علــى الحكــم البــات فــي الجوهــر خــرق لمقتضيــات المادتيــن 53 و 54 مــن دفتــر الشــروط الإداريــة 

المطبقــة علــى صفقــات الخدمــات المتعلقــة بأعمــال الدراســات والإشــراف علــى الأشــغال المبرمــة لحســاب الدولــة، 

وفســاد التعليــل المنــزل منزلــة انعدامــه مــن خــلال عــدم اعتبــار دفوعاتهــا الابتدائيــة وعــدم الــرد عليهــا، وعــدم 

ارتــكازه علــى أســاس فيمــا قضــى بــه بخصــوص التعويــض، فضــلا عــن فســاد التعليــل بخصــوص الفوائــد القانونيــة.

لكــن، حيــث مــن جهــة، فــإن الاجتهــاد القضائــي المتواتــر يعتبــر أن المســطرة المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 

53و 54 مــن دفتــر الشــروط الإداريــة العامــة المطبقــة علــى صفقــات الخدمــات المتعلقــة بالدراســات والإشــراف 

ــق  ــا يتعل ــن أن مجــال تطبيقه ــة، فضــلا ع ــر إلزامي ــي مســطرة غي ــة، ه ــة لحســاب الدول ــى الأشــغال المبرم عل

بالنزاعــات التــي تنشــأ أثنــاء تنفيــذ الصفقــة، والحــال أن الصفقــة فــي النازلــة قــد انتهــت عقــب فســخها مــن طــرف 

الإدارة، ومــن ثــم فــإن عــرض المنازعــة بشــأنها علــى القضــاء لا يتوقــف علــى ســلوك مســطرة التظلــم، فيتعيــن 

بالتالــي اســتبعاد هــذا الســبب.

وحيــث فيمــا يخــص الســبب المســتمد مــن فســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه، فــلا جــدال أن الفصــل 17 مــن 

عقــد الصفقــة ينــص علــى تســليم المســتأنف عليــه لفائــدة الإدارة مجمــوع الأشــغال بشــكل شــمولي وغيــر مجــزئ، 

ــه لمــا كان الأمــر يتعلــق ببنــد تعاقــدي تــم فــي إطــار مبــدأ ســلطان الإرادة، وبعــد الاطــلاع المســبق علــى  وأن

طلــب العــروض قبــل التنافــس حولــه، فــإن البنــد المذكــور يبقــى ملزمــا لطرفيــه.

ــل  ــز كام ــم ينج ــه ل ــه أن ــتأنف علي ــات المس ــلال تصريح ــن خ ــة، وم ــات القضي ــن معطي ــت م ــث إن الثاب وحي

الأشــغال، ومــن ثــم، فبغــض النظــر عــن حجــم مــا أنجــز منهــا، فمــادام أن الفصــل 17 مــن عقــد الصفقــة ينــص 

علــى التســليم الكلــي ولا يســمح بالتســليم الجزئــي، فــإن موقــف الإدارة برفضهــا التســليم بالإنجــاز الجزئــي يبقــى 

متوافقــا مــع بنــود العقــد، ولا يمكــن بالتالــي إلزامهــا بــالأداء عــن جــزء مــن الأشــغال بالرغــم مــن رفضهــا لهــا 

واســتنادها فــي ذلــك إلــى بنــود العقــد، ممــا حاصلــه أن مطالبــة المســتأنف عليــه بقيمــة مــا أنجــزه مــن أشــغال 

جزئيــة يبقــى غيــر ذي أســاس، والحكــم المســتأنف لــم يكــن صائبــا عندمــا قضــى بذلــك، ويتعيــن إلغــاؤه، وبعــد 

التصــدي الحكــم مــن جديــد برفــض الطلــب.

وحيث برفض الطلب الأصلي تبقى الطلبات التابعة له بدورها غير مرتكزة على أساس.

فــي أســباب الاســتئناف الفرعــي: وحيــث يعيــب المســتأنف فرعيــا علــى الحكــم المســتأنف عــدم ارتــكازه 

علــى أســاس عندمــا قضــى بمبالــغ ماليــة أقــل ممــا طالــب بــه، ملتمســا الحكــم وفــق المطالــب الابتدائيــة مــع 

شــمول المبلــغ بالفوائــد القانونيــة ابتــداء مــن تاريــخ المقــال.

لكــن، حيــث إن مــا آلــت إليــه مناقشــة أســباب الاســتئناف الأصلــي مــن عــدم ارتــكاز الطلــب الابتدائــي علــى 

أســاس، يحجــب مناقشــة أســباب الاســتئناف الفرعــي.
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لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بسبق قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بموجب القرار التمهيدي. 

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب. 

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4402 

الصادر بتاريخ 2/12/2013 في الملف رقم 273/13/7

صفقة أشغال – شكليات إبرامها- حالة الاستعجال- شروطها 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إنجــاز أشــغال تزفيــت شــارع عمومــي، بنــاء علــى إرســالية مــن ولايــة الجهــة المعنيــة، بــدون اقترانهــا بإبــرام أي 

ــط المحــددة  ــررت الاســتغناء عــن الضواب ــة الاســتعجال التــي ب ــى حال صفقــة بشــأن هــذه الأشــغال، اســتنادا إل

بموجــب المرســوم رقــم 2-98-482 المــؤرخ فــي 30/12/1998 المتعلــق بتحديــد شــروط وأشــكال إبــرام صفقــات 

الدولــة، يبــرر الحكــم بقيمــة الأشــغال المذكــورة التــي خلصــت الخبــرة القضائيــة المنجــزة بمناســبتها إلــى أنهــا 

لا تــزال باديــة للعيــان.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1159/4/1/2004القاض ــف الاداري رق ــي المل ــي 26/10/2017 ف ــؤرخ ف ــم 1293/1 الم ــرار رق )الق

بنقــض القــرار(

ــاء أحــوال الاســتعجال القصــوى التــي أجــاز  ــة الاســتعجال، رغــم انتف ــر غيــاب عقــد الصفقــة بالتــذرع بحال تبري

القانــون إبرامهــا فــي الصفقــات التفاوضيــة بصريــح نــص الفقرتيــن الثالثــة والرابعــة مــن المــادة 70 مــن المرســوم 

رقــم 2-98-482 المــؤرخ فــي 30/12/1998 المتعلــق بتحديــد شــروط وأشــكال إبــرام صفقــات الدولــة. فضــلا عــن 

التخلــف عــن إثبــات أداء الخدمــة المزعومــة التــي أكــد بخصوصهــا الفصــل 11 مــن قانــون المحاســبة العموميــة 

علــى أن أداء النفقــة لا يكــون إلا بعــد التأكــد مــن أداء الخدمــة المقابلــة، مــن خــلال الإدلاء بمحضــري التســليم 

المؤقــت والنهائــي اللذيــن تمنحهمــا الإدارة مبرئــة بهمــا المقاولــة ومعترفــة بــأداء الخدمــة، يحــول دون الاســتجابة 

للطلــب، لعــدم قيــام أي مؤيــد قانونــي لــه .

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 2 دجنبر2013أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

وبنــاء على  المقــال الاســتئنافي المرفــوع بتاريخ  2013/7/10 مــن طــرف الســيد والــي ولايــة الربــاط ســلا زمــور 

ــه الاســتاذ  ــه بواســطة محامي ــذي يعــرض في ــف رقم 7/13/239ال ــه المل ــوح ل ــاط المفت ــة الرب ــل عمال ــر عام زعي

ــي  ــة بالرباط 2012/5/09 ف ــة الاداري ــن المحكم ــادر ع ــم عدد 1700 الص ــتأنف الحك ــه يس ــول أن ــي الغرم العرب

ــا  ــخص ممثله ــي ش ــور زعير ف ــلا زم ــاط س ــة الرب ــة جه ــي بأداء ولاي ــف رقم2009/13/806 القاض المل

القانونــي لفائــدة الشــركة المســتأنف عليهــا المســتحقات الماليــة المترتبــة عــن الصفقــة والمحــددة فــي 

مبلغ4.078.831.14 درهــم مــع تعويــض عــن التماطــل قــدره 40000 درهــم والفوائــد القانونية،ابتداءمــن تاريــخ 

ــر وبرفــض باقــي الطلــب . الحكــم والصائ

وبنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المرفــوع مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة 

ــن  ــف رقم 7/13/273 الذي ــه المل ــوح ل ــاط ســلا زمورزعيرالمفت ــة الرب ــي جه ــن وال ــة وع ــة ووزارة الداخلي المغربي

يعرضــون فيــه أنهــم يســتأنفون نفــس الحكــم .

مؤرخــة  فرعــي  اســتئناف  مــع  بمذكــرة  محامييهــا  بواســطة  عليهــا  المســتأنف  جــواب  علــى  وبنــاء 

في 2013/10/07  ملتمســة رد وســائل الاســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف مــع تعديلــه بالحكــم وفــق طلباتهــا 

ــن . ــم الملفي وض
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وبنــاء علــى تعقيــب الاســتاذ العربــي الغرمــول ملتمســا رد دفوعــات الشــركة المســتأنف عليهــا وأكــد ان تصــرف 

الوالــي المتمثــل فــي امــر الشــركة بالقيــام بأشــغال التزفيــت كان فــي اطــار مقتضيــات المادة 133 مــن الميثــاق 

الجماعــي ســيما وان تلــك الأشــغال مــن مهــام الجماعــة الحضريــة لمدينــة الربــاط وانــه يؤكــد طلــب اخــراج الوالــي 

مــن الدعــوى .

وبناء على الأوراق الأخرى والمذكرات المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  2013/10/07 ، 

 وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف و مــن ينــوب عنهــم  لجلســة 2013/11/11   وبعد الاســتماع إلــى 

ــتنتجاته  ــي مس ــاء ف ــا ج ــا م ــد فيه ــذي أك ــق  ال ــون و الح ــن القان ــاع ع ــي للدف ــوض الملك ــفهية للمف الآراء الش

الاتــي. بالقــرار  النطــق  لجلســة  02 دجنبر  2013   قصد  للمداولــة  القضيــة  الكتابية   تقــرر حجــز 

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

حيــث لمــا كان الثابــت أن الاســتئنافين منصبيــن علــى الطعــن فــي نفــس الحكــم عدد 1700، فــإن موجبــات 

ــمولهما  ــف رقم 7/13/239 لش ــى المل ــف رقم 7/13/273ال ــم المل ــه ض ــن مع ــا يتعي ــرة مم ــون متوف ــم تك الض

ــس  ــه لي ــي بتاريخ 2013/6/19 وأن ــى الوال ــغ ال ــم المســتأنف مبل ــت أن الحك ــا كان الثاب ــث لم ــرار واحد .وحي بق

ــإن طعنهــم فيــه بالاســتئناف بتاريخ2013/7/10 يكــون واقعــا  ــا يفيــد تبليــغ باقــي المســتأنفين به،ف بالملــف م

ــة  ــي للمملكــة والدول ــه باســتيفاء الاســتئنافين المرفوعــة مــن طــرف الوكيــل القضائ ــي وان خــلال الأجــل القانون

ــان  ــا فإنهمــا يكون ــة قانون ــي والاســتئناف الفرعــي للشــروط والشــكليات المتطلب ــة والوال ــة  ووزارة الداخلي المغربي

مقبوليــن شــكلا .

وفي الموضوع:

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنف انه بتاريخ2009/7/15   تقدمــت شــركة الاوراش 

الكبــرى للطــرق بمقــال امــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط عرضــت فيــه بواســطة محاميهــا أنــه بنــاء علــى مطالبــة 

الســيد والــي ولايــة جهــة الربــاط ســلا زمــور زعيــر الموجــه اليهــا بتاريخ 2006/4/26 تحــت عدد 6780 للقيــام 

بإنجازأشــغال ترتيــب شــارع النصــر بمناســبة الذكــرى الخمســين لإنشــاء القــوات المســلحة الملكيــة وأنهــا أنجــزت 

قيمتها 4843612.29 درهمــا  من 2006/4/27 إلى 2006/5/12 بلغــت  الفتــرة  خــلال  المطلوبــة  الأشــغال 

ــلت  ــا راس ــة وانه ــرق العمومي ــة الط ــس مصلح ــدس رئي ــرف المهن ــن ط ــزة م ــغال المنج ــة الأش ــب وضعي حس

الولايــة مطالبــة بتســوية مســتحقاتها كمــا راســلت وزارة الداخليــة مــن غيــر جــدوى والتمســت الحكــم لفائدتهــا 

بالمبلــغ المذكــور مــع تعويــض عــن التماطــل قــدره ســتين الــف درهــم والفوائــد مــن تاريــخ الحكــم مــع النفــاذ 

ــة  ــرة ثاني ــم بإجــراء خب ــز الخميري ت ــد العزي ــى بواســطة الخبيرعب ــرة اول ــة بإجــراء خب ــرت المحكم المعجــل ام

ــا  ــوى وبإخراجه ــول الدع ــدم قب ــة بع ــاط دافع ــة للرب ــة الحضري ــت الجماع ــد و أجاب ــد خليل ــطة الخبير محم بواس

مــن الدعــوى لأن الصفقــة أبرمــت مــع عمالــة مدينــة الربــاط وجــواب الوكيــل القضائــي للمملكــة مطالبــا بإخراجــه 

مــن الدعــوى للكــون الجماعــة الحضريــة بالربــاط تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال المالــي ودافعــا بعــدم 
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احتــرام مقتضيــات المادة 48 مــن الميثــاق الجماعــي وعــدم احتــرام مقتضيــات المادة 41 مــن القانــون المتعلــق 

ــن  ــن الناحيتي ــرة م ــلامة الخب ــدم س ــة وع ــد الصفق ــدم الإدلاء بعق ــى ع ــلا عل ــم فض ــالات والاقالي ــم العم بتنظي

الشــكلية والموضوعية , وبعــد تمــام الإجــراءات صــدر الحكــم وفــق مــا أشــير اليــه أعــلاه وهــو الحكــم المســتأنف 

مــن طــرف وإلــي ولايــة جهــة الربــاط ســلا زمــور زعيــر ملتمســا إلغــاءه والحكــم تصديــا بعــدم قبــول الدعــوى 

لتوجيههــا ضــد غيــر ذي صفــة ولخرقهــا مقتضيــات المادتين 41 و  48المشــار اليهمــا اعــلاه والوكيــل القضائــي 

للمملكــة بصفتــه هــذه ونائبــا عــن الدولــة المغربيــة ووزارة الداخليــة مطالبيــن بإلغائــه والحكــم تصديــا بعــدم قبــول 

الطلــب أساســا واحتياطيــا برفضــه .

في أسباب الاستئناف

ــوى  ــه الدع ــه لتوجي ــى ب ــا قض ــواب فيم ــه للص ــتأنف مجانبت ــم المس ــى الحك ــتأنفون عل ــت المس ــث عاب حي

ــق  ــر يتعل ــار أن الأم ــاط باعتب ــة الرب ــة لمدين ــة الحضري ــي الجماع ــة ه ــه الصف ــذي ل ــة لأن ال ــر ذي صف ضــد غي

وخــرق  بالتعميــر  رقم 12/90 المتعلــق  القانــون  المادة 32  مــن  مقتضيــات  تحكمهــا  جماعيــة  بطــرق 

ــن  ــن مختلفي ــن تاريخي ــتأنف يتضم ــم المس ــون الحك ــة لك ــطرة المدني ــون المس ــن قان ــات المادة 50 م مقتضي

هما 2012/5/9 و2013/5/9 وخــرق الحــق فــي الدفــاع لعــدم تبليــغ تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبيــر 

ــن  ــات المادتين 48 م ــن خــرق مقتضي ــرة. فضــلا ع ــى ضــوء الخب ــرات المســتنتجات عل ــد ولامذك ــد خليل محم

الميثــاق الجماعــي والمادة 41 مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم العمــالات والأقاليــم فيمــا يتعلــق بالمطالبــة الإداريــة 

وعــدم جــواب المحكمــة علــى دفوعــات المســتأنفين وفســاد التعليــل لغيــاب عقــد صفقــة أو اتفــاق علــى إنجازهــا 

ــغال  ــة الأش ــر بشــان قيم ــرات الخبي ــا أن تقدي ــا كم ــا بالتزاماته ــاء المســتأنف عليه ــت وف ــا يثب ــود م ــدم وج وع

ــى الادلاء بمحضــري التســليم المؤقــت  ــي يتوقــف عل ــه بشــان الانجــاز الفعل ــر ســليمة وان خلاصات ــرات غي تقدي

والنهائــي للأشــغال , وأنه لامبــرر لمــا تــم القضــاء بــه مــن تعويــض عــن التماطــل والفوائــد القانونية  لعــدم توفــر 

ــه  . موجبات

وحيــث لئــن كان الثابــت ان الحكــم المســتأنف تضمــن فــي ديباجتــه تاريخــا خاطئا ، فإنــه بالرجــوع الــى نفــس 

ــخ  ــي اليــوم والشــهر والســنة المشــار إليهــا فــي محضــر الجلســة , وهو نفــس التاري ــه صــادر ف الحكــم تبيــن أن

المضمــن فــي تصدريــه بصفحتــه الأولى ,  ممــا يكــون معــه مــا اثيــر بشــأنه عديــم الأســاس ويتعيــن رده .

ــن  ــادرة بتاريخ 2006/04/26 ع ــالة عدد 6780 الص ــيما الرس ــف ولاس ــق المل ــن وثائ ــت م ــا كان الثاب ــث لم وحي

والــي ولايــة جهــة الربــاط ســلا زمــور زعيــر عامــل الربــاط الموجهــة الــى مديــر الشــركة المســتأنف عليهــا انهــا 

ــاط بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى  ــة الرب ــدة ولاي ــا صريحــا بإنجازأشــغال تزفيــت شــارع النصــر لفائ تتضمــن طلب

ــزاع  ــة بالن ــة المعني ــي الجه ــى ه ــورة تبق ــة المذك ــإن الولاي ــلحة الملكية ,  ف ــوات المس ــاء الق ــين لإنش الخمس

ولاموجــب لمــا تــم الدفــع بــه فيمــا يتعلــق بضــرورة توجيــه الدعــوى ضــد الجماعــة الحضريــة لمدينــة الربــاط.  

وحيــث لمــا كان الثابــت ان المســتقر عليــه فــي القضــاء الاداري أنــه بصــرف النظــر عــن التفــوق القانونــي لــإدارات 

العموميــة فــي العقــود الإداريــة، فــإن للمتعاقــد معهــا حقوقــا تكفــل لــه عدالــة التنفيــذ وذلــك باســتحقاقه للمقابــل 

المالــي عمــا قــام بــه مــن أشــغال لفائدتهــا .وأنــه بثبــوت أن الشــركة المســتأنف عليهــا عملــت علــى تنفيــذ اشــغال 

لفائــدة الجهــة المســتأنفة وبنــاء علــى طلــب هــذه الأخيرة،فإنــه لايمكــن التمســك فــي مواجهتهــا بعــدم توفرعقــد 

. لصفقة  ا

ــة  ــة الدرج ــن محكم ــالا م ــغال المنجزة  وإعم ــم التمســك بخصــوص الأش ــا ت ــام م ــة وام ــن جه ــه وم ــث إن وحي

ــيد عبد  ــر الس ــطة الخبي ــى بواس ــرة أول ــراء خب ــا بإج ــرت تمهيدي ــطرية أم ــق المس ــراءات التحقي ــى لإج الاول
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ــه تعــذر عليــه معاينــة الاشــغال المنجزة ,  كماأمــرت بإجــراء خبــرة ثانيــة كلــف  ــذي أكــد أن ــز لخميري ال العزي

ــة  ــزال بادي ــى أن الأشــغال المنجــزة مــا ت ــره إل ــذي انتهــى فــي تقري للقيــام بهــا الخبيــر الســيد محمد خليلد ال

ــى  ــوع ال ــه وبالرج ــة فان ــة ثاني ــن جه ــه م ــي مبلغ 5098539.25 درهما , وأن ــدر ف ــا تق ــان  وأن قيمته للعي

محضــر وضعيــة الاشــغال المنجــزة الموقــع مــن طــرف المهنــدس الســيد محمــد ديهــي أنــه يحــدد قيمتهــا فــي 

مبلغ 4843612.29 درهمــا فقط  وهــو محضــر لايتضمــن أي ملاحظــة أو تحفــظ ومــن أي طرف ,فانــه لا 

ــه مــن وســيلة بخصوصــه . ــم التمســك ب أســاس لمــا ت

ــن  ــذه المحكمة،أنه لايمك ــاء ه ــض وقض ــة النق ــاء محكم ــي قض ــه ف ــتقر علي ــت Hن المس ــا كان الثاب ــث لم وحي

ــد القانونيــة لأن كلاهمــا يعتبــر فــي  الجمــع فــي الحكــم الواحــد بيــن اداء  التعويــض عــن التماطــل واداء الفوائ

ــه لاموجــب لتعويــض متضــرر مرتيــن لنفــس الســبب ، فإنه يتعيــن حصــر الحكــم فــي  ــه تعويضــا، و أن حــد ذات

التعويــض فقــط .

وحيــث تأسيســا عليــه يتعين  بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه مــن الحكــم بالفوائــد القانونيــة والحكــم 

تصديــا برفــض الطلــب بشــأنهاوتأييده فــي الباقــي مــع تعديلــه وذلــك بحصــر المبلــغ الواجــب علــى ولايــة الرابــط 

ســلا زمــور زعيــر أداؤه للمســتأنفة فرعيــا فــي مبلــغ 4 843 612.29. درهــم .

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في جلستها العلنية حضوريا وانتهائيا  

ــول  ــد وبقب ــرار واح ــمولهما بق ــف رقم 7/13/239  لش ــى المل ــف رقم 7/13/273  ال ــكل : بضم المل ــي الش ف

الاســتئنافين الاصلين والاســتئناف الفرعي شــكلا .     

وفــي الموضوع   بإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى بــه مــن فوائــد قانونيــة والحكــم تصديــا برفــض الطلــب 

ــر  ــور زعي ــلا زم ــاط س ــة الرب ــى ولاي ــغ الواجب عل ــر المبل ــك بحص ــه وذل ــع تعديل ــي الباقي م ــأنهاوتأييده ف بش

ــا  . ــي مبلغ 4843612.29. درهم ــا ف ــتأنفة فرعي أداؤهللمس

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5846 

الصادر بتاريخ 8/12/2014 في الملف رقم 623/12/9

الضريبــة علــى القيمــة المضافــة والضريبــة علــى الدخــل- إخضــاع محاســبة الشــريك فــي شــركة التضامــن 

للتصحيــح فــي إطــار المراقبــة- شــروطها

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

عــدم إدلاء الشــركة المعنيــة بمــا يبــرر مصــدر المبالــغ المضمنــة فــي الحســابات البنكيــة للشــريكين الملزميــن 

ــغ باســتثناء تلــك  ــالإدلاء بالإقــرارات الضريبيــة بشــأن دخولهمــا، يجعــل إدمــاج المفتــش المحقــق لهــذه المبال ب

المتعلقــة بدخــول الكــراء المصــرح بهــا المشــار إليهــا أعــلاه مبــررا ومشــروعا .

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 329/2 المــؤرخ فــي 27/4/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 602/4/2/2016القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

 إن حســابات الوضعيــة الماليــة الشــخصية للشــريكين أو أحدهمــا لا تشــكل حســابات للمبيعــات والمصاريــف مــا 

لــم تــدل الإدارة الضريبيــة بمــا يفيــد ذلــك باعتبــار أن هــذه الأخيــرة هــي التــي تتحمــل عــبء إثبــات الواقعــة 

المنشــئة للضريبــة، خاصــة وأن منهمــا مــن تمســك بــأن تلــك المداخيــل مصدرهــا دخــول شــخصية لا علاقــة لهــا 

ــة، طبقــا  ــاح حققتهــا الشــركة كدخــول ناتجــة عــن تعويضــات التأميــن ودخــول ناتجــة عــن بيوعــات عقاري بأرب

للمــادة 216مــن المدونــة العامــة للضرائــب. 

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ8 دجنبر2014أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 25/06/2012 مــن طــرف شــركة مــواد البنــاء الشــاوية فــي شــخص 

مديرهــا بواســطة نائبهــا الأســتاذ محمــد انتــك ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 

22/02/2011 تحــت عــدد 516 فــي الملــف رقــم 536/6/2009.

ــة  ــرف مديري ــن ط ــخ 25/10/2012 م ــا بتاري ــى به ــي المدل ــتئناف فرع ــع اس ــة م ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

الضرائــب الراميــة إلــى رد الاســتئناف الأصلــي وإلغــاء الحكــم المســتأنف جزئيــا بالنســبة للتصحيحــات المتخلــى 

ــا. ــون فيه ــب المطع ــا الحكــم بمشــروعية الضرائ ــا وتصدي عنه

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 08/04/2013 مــن طــرف نائــب المســتأنفة أصليــا الراميــة 

إلــى رد الاســتئناف الفرعــي وتأكيــد مــا جــاء فــي الاســتئناف الأصلــي.

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 500 الصــادر بتاريــخ 03/07/2012 القاضــي بإجــراء بحــث بواســطة المستشــار 

. لمقرر ا

وبنــاء علــى البحــث المجــرى تنفيــذا للقــرار المشــار إليــه أعــلاه وذلــك حســبما هــو ثابــت فــي محضــر جلســة 

ــي 13/11/2013. البحــث المــؤرخ ف

وبنــاء علــى مذكــرة المســتنتجات بعــد البحــث المدلــى بهــا بتاريــخ 02/12/2013 مــن طــرف نائــب المســتأنفة 

أصليــا الراميــة إلــى تأكيــد المقــال الاســتئنافي.
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ــل  ــرور الأج ــل وم ــم التوص ــث رغ ــد البح ــتنتجات بع ــن الإدلاء بالمس ــب ع ــة الضرائ ــف مديري ــى تخل ــاء عل وبن

ــك. ــن أجــل ذل ــا م ــوح له الممن

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 131 الصــادر بتاريــخ 2014.02.12 القاضــي بإجــراء خبــرة حســابية بواســطة 

الســيد عبــد الســلام العلــوي خبيــر فــي المحاســبة بالــدار البيضــاء.

وبنــاء علــى تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبيــر المنتــدب والمؤشــر عليــه مــن طــرف كتابــة الضبــط بتاريــخ 

.2014.08.27

وبنــاء علــى مذكــرة المســتنتجات بعــد الخبــرة المدلــى بهــا بتاريــخ 2014.10.21 مــن طــرف مديريــة الضرائــب 

ــدده  ــا ح ــة لم ــاءت مطابق ــي ج ــات الت ــوص التصحيح ــر بخص ــتنتجات الخبي ــى مس ــة عل ــى المصادق ــة إل الرامي

ــح وبخصــوص اســتبعاد الإدمــاج  ــه اللجنــة الوطنيــة واســتبعادها بخصــوص هامــش الرب المفتــش المحقــق وأقرت

المرتبــط بتكلفــة نقــل مــواد البنــاء وكــذا الاســتثمارات غيــر المبــررة.

وبنــاء علــى مذكــرة المســتنتجات بعــد الخبــرة المدلــى بهــا بتاريــخ 2014.11.10 مــن طــرف نائــب المســتأنفة 

أصليــا الراميــة إلــى تأكيــد طلبهــا والحكــم وفــق مكوباتهــا

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/11/2014.

وبناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور. 

ــى الآراء الشــفهية للمفــوض  ــي الجلســة والاســتماع إل ــره ف ــرر امحمــد نفيــل لتقري ــلاوة المستشــار المق وبعــد ت

الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة 

ــي نصــه. ــم تمديدهــا لجلســة 2014.12.08 قصــد النطــق بالقــرار الآت ــة لجلســة 24/11/2014 وت للمداول

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل:

ــي  ــدد 500 الصــادر ف ــدي ع ــرار التمهي ــي بمقتضــى الق ــي والفرع ــتئنافين الأصل ــول الاس ــه بقب ــت في ســبق الب

ــخ 03/07/2013. ــة بتاري النازل

وفي الموضـوع:

حيــث يســتفاد مــن وثائــق الملــف ومضمــن الحكــم المســتأنف أن المســتأنفة أصليــا )المدعيــة( تقدمــت بتاريــخ 

21/12/2009 بواســطة نائبهــا بمقــال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء عرضــت فيــه أنهــا تمــارس 

الاتجــار فــي مــواد البنــاء المختلفــة فخضعــت إقراراتهــا برســم الســنوات مــن 2001 إلــى 2003 إلــى مراقبــة جبائيــة 

همــت كل مــن الضريبــة العامــة علــى الدخــل والضريبــة علــى القيمــة المضافــة وبعــد عــرض النــزاع أمــام اللجنتيــن 

أصــدرت اللجنــة الوطنيــة للنظــر فــي الطعــون الضريبيــة قراراهــا بتاريــخ 5/3/2009 والــذي جــاء بعيــدا كل البعــد 

عــن الحقيقــة والــذي تؤاخــذ عليــه المؤاخــذات المســتمدة مــن غيــاب التعليــل واتســامه بالبســاطة والإيجــاز 

فهــو لا يتجــاوز فــي منطوقــه القيــام بتأييــد مــا قــام بــه مفتــش الضرائــب مــن تصحيحــات ودون أي تبريــر أو حجــة 
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ــص  ــطرة الفح ــلان مس تدعــم هــذا التأييــد، فضــلا عــن عــدم الجــواب علــى كل الدفوعــات التــي قدمتهــا وط

الجبائي،ذلــك أن الشــركة مــن الناحيــة القانونيــة شــركة تضامــن تتمتــع بالشــخصية المعنويــة ومســجلة بالســجل 

التجــاري عــدد 30495 وتتوفــر علــى نظــام أساســي خــاص بهــا وتخضــع لمقتضيــات القانــون رقــم 05/96 بمثابــة 

مدونــة التجــارة، وتضــم شــريكين طبيعييــن وهمــا نايــت علــي احمــد بصفته شــريكا رئيســيا ومســيرا للشــركة ونايت 

علــي حســن بصفتــه شــريكا ثانيــا، ومســجلة ضمــن جــداول الضريبــة المهنيــة تحــت اســم شــركة الشــاوية لمــواد 

البنــاء كمــا أن حســاباتها البنكيــة مفتوحــة باســم »شــركة الشــاوية لمــواد البنــاء« وبالتالــي يتضــح أنــه كان يجــب 

فحــص محاســبة الشــركة مــادام أنهــا تتمتــع بالشــخصية المعنويــة التــي تتميــز عــن الشــخصية الطبيعيــة لمســيرها 

وأنــه بهــذه الصفــة كان يجــب أن يوجــه الإشــعار بالفحــص إليهــا نفســها وليــس إلــى نايــت علــي أحمــد بصفتــه 

الشــخصية وذلــك تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 3 مــن كتــاب المســاطر الجبائيــة، وعلــى اعتبــار هــذه الفرضيــة فــإن 

نايــت علــي احمــد باعتبــاره مســيرا رئيســا للشــركة هــو الخاضــع للمراقبــة فــإن الإشــعار بالفحــص وكــذا فحــص 

الوثائــق المحاســبية يجــب أن يتــم فــي عنوانــه الرئيســي أو فــي الموطــن الضريبــي الخــاص بــه، ولكــن يلاحــظ أن 

الإدارة الضريبيــة وجهــت الإشــعار بالفحــص إلــى نايــت علــي أحمــد دون الإشــارة إلــى صفتــه كمســير للشــركة بينما 

قامــت بفحــص الوثائــق المحاســبية الخاصــة بالشــركة فــي مقرهــا الاجتماعــي ممــا تكــون الإدارة الضريبيــة وجهــت 

الإشــعار الســالف الذكــر إلــى غيــر المعنــي بالأمــر وبذلــك ينــزل هــذا التوجيــه منزلــة العــدم وبالتالــي فــكل مــا نتــج 

عنــه مــن آثــار يكــون بمثابــة العدم.وعــدم صحــة الإخــلالات الموجبــة لاســتبعاد المحاســبة ومنهــا عــدم 

توفــر الشــركة علــى دليــل التنظيــم المحاســبي وعــدم تســجيل بعــض فواتيــر البيع ضمن محاســبة الشــركة لســنتي 

ــة  ــة الخاضع ــي الحصيل ــركاء ف ــخصية للش ــة الش ــابات البنكي ــي الحس ــودة ف ــغ الموج ــاج المبال 2003-2001 وإدم

للضريبــة علــى الشــركة، وتمريــر بعــض الأصــول ضمــن المصاريــف العامــة والتمســت المدعيــة أساســا الحكــم بإلغــاء 

المقــرر الصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة للنظــر فــي الطعــون المتعلقــة بالضريبــة والحكــم تبعــا لذلــك ببطــلان مســطرة 

الفحــص لمخالفتهــا للقوانيــن، وإلغــاء الضريبــة العامــة علــى الدخــل والضريبــة علــى القيمــة المضافــة عــن الســنوات 

2003-2002-2001 الحاملــة رقــم 45300360 وكــذا إلغــاء الأوامــر بالتحصيــل المتعلقــة بهــا مــع مــا يترتــب عــن 

ذلــك مــن آثــار، وتحميــل المدعــى عليهــم الصائــر، مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل واحتياطيــا الأمــر بإجــراء 

خبــرة حســابية لتحديــد الحصيلــة الخاضعــة للضريبــة مــع حفــظ حــق المدعيــة فــي التعقيــب فــي الخبــرة. وبعــد 

جــواب المدعــى عليهــا بتاريــخ 22/1/2010 بــأن المشــرع لــم يشــترط تضميــن محضــر اللجنــة الفرعيــة أســباب 

ــآه نظــر  ــا ارت ــق م ــه جــاء مفصــلا ومســببا وف ــن بأن ــى المحضــر المذكــور بتي ــه بالإطــلاع عل ــا، وأن محــددة بذاته

اللجنــة المذكــورة وذلــك بعــد اســتماعها للشــروحات المقدمــة مــن طرفــي النــزاع وكــذا مناقشــتها للوثائــق المدلــى 

بهــا مــن طرفهــم فــي هــذا الإطــار، وأن عــدم مصادقــة اللجنــة الوطنيــة علــى مقــرر اللجنــة المحليــة كان اســتنادا 

إلــى معطيــات موضوعيــة. وفيمــا يخــص بطــلان مســطرة الفــرض فإنــه مــن الناحيــة الجبائيــة، فــإن شــركة التضامــن 

التــي تضــم أشــخاص طبيعييــن تملــك الحــق فــي اختيــار الخضــوع إمــا إلــى الضريبــة علــى الشــركات وفــي هــذه 

الحالــة يتعيــن عليهــا أن تشــير إلــى هــذا الاختيــار كتابــة فــي الإقــرار بالتأســيس وإمــا أن تختــار الخضــوع إلــى 

الضريبــة العامــة علــى الدخــل وفــي هــذه الحالــة فــإن الضريبــة تفــرض فــي اســم الشــريك الرئيســي، وبما أن الشــركة 

المدعيــة »الشــاوية للبنــاء« لــم تختــر الخضــوع للضريبــة علــى الشــركات فــإن النتيجــة الجبائيــة المحققة مــن طرف 

الشــركة تعتبــر بمثابــة ربــح مهنــي للشــريك الرئيســي وبالتالــي تفــرض الضريبــة فــي اســمه طبقــا لمــا تنــص عليــه 

مقتضيــات المــادة 18 مــن القانــون المنظــم للضريبــة العامــة علــى الدخــل، وأن نايــت واعلــي أحمــد قــام بإيــداع 

ــة وكــذا  ــه الضريبيــة برســم الضريبــة العامــة علــى الدخــل وفــق النمــوذج 9000 متضمنــا للدخــول العقاري إقرارات

الدخــول المهنيــة المرتبطــة بالأربــاح المحققــة بالنســبة لشــركة التضامــن الشــاوية. وبنــاء عليــه فــإن تلــك الدخــول 
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العقاريــة والمهنيــة المصرحبهــا مــن طرفــه تشــكل أساســا لفــرض الضريبــة العامــة علــى الدخــل تحــت جــدول رقــم 

ــا  ــا بفحــص محاســبته طبق ــإن الإدارة قامــت فــي إطــار حــق الإطــلاع المخــول لهــا قانون ــي ف 45300360 وبالتال

لمــا تنــص عليــه مقتضيــات المادتيــن 1 و2 مــن كتــاب المســاطر الجبائيــة، واســتنادا إلــى مــا ســبق فــإن مســطرة 

ــر  ــإن هــذه الوســيلة غي ــي ف ــى ســلامتها وبالتال ــر عل ــم يشــبها أي إخــلال مــن شــأنه أن يؤث ــي ل الفحــص الجبائ

جديــرة بالاعتبــار ويتعيــن ردهــا. وحــول وجــود موجبــات اســتبعاد محاســبة الشــركة المدعيــة فإنــه ثبــت للمفتــش 

المحقــق مــن خــلال فحــص الوثائــق المحاســبية وفواتيــر البيوعــات المنجــزة مــن طــرف الشــركة المدعيــة وجــود 

مجموعــة مــن الإخــلالات أبرزهــا عــدم تقييدهــا فــي المحاســبة فواتيــر البيوعــات المنجــزة مــن طــرف الشــركة 

المدعيــة برســم الســنوات مــن 2001 إلــى 2003، عــدم التصريــح بالمداخيــل المحصــل عليهــا نقــدا مــن طــرف 

الشــركة المدعيــة برســم نفــس الســنوات موضــوع الفحــص الجبائــي وأن عــدم تصريــح الشــركة المدعيــة بالبيوعــات 

والمداخيــل المحصــل عليهــا يعــد نقصــا فــي رقــم المعامــلات وهــو مــا يعطــي الإدارة الحــق قانونــا فــي تطبيــق أهــم 

الآثــار القانونيــة المتمثلــة فــي إعــادة تأســيس رقــم المعامــلات المصــرح بــه مــن طــرف الشــركة المدعيــة وذلــك 

بحســب المعلومــات المحصــل عليهــا فــي إطــار ممارســة حــق الإطــلاع وبالتالــي فــإن موجبــات إعــادة تأســيس رقــم 

المعامــلات المصــرح بــه يعــد مبــررا ولا مجــال للاعتــداد بمــا أثارتــه الشــركة المدعيــة فــي هذا الإطــار. وحــول أحقية 

الإدارة فــي إدمــاج المبالــغ الموجــودة فــي الحســابات البنكيــة الشــخصية للشــركاء فــي الحصيلــة الخاضعــة للضريبــة 

فإنــه فيمــا يتعلــق باعتمــاد المفتــش المحقــق علــى الحســاب البنكــي الشــخصي لنايــت واعلــي حســن علــى أســاس 

أن الشــركة هــي شــركة تضامــن وأن الإقــرار الــذي يتــم إيداعــه يشــمل مجمــوع المداخيــل التــي يحققهــا الشــريك 

الرئيســي أيــا كان مصدرهــا، وأن توفــر الشــريك الرئيســي علــى حســاب آخــر غيــر الحســاب المهنــي يتعيــن عليــه أن 

يبــرر مصــدر الأمــوال المودعــة فيــه، وأن نايــت واعلــي الشــريك الرئيســي فــي الشــركة لــم يتمكــن مــن تبريــر مصدر 

الأمــوال المودعــة فــي حســاباته الشــخصية والتــي وافــاه المفتــش المحقــق بالتفاصيــل المرتبطــة بهــا وبالتالــي فهــي 

مــن الناحيــة الجبائيــة تعتبــر مداخيــل غيــر مصــرح بهــا، وأن اللجنــة الوطنيــة وعنــد عــرض النــزاع صادقــت بدورهــا 

علــى التصحيحــات فضــلا عــن أن الشــركة المدعيــة لا تقــوم بفوتــرة خدمــات النقــل المقدمــة إلــى زبنائهــا برســم 

الســنوات موضــوع الفحــص الجبائــي الأمــر الــذي يعــد تقليصــا فــي رقــم المعمــلات المصــرح بــه وهــو مــا يعطــي 

لــإدارة الحــق فــي تصحيــح هــذه الوضعيــة والتمســت المدعــى عليهــا رفض الطلــب. وبعــد تعقيــب المدعية بواســطة 

نائبهــا الرامــي إلــى تأكيــد الطلــب، أصــدرت المحكمــة الإداريــة بتاريــخ 05/05/2010 حكمهــا التمهيــدي القاضــي 

بإجــراء خبــرة حســابية بواســطة الخبيــر الســيد محمــد التوكانــي، وبعــد إنجــاز هــذا الأخيــر لتقريــره المؤشــر عليــه 

مــن طــرف كتابــة الضبــط بتاريــخ 28/10/2010 واســتيفاء الإجــراءات أصــدرت المحكمــة الإداريــة حكمهــا البــات 

المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه القاضــي بالمصادقــة علــى تقريــر الخبرةالمنجــزة مــن طــرف الخبيــر محمــد التوكانــي 

واعتمــاد الأســاس الضريبــي المحــدد فيهــا كأســاس للتضريــب بخصــوص الضريبــة العامــة علــى الدخــل والضريبــة 

علــى القيمــة المضافــة برســم ســنوات 2003-2002-2001 وبإلغــاء الضريبــة فيمــا زاد عــن ذلــك مــع جعــل الصائــر 

بالنســبةبين الطرفيــن، وهــو الحكــم المســتأنف أصليــا مــن طــرف شــركة مــواد البنــاء الشــاوية وفرعيــا مــن طــرف 

مديريــة الضرائــب.

في أسباب الاستئناف

في أسباب الاستئناف الأصلي:

حيــث تعيــب المســتأنفة الحكــم المســتأنف بعــدم الارتــكاز علــى أســاس ذلــك أنــه فيمــا يخــص إدمــاج المبالــغ 

المودعــة فــي الحســابات البنكيــة الشــخصية فــي الحصيلــة الخاضعــة للضريبــة، فــإن وثيقة الحســابات البنكيـــــة لا 

تعتبــر ســوى كشــفا لحســاب الوضعيــة الماليــة الشــخصية للشــريكين فــي شــركة التضامــن ولا يمكنهــا أن تشــكل 
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حســابا للمبيعــات، إلا إذا أثبــت المفتــش أو الخبيــر أن المبالــغ المضمنــة بالحســابات البنكيــة الشــخصية تشــكل 

ــر علــى حســاب بنكــي تســجل فيــه جميــع  ــم يتــم تدوينهــا بمحاســبة شــركة التضامــن التــي تتوف مبيعــات ل

ــة للشــركة،  ــة المالي ــن الذم ــة الشــخصية للشــركاء مســتقلة ع ــة المالي ــة بنشــاطها، وان الذم ــات المرتبط العملي

وأن الخبيــر المنتــدب تجــاوز المبالــغ المذكــورة لعــدم تحققــه وإثباتــه مــا يفيــد أنهــا ناتجــة عــن بيوعــات غيــر 

مصــرح بهــا.

لكــن حيــث إنــه أمــام تمســك المســتأنفة فــي جميــع مراحــل الدعــوى وكــذا أثنــاء البحــث المجــرى فــي النازلــة 

ــغ المضمنــة فــي الحســابات البنكيــة الشــخصية للشــريكين نايــت علــي أحمــد ونايــت علــي حســن  ــأن المبال ب

ناتجــة عــن دخــول كرائيــة تــم التصريــح بهــا وعــن بيوعــات عقاريــة وتمســك الإداري الجبائيــة بكــون هــذه المبالــغ 

تعتبــر مداخيــل غيــر مصــرح بهــا، لــم تــدل المســتأنفة بمــا يبــرر مصدرهــا، أمــرت هــذه المحكمــة بإجــراء خبــرة 

ــد فحصــه  ــدب بع ــر المنت ــث أن الخبي ــا هــذه النقطــة، بحي ــن بينه ــة وم ــط الخلافي ــن النق ــق م حســابية للتحق

لوصــولات الإيــداع البنكيــة والإقــرارات الســنوية المتعلقــة بالضريبــة العامــة علــى الدخــل المدلــى بهــا مــن طــرف 

المســتأنفة، تبيــن لــه بــأن المفتــش قــد احتســب مبالــغ أكرية مصــرح بهــا برســم ســنة 2002 قدرهــا44.920,00 

درهــم وبرســم ســنة 2003 قدرهــا 65.550,00 درهــم وأنجــز جــدولا تفصيليــا فــي هــذا الشــأن.وحيث إنــه نظــرا 

لعــدم إدلاء المســتأنفة بمــا يبــرر مصــدر المبالــغ المضمنــة فــي الحســابات البنكيــة للشــريكين الملزميــن بــالإدلاء 

ــغ باســتثناء تلــك المتعلقــة بدخــول  بالإقــرارات الضريبيــة بشــأن دخولهمــا، يكــون إدمــاج المحقــق لهــذه المبال

الكــراء المصــرح بهــا المشــار إليهــا أعــلاه، مبــررا ومشــروعا، ومــا أثيــر فــي هــذا الشــأن غيــر مرتكــز علــى أســاس.

في أسباب الاستئناف الفرعي:

ــه  ــك أن المحكمــة مصدرت ــه ذل ــوازي لانعدام ــل الم ــب المســتأنفة الحكــم المســتأنف بنقصــان التعلي ــث تعي حي

لــم تناقــش جميــع الدفــوع المثــارة أمامهــا واعتمــدت فيمــا قضــت بــه علــى خبــرة معيبــة لــم يتقيــد الخبيــر 

منجزهــا بمقتضيــات الحكــم التمهيــدي القاضــي بانتدابــه وأغفــل مناقشــة بعــض التصحيحــات مثــل تلــك المنجــزة 

فــي إطــار فحــص الوضعيــة الإجماليــة المتعلقــة بعــدم تقييــد فواتيــر البيوعــات المنجــزة فــي المحاســبة وعــدم 

التصريــح بالمداخيــل المحصــل عليهــا نقــدا برســم الســنوات المشــمولة بالفحــص والتصحيــح المتعلــق بالدخــول 

ــن أن النســبة  ــي حي ــة ف ــي المائ ــي5 ف ــح ف ــر حصــر نســبة هامــش الرب ــا أن الخبي ــررة. كم ــر المب الأخــرى غي

المحــددة مــن طــرف المفتــش مؤسســة علــى ثمــن المبيعــات والمشــتريات الثابتــة فــي محاســبة المســتأنف عليها 

التــي تصــرح بنســبة ربــح أكبــر، وأن الخبيــر أيضــا اســتبعد بــدون مبــرر معقــول الإدمــاج المتعلــق بثمــن نقــل 

مــواد البنــاء إلــى الزبنــاء. إضافــة إلــى أن الخبيــر أشــار فــي تقريــره إلــى أن المســتأنف عليهــا أدلــت لــه بدليــل 

المســاطر الــذي لــم يســبق لهــا أن أدلــت بــه إلــى المفتــش رفقــة الدفاتــر القانونيــة الأخــرى )دفتــر الجــرد ودفتــر 

الاســناد( رغــم مطالبتــه بذلــك، لــذا تلتمــس المســتأنفة إلغــاء الحكــم المســتأنف جزئيــا وبعــد التصــدي الحكــم 

برفــض الطلــب.

وحيــث إنــه بعــد أن ثبــت للمحكمــة صحــة مــا أثيــر فــي أســباب الاســتئناف مــن عــدم مناقشــة الخبــرة المنجــزة 

فــي المرحلــة الابتدائيــة لعــدم تقييــد فاتــورات بيوعــات منجــزة فــي المحاســبة لعــدم إدلاء المســتأنفة بهــا للخبيــر 

المنتــدب، والتــي تــم الإدلاء بهــا أثنــاء البحــث المجــرى مــن طــرف هــذه المحكمــة، ومــن عــدم مناقشــة الخبــرة 

أيضــا لعــدم التصريــح بالمداخيــل المحصــل عليهــا نقــدا، أمــرت هــذه المحكمــة بإجــراء خبــرة عهــد للقيــام بهــا 

إلــى الخبيــر عبــد الســلام العلــوي، للتحقــق مــن النقــط الخلافيــة بيــن الطرفيــن.

وحيــث إن الخبيــر وبعــد إطلاعــه علــى محاســبة المســتأنف عليهــا والوثائــق المتعلقــة بهــا ومنهــا دليــل المســاطر 

أوضــح بخصــوص تكاليــف النقــل أن قيــام الشــركات بخصــوص تســليم البضائــع هــو فعــل تدبيــر عقلانــي وعــادي 
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يهــدف إلــى جلــب أكبــر عــدد مــن الزبنــاء بتســهيل عمليــة نقــل البضائــع إلــى مقراتهــم، وأن الشــركة المســتأنف 

عليهــا تدمــج تكلفــة النقــل فــي ثمــن البيــع ولا موجــب قانونــي يســتوجب إدراجهــا فــي فاتــورات. وبخصــوص 

الأصــول الثابتــة التــي احتســبت ضمــن التكاليــف أوضــح الخبيــر بــأن طبيعــة المشــتريات المعنيــة بالإســتدراكات 

ــش.  ــا المفت ــام به ــي ق ــتدراكات الت ــاظ بالاس ــن الاحتف ــا يتعي ــة مم ــول ثابت ــل بأص ــق بالفع ــا تتعل ــد بأنه تفي

وبخصــوص المبيعــات موضــوع الفاتــورات غيــر المســجلة فــي المحاســبة المدلــى بهــا مــن طــرف الإدارة الجبائيــة 

أقــر الخبيــر الإدمــاج المتعلــق بهــا، وبخصــوص فحــص مجمــوع وضعيــة الخاضــع للضريبــة خلــص الخبيــر إلــى 

أن المبالــغ المتعلقــة بالإســتخدامات التــي اســتبعدها المفتــش مبــررة بالنظــر للكشــف الحســابي الممســوك لــدى 

البنــك التجــاري المتعلــق بشــهر ينايــر 2001 المدلــى بــه مــن طــرف نايــت علــي الــذي يفيــد أن رصيــد هــذا 

الحســاب فــي 2001.01.01 كان مبلغــه 2.030.214 درهــم، وكــذا لعقــدي بيــع عقاريــن مدلــى بهمــا مــن طــرف 

ــغ  ــي بمبل ــم والثان ــغ 3.000.000,00 دره ــنة 1999 الأول بمبل ــلال س ــن خ ــه لعقاري ــدان بيع ــي يفي ــت عل ناي

ــد  ــى تحدي ــص إل ــلات وخل ــم المعام ــاب رق ــر احتس ــاد الخبي ــلف أع ــا س ــى م ــا عل 820.000,00 درهم.وتأسيس

الأســس والاســتدراكات الضريبيــة بشــكل تفصيلــي حســب جــداول مضمنــة فــي تقريــره .

ــكلية  ــروط الش ــتوفية للش ــاءت مس ــوي ج ــلام العل ــد الس ــر عب ــرف الخبي ــن ط ــزة م ــرة المنج ــث إن الخب وحي

والموضوعيــة ولــم تكــن موضــوع أي طعــن جــدي مــن الطرفيــن، ذلــك أنــه بخصــوص الدفــوع المثــارة مــن طــرف 

ــم تكــن  ــورات المكتشــفة مــن طــرف المفتــش تحمــل ختــم الشــركة والتوقيــع ول المســتأنف عليهــا، فــإن الفات

موضــوع طعــن جــدي، وأنهــا لــم تــدل بمــا يبــرر مصــدر المبالــغ المضمنــة فــي الحســابات البنكيــة للشــريكين، 

ولأن المبالــغ التــي اعتبرتهــا تكاليــف تعــد مــن الأصــول الثابتــة. كمــا أنــه بخصــوص الدفــوع المثــارة مــن طــرف 

ــم تــدل بمــا يبررهــا، ولأن تكلفــة النقــل  ــح مــن طرفهــا جزافيــة ول ــب، فــإن نســبة هامــش الرب ــة الضرائ مديري

مدمجــة فــي ثمــن البيــع وليــس تــم فــي قانــون المحاســبة مــا يوجــب فوترتهــا.

ــك باعتمــاد  ــه جزئيــا وذل ــه تأسيســا علــى كل مــا ســلف تتعيــن تأييــد الحكــم المســتأنف مــع تعديل وحيــث إن

ــوي المــؤرخ والمؤشــر  ــد الســلام العل ــر عب ــرة الخبي ــر خب ــي تقري ــة المحــددة ف الأســس والاســتدراكات الضريبي

ــي 2014.08.27. ــه ف علي

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا، انتهائيا، حضوريا

في الشكـــل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

وفــي الموضــوع: بتأييــد الحكــم المســتأنف مــع تعديلــه جزئيــا وذلــك باعتمــاد الأســس والإســتدراكات الضريبيــة 

المحــددة فــي تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر عبــد الســلام العلــوي، وبإلغــاء الضريبــة المطعــون فيهــا 

فيمــا زاد عــن ذلــك، وتحميــل الطرفيــن الصائــر بالنســبة.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4723 

الصادر بتاريخ 11/11/2015 في الملف رقم 1023/7213/2014

الضريبة على الدخل –الإعفاء منها- شرط تملك العقار المبيع لمدة ثمانية سنوات

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــاء  ــال الم ــود إدخ ــة وعق ــهادات الإداري ــن الش ــح م ــو واض ــا ه ــنوات، كم ــى 8 س ــد عل ــدة تزي ــار لم ــغل العق ش

ــاء وفواتيــر الاســتهلاك المدلــى بهــا، يبــرر الإعفــاء مــن الضريبــة علــى الدخــل محــل الطعــن، طالمــا أن  والكهرب

صفــة الخاضــع للضريبــة المذكــورة ثابتــة منــذ تاريــخ وفــاة موروثــه ســواء بصفتــه مالــكا علــى الشــياع أو مالــكا 

ــد  ــة ق ــار أن الملكي ــاز القســمة باعتب ــد إنج ــده بع ــن وال ــا م ــه إرث ــذي آل إلي ــتفراده بالجــزء ال ــد اس ــردا بع منف

تكــون خالصــة بعــد القســمة وقــد تكــون علــى الشــياع والمشــرع الضريبــي فــي هــذا الشــأن لــم يميــز بينهمــا 

وأنــه اشــترط اســتغلال العقــار مــن مالكــه بصيغــة العمــوم لهــذه القانونيــة المحــددة فــي المــادة 63 مــن المدونــة 

ــب. ــة للضرائ العام

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم608/2 المــؤرخ فــي 20/07/2017 فــي الملــف الإداريرقــم 1227/4/2/2016القاضــي بنقض 

) ر لقرا ا

يتحقــق الإعفــاء قانونــا مــن أداء الضريبــة علــى الدخــل محــل الطعــن، بقيــام شــرطين متلازميــن يتمثــلان فــي 

اتخــاذ هــذا العقــار ســكنا رئيســيا لمقــدم واقعــة تفويتــه لمــدة لا تقــل عــن 8 ســنوات مــع تملكــه لكامــل ذلــك 

العقــار المبيــع لنفــس المــدة، تحــت طائلــة اعتبــاره مقدمــا لواقعــة مخاطبــة بالتوجيــب الضريبــي محــل الطعــن.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 11 نونبر2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 15 أكتوبــر 2014، مــن طــرف المســتأنف بواســطة نائبتــه الأســتاذة 

محمــدي أمينــة ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 11/06/2014، تحــت عــدد 3580، 

فــي المـــلف رقـــم:148/7/13 القاضــي بعــدم قبــول الطلــب فــي الشــق المتعلــق بالتحصيــل وقبولــه فــي الباقــي، 

وفــي الموضــوع برفــض الطلــب وبإبقــاء الصائــر علــى عاتــق رافعــه.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 21/05/2015 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب بواســطة 

المديــر الجهــوي للضرائــب والراميــة إلــى رفــض طلــب المســتأنف و تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 80. 03 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/9/2015.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، وعدم حضورهم.

ــي  ــد فيهاماجاءف ــذي أك ــون والحقال ــن القان ــاع ع ــي للدف ــوض الملك ــفهية للمف ــى الآراء الش ــتماع إل ــد الاس وبع
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مســتنتجاتهالكتابية، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 28/10/2015، تقــرر تمديدهــا لجلســة 11/11/2015، 

للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

فـي الشكل: 

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 15/10/2014 مــن طــرف المســتأنف بواســطة نائبتــه ضــد الحكــم الصــادر 

ــا  ــة، مم ــكلية القانوني ــروط الش ــتوفيا للش ــاء مس ــلاه ج ــه أع ــى مراجع ــار إل ــة بالرباطالمش ــة الإداري ــن المحكم ع

ــه. يتعيــن قبول

وفـي الموضوع : 

ــخ  ــدم بتاري ــي( تق ــتأنف ) المدع ــتأنف، أن المس ــم المس ــن الحك ــف ومضم ــق المل ــن وثائ ــتفاد م ــث يس حي

ــار  ــك العق ــه يمل ــه أن ــاط عــرض في ــة بالرب ــام المحكمــة الإداري ــال افتتاحــي أم ــه بمق 7/03/2013 بواســطة نائبت

الكائــن بالربــاط زنقــة الأميــرات رقــم 9 منــذ ســنة 1958، والــذي آل إليــه عــن طريــق الإرث بعــد وفــاة والــده 

وأنــه منــذ تحــوزه للعقــار وهــو يســكن فيــه، و خــلال دجنبــر 2011 قــام بتفويتــه إلــى الســيد المهــدي الشــرقاوي 

بثمــن إجمالــي قــدره 14.705.574,45 درهــم، وبــادر إلــى تقديــم تصريحــه بتاريــخ 28/12/2011، تحــت عــدد 

2701/08 مــع العلــم أنــه معفــى مــن أداء الضريبــة علــى الأربــاح العقاريــة بصفتــه ســاكنا بالمحــل المذكــور منــذ 

ســنة 1958، لكنــه فوجــئ بجــدول الضريبــة المذكــورة عــدد 2137/12، الحامــل لمبلــغ الواجبــات الأصليــة زيــادة 

علــى غرامــات التأخيــر والفوائــد والذعائــر، موضحــا أنــه معفــى منهــا بحكــم ســكنه فــي هــذا العقــار منــذ 1958، 

كمــا هــو هــو ثابــت مــن بطاقتــي تعريفــه الأولــى المســلمة لــه بتاريــخ 06/02/2007، والثانيــة لســنة 2012، فضــلا 

عــن توفــره علــى عقــد اشــتراك مــع شــبكة ريضــال وشــهادة تفيــد أنــه زبــون لديهــا ابتــداء مــن 02/09/1996، 

كمــا أن المدعــى عليهــا لــم تحتــرم مســطرة الفــرض الضريبــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة 220 مــن المدونــة 

ــاد  ــة تش ــض قباض ــب قاب ــون طل ــم بك ــوع الحك ــي الموض ــكلا، وف ــب ش ــول الطل ــس قب ــب، والتم ــة للضرائ العام

والخزينــة العامــة للمملكــة الرامــي إلــى اســتخلاص الضريبــة علــى الإربــاح العقاريــة غيــر ذي موضــوع، واحتياطيــا 

إلغــاء الضريبــة علــى الأربــاح العقاريــة لعــدم قانونيتهــا، وبعــد مناقشــة القضيــة فــي ضــوء الوســائل والدفــوع المثــارة 

بشــأنها، وكــذا فــي ضــوء البحــث المجــرى فــي النازلــة وبعــد تقديــم الطرفيــن لمســتنتجاتهما فــي ضوئــه، وتمــام 

الإجــراءات المســطرية، صــدر الحكــم المشــار إلــى مراجعــه ومنطوقــه أعــلاه وهــو الحكــم المســتأنف.

أسـباب الاستـئنـاف

حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف مخالفتــه لمقتضيــات قانــون التنظيــم القضائــي لكــون القاضــي المقــرر 

الــذي حضــر آخــر جلســة أدرج بهــا الملــف لــم يشــارك فــي مناقشــة القضيــة ولــم يكــن ضمــن تشــكلة الهيئــة 

التــي نطقــت بالحكــم، فضــلا عــن كــون الحكــم الابتدائــي لــم يعتمــد الوثائــق المثبتــة لســكنى المســتأنف بالعقــار 

لمــدة تفــوق 6 ســنوات، والمتمثلــة فــي شــواهد الســكنى وشــهادة الاشــتراك للتــزود بالكهربــاء، ولائحــة اســتهلاك 

الكهربــاء، وكــذا نســخ لبطائــق تعريفــه الوطنيــة وجــواز ســفره، وأيضــا الشــهادة الإداريــة التــي تفيــد الســكن بــذات 

العقــار، وهــي وثائــق لا يمكــن الطعــن فيهــا إلا بالــزور، مضيفــا بــأن رســم المخارجــة المنجــز برســم ســنة 2011، 

ــه يوثــق لتاريــخ تملكــه للعقــار، يبقــى فــي غيــر محلــه علــى  الــذي اعتمــده الحكــم الابتدائــي علــى أســاس أن

اعتبــار أن العقــار ظــل يمتلكــه الورثــة علــى الشــياع ولكــن كل واحــد مســتقل بنصيبــه تنفيــذا لقســمة حبيــة 

بينهــم، موضحــا أن عقــد الموثــق إنمــا وثــق فقــط القســمة الحبيــة المذكــورة، وتــم اســتخراج الرســوم العقاريــة 
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لتمكيــن كل واحــد منهــم مــن اســتغلال نصيبــه والتصــرف فيــه، وأن تحديــد الأنصبــة ليــس مــن شــأنه الدلالــة 

علــى أن الأمــر يتعلــق بمخارجــة، كمــا أعــاب علــى الحكــم المســتأنف خــرق مقتضيــات المــادة 220 مــن المدونــة 

ــل  ــق بالتحصي ــي الشــق المتعل ــدي، وف ــى أو الإشــعار البري ــه بالرســالة الأول ــب مؤكــدا عــدم توصل ــة للضرائ العام

أوضــح أنــه معفــى أصــلا مــن أداء الضريبــة وفقــا للفصــل 63 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، والتمــس إلغــاء الحكــم 

المســتأنف والحكــم وفــق الطلــب.

ــة  ــن جه ــا م ــن له ــف تبي ــق المل ــى وثائ ــا عل ــد دراســة المحكمــة لأســباب الاســتئناف واطلاعه ــه بع ــث إن وحي

أولــى أن الســبب المســتمد مــن كــون الهيئــة التــي حجــزت الملــف للمداولــة ليــس هــي التــي نطقــت بالحكــم 

المســتأنف يبقــى غيــر مبنــي علــى أســاس بالنظــر إلــى تغييــر القاضــي المقــرر فــي الملــف قبــل تاريــخ انعقــاد 

آخــر جلســة علنيــة بتاريــخ 28/05/2014 وذلــك بتعييــن القاضــي الســيد محمــد كولــي مقــررا بــدلا مــن القاضيــة 

الســيدة حنــان حمــداوي، وأن الهيئــة التــي حجزتــه للمداولــة هــي التــي قامــت بالنطــق بــه بتاريــخ11/06/2014، 

وهــو الأمــر الــذي أكــده أيضــا الإشــهاد الصــادر عــن رئيــس كتابــة الضبــط بالمحكمــة الإداريــة بالربــاط، ويبقــى مــا 

أثيــر فــي هــذا الصــدد غيــر وجيــه وواجــب الاســتبعاد. 

وحيــث إنــه بخصــوص الســبب المســتمد مــن عــدم توفــر شــروط الاســتفادة مــن الإعفــاء المقــرر قانونــا بموجــب 

المــادة 63 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، فإنــه بعــد الدراســة المتأنيــة لمقتضيــات المــادة المذكــورة يتضــح بأنهــا 

تنــص علــى أنــه تعفــى مــن الضريبــة علــى الأربــاح العقاريــة : 

II. بــاء - الربــح المحصــل عليــه مــن تفويــت عقــار أو جــزء مــن عقــار يشــغله علــى وجــه ســكنى رئيســية منــذ 8 

ســنوات علــى الأقــل فــي تاريــخ التفويــت المذكــور مالكــه أو أعضــاء الشــركات ذات الغــرض العقــاري....«. وهــو مــا 

يســتفاد منــه بأنهــا حــددت شــرطا أساســيا لإعفــاء يتمثــل أساســا فــي أن يكــون العقــار مشــغولا كســكن رئيســي 

لمــدة 8 ســنوات مــن طــرف مالكــه.

وحيــث إنــه فــي نازلــة الحــال فــإن الثابــت مــن وثائــق الملــف أن المســتأنف كان يشــغل العقــار لمــدة تزيــد عــن 

8 ســنوات المحــددة حســب نــص المــادة المذكــورة كمــا هــو واضــح مــن الشــواهد الإداريــة المدلــى بهــا وكــذا 

ــا نحــاه الحكــم  ــة، وم ــه الإدارة الضريبي ــا تمســكت ب ــر الاســتهلاك، وأن م ــاء وفواتي ــاء والكهرب ــود إدخــال الم عق

المستأنـــف مــن أن المســتأنف لــم يكــن مالــكا للعقــار إلا بتاريــخ 2011، يبقــى غيــر ذي أســاس طالمــا أنــه صفتــه 

كمالــك تبقــى ثابتــة منــذ تاريــخ وفــاة مورثــه ســواء بصفتــه مالــكا علــى الشــياع أو مالــكا منفــردا بعــد اســتفراده 

بالجــزء الــذي آل إليــه إرثــا مــن والــده بعــد إنجــاز القســمة، خصوصــا وأن واقعــة القســمة المذكــورة إنمــا كانــت 

ــه، علمــا أن واقعــة اســتغلاله للعقــار المبيــع كســكنى رئيســية تبقــى ثابتــة  كاشــفة فقــط لنصيبــه المســتحق ل

حســب الوثائــق المشــار إليهــا ســلفا والتــي لــم تطعــن فيهــا الإدارة الضريبيــة بــأي مطعــن جــدي ولــم تــدل بمــا 

يدحضهــا أو يفندهــا، أو بمــا ينفــي عــدم اســتغلاله للعقــار كســكن رئيســي، ممــا يكــون مــن انتهــى إليــه الحكــم 

المســتأنف الــذي ربــط أمــر الاســتغلال الســكني بتاريــخ صيــرورة العقــار ملــكا خالصــا للمســتأنف فــي غيــر محلــه، 

لأن الملكيــة قــد تكــون خالصــة بعــد القســمة وقــد تكــون علــى الشــياع والمشــرع الضريبــي فــي هــذا الشــأن لــم 

يميــز بينهمــا، وإنمــا اشــترط اســتغلال العقــار مــن مالكــه بصيغــة العمــوم للمــدة القانونيــة المحــددة فــي المــادة 

الســالفة الذكــر.

وحيــث إنــه أمــام مــا ذكــر فــإن شــروط الاســتفادة مــن الإعفــاء كمــا هــي مقــررة قانونــا تبقــى محققــة فــي نازلــة 

ــرض  ــن بطــلان مســطرة الف ــن دون حاجــة لمناقشــة الوســيلة المســتمدة م ــه وم ــا ســلف بيان ــا لم الحــال، وفق

ــع  ــزاع م ــة موضــوع الن ــاء الضريب ــم بإلغ ــد التصــدي الحك ــم المســتأنف وبع ــاء الحك ــن إلغ ــه يتعي ــي، فإن الضريب

ــر. ــب الصائ تحميــل إدارة الضرائ
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لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيـا وحضوريا :

فـي الشكــل : بقبول الاستئناف. 

وفـــي الموضــوع: بإلغــاء الحكــم المســتأنف،وبعد التصدي الحكــم بإلغــاء الضريبــة المطعون فيهــا، وتحميــل إدارة 

ــب الصادر. الضرائ

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3445

الصادر بتاريخ 12/9/2012 في الملف رقم 539/11/5

رسوم المحافظة العقارية – الملك العام السككي - نطاق تطبيق أحكام الإعفاء من هذه الرسوم 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

يتمتــع الملــك العــام للدولــة بإعفــاء مــن أداء جميــع واجبــات التســجيل فــي الرســوم العقاريــة، عمــلا بمقتضيــات 

الظهيــر الشــريف الصــادر بتاريــخ 21/03/1932، كمــا وقــع تعديلــه وتتميمــه بمقتضــى الظهيــر الصــادر بتاريــخ 

ــي  ــدات الت ــظ أو التقيي ــات التحفي ــن طلب ــز بي ــي لا تمي ــخ 21/03/1941، الت ــذا الصــادر بتاري 03/05/1937 وك

ــأداء رســوم التســجيل بمناســبة مباشــرته  تجــري علــى هــذه الرســوم. حتــى يجــوز مطالبــة المكتــب المعنــي ب

لإجــراءات تســجيل عقــد شــراء لفائــدة الملــك العــام الســككي فــي إطــار مســطرة نــزع الملكيــة لأجــل المنفعــة 

العامــة. مــادام هــذا الإعفــاء بقــوة القانــون. فضــلا عــن القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي 04/06/1915 الــذي أكــدت 

ــدة  ــان لفائ ــم بالمج ــة يت ــجلات العقاري ــدة بالس ــق المقي ــع الشــهادات ونســخ الوثائ ــون جمي ــى ك ــه عل مقتضيات

الإدارات العموميــة، متــى كان الغــرض منهــا تحقيــق المنفعــة العامــة. وكذلــك المــادة 23 مــن قانــون الماليــة لســنة 

2005 التــي أعفــي بمقتضاهــا الملــك الخــاص للدولــة مــن أداء رســوم التقييــد بســجلات المحافظــة العقاريــة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 682/1 المــؤرخ فــي 4/5/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 146/4/1/2014القاضــي بنقــض 

القــرار(

ــوم  ــون، وأن رس ــص القان ــا إلا بن ــاء منه ــة ولا إعف ــه لا ضريب ــو أن ــي ه ــال الضريب ــي المج ــام ف ــدأ الع إن المب

ــة  ــة الوطني ــداث الوكال ــا أن إح ــة )Des taxes parafiscales(. كم ــبه ضريبي ــوم ش ــي رس ــة ه ــة العقاري المحافظ

للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة بمقتضــى القانــون رقــم 58.00، لــم يترتــب عنــه أي تغييــر فــي 

النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلــق بالرســوم المذكــورة، لا ســيما مــا يتعلــق بالإعفــاءات المقــررة لفائــدة 

ــة  ــة. إضاف ــي الرســوم العقاري بعــض الإدارات العموميــة بشــأن بعــض الإجــراءات المتعلقــة بالتحفيــظ والتقييــد ف

ــة،  ــة للدول ــارات التابع ــظ العق ــارس 1932( بشــأن تحفي ــي 3 ذي القعــدة 1350 )21 م ــر الشــريف ف ــى الظهي إل

كمــا تــم تتميمــه وتغييــره بالظهيــر الشــريف المــؤرخ فــي )3 مــاي 1937( والظهيــر الشــريف المــؤرخ فــي 21 

مــارس 1941، الــذي يســتفاد منــه أن إعفــاء الدولــة )الملــك العــام( يقتصــر فقــط علــى إيــداع مطالــب التحفيــظ 

ــن رســوم المحتفظــة  ــاء م ــن أي إعف ــر مســتفيدة م ــي تظــل غي ــة الت ــد بالســجلات العقاري ــات التقيي دون طلب

العقاريــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن ورود قــرار رفــض إجــراء عمليــة التقييــد بالمجــان محــل الطعــن، غيــر مشــوب 

ــون.  بعيــب مخالفــة القان

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ12 شتنبر2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة بواســطة دفاعــه ذة.ثريــا 

ــاس  ــة بف ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 388/2010 الص ــم ع ــد الحك ــتنبر 2011، ض ــخ 14 ش ــي بتاري المراكش

ــم 71/5/2010. ــف رق ــخ 12/05/2010 فيالمل بتاري

ــخ 27  ــد أموحــي بتاري ــاع المســتأنف عليهمــا ذ.عاب ــى بهــا مــن طــرف دف ــة المدل ــى المذكــرة الجوابي ــاء عل  وبن
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ــد الحكــم المُســتأنَف. ــا تأيي ــي التمــس مــن خلاله ــر 2011 والت دجنب

وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدلــى بهــا مــن طــرف دفــاع المســتأنف بتاريــخ 16/01/2012 والتــي أكــد مــن 

خلالهــا مــا جــاء فــي مقالــه الاســتئنافي.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــخ  ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــا الجلس ــات كان أخره ــدة جلس ــي ع ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن

ــاع الطرفيــن، ممــا اعتبــرت معــه المحكمــة القضيــة جاهــزة وأعطيــت  05/09/2012، تخلــف عــن حضورهــا دف

الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الذيأكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، 

ــده. ــي نصــه بع ــرار الآت ــة لجلســة 12/09/2012، قصــد النطــق بالق ــة للمداول ــرر حجــز القضي ليتق

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل : 

حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة بواســطة دفاعــه ذة.ثريــا المراكشــي 

ــخ  ــاس بتاري ــة بف ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــدد 388/2010 الص ــم ع ــد الحك ــتنبر 2011، ض ــخ 14 ش بتاري

12/05/2010 فيالملــف رقــم 71/5/2010، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا، الأمــر الــذي يتعيــن 

معــه الحكــم بقبولــه مــن هــذه الناحيــة.

وفي الموضوع : 

ــخ 01 غشــت 2008  ــم المســتأنف،أنه بتاري ــوى الحك ــذا محت ــف ومســتنداته وك ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

تقــدم المســتأنف )الطاعــن( بمقــال أمــام المحكمــة الإداريــة بفــاس يعــرض فيــه بواســطة دفاعــه أنــه وفــي إطــار 

ــرم مــع المطلــوب حضــوره محمــد مولشــي عقــد شــراء مصحــح الإمضــاء بتاريــخ  مســطرة الاقتنــاء بالتراضــي أب

01/02/2007 تــم بموجبــه اقتنــاء قطعتيــن أرضيتيــن محفظتيــن تابعتيــن للرســم العقــاري عــدد 114136/07 

ــدد  ــدة الرســمية ع ــة الصــادر بالجري ــة العام ــلان المنفع ــم 28 و 29 بمشــروع مرســوم إع ــن تحــت رق والمبينتي

4928، وأنــه أثنــاء مباشــرته لإجــراءات تســجيل عقــد الشــراء علــى الرســم العقــاري لفائــدة الملــك العــام الســككي 

فوجــئ برفــض الســيد المحافــظ إجــراء عمليــة التقييــد هاتــه بالمجــان بعلــة أنــه لا يوجــد أي نــص قانونــي يعفــي 

ــام بموجــب  ــظ الع ــه المحاف ــر عن ــذي عب ــف ال ــد، وهــو نفــس الموق ــام مــن أداء رســوم التقيي ــك الع ــة المل الدول

الرســالة المؤرخــة فــي 30/06/2008، مؤكــدا أن هــذا القــرار الإداري صــدر خرقــا لمقتضيــات ظهيــر 21/03/1932 

كمــا وقــع تتميمــه وتغييــره بظهيــر 03/05/1937 وكــذا ظهيــر 21/03/1941 الــذي ينــص علــى أن الملــك العــام 

ــرار الســيد المحافــظ  ــة، ملتمســا الحكــم بإلغــاء ق ــون مــن أداء جميــع الرســوم العقاري ــة معفــى بقــوة القان للدول

ــه  ــذي أجــاب علي ــال ال ــو المق ــدم مشــروعيته، وه ــوب لع ــولاي يعق ــة م ــون بزواغ ــة والره ــلاك العقاري ــى الأم عل

المحافــظ العــام علــى الأمــلاك العقاريــة والمســح والخرائطيــة بمذكــرة جوابيــة مودعــة بتاريــخ 30/09/2008 أوضــح 

مــن خلالهــا أن المحكمــة الإداريــة تبقــى غيــر مختصــة نوعيــا للبــت فــي الطلــب، ملتمســا الحكــم وفــق ذلــك، 

وبعــد إصــدار المحكمــة الإداريــة بتاريــخ 19/11/2008 لحكــم عــارض عــدد 655 قضــت فيــه بانعقــاد اختصاصهــا 

ــة بالمجلــس  ــم الطعــن فيــه بالاســتئناف أمــام الغرفــة الإداري ــذي ت النوعــي للبــت فــي الطلــب، وهــو الحكــم ال
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الأعلــى التــي أصــدرت بتاريــخ 08/04/2009 قــرارا عــدد 362 فــي الملــف الإداري عــدد 108/4/1/2009 قضــت 

فيــه بتأييــد الحكــم المســتأنف، مــع إحالــة الملــف علــى المحكمــة الإداريــة بفــاس لمواصلــة النظــر فيــه، أصــدرت 

هــذه المحكمــة وبعــد تبــادل المذكــرات والــردود بيــن الطرفيــن وإجــراء بحــث فــي موضــوع النزاع بواســطة الســيد 

القاضــي المقــرر، وباســتنفاذهالكافة الإجــراءات والمســاطر حكمهــا المشــار إليــه أعــلاه، قضــت فيــه برفــض الطلــب، 

وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة.

في أسباب الاستئناف

حيــث يعيــب المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة المُســتأنِف علــى الحكــم المُســتأنَف مجانبتــه للصــواب عندمــا 

ــذي  ــام ال ــدأ الع ــن المب ــى مســتثنى م ــه يبق ــب لأن ــض الطل ــه برف ــة المصــدرة ل ــة الإداري ــه المحكم قضــت في

يجعــل الأصــل هــو الأداء، ذلــك أنــه واعتبــار لمــا تــم النــص عليــه فــي الظهيــر الصــادر بتاريــخ 21/03/1932 كمــا 

وقــع تتميمــه وتعديلــه بظهيــر 03/05/1937 وكــذا ظهيــر 21/03/1941 فــإن الملــك العــام للدولــة يبقــى وبقــوة 

ــك دون تمييــز بيــن طلبــات التحفيــظ أو  ــون معفــى مــن أداء جميــع الرســوم علــى تســجيل العقــارات وذل القان

مجــرد التقييــدات التــي تجــرى علــى الرســوم العقاريــة، وهــو الأمــر نفســه الــذي أكــده القــرار الوزيــري المــؤرخ 

فــي 04/06/1915 الــذي ينــص علــى أن الشــهادات ونســخ الوثائــق المقيــدة بالســجلات العقاريــة يتــم بالمجــان 

لفائــدة الإدارات العموميــة متــى كان الغــرض مــن ذلــك تحقيــق المنفعــة العامــة، بالإضافــة إلــى ذلــك فإنــه لا يوجــد 

ضمــن مقتضيــات المــادة 11 مــن القانــون المنظــم للوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والــذي ينظــم مواردهــا 

ونفقاتهــا مــا يفيــد أن مداخيــل تقييــد عقــود الشــراء التــي يبرمهــا المكتــب فــي إطــار مســطرة نــزع الملكيــة هــي 

ممــا ينــدرج ضمــن مواردهــا العامــة، فضــلا عــن ذلــك فقــد ســبق للمشــرع مــن خــلال ظهيــر 07/09/1963 وأن 

أعفــى نظــارة الأوقــاف مــن أداء رســوم التحفيــظ، كمــا أن قانــون الماليــة لســنة 2005 أعفــى بــدوره الدولــة الملــك 

الخــاص مــن أداء جميــع الرســوم العقاريــة ســواء المتعلقــة منهــا بمطالــب التحفيــظ أو التقييــدات.

ــه فــي هــذا الصــدد، وباســتقراء مقتضيــات الظهيــر الشــريف الصــادر بتاريــخ 21/03/1932 كمــا وقــع  وحيــث إن

تعديلــه وتتميمــه بمقتضــى الظهيــر الصــادر بتاريــخ 03/05/1937 وكــذا الظهيــر الصــادر بتاريــخ 21/03/1941، 

يتبيــن أنهــا جــاءت واضحــة وصريحــة فــي كــون الملــك العــام للدولــة يبقــى معفــى وبقــوة القانــون مــن أداء جميــع 

ــدون أي تمييــز بيــن طلبــات التحفيــظ أو التقييــدات التــي  ــك ب ــة، وذل واجبــات التســجيل فــي الرســوم العقاري

تجــرى علــى هــذه الرســوم.

ــأداء رســوم التســجيل بمناســبة  ــة ب ــي للســكك الحديدي ــب الوطن ــة إدارة المكت ــإن مطالب ــك ف ــه لذل ــث إن  وحي

مباشــرته لإجــراءات تســجيل عقــد شــراء لفائــدة الملــك العــام الســككي فــي إطــار مســطرة نــزع الملكيــة لأجــل 

ــام  ــك الع ــه يقضــي بخضــوع المل ــي ل ــه أي ســند قانون ــا، ولا يجــد ل ــر مؤســس قانون ــة، يبقــى غي ــة العام المنفع

ــت  ــة وأن الثاب ــلاه، خاص ــا أع ــار إليه ــة المش ــوص القانوني ــة النص ــام صراح ــوم أم ــذه الرس ــل ه ــة لأداء مث للدول

مــن خــلال مقتضيــات القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي 04/06/1915 أن جميــع الشــهادات ونســخ الوثائــق المقيــدة 

بالســجلات العقاريــة يتــم بالمجــان لفائــدة الإدارات العموميــة متــى كان الغــرض منهــا تحقيــق المنفعــة العامــة.

وحيــث إنــه بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الثابــت مــن خــلال مقتضيــات المــادة 23 مــن قانــون الماليــة لســنة 2005، 

ــواء  ــة س ــة العقاري ــجلات المحافظ ــد بس ــوم التقيي ــن أداء رس ــة م ــاص للدول ــك الخ ــى المل ــد أعف ــرع ق أن المش

ــواردة فــي الرســوم العقاريــة، وبالتالــي وإعمــالا لقاعــدة القيــاس  تعلــق الأمــر بمطالــب التحفيــظ أو التقييــدات ال

فــإن الملــك العــام للدولــة واعتبــارا لطابــع المنفعــة العامــة الــذي يغلــب عليــه، يبقــى بــدوره وعلــى غــرار الملــك 

الخــاص للدولــة معفــى مــن أداء مثــل هــذه الرســوم، والمحكمــة الإداريــة بفــاس عندمــا قضــت بخــلاف ذلــك فإنهــا 
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لــم تجعــل لحكمهــا المُســتأنَف أســاس مــن القانــون، الأمــر الــذي قــررت معــه هــذه المحكمــة التصريــح بإلغائــه، 

والحكــم تصديــا بإلغــاء القــرار الإداري محــل الطعــن مــع مــا يترتــب عــن ذلــك مــن أثــار قانونيــة. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

فــي المـــوضــــوع : بإلغــاء الحكــم المُســتأنَف، وتصديــا الحكــم بإلغــاء قــرار المحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة 

محــل الطعــن مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار قانونيــة.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 445 

الصادر بتاريخ 30/1/2014 في الملف رقم 650/13/6

رسوم التسجيل بسجلات المحافظة العقارية- الأحقية مراجعة القيم المصرح بها تحت رقابة القضاء

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــدر  ــدون أن يص ــة، ب ــة العقاري ــجلات المحافظ ــرة تســجيل بس ــد مباش ــا عن ــق أداؤه ــوم متحق ــر برس ــق الأم تعل

بشــأنها أمــر التحصيــل مــن طــرف المحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة والرهــون . وإنمــا يتــم تحديــد المبلــغ الواجــب 

ــون  ــل الدي ــة تحصي ــا لمدون ــوب وفق ــد المطل ــام بالتقيي ــض القي ــه رف ــب عن ــدم الأداء، يترت ــة ع ــي حال أداؤه .وف

العموميــة. كمــا أن المرســوم رقــم 2-97-385 لا يشــير إلــى إمكانيــة مراجعــة مبلــغ الرســوم مــن طــرف المحافــظ 

.وإنمــا حــدد طريقــة احتســابها انطلاقــا مــن الثمــن الــوارد فــي العقــد، يجعــل رفــض المحافظــة المعنيــة لقيمــة 

العقــار المــراد تقســيمه المصــرح بهــا، غيــر مرتكــز علــى أســاس قانونــي ومبــررا لاســترداد المبلــغ المالــي غيــر 

المحتســب وفــق هــذا التصريــح.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1713/4/1/2014القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 13/4/2017 ف ــؤرخ ف ــم 567/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

يمكــن للمحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة اللجــوء إلــى إجــراء الخبــرة داخــل أجــل ســنتين ن ابتــداء مــن تاريــخ 

القــرار الصــادر بشــان التقييــد، متــى كانــت القيمــة أو المبالــغ المصــرح بهــا فــي المطلــب أو العقــود أو التصريحــات، 

ــي  ــؤرخ ف ــري الم ــرار الوزي ــن الق ــل 47 م ــا للفص ــوق، طبق ــار أو الحق ــة للعق ــة الحقيقي ــن القيم ــل م ــدو أق تب

4/6/1915 .كمــا أن المــادة 48 مــن هــذا القــرار، تحيــل علــى قانــون التســجيل المصــادق عليــه بمقتضــى الظهيــر 

ــة العامــة للضرائــب، كمــا غيــر مســطرة  الشــريف المــؤرخ فــي 11/3/2015 الــذي ألغــي لاحقــا بمقتضــى المدون

مراجعــة الرســوم عــن طريــق الخبــرة إلــى إعطــاء قابــض التســجيل صلاحيــة مراجعــة القيــم العقاريــة المصــرح 

بهــا، وفــق المــواد المقــررة فــي المدونــة المذكــورة التــي لــم تعــد تلــزم القابــض باللجــوء ابتــداء إلــى الخبــرة .ممــا 

يعنــي ذلــك إعطــاء المشــرع للمحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة والرهــون، صلاحيــة مراجعــة القيــم المصــرح بهــا فــي 

طلبــات التقييــد أو العقــود موضــوع التقييــد، تحــت رقابــة القضــاء.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ11 نونبر2015أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 06 يونيــو 2013 مــن طــرف شــركة لــي روز دو طنجــي بواســطة 

نائبيهــا ضــد الحكــم عــدد 1494 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 25/04/2013 فــي الملــف عــدد 

555/12/2012، القاضــي بقبــول الطلــب شــكلا و برفضــه موضوعــا مــع إبقاءالصائــر علــى رافعــه.

ــلاك  ــى الأم ــظ عل ــرف المحاف ــن ط ــتنبر 2013 م ــخ 01 ش ــا بتاري ــى به ــة، المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــم . ــد الحك ــى تأيي ــة إل ــة الرامي ــون بطنج ــة و الره العقاري

وبنــاء علــى مذكــرة تعقيــب المدلــى بهــا بواســطة نائبيهــا بتاريــخ 08 أكتوبــر 2013 الراميــة إلــى تأكيــد كتاباتهــا 

. بقة لسا ا

وبنــاء طلــب العــدول عــن الأمــر بالتخلــي مــع مذكــرة جوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 12 نونبــر 2013 مــن طــرف 
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الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف. 

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبنــاء علــى الأمــر بالتخليوبنــاء علــى الإعــلام بتعييــن القضيــة فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 02 ينايــر 

2014. وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم. وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض 

ــي  ــة ف ــرر وضــع القضي ــي مســتنتجاته، فتق ــا جــاء ف ــا م ــد فيه ــذي أك ــون والحــق ال ــن القان ــاع ع الملكــي للدف

ــة لجلســة اليــوم قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه. المداول

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: 

حيــث إن المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 06 يونيــو 2013 مــن طــرف شــركة لــي روز دو طنجــي بواســطة 

نائبيهــا ضــد الحكــم عــدد 1494 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 25/04/2013 فــي الملــف عــدد 

555/12/2012، جــاء وفقــا للشــروط الشــكلية المتطلبــة، فهــو لذلــك مقبول.وفــي الموضـــوع: حيث يســتفاد من 

ــام المحكمــة  ــد تقدمــت أم ــت ق ــا كان ــة ابتدائي ــال الاســتئنافي ومــن فحــوى الحكــم المســتأنف أن المدعي المق

الإداريــة بالربــاط بمقــال مؤشــر عليــه بتاريــخ 19نونبــر 2012 عرضــت فيــه أنهــا منعشــة عقاريــة و حصلــت علــى 

رخصــة البنــاء مــن أجــل إنجــاز مشــروعها الســكني المتكــون مــن مجموعــة مــن العمــارات، و أنــه بالانتهــاء مــن 

كل مرحلــة يتــم اســتخراج رســم عقــاري يخــص الوعــاء العقــاري الــذي شــيدت عليــه العمــارة المنتهيــة أشــغال 

بناءهــا ليتــم بعــد ذلــك تجزيــئ هــذا الوعــاء العقــاري إلــى رســوم عقاريــة تخــص الأجــزاء المفــرزة الخاصــة بــكل 

الشــقق الســكنية، و أنهــا أثنــاء إنجازهــا الأشــغال عمــدت إلــى إبــرام عقــود وعــد بيــع العقــارات التــي هــي فــي 

ــع للشــقة علــى أن يتــم التوقيــع علــى عقــد البيــع  ــك علــى أســاس 5500 درهــم للمتــر المرب طــور البنــاء وذل

النهائــي فــور انتهــاء الأشــغال و الحصــول علــى رخصــة الســكن بالعمــارة و اســتخراج رســوم عقاريــة خاصــة بــكل 

الشــقق المكونــة لهــا، لذلــك و بعــد انتهــاء الأشــغال الخاصــة بالعمــارة مجموعــة »ب« و العمــارة مجموعــة »س« 

منحتهــا الجماعــة الحضريــة لطنجــة رخصــة الســكن الخاصــة بالعمارتيــن فتقدمــت للســيد المحافــظ علــى الأمــلاك 

العقاريــة و الرهــون بطنجــة بطلــب اســتخراج رســم عقــاري خــاص بالوعــاء العقــاري الــذي شــيدت عليــه العمارتيــن 

ــة  ــوك العقاري ــى الصك ــت للحصــول عل ــدد 133729/06 تقدم ــاري ع ــم العق ــتخراج الرس ــد اس ــن و بع المذكورتي

الخاصــة بالشــقق المكونــة للعمارتيــن، إلا أنهــا فوجئــت برفــض الســيد المحافــظ القيمــة المصــرح بهــا مــن قبلهــا و 

هــي 5500 درهــم للمتــر المربــع حيــث فــرض عليهــا لقبــول طلبهــا أداء الرســوم بقيمــة 6500 درهــم و أذعنــت 

للأمــر، لذلــك التمســت الحكــم علــى المدعــى عليهــم بأدائهــم لفائدتهــا مبلــغ 204.692 درهــم مــع شــمول الحكــم 

بالنفــاذ المعجــل وتحميلهــم الصائــر، وبعــد المناقشــة واســتنفاذ أوجــه الدفــاع، قضــت المحكمــة بالحكــم المشــار 

إليــه أعــلاه، فاســتأنفته شــركة لــي روز دو طنجــي. 

في أسباب الاستئناف:

حيــث تعيــب شــركة لــي روز دو طنجــي علــى الحكــم المســتأنف عــدم ارتــكازه علــى أســاس عندمــا اعتبــر أن 

القاعــدة تنــص علــى أن عــدم تقديــم الطعــن فــي الأمــر بالتحصيــل الصــادر عــن المحافــظ العقــاري موضــوع طلــب 
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ــه  ــل المســتدل ب ــر بالتحصي ــر مؤســس، فضــلا عــن أن الأم ــب غي ــاط الأداء يجعــل الطل ــاره من الاســترداد باعتب

فــي الحكــم المســتأنف لا ينهــض إلا فــي حالــة واحــدة وهــي عندمــا يفــرض المحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة و 

الرهــون أداءات تكميليــة علــى طالــب التقييــد والتــي يلــزم هــذا الأخيــر بأدائهــا وفقــا لمــا تنــص عليــه إجــراءات 

التحصيــل الــواردة بمدونــة تحصيــل الديــون العموميــة.

ــون التحفيــظ العقــاري فــي صيغتــة  ــى الفصــل 110 مــن قان ــه بالرجــوع إل وحيــث مــن جهــة فإن

المحينــة بتاريــخ 24 نوفمبــر 2011 نجــده ينــص علــى: »يباشــر المحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة 

ــر وفــق الشــروط المنصــوص  اســتخلاص الوجيبــات التكميليــة أوغيــر المــؤداة والغرامــات والذعائ

عليهــا فــي القانــون رقــم 15-97 بمثابــة مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة.

وحيــث مــن جهــة ثانيــة، فإنــه فــي نازلــة الحــال الأمــر يتعلــق برســوم أداهــا المســتأنف عنــد مباشــرته تســجيل 

قيــد بســجلات المحافظــة العقاريــة والتــي لا يصــدر بشــأنها أمــرا بالتحصيــل مــن طــرف المحافــظ علــى الأمــلاك 

ــض  ــه رف ــب عن ــدم الأداء يترت ــة ع ــي حال ــه ف ــغ الواجــب أداؤه، وأن ــد المبل ــم تحدي ــا يت ــة والرهــون وإنم العقاري

القيــام بالتقييــد المطلــوب و الــذي لا يرتــب الإلــزام بــالأداء وفقــا لمــا تقتضيــه مقتضيــات مدونــة تحصيــل الديــون 

العموميــة.

ــغ  ــة مبل ــة مراجع ــى إمكاني ــير إل ــم 2-97-385 لا تش ــوم رق ــات المرس ــإن مقتضي ــة، ف ــة ثالث ــن جه ــث م وحي

الرســوم مــن طــرف المحافظــة، وإنمــا حــدد طريقــة احتســابها انطلاقــا مــن الثمــن الــوارد فــي العقــد، فــكان مــا قام 

بــه المحافــظ مــن إعــادة تحديــد قيمــة العقــار بشــكل جزافــي وتأســيس رســوم المحافظــة عليهــا مخالفــا للقانــون، 

وتبقــى المســتأنفة محقــة فــي المطالبــة باســترجاع مــا دفعتــه بغيــر حــق، الشــيء الــذي يكــون مــا انصــرف إليــه 

الحكــم المســتأنف مجانبــا للصــواب ويســتوجب الإلغــاء، والحكــم تصديــا بــأداء الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة 

لفائــدة المســتأنفة مبلــغ 204.692 درهــم.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بقبول الاستئناف. 

وفــي الموضــوع: بإلغــاء الحكــم المســتأنف، والحكــم تصديــا بــأداء الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة لفائــدة 

المســتأنفة مبلــغ 204.692 درهــم.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار عدد 484

 الصادر بتاريخ 13/2/2012 في الملف رقم570/10/9

التعويض عن المغادرة الطوعية عن العمل- نطاقالإعفاء من الضريبة على الدخل

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن الفقــرة الســابعة مــن المــادة 57 مــن المدونــة العامــة للضرائــب، تتنــاول حالــة إعفــاء التعويــض الممنــوح عــن 

المغــادرة الطوعيــة عــن العمــل مــن الضريبــة العامــة علــى الدخــل جزئيــا ضمــن الحــدود المقــررة الــواردة فــي 

المرســومين الملكييــن رقــم 66/316 و66/317 بتاريــخ 14/8/1967 وليــس الإعفــاء الكلــي لهــذا التعويــض مــن 

الضريبــة .

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 458/2 المــؤرخ فــي 1/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 122/4/2/2016القاضــي بنقــض 

القــرار(

ــادرة  ــن المغ ــض ع ــن التعوي ــج ع ــن الدخــل النات ــغ الاقتطــاع م ــا إذا كان مبل ــة لم ــان قضــاء المحكم ــدم تبي ع

الطوعيــة، قــد تــم ضمــن الحــدود الــوارد النــص عليهــا فــي المرســومين الملكييــن رقــم 66/316 و66/317 بتاريــخ 

14/8/1967 ولا كيفيــة احتســاب المبلــغ المقتطــع الــذي هــو محــل منازعــة، حــرم محكمــة النقــض مــن بســط 

رقابتهــا علــى مــا انتهــت إليــه قرارهــا الــذي جــاء ناقــص التعليــل ومعرضــا للنقــض.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ فبرابر2012أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــة العامــة للضرائــب فــي شــخص  بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 2010.7.1 مــن طــرف المديري

ــن  ــخ 25/06/2010 م ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــذا المق ــم 570/10/9 وك ــف رق ــه المل ــوح ل ــا المفت مديره

ــد  ــم 356/11/9 ض ــف رق ــه المل ــوح ل ــه المفت ــطة محامي ــي بواس ــان الاجتماع ــي للضم ــدوق الوطن ــرف الصن ط

الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 2010.2.3 تحــت عــدد 171 فــي الملــف رقــــم 

.239/6/2008

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــرة مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2011.9.22.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012.01.23.

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم وعــدم حضورهــم تقــرر اعتبــار القضيــة جاهزة.وبعــد تــلاوة 

المستشــارة المقــررة لتقريرهافيالجلســة والاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون 

والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف، تقــرر وضــع 

القضيــة فــي المداولــة لجلســـــــة 13/02/2012 قصدالنطــق بالقــرار الآتــي بعــده.
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وبعدالمداولـة طبقـا للقانـون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 2010.7.1 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب المفتــوح لــه الملــف رقــم 

ــي  ــان الاجتماع ــي للضم ــدوق الوطن ــل الصن ــن قب ــخ 2010.6.25 م ــدم بتاري ــتئناف المق ــذا الاس 570/10/9 وك

ــدد  ــف ع ــي المل ــخ 2010.2.3 ف ــاء بتاري ــدار البيض ــة بال ــة الإداري ــن المحكم ــادر ع ــم الص ــد الحك ــا ض كلاهم

ــا. ــح بقبوله ــه التصري ــن مع ــا يتعي ــا، مع ــة قانون ــق الشــروط الشــكلية المتطلب ــد جــاءا وف 239/6/2008 ق

وحيــث لمــا اســتأنفت كل مــن مديريــة الضرائــب والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الحكــم المشــار إلــى 

مراجعــه أعــلاه، وكان اســتئنافهما معــا فــي مواجهــة المســمى ســعيد الكزولــي ومؤســس علــى مشــروعية الاقتطــاع 

الضريبــي المطعــون فيــه، فإنــه لحســن ســير العدالــة وتفاديــا لصــدور قراريــن متناقضيــن يتعيــن ضــم الملــف عــدد 

356/11/9 إلــى الملــف عــدد 570/10/9 وشــمولهما بقــرار واحــد.

وفي الموضوع :

حيــث يســتفاد مــن أوراق ومحتــوى الحكــم المســتأنف، أنــه بتاريــخ 2008.5.6 تقــدم المدعــي )المســتأنف عليــه( 

ــه كان يعمــل كرئيــس قســم  ــدار البيضــاء يعــرض فيــه أن ــة بال بواســطة محاميــه بمقــال أمــام المحكمــة الإداري

التفتيــش والمراقبــة لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وباتفــاق مــع هــذا الأخيــر قبــل إنهــاء عملــه 

لديــه فــي إطــار مســطرة المغــادرة الطوعيــة حيــث تــم تحديــد مبلــغ التعويــض الإجمالــي الــذي يســتحق عــن 

ــغ  ــن المبل ــم م ــغ 142.274,8 دره ــاع مبل ــم اقتط ــه ت ــم، إلا أن ــغ 732.323,73 دره ــي مبل ــة ف ــول الخدم ط

ــي أو  ــى أســاس قانون ــوم عل ــه لا يق ــن أن ــم م ــى الدخــل بالرغ ــة عل ــه يشــكل الضريب ــى أســاس أن ــور عل المذك

ســبب مشــروع يبــرره بــل إنــه معفــى مــن الضريبــة المذكــورة عمــلا بمقتضيــات المــادة 57 مــن المدونــة العامــة 

للضرائــب، والتمــس الحكــم علــى الصنــدوق المدعــى عليــه بإرجاعــه لــه مبلــغ 142.274,28 درهــم مــع الفوائــد 

القانونيــة مــن تاريــخ 2007.7.31 وهــو تاريــخ الاقتطــاع مــع النفــاذ المعجــل والصائــر، وأجــاب الصنــدوق الوطنــي 

للضمــان الاجتماعــي بواســطة محاميــه الــذي أوضــح أن المــادة 3 مــن الاتفــاق المبــرم مــع المدعــي تفيــد بوضــوح 

أن هــذا الأخيــر يقبــل بصفــة صريحــة ولا رجعــة فيهــا باقتطــاع الضريبــة علــى الدخــل مــن التعويــض المحصــل 

ــه يتنــازل عــن كل منازعــة فــي الاقتطــاع وكــذا عــن  عليــه الــذي تــم تحويلــه إلــى مديريــة الضرائــب، كمــا أن

كل مطالبــة تربطــه بالعــارض، ممــا يكــون معــه الالتزامــات التعاقديــة ملزمــة لــه، ملتمســا لأجلــه رفــض الطلــب، 

كمــا تقــدم المدعــى عليــه بمقــال إدخــال مديريــة الضرائــب فــي الدعــوى باعتبــار أن الضرائــب اقتطعــت لفائدتهــا، 

ــة  ــات المتعلق ــدود التعويض ــي ح ــه إلا ف ــمح ب ــي لا يس ــه المدع ــب ب ــذي يطال ــي ال ــاء الضريب ــا أن الإعف مضيف

بالفصــل عــن العمــل. فأجابــت مديريــة الضرائــب بضفتهــا مدخلــة فــي الدعــوى موضحــة أن المدعــي لــم يحتــرم 

شــكليات المنازعــة الضريبيــة فــي الموضــوع عرضــت أن مــا يخضــع للاقتطــاع الضريبــي بالنســبة للتعويــض عــن 

المغــادرة الطوعيــة هــو الجــزء الــذي يتجــاوز التعويــض المعــادل للتعويــض مــن الفصــل عــن العمــل، ملتمســة 

الحكــم برفــض الطلــب. وبعــد تبــادل الأجوبــة والــردود وانتهــاء المناقشــة صــدر الحكــم بإرجــاع الصنــدوق الوطنــي 

ــغ 142.274,68 درهــم المقتطــع عــن  ــدة المدعــي مبل ــي لفائ ــه القانون للضمــان الاجتماعــي فــي شــخص ممثل

الضريبــة علــى الدخــل جــراء المغــادرة الطوعيــة وبرفــض باقــي الطلبــات مــع تحميلــه المصاريــف، وهــو الحكــم 

ــدوق  ــن طــرف الصن ــم 570/10/9 وم ــف رق ــه المل ــوح ل ــب المفت ــة للضرائ ــة العام ــل المديري ــن قب المســتأنف م

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي المفتــوح لــه الملــف رقـــم 356/11/9.
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في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط

حيثإنــه مــن جملــة مــا تعيــب بــه كل مــن المديريــة العامــة للضرائــب والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 

علــى الحكــم المســتأنف التطبيــق الخاطــئ للقانــون فيمــا ذهــب إليــه مــن اعتبــار التعويــض الممنــوح للمســتأنف 

عليــه فــي إطــار المغــادرة الطوعيــة للعمــل يســتفيد مــن الإعفــاء الكلــي مــن الضريبــة العامــة علــى الدخــل، مــع 

ــي  ــب والتــي اســتند إليــه الحكــم تتحــدث فقــط عــن الإعفــاء الجزئ ــة العامــة للضرائ أن المــادة 57 مــن المدون

بالنســبة للتعويــض عــن الفصــل مــن العمــل والــذي اعتبــرت المحكمــة أن التعويــض عــن المغــادرة الطوعيــة هــو 

أحــد تجلياتــه.

وحيثصــح مــا تمســكت بــه الجهــة المســتأنفة، ذلــك أن الفقــرة الســابعةمنالمادة57 المشــار إليهــا أعــلاه تتحــدث 

عــن إعفــاء التعويــض الممنــوح عــن المغــادرة الطوعيــة عــن العمــل مــن الضريبــة العامــة علــى الدخــل جزئيــا 

ضمــن الحــدود المقــررة فــي النصــوص التشــريعيةوالتنظيمية الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال الفصــل عــن العمــل، 

ــس  ــخ 1967.8.14، ولي ــم 66/316 و 66/317 بتاري ــن رق ــومين الملكيي ــي المرس ــواردة ف ــدود ال ــن الح أي ضم

ــادرة  ــام المغ ــن نظ ــتفاد م ــه اس ــتأنف علي ــيما وأن المس ــة، س ــن الضريب ــور م ــض المذك ــي للتعوي ــاء الكل الإعف

الطوعيــة للعمــل ابتــداء مــن 1/7/2007، أي بعــد دخــول مقتضيــات المــادة 10 مــن قانــون الماليــة لســنة 2004 

ــي مــن الضريبــة موضــوع  حيــز التنفيــذ التــي نصــت صراحــة علــى اســتفادة هــذا التعويــض مــن الإعفــاء الجزئ

النــزاع، ممــا يبقــى معــه التعويــض الممنــوح لــه خاضعــا فــي جــزء منــه للضريبــة العامــة علــى الدخل،ويكــون تبعــا 

لذلــك الحكــم المســتأنف فيمــا ذهــب إليــه مــن اعتبــار التعويضالــذي اســتفاد منــه المســتأنف عليــه فــي إطــار 

مغادرتــه الطوعيــة للعمــل معفىكليــا مــن الضريبــة المذكــورة قــد جانــب الصــواب ويتعيــن الحكــم بإلغائــه وبعــد 

التصــدي الحكمبرفــض الطلــب مــع إبقــاء المصاريــف علــى عاتــق رافعــه.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :

فيالشكل: بضم الملف رقم 356/11/9 إلى الملف رقم 570/10/9 وبقبول الاستئناف فيهما معا.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء المصاريفعلى رافعه.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 2367 

الصادر بتاريخ 20/5/2014 في الملف رقم 1283/13/9

ــدى  ــلالية –م ــة س ــع لجماع ــار تاب ــة- عق ــر المبني ــة غي ــي الحضري ــى الأراض ــروض عل ــم المف الرس

ــم ــذا الرس ــه له خضوع

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــي مــن  ــاء الكل ــر مســتفيد مــن الإعف ــه غي ــا الجماعي،يجعل ــد إيجــار بشــأن عقاره ــة الســلالية لعق ــرام الجماع إب

الرســم المفــروض علــى الأراضــي الحضريــة غيــر المبنيــة، عمــلا بمقتضيــات المــادة 41 مــن القانــون رقــم 06-47 

بمثابــة القانــون الجديــد للجبايــات المحليــة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3283/4/3/2016القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 13/7/2017 ف ــؤرخ ف ــم 856/3 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

إن عقــد الإيجــار المبــرم بيــن الجماعــة الســلالية والطــرف الطاعــن، لا يخــرج العقــار المتعاقــد بشــأنه مــن ملكيــة 

ــا  ــة، طبق ــر المبني ــى الأراضــي غي ــي عل ــن الرســم الجبائ ــم م ــا وبشــكل دائ ــة كلي ــة التيهــي معفي ــذه الجماع ه

لمقتضيــات المــادة 41 مــن القانــون رقــم 47-06 بمثابــة القانــون الجديــد للجبايــات المحليــة التــي تنــص علــى 

أن الأراضــي التابعــة للجماعــات الســلالية معفيــة كليــا وبشــكل دائــم مــن الرســم الجبائــي علــى الأراضــي غيــر 

المبنيــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 20 ماي2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

لمدينــة  البلــدي  طرف  المجلــس  بتاريخ  2013/12/06 مــن  المرفــوع  الاســتئنافي  على  المقــال  وبنــاء 

عدد2013/1915/833 الصــادر  الحكــم  يســتأنف  أنــه  محاميــه  بواســطة  فيــه  يعــرض  الراشــيدية الذي 

ــكل  ــي الش ــاس القاضيف ــة بمكن ــة الاداري ــن المحكم ــف رقم 2013/1915/10 ع ــي المل بتاريخ  2013/07/17 ف

بقبــول الطلب وفــي الموضــوع بإلغــاء الرســم علــى الأراضــي غيــر المبنيــة المفــروض علــى المســتأنف عليهــا برســم 

الســنوات من  2007 الى 2012 الصــادر عــن رئيــس المجلــس الجماعــة الحضريــة بالراشــيدية المتعلقيــن بالرســم 

ــى المدعــي عــن الأرض الســلالية ايــت ازدك الخنك  البالغــة  ــي عــن الأراضــي غيــر المبنيــة المفــروض عل الجبائ

ــة  ــة الحضري ــل الجماع ــة وتحمي ــار قانوني ــن آث ــك م ــن ذل ــب ع ــا يترت ــع م ــع م ــر مرب ــة الاف مت مســاحتها ثلاث

ــر . ــيدية الصائ بالراش

ــرة مؤرخــة في 2014/01/28 ملتمســا رد وســائل  ــه بمذك ــه بواســطة محامي ــى جــواب المســتانف علي ــاء عل وبن

الاســتئناف وتأييــد الحكم المســتأنف   .  

و بناء على الأوراق الأخرى والمذكرات المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة و الخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

ــدة  ــة المنعق ــة العلني ــي الجلس ــة ف ــن القضي ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل ــطرة المدنية.وبن ــون المس ــى قان ــاء عل و بن

ــد  ــة المذكورة  وبع ــوب عنهم فيالجلس ــن ين ــراف و م ــى الأط ــاداة عل ــى المن ــاء عل بتاريخ  2014/01/28   وبن
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ــي  ــا جــاء ف ــا م ــد فيه ــذي أك ــون و الحق ال ــن القان ــاع ع ــوض الملكــي للدف ــى الآراء الشــفهية للمف الاســتماع إل

ــي. ــرار الات ــق بالق ــة   20 ماي    2014   قصد النط ــة لجلس ــة للمداول ــز القضي ــرر حج ــتنتجاته الكتابية   تق مس

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

حيــث لمــا كان الثابــت أن الاســتئنافين منصبيــن علــى الطعــن فــي نفــس الحكــم فــان موجبــات الضــم تكــون 

متوفــرة ممــا يتعيــن معــه ضــم الملــف رقم  9/13/1283 إلــى الملــف رقم  9/13/1283 لشــمولهما بقرارواحــد .

وحيــث لمــا كان الثابــت أن الحكــم المســتأنف لــم يقــض فــي مواجهــة قابــض الرشــيدية الخــازن العــام للمملكــة 

بــأي شــئ، فإنــه لامصلحتهمــا فــي الطعــن فيــه ممــا يتعيــن معــه التصريــح بعــدم قبــول اســتئنافهما .

ــه  ــه في ــم المســتأنف , فإن طعن ــغ المســتأنف بالحك ــد تبلي ــا يفي ــف م ــس بالمل ــه لي ــت أن ــا كان الثاب ــث لم حي

ــتيفائه للشــروط والشــكليات  ــه وباس ــي وأن ــل القانون ــا خــلال الاج ــون واقع ــتئناف بتاريخ 2013/12/06 يك بالاس

ــا فهــو مقبــول شــكلا . المتطلبــة قانون

في الموضوع:

شــركة  المســتأنفأنه بتاريخ  2013/01/18 تقدمت  الحكــم  ومحتــوى  الملــف  اوراق  مــن  يســتفاد  حيــث 

اعريباتللأشــغال بمقال  امــام المحكمــة الاداريــة بمكنــاس عرضــت فيــه بواســطة محاميهــا أنهــا اكتــرت بموجــب 

ــي  ــوذ التراب ــك المتواجــدة بالنف ــت ازدك الخن ــة الســلالية لاي ــن الجماع ــؤرخ في  2005/11/22 م ــد إيجــار م عق

ــة الاف  ــة مســاحتها ثلاث ــة قطعــة ارضي ــة مــن طــرف وزارة الداخلي ــم الرشــيدية وهــي ممثل ــادة مدغــرة اقلي لقي

ــس  ــس المجل ــن رئي ــادر ع ــاب ص ــل بكت ــيدية  وانها توص ــة الراش ــري لمدين ــدار الحض ــل الم ــر مربع  داخ مت

الجماعــي للراشــيدية يطالبهــا بــأداء رســم الضريبــة علــى الاراضــي غيــر المبنيــة عــن القطعــة المذكــورة برســم 

الســنوات من 2007 الى 2012 بمــا قدره 120000.00   درهــم فبــادرت الــى مكاتبــة الرئيــس المذكــور 

ــر  ــاء الأم ــم بإلغ ــت الحك ــون رقم 47/06 والتمس ــن القان ــات المادة 41 م ــي بمقتضي ــاء المقررف ــكا بالإعف متمس

ــس  ــواب المجل ــد ج ــة وبع ــار قانوني ــن آث ــب م ــا يترت ــع م ــؤرخ في 2013/8/23 م ــل عدد 3651 الم بالتحصي

البلــدي دافعــا بخــرق مقتضيــات المادة 120 مــن مدونــة التحصيــل ومتمســك بالإعفــاء المؤقــت المنصــوص عليــه 

ــا  ــون المذكوروملتمســا الحكــم برفــض الطلــب وتمــام الاجــراءات صــدر الحكــم وفــق م في  المادة 42 مــن القان

ــه والحكــم  أشــير إليــه أعــلاه وهــو الحكــم المســتأنف مــن طــرف الجماعــة الحضريــة بالراشــيدية مطالبــة بإلغائ

ــه  ــى الحكــم المســتأنف بمجانبت ــب المســتأنفة عل ــتئنافحيث تعي ــباب الاس ــي اس ــض الطلب. ف ــا برف تصدي

للصــواب فيمــا قضــى بــه لان المشــرع اوجــب احتــرام الآجــال المنصــوص عليهــا قانونــا ســواء تعلــق الأمــر بأســاس 

ــرة النفــوذ الترابــي  الضريبــة او الرســم او فــي اجــراءات تحصيلهــا , وأن الأرض موضــوع الرســم توجــد داخــل دائ

لبلديــة الرشــيدية  وأن تخصيصهــا لا نجــاز مشــروع اســتثماري يجعلهــا خاضعــة بعــد الإعفــاء المؤقــت المحــدد 

فــي ثــلاث ســنوات مــن أداء الرســم المطعــون فيــه .  

ــي  ــا ف ــوص عليه ــطرة المنص ــال والمس ــم لآج ــرق الحك ــن خ ــتمدة م ــيلة المس ــوص الوس ــه وبخص وحيث  إن

ــت أن  ــإن الثاب ــة، ف ــون العمومي ــل الدي ــة تحصي ــأن مدون ــون رقم 97.15 بش ــن القان المواد 117 و118 و120 م

ــا  ــن أدائه  مم ــي م ــاء الكل ــاء بالإعف ــن خــلال الادع ــوى م ــم موضــوع الدع ــرض الرس ــاس ف ــق بأس ــوى تعل الدع

ــا أثيــر بشــأنه مــن وســيلة . يتعيــن معــه رد م

وحيــث ان مــا أثيــر بشــان الرســم المفــروض علــى الأراضــي الحضريــة غيــر المبنيــة برســم ســنوات،  فإنه ولئــن 
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كان العقــار مملــوكا للجماعــة الســلالية لايــت ازدك  حســب مــا هــو واضــح مــن الوثائــق، فــإن هــذه الأخيــرة فوتتــه 

بموجــب عقــد إيجــار إلــى المســتأنف عليهــا قصــد إنجــاز مشــروع تجاري , ممــا يخرجــه مــن التبعيــة للجماعــة 

ــادر  ــون رقم 06.47 الص ــن القان ــات المادة 41 م ــلا بمقتضي ــي عم ــاء الكل ــن الإعف ــتفيد م ــى يس ــلالية حت الس

بتنفيــذه القانــون رقم 1.07.195 بتاريخ 2007/11/30 بشــان مدونــة الجبايــات المحليــة المقــرر لفائدتهــا 

ــه تعفــى  ــى أن ــة التــي تنــص عل ــا للفقــرة الثالثــة مــن المادة 42 مــن ذات المدون ــي يضحــى خاضع فقط ,وبالتال

ــة او  ــي تكــون موضــوع رخصــة التجزئ ــة، الأراضــي الت ــر المبني ــة غي ــى الأراضــي الحضري ــن الرســم عل ــا م مؤقت

البنــاء لفتــرة ثــلاث ســنوات ابتــداء مــن فاتــح ينايــر مــن الســنة التــي تلــي ســنة الحصــول علــى رخصــة التجزئــة 

أو البنــاء وأضافــت الفقــرة الأخيــرة مــن هــذه المــادة أنــه بعــد انصــرام الآجــال المذكــورة أعلاه , فإنالملــزم الــذي 

ــر  ــأداء الرســم المســتحق دون الإخــلال بتطبيــق الذعائ ــزم ب ــم يحصــل علــى شــهادة المطابقــة او ترخيــص مل ل

ــي المادتين 134 و137 منها ,ومــن تمــة تكــون المســتأنف عليهــا خاضعــة لأداء  ــا ف ــادات المنصــوص عليه والزي

ــك يكــون حكمــا مجانبــا للصــواب وواجــب الالغــاء . ــه بخــلاف ذل الرســم المذكور, والحكــم المســتأنف بقضائ

وحيث تأسيسا عليه يتعين الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعها

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط في جلستها العلنية حضوريا وانتهائيا

فــي الشــكل:  بقبول الاســتئناف الجماعــة الحضريــة للراشــيدية  وبعدم قبــول اســتئناف الخــازن العــام 

للمملكة قابض قباضة الرشيدية .         

وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه .   

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 6135 

الصادر بتاريخ 16/12/2014 في الملف رقم 545/7209/2014

دعوى تحصيل دين عمومي-المطالبة الإدارية- أجل الطعن 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــب  ــة للضرائ ــة الجهوي ــدى المديري ــة بشــأنها ل ــة المودع ــى المطالب ــرة 8 أشــهر عل ــرور فت ــد م ــوى بع ــع الدع رف

المعنيــة، حيــادا علــى القانــون الضريبــي المنظــم لهــا، يبــرر التصريــح بعــدم قبولهــا، لعــدم اســتيفائها لأوضاعهــا 

ــة بنــص آمــر واجــب الاحتــرام . الشــكلية المتصل

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2958/4/2/2016القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 30/3/2017 ف ــؤرخ ف ــم 243/2 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

لا يحتــج فــي دعــوى تحصيــل الديــون العموميــة للتقــادم الرباعــي، بمســطرة المنازعــة الإداريــة المتعلقــة بمســألة 

ــة  ــة الجهوي ــى المديري ــأنها إل ــرة بش ــة متأخ ــه مطالب ــع توجي ــى م ــطرتها، حت ــا ومس ــة وإجراءاته ــرض الضريب ف

ــالأداء، مــادام أن هــذه المطالبــة مؤسســة  ــب المعنيــة، باعتبارهــا رئيســا لقابضهــا الصــادر عنــه الإشــعار ب للضرائ

علــى خــرق مفتضيــات المــواد 36 و41 و123 مــن مدونــة تحصيــل الديــون العموميــة .وليــس الفــرض الضريبــي.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 16 دجنبر2014أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 08/05/2014 مــن طــرف حميــدي علــي وابــن المجــذوب حســني 

أميــن بواســطة نائبهمــا الأســتاذ قيفــوف ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 30/03/2010 

تحــت عــدد 247 فــي الملــف رقــم 11/09/2010القاضــي برفــض الطلــب مــع إبقــاء الصائــر علــى رافعيــه.

وبنــاء علــى مذكرتــي جــواب المدلــى بهمــا بتاريخــي 05/03/2014 و 25/07/2014 مــن طــرف مديــر الضرائــب 

الراميتيــن الــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/11/2014.

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي 

للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة تقــرر حجــز ملــف القضيــة فــي 

المداولــة لجلســة 16/12/2014 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 25/07/2014 مــن طــرف المديريــة العامــة للضرائــب فــي شــخص مديرهــا 

العــام ينــوب عنــه المديــر الجهــوي للضرائــب بفــاس، ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس بتاريــخ 

02/04/2014 تحــت عــدد 269 فــي الملــف رقــم 9/7113/2014 جــاء متوفــرا علــى الشــروط المتطلبــة لقبولــه 

قانونــا.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن وثائــق الملــف ومــن ضمنهــا الحكــم المســتأنف أنــه بنــتء علــى مقــال افتتاحــي تقــدم بــه 

بتاريــخ 10/01/2014 المدعيــان ) المســتأنف عليهمــا( يعرضــان مــن خلالــه أنهمــا أشــعرا مــن طــرف قباضــة إدارة 

الضرائــب دار الدبيبــغ بفــاس بــأداء الضريبــة علــى القيمــة المضافــة موضــوع الجــدول عــدد 17157 برســم ســنة 

2005/2006، إلا أن إجــراءات تحصيــل الضريبــة جــرت حيــادا عــن مقتضيــات المادتيــن 36 و 41 مــن القانــون 

ــر، فضــلا عــن أن هــذه الضريبــة تشــعلها التقــادم الرباعــي  رقــم 15/97 لعــدم توصلهمــا بــأي إشــعار بــدون صائ

المســقط والتمســا الحكــم ببطــلان مســطرة تحصيــل هــذه الضريبــة وللتقــادم وأجــاب المديــر الجهــوي للضرائــب 

بفــاس بمذكــرة بتاريــخ 05/03/2014 بســبقية البــث لصــدور حكــم بتاريــخ 15/01/2010 قضــى برفــض الضريبــة 

موضــوع الطلــب وبعــد إتمــام الإجــراءات المســطرية صــدر الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنفان الحكــم المســتأنف خرقــه مقتضيــات المادتيــن 36 و 41 مــن مدونــة التحصيــل التــي 

توجــب تبليــغ الملــزم بآخــر إشــعار بــدون صائــر وأنــه لــم يصــدر عــن الدائــن أي مطالــب تجعلهمــا فــي حالــة 

مطــل.

ــم 13476  ــخ 25/04/2013 مســجلة تحــت رق ــاس بتاري ــب بف ــوي للضرائ ــر الجه ــث إن توصــل المدي لكــن حي

ــدد 117157 برســم  ــة ذات الجــدول ع ــى القيمــة المضاف ــة عل ــاء الضريب ــى إلغ ــة إل ــة المســتأنفان الرامي بمطالب

ســنة 2005 يجعــل دعواهمــا بشــأنها والمقدمــة بتاريــخ 10/01/2014 خــارج الأجــل المنصــوص عليــه قانونــا ممــا 

تضحــى معــه غيــر مقبولــة ويكــون الحكــم المســتأنف بهــذه العلــة واجــب التأييــد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :

في الشكـــل: بقبول الإستئناف.

وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4084 

الصادر بتاريخ 30/9/2014 في الملف رقم 523/7206/2014

مســؤولية مرفــق الطــرق الســيارة- اســتعمال الطريــق مــن غيــر المنافــذ المحــددة – تشــطير المســؤولية- 

خطــأ الضحيــة

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــق  ــذه الطري ــى ه ــر إل ــل القاص ــول الطف ــمح بدخ ــذي س ــكل ال ــيار بالش ــق الس ــياج الطري ــي س ــب ف ــد ثق تواج

وإصابتــه بحــادث ســير عندمــا كان يعبرهــا، يرتــب المســؤولية الإداريــة للمرفــق العمومــي المشــرف علــى الطــرق 

الســيارة بالمغــرب عــن جميــع الأضــرار المترتبــة عــن تلــك الحــادث.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2640/4/3/2015القاض ــف الإداري رق ــي المل ــخ 6/4/2017 ف ــادر بتاري ــم 409/3 الص ــرار رق )الق

بنقــض القــرار(

ــى  ــع حت ــا من ــون المؤســس له ــإن القان ــم ف ــن ت ــل وم ــر بمقاب ــا للغي ــدم خدماته ــق الســيار تق إن شــركة الطري

علــى المســتفيدين مــن تلــك الخدمــات الدخــول أو الخــرج مــن الطريــق الســيار مــن غيــر المنافــذ المحــددة لهــم 

كمــا ألزمهــا )القانــون( ببنــاء ممــرات خاصــة بالجمهــور إمــا فــوق أو تحــت الطريــق ممــا مــؤداه أنــه يمنــع علــى 

الراجليــن اســتعمال الطريــق الســيار لضمــان ســلامة المســتفيدين مــن خدمــات الشــركات المذكــورة ولذلــك فــإن 

الحواجــز والســياجات الموضوعــة علــى جانــب الطريــق الســيار وضعــت لضمــان ســلامة مــن تعاقــدت معــه شــركة 

الطريــق الســيار أثنــاء اســتعمال الطريــق لا لســلامة الجمهــور والفضولييــن الــذي يتســللون بإهمالهــم أو إهمــال 

مــن هــو مكلــف بمراقبتهــم.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 30 شتنبر2014أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــة ياســين زيتــون بواســطة نائبهــم  بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 29/4/2014 مــن طــرف ورث

الأســتاذ حميــد الهــزاز ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الاداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 17/4/2013 تحــت 

عــدد 914 فــي الملــف رقــم 327/12/09. 

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ المؤشــر عليهــا بكتابــة الضبــط بتاريــخ 24/6/2014 المقدمــة 

مــن طــرف الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغربيــة بواســطة الأســتاذان تــاج الديــن الحســيني وزهــو الأبيــض 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بالملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الملف.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/9/2014.
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وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم

وبعــد تــلاوة المستشــار المقــرر الســيد عبــد المجيــد الشــفيق لتقريــره والاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض 

الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر وضــع القضيــة 

للمداولــة لجلســة اليــوم للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

ــون بواســطة نائبهــم الأســتاذ  ــة ياســين زيت ــخ 29/4/2014 مــن طــرف ورث ــدم بتاري حيــث إن الاســتئناف المق

ــى مراجعــه أعــلاه، جــاء  ــدار البيضــاء المشــار إل ــة بال حميــد الهــزاز ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري

ــه. ــة ممــا يتعيــن قبول مســتوفيا للشــروط الشــكلية القانوني

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن المقــال الافتتاحــي ومــن فحــوى الحكــم المســتأنف أنــه بتاريــخ 11/7/2012 تقــدم المدعيــان 

بمقــال يعرضــان مــن خــلال أنــه ابنهمــا تعــرض لحادثــة ســير بالطريــق الســيار الرابطــة بيــن المحمديــة والجديــدة 

بالنقطــة الكيلومتريــة رقــم 10 قــرب دوار الهراوييــن بتاريــخ 7/10/2009 عندمــا كان يقطــع الطريــق الســيار الــذي 

تركــت بــه فتحــات ومنافــذ علــى مســتوى الــدوار المذكــور الشــيء الــذي ألحــق بهمــا ضــررا ماديــا ومعنويــا بليغــا، 

لــذا فهمــا يلتمســان الحكــم علــى المدعــى عليهــم بأدائهــم لفائدتهمــا تعويضــا إجماليــا قــدره 60.000,00 درهمــا 

ــي  ــة مؤرخــة ف ــرة جوابي ــا بمقتضــى مذك ــى عليه ــه المدع ــت عن ــا أجاب ــو م ــر. وه ــم الصائ ــاذ وتحميله ــع النف م

17/10/2012 مفادهــا أنهــا تلتمــس مــن خلالهــا لحكــم بعــدم قبــول الطلــب لانعــدام صفــة ومصلحــة المدعيــان 

ــك والحكــم برفــض  ــل الهال ــان للطف ــا الوريث ــت أنهم ــة تثب ــأي وثيق ــال ب ــاق المق ــدم إرف ــب لع ــم الطل ــي تقدي ف

ــة المســؤولية عــن الحــادث لإهمالهمــا حراســة ابنهمــا وعــدم  ــان يتحمــلان كاف ــا لكــون المدعي الطلــب موضوع

ــم 1.91.109  ــر الشــريف رق ــات الظهي ــك مقتضي ــق الســيارة خارقيــن بذل ــرة الطري ــى حظي ــوج إل ــه عــن الول ثني

ــي للمملكــة  ــى بهــا مــن طــرف الوكيــل القضائ الصــادر بتاريــخ 6/8/1992. وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدل

بصفتــه ونيابــة عــن رئيــس الحكومــة ووزيــر التجهيــز والنقــل التمــس مــن خلالهــا إخراجهــم مــن الدعــوى لكونهــا 

منحصــرة بيــن المدعيــان والشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة المتمتعــة بالشــخصية المعنويــة الاســتقلال المالــي، 

وبعــد اســتنفاذ المســطرة لإجــراءات القانونيــة، صــدر الحكــم المشــار علــى مراجعــه أعــلاه والقاضــي فــي الشــكل 

: بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع برفضــه.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنفان علــى الحكــم المســتأنف فســاد التعليــل المــوازي لانعدامــه لمــا نحــى المســؤولية عــن 

ــق الســيار دون مراقبــة وتســييج لحظيــرة الطريــق وهــي غيــر محميــة  ــك أن تركهــا للطري المســتأنف عليهــا ذل

ــر  ــي تعتب ــال الإدارة والت ــة ترجــع لإهم ــإن الحادث ــك ف ــا وبذل ــا فتحــات اســتعملها ابنهم ــوم وبه ومكشــوفة للعم

مســؤولة عنهــا مســؤولية مباشــرة كمــا أنهمــا لــم يرتكبــا أي خطــأ فيمــا يتعلــق بحمايــة ابنهــم وحفظــه وأنــه لــو 

قامــت المســتأنف عليهــا بتســييج الطريــق الســيار لمــا دخــل ابنهــم القاصــر للطريــق الســيار ولمــا وقعــت الحادثــة.

لكــن حيــث بالرجــوع إلــى أوراق الملــف ومســتنداته ولمــا للاســتئناف مــن أثــر ناشــر ينشــر الدعــوى مــن جديــد 

بــكل عناصرهــا الواقعيــة والقانونيــة مــع مــا تمســك بــه المســتأنف ذلــك أن الحــادث وقــع بالطريــق الســيار الــذي 

مــن المفــروض أن يكــون مســيجا للحيلولــة دون الدخــول إليهــا مــن طــرف البشــر والــدواب ومــن ثــم وطالمــا 
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أن ابــن المســتأنفين القاصــر ولــج إلــى الطريــق الســيار لكونــه غيــر مســيج وغيــر محــروس ممــا يشــكل تقصيــرا 

مــن جانــب الإدارة وأن المســؤولية لا يمكــن أن تحمــل بشــكل كلــي إلــى والديــه فــي قيامهمــا بواجــب الحراســة 

اتجاهــه باعتبــاره قاصــرا، ويتعيــن بالتالــي تشــطير المســؤولية بينهمــا وبيــن الادارة، وأنــه فــي هــذا الإطــار فــإن 

المحكمــة ارتــأت أن التعويــض يبقــى محــددا فــي مبلــغ ثلاثيــن ألــف درهــم، ومــن تــم يبقــى حكــم المحكمــة 

الاداريــة لمــا لــم ينــح هــذا المنحــى مجانبــا للصــواب ويتعيــن إلغــاؤه.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل : بقبول الاستئناف.

وفــي الموضـــوع : بإلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا لحكــم علــى الشــركة الوطنيــة للطــرق الســيارة بالمغــرب 

ــه )30.000,00  ــا مبلغ ــن( تعويضــا إجمالي ــدة المســتأنفين )المدعيي ــا لفائ ــي بأدائه ــا القانون ــي شــخص ممثله ف

ــر مناصفــة بيــن الطرفيــن. درهــم( مــع جعــل الصائ

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1097

الصادر بتاريخ 21/3/2013 في الملف رقم 80/12/6

مسؤولية مرفق كتابة الضبط- توزيع منتوج بيع عقار بالمزاد العلني – مفهوم الخطأ المرفقي 

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

توزيــع منتــوج بيــع عقــار بالمــزاد العلنــي، حيــادا علــى الحصــص الحقيقيــة للمالكيــن فــي ســياق تنفيــذ حكــم 

نهائــي قضــى بإنهــاء حالــة الشــياع فيمــا بينهــم، يرتــب المســؤولية الإداريــة لمرفــق كتابــة الضبــط عــن الضــرر 

المترتــب عــن عــدم أدائــه للخدمــة علــى الوجــه المطلــوب. وبالتالــي تحميــل الدولــة مســؤولية الخطــأ فــي ســير 

أحــد مرافقهــا العموميــة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 1777/4/1/2014القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 26/1/2017 ف ــؤرخ ف ــم 113/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 21 مارس2013أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 13/1/2012 مــن طــرف الصادقــي مباركــة بواســطة نائبهــا الأســتاذ 

الشــريف الكبــاص ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 13/9/2011 تحــت عــدد 

1717 فــي الملــف رقــم 428/13/2009 القاضــي برفــض الطلــب.

وبناء على تبليغ نسخة من المقال الاستئنافي إلى المستأنف عليهم فلم يجيبوا . 

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــة بموجبــه محاكــم  ــون رقــم 03.80 المحدث وبنــاء علــى المــواد الخامســة والتاســعة و الخامســة عشــر مــن القان

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/02/2013.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/02/2013.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحق،الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

ــة لجلســة 21/03/2013 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي  مســتنتجاته الكتابيــة، فتقــــرر وضــع القضيــة فــي المداول

نصــه. 

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

ــي الشــكل : حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 13/1/2012 مــن طــرف الصادقــي مباركــة ضــد الحكــم  ف

ــدار البيضــاء المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، قــد جــاء داخــل الأجــل القانونــي  الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بال

ــه. ــا ممــا يتعيــن قبول ووفــق الشــكل المتطلــب قانون
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ــه2 دجنبــر 2009 تقدمــت  ــوع : حيثيســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنف، أن ــي الموض وف

المدعيــة )المســتأنفة( أمــام المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بمقــال مــؤدى عنــه تعــرض فيــه أنهــا كانــت تملــك 

علــى الشــياع رفقــة زوجهــا المرحــوم امبــارك الوعزيــزي القطعــة الأرضيــة الكائنــة بالجديــدة ذات الرســم العقــاري 

عــدد 35102/ج مســاحتها 211 متــر مربــع، وإثــر وفاتــه وإنجــاز إراثــة، اســتصدرت حكمــا ببيــع العقــار وتقســيم 

الناتــج علــى المالكيــن بحســب عــدد أســهم كل واحــد، وبعــد البيــع تفاجــأت أن رئيــس كتابــة الضبــط بالمحكمــة 

الإبتدائيــة بالجديــدة ســلم إلــى الزوجــة الثانيــة مبلــغ 120868,94 درهــم علــى أســاس أنــه يمثــل قيمــة أســهمها 

وأســهم ابنهــا القاصــر يوســف، وأوضحــت أن كتابــة الضبــط أخطــأ بذلــك لأن مجمــوع أســهمها هــو 11 بالنســبة 

ــغ  ــك التمســت الحكــم بإرجــاع مبل ــكان 37 ســهما مــن أصــل 352، لذل لهــا و 28 لابنهــا والصحيــح أنهمــا يمل

59820,67، وإثــر جــواب الإدارة وتمســكها برفــض الطلــب بعدمــا أكــدت أن التوزيــع أنجــز اســتنادا إلــى الشــهادة 

العقاريــة المؤرخــة فــي 15/8/2006، وإثــر إنجــاز بحــث وتعقيــب المدعيــة وتجهيــز القضيــة، صــدر الحكــم المشــار 

إليــه أعــلاه، وهــو الحكــم المســتأنف مــن طرفهــا.

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث تعيــب المســتأنف علــى الحكــم المســتأنف نقصــان التعليــل بإعطائــه تفســيرا خاطئــا للفصــل 79 مــن قانــون 

الالتزامــات والعقــود، مؤكــدة أن خطــأ كتابــة الضبــط واضــح أثنــاء عمليــة توزيــع منتــوج البيــع.

وحيــث صــح مــا جــاء فــي أســباب الاســتئناف، ذلــك أن إقــدام كتابــة ضبــط المحكمــة الابتدائيــة علــى تنفيــذ 

حكــم قضائــي بشــكل معيــب دون التحقــق مــن نســب تملــك المســتفيدين مــن منتــوج بيــع عقــار محفــظ يجعــل 

ذلــك المرفــق قــد أدى الخدمــة علــى وجــه ســيئ، وتبقــى الدولــة بالتالــي مســؤولية عــن ذلــك الخطــأ فــي ســير 

أحــد مرافقهــا.

وحيــث إن البيــن مــن الشــهادة العقاريــة الصــادرة عــن المحافظــة بالجديــدة بتاريــخ 13/8/2001 )وهــي المعتمــدة 

ــبة 187/352  ــتأنفة بنس ــن: المس ــياع بي ــى الش ــوك عل ــه ممل ــار( أن ــع العق ــمة وببي ــي بالقس ــم القاض ــي الحك ف

ــد  ــبة 14 ومحم ــارك بنس ــت امب ــة بن ــبة 14 وحليم ــارك بنس ــت امب ــة بن ــبة 11 وعائش ــرة بنس ــي الزوه والدغوغ

ــس بنســبة 28، والحــال أن  ــة بنســبة 14 ويوســف بنســبة 28 وإدري ــد الحــق بنســبة 28 وأمين بنســبة 28 وعب

الشــهادة العقاريــة المعتمــدة مــن طــرف كتابــة الضبــط فــي توزيــع منتــوج البيــع هــي تلــك المؤرخــة فــــــي 

15/8/2006 بنــاء علــى طلــب الزوهــرة الدغوغــي ويقتصــر موضوعهــا علــى ذكــر تقييــد رســم الإراثــة ونســب تملــك 

الورثــة فــي مــا خلفــه الهالــك علــى أســاس أنــه خلــف 176 ســهما.

ــى نســبة  ــة إل ــة بمــن فيهــم المســتأنفة، إضاف وحيــث إن نســبة 176 ســهما هــي المشــاعة بيــن مجمــوع الورث

تملكهــا التــي تمثــل نصــف العقــار أي 176 ســهما، ليصبــح مجمــوع أســهمها هــو 187 ســهما، والحــال أن كتابــة 

ــة  ــه تســليم الزوجــة الثاني ــب عن ــط، فترت ــى أســاس 176 ســهما فق ــغ عل ــع مجمــل المبل ــط أجــرت توزي الضب

ــة هــي 37 ســهما  ــى أســاس أن نســبهما الحقيقي ــر ممــا يســتحقان عل )الزوهــرة الدغوغــي( وابنهــا يوســف أكث

ــأ  ــلهما خط ــم تس ــا ت ــم، بينم ــغ 57335,28 دره ــى مبل ــوى عل ــول س ــا الحص ــول لهم ــل 352 لا تخ ــن أص م

مبلــغ 120868,94 درهــم، لتبقــى المســتأنفة محقــة فــي مطالبــة الإدارة بإرجاعهــا لهــا الفــرق بينهمــا المحــدد 

فــي 63533,66 درهــم، ومــا دام أن المســتأنفة كانــت قــد حــددت ذلــك المبلــغ فــي 59820,74 درهــم، فــإن 

مقتضيــات الفصــل 3 مــن قانــون المســطرة المدنيــة توجــب البــت فــي حــدود ذلــك الطلــب، ممــا يتعيــن معــه إلغاء 

ــأداء الدولــة المغربيــة لفائــدة المدعيــة المبلــغ المذكــور. الحكــم المســتأنف، وتصديــا الحكــم ب

وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليس له ما يبرره ما دام أن الأمر غير ناتج عن التزام تعاقدي .



309

لهــذه الأسـبــــاب

قضتمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وغيابيا:

فيالشكل : بقبول الاستئناف.

ــأداء الدولــة المغربيــة )وزارة العدل(لفائــدة الســيدة  وفيالموضــوع : بإلغــاء الحكــم المســتأنف، والحكــم تصديــا ب

الصادقــي مباركــة مبلــغ 59820,74 درهــم.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 1076

الصادر بتاريخ 21/7/2016 في الملف رقم 238/14/6

مســؤولية الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة - وكالات عرفيــة صــادرة 

عــن ســلطة أجنبيــة- التصديــق عليهــا مــن الســلطة الوطنيــة –ســمو الاتفاقيــة الدوليــة: نعــم

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن الــوكالات العرفيــة الصــادرة عــن الســلطات الفرنســية، واجبــة الخضــوع لإجــراء التصديــق علــى صحــة الإمضــاءات 

مــن طــرف القناصلــة ونوابهــم ورجــال الســلك القضائــي، تنفيــذا لدوريــة الســيد المحافــظ العــام عــدد 344 بتاريــخ 

ــة عــن  ــة والخرائطي ــة للمحافظــة العقاري ــة الوطني ــة للوكال ــة ترتيــب المســؤولية الإداري 28/2/2005، تحــت طائل

ــة  ــا لهب ــة تقييده ــبة عملي ــا بمناس ــي اعتمدته ــوكالات الت ــن صحــة ال ــا م ــدم تحققه ــن ع ــة ع الأضــرار المترتب

بســجلاتها العقاريــة .

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 142/3 المــؤرخ فــي 2/2/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 437/4/3/2017القاضــي بنقــض 

القــرار(

إن الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المملكــة تســمو على التشــريعات الوطنيــة، طبقا لدســتور2011 

. وأن تنصيــص الفصــل الثالــث مــن البروتوكــول البــرم بيــن المملكــة وفرنســا الصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد 

ــه تعفــى مــن التصديــق ومــن كل إجــراء مماثــل الوثائــق الصــادرة  3910 بتاريــخ 07/10/1987 الثالــث علــى أن

ــذه الســلطات  ــي تشــهد ه ــق الت ــذا الوثائ ــن وك ــة أو الســلطات الأخــرى لإحــدى الدولتي ــن الســلطات القضائي ع

بصحتهــا وصحــة تاريخهــا وتوقيعهــا أو مطابقتهــا للأصــل وذلــك عنــد الإدلاء بهــا فــي تــراب الدولــة الأخــرى. وأيضــا 

الدوريــة عــدد 344 الصــادرة عــن المحافــظ العــام بتاريــخ 28/02/2005 التــي نصــت فــي فقرتهــا الرابعــة علــى 

أن العقــود العرفيــة المبرمــة فــي فرنســا لا تخضــع لمقتضيــات الفصــل 432 المذكــور )432 مــن قانــون المســطرة 

المدنيــة( ولا لإجــراء التصديــق علــى التوقيعــات الــواردة بهــا . يجعــل مــن الــوكالات موضــوع الدعــوى التــي تمــت 

المصادقــة علــى التوقيعــات الــواردة بهــا مــن طــرف موثــق فرنســي والــذي هــو ضابــط وموظــف عمومــي حســب 

القانــون الفرنســي، عقــودا عرفيــة لا تخضــع لإجــراء التصديــق عليهــا. ومانعــة لذلــك مــن نســبة أي خطــأ مرفقــي 

بمناســبة الآثــار القانونيــة المترتبــة عنهــا.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ21 يوليوز2016أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــه  ــن مع ــار وم ــتوف لومب ــرف كريس ــن ط ــر 2014 م ــخ 06 فبراي ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

بواســطة نائبهــم الأســتاذ يحيــى العافــي ضــد الحكــم رقــم 3550 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 

12 نونبــر 2013 فــي الملــف رقــم 217/12/2012 القاضــي برفــض الطلــب. 

ــن طــرف المســتأنف عليهمــا بواســطة  ــل 2014 م ــخ 24 أبري ــا بتاري ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

نائبهمــا الأســتاذ كريــم الشــرقاوي الراميــة إلــى عــدم قبــول الاســتئناف شــكلا لخرقــه مقتضيــات الفصــل 33 مــن 

قانــون المســطرة المدنيــة واحتياطيــا تأييــد الحكــم المســتأنف.

ــى رد  ــى بهــا مــن طــرف المســتأنفين بتاريــخ 14 مــاي 2014 الراميــة إل وبنــاء علــى المذكــرة التعقيبيــة المدل
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الدفوعــات المثــارة والحكــم وفــق كتاباتهمــا.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة الثانيــة المدلــى بهــا مــن طــرف المســتأنف عليهمــا بواســطة الأســتاذ خالــد خالــص 

الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 710 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2014 القاضي بإجراء بحث.

وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15 دجنبر 2014.

وبنــاء علــى مذكــرات المســتنتجات بعــد البحــث المدلــى بهــا مــن الأطــراف خــلال الجلســة العلنيــة المنعقــدة 

ــر 2015. ــخ 08 يناي بتاري

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 56 الصــادر بتاريــخ 29 ينايــر 2015 القاضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الســيد 

أحمــد ســجيد.

وبنــاء علــى القــرار الصــادر بتاريــخ 09 أبريــل 2015 القاضــي بإصــلاح المــادي المتســرب إلــى القــرار التمهيــدي 

عــدد 56 وتاريــخ 29 ينايــر 2015 فــي الملــف عــدد 238/14/6 بخصــوص الرســم العقــاري عــدد D/7864 وذلــك 

بجعلــه الرســم العقــاري عــدد 4864/د، وبإلحــاق هــذا القــرار بأصــل القــرار التمهيــدي المذكــور. 

وبناء على تقرير الخبرة المؤشر عليه بتاريخ 04 يونيو 2015.

وبنــاء علــى المســتنتجات بعــد الخبــرة المدلــى بهــا مــن طــرف المســتأنف عليهــم بواســطة نائبهــم الأســتاذ كريــم 

ــع  ــة م ــة الإداري ــي للمحكم ــاص النوع ــدم الاختص ــم بع ــى الحك ــة إل ــو 2015 الرامي ــخ 30 يوني ــرقاوي بتاري الش

اســتبعاد الخبــرة وتأييــد الحكــم المســتأنف. 

وبنــاء علــى المســتنتجات بعــد الخبــرة المدلــى بهــا مــن طــرف المســتأنف عليهــم بواســطة نائبهــم الأســتاذ خالــد 

خالــص بتاريــخ 16 يوليــوز 2015 الراميــة إلــى اســتبعاد الخبــرة وتأييــد الحكــم المســتأنف. 

وبنــاء علــى المســتنتجات بعــد الخبــرة المدلــى بهــا مــن طــرف المســتأنف بتاريــخ 27 يوليــوز 2015 المــؤداة عنهــا 

ــى الحكــم بإجــراء  ــة إل ــخ 03 شــتنبر 2015 الرامي ــة بتاري ــخ والتكميلي ــة بنفــس التاري ــة الأصلي الرســوم القضائي

خبــرة ثانيــة واحتياطيــا بالمصادقــة علــى الخبــرة المنجــزة.

وبنــاء علــى تعقيــب المســتأنف عليهــم بتاريــخ 07 غشــت 2015 بواســطة نائبهــم الأســتاذ خالــد خالــص الرامــي 

إلــى الحكــم وفــق كتاباتهــم الســابقة. 

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 12 نونبر 2015.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03 دجنبر 2015. 

ــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي  ــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهم.وبعــد الاســتماع إل ــاداة عل ــى المن ــاء عل وبن

ــة  ــي المداول ــا جــاء فــي مســتنتجاته، فتقــرر وضــع القضيــة ف ــذي أكــد فيهــا م ــون والحــق ال ــاع عــن القان للدف

ــي نصــه. ــرار الآت ــر 2015 قصــد النطــق بالق لجلســة 31 دجنب
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: 

حيث سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 710 وتاريخ 23 أكتوبر 2014.

وفي الموضـوع:

حيــث يســتفاد مــن المقــال الاســتئنافي ومــن فحــوى الحكــم المســتأنف أن المدعــي ابتدائيــا كان قــد تقــدم أمــام 

المحكمــة الإداريــة بالربــاط بمقــال مؤشــر ومــؤدى عنــه بتاريــخ 28 أبريــل 2012 عــرض فيــه أنــه هــو الــوارث الوحيــد 

للســيدة ميكــس ميشــلين أنــدري فلورونــس التــي أوصــت لــه بــكل ممتلكاتهــا، وأنهــا كانــت تملــك قيــد حياتهــا ثمــان 

عقــارات بالنفــوذ الترابــي للمحافظــة العقاريــة بالــدار البيضــاء أنفــا، وهــي العقــارات ذات الرســوم العقاريــة عــدد C/3828 و 

D/149 و C/6586 و D/4864 و C/765 و C/4635 و D/1083 و D/2487، غيــر أنــه عندمــا اطلــع علــى الرســوم العقاريــة 

تفاجــأ بتفويتهــا كلهــا مــن طــرف الســيد كيــوري رونــي مســتغلا وكالات مــا أســماه بــوكالات عرفيــة خاصة مصــادق على 

توقيعهــا أمــام موثــق بفرنســا واســتعملها لإجــراء هبــة لفائــدة ابنتــه، مؤكــدا أن هنــاك تواطــؤ بالمحافظــة العقاريــة بالــدار 

البيضــاء أنفــا التــي ســهلت تنفيذ ذلــك دون التحقق مــن صحة الــوكالات واســتيفائها للشــروط القانونية، فهــي وكالات غير 

مذيلــة بتأشــيرة الســلطة المختصــة لأن الموثــق لا يختــص بالتصديق علــى التوقيعــات الموضوعة علــى الــوكالات العرفية، 

وأن الخطــأ المرفقــي ترتــب عنــه ضيــاع حقوقه، والتمــس الحكم لفائدتــه بتعويــض مســبق قــدره 100.000,00 درهم مع 

إجــراء خبــرة وحفــظ حقــه فــي تقديــم الطلبــات الختاميــة بعدهــا والنفــاذ المعجــل، فأجــاب المدعى عليهما متمســكين 

برفــض الطلــب بعلــة أن المحافــظ ســجل عقــد الهبــة بعــد التأكــد مــن هويــة الأطــراف وأن صاحــب الوصيــة لــم يتقــدم 

بطلــب تقييدهــا فــي الرســم العقــاري طبقــا لمقتضيــات الفصــل 66 مــن ظهيــر التحفيــظ العقــاري، وبعــد تبــادل الــردود 

وإجــراء بحــث وتجهيــز القضيــة، صــدر حكــم برفــض الطلــب، وهــو الحكــم المســتأنف. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنف علــى الحكــم المســتأنف خــرق القانــون وتحريــف مضمــون الوثائــق وفســاد التعليــل وعــدم 

الجــواب علــى دفوعــات حاســمة؛ مجــددا تمســكه بــأن الوكالــة العرفيــة المســتند إليهــا فــي إجــراء الهبــة غيــر 

صحيحــة وأن المحافــظ لــم يتأكــد مــن ســلامتها رغــم أن ذلــك مــن بيــن الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقــه.

ــخ 30  ــا بتاري ــم الشــرقاوي بمذكــرة مؤشــر عليه ــع المســتأنف عليهــم بواســطة نائبهــم الأســتاذ كري وحيــث دف

ــوكالات  ــه يســتهدف إبطــال ال ــزاع طالمــا أن ــي الن ــة غيــر مختصــة للبــت ف ــأن المحكمــة الإداري يونيــو 2015 ب

وعقــود الهبــة.

لكــن، حيــث ســبق للمســتأنف عليهــم أن أثــاروا دفعــا بعــدم الاختصــاص النوعــي أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط التــي 

بتــت فيــه بموجــب حكــم مســتقل تحــت رقــم 2326 صــادر بتاريــخ 12 يونيــو 2012 فــي الملــف رقــم 217/12/2012 

قضــت فيــه بانعقــاد الاختصــاص النوعــي للبــت فــي الطلــب، وهــو الحكــم الــذي اســتأنفه المحافــظ العــام ومــن معــه أمام 

محكمــة النقــض التــي أصــدرت قرارهــا عــدد 833 بتاريــخ 18 أكتوبــر 2012 فــي الملــف الإداري عــدد 1654/4/2012 

قضــت فيــه بتأييــد ذلــك الحكــم وبإرجــاع الملــف إلــى المحكمــة الإداريــة بالربــاط التــي أصدرتــه لمواصلــة النظــر فيــه، 

اســتنادا إلــى كــون »الدعــوى رفعــت ضــد الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة بحضــور الدولــة مــن أجــل التعويــض 

عــن أضــرار لحقــت المدعييــن عــن خطــأ منســوب للمحافــظ العقــاري وأن البــت فــي الطلــب يقتضــي البحــث عــن 

مشــروعية القــرارات الإداريــة وبذلــك تدخــل الدعــوى الماثلــة فــي نطــاق الفصــل 79 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود الذي 

يحــدد مســؤولية الإدارة عــن أخطائهــا المرفقيــة ...«، ممــا حاصلــه أنــه ســبق البــت فــي الدفــع بعــدم الاختصــاص النوعي 
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بموجــب حكــم أصبــح حائــز لقــوة الشــيء المقضــي بــه وفقــا للمســطرة التــي قررهــا المشــرع للبــت فيــه ضمــن مــا 

تنــص عليــه مقتضيــات المادتيــن 12 و 13 مــن القانــون المحدثــة بموجبــه محاكــم إداريــة، وأن محكمــة النقــض حددت 

الإطــار القانونــي الــذي يتعيــن البــت فــي الدعــوى ضمــن نطاقــه، ولا يجــوز تجديــد التمســك بنفــس الدفــع أمــام محكمة 

الاســتئناف الإداريــة بعدمــا حســمت محكمــة النقــض فــي تلــك النقطــة، ممــا يتعين معــه عــدم الالتفات إلــى هــذا الدفع.

ــن  ــات الفصــل 72 م ــك أن مقتضي ــا، ذل ــا ورد فيه ــد صــح م ــتئناف؛ فق ــباب الاس ــا يخــص أس ــه فيم ــث إن وحي

ــن  ــق –تحــت مســؤوليته- م ــظ بالتحق ــزم المحاف ــة يل ــى النازل ــا عل ــذي كان مطبق ــاري ال ــظ العق ــر التحفي ظهي

هويــة المفــوت وأهليتــه وكــذا مــن صحــة الوثائــق المدلــى بهــا تأييــد للمطلــب، شــكلا وجوهــرا، وأنــه فــي ضــوء 

ــة بمــا أحاطــه  ــى الأمــلاك العقاري ــا عل ــر أمين ــذي يعتب ــة ال ــى الأمــلاك العقاري ــق المحافظــة عل ــات مرف خصوصي

ــات  ــات والدوري ــي التوجيه ــن ف ــل الإداري المضم ــه العم ــر علي ــا توات ــه وبم ــم عمل ــوص تنظ ــن نص ــرع م المش

ــى  ــة عل ــح المحافظ ــرف مصال ــن ط ــلال م ــإن كل إخ ــة، ف ــلاك العقاري ــى الأم ــام عل ــظ الع ــن المحاف ــادرة ع الص

ــام مســؤوليتها. ــه قي ــب عن ــات، يترت ــك المقتضي ــة بتل ــلاك العقاري الأم

وحيــث فــي نازلــة الحــال، فــإن الخطــأ المنســوب إلــى مصالــح المحافظــة علــى الأمــلاك العقاريــة بالــدار البيضــاء أنفــا 

يتمثــل فــي تقصيرهــا فــي إبــداء المراقبــة المســبقة لصحــة الوثائــق، شــكلا وجوهــرا، عنــد مطالبــة الغيــر بإجــراء 

تقييــد الهبــات علــى الرســوم العقاريــة موضــوع الدعــوى؛ ذلــك أن المســتأنف متمســك بــأن الــوكالات المعتمــدة فــي 

تقييــد الهبــات غيــر صحيحــة مــن الناحيــة الشــكلية، لأنهــا غيــر صــادرة عــن الموثــق فــي إطــار اختصاصها الرســمي 

ولــم يتلقــى مضمونهــا شــخصيا مــن أطرافهــا، وإنمــا أشــهد فقــط علــى صحــة التوقيعــات الــواردة فيهــا.

وحيــث لئــن تمســك المســتأنف عليهــم بتعلــق الأمــر بوكالــة مصــادق علــى صحــة الإمضــاءات الــواردة فيهــا مــن 

ــرب  ــن المغ ــي بي ــاون القضائ ــة التع ــى اتفاقي ــي إل ــول الإضاف ــن البروتوك ــق بفرنســا، وأن الفصــل 3 م طــرف موث

ــة، فــإن الفصــل 23 مــن تلــك الاتفاقيــة  وفرنســا تعفــي العقــود العرفيــة مــن وجــوب تذييلهــا بالصيغــة التنفيذي

علقــت التطبيــق المباشــر للرســوم المحــررة فــي إحــدى الدولتيــن بالدولــة الأخــرى علــى ضــرورة التحقــق مــن 

اســتيفائها لشــروط الصحــة اللازمــة فــي الدولــة التــي حــررت فيهــا ومــن عــدم مخالفتهــا للنظــام العــام للدولــة 

المطلــوب إليهــا تنفيذهــا أو لمبــادئ القانــون العــام المطبقــة فــي تلــك الدولــة.

وحيــث إنــه لمــا كانــت الــوكالات المدلــى بهــا تأييــدا لطلــب تقييــد الهبــات لــم تنجــز مــن طــرف الموثــق بفرنســا 

فــي إطــار اختصاصــه الرســمي وإنمــا اكتفــى دوره بالإشــهاد علــى صحــة الإمضــاءات الــواردة فيهــا دون أن يتحمــل 

مســؤولية مضمونهــا، فيعنــي ذلــك أنهــا منجــزة فــي إطــار اختصاصــه العرفــي، والحــال أن الدوريــة عــدد 344 الصادرة 

عــن المحافــظ العــام علــى ألمــلاك العقاريــة بتاريــخ 28 فبرايــر 2005 )أي قبــل تاريــخ تقييــد الوكالــة وتاريــخ تقييــد 

الهبــات فــي الرســوم العقاريــة 17 أكتوبــر 2005( تعتبــر العقــود العرفيــة واجبــة الخضوع لإجــراء التصديــق على صحة 

الإمضــاء، أي الخضــوع لمقتضيــات الفصــل 73 مــن ظهيــر التحفيــظ العقــاري، أي التصديــق علــى صحــة الإمضــاءات 

مــن طــرف القناصــل ونوابهــم ورجــال الســلك القنصلــي، ســيما وأن الموثــق ليــس مــن اختصاصــه التصديــق علــى 

التوقيعــات الــواردة بالعقــود العرفيــة وفقــا لمــا أكدتــه الدوريــة عــدد 345 الصــادرة عــن المحافــظ العــام علــى الأمــلاك 

العقاريــة بتاريــخ 28 فبرايــر 2005، ومــن ثــم فلمــا كان الموثــق فــي النظــام القانونــي المغربــي لا يملــك اختصــاص 

عرفيــا، فــإن الاســتدلال أمــام المحافــظ علــى ألأمــلاك العقاريــة بوثيقــة عرفيــة أشــهد الموثــق الفرنســي علــى صحــة 

توقيعــات أطرافهــا يعنــي بــأن تلــك الوثيقــة مخالفــة للنظــام العــام المغربــي وللقانــون المطبــق فــي المغــرب ويجعلها 

بالتبعيــة خاضعــة لمقتضيــات الفصــل 23 مــن اتفاقيــة التعــاون القضائــي المغربــي الفرنســي، فــكان المحافــظ علــى 

الأمــلاك العقاريــة مدعــوا –تحــت مســؤوليته المرفقيــة- عــن التحقــق مــن صحــة تلــك الوثيقــة شــكلا وجوهــرا، وفقــا 
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لمــا تنــص عليــه مقتضيــات الفصــل 72 مــن ظهيــر التحفيــظ العقــاري والدوريتيــن المذكورتيــن، وبإهمــال ذلــك 

تكــون مصالــح المحافظــة العقاريــة قــد ارتكبــت خطــأ مرفقيــا بمفهــوم الفصــل 79 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، 

فتبقــى مســؤوليتها فــي نازلــة الحــال قائمــة، خلافــا لمــا نحــا إليــه الحكــم المســتأنف.

وحيــث لمــا كان خطــأ مصالــح المحافظــة العقاريــة ثابتــا، فــإن القــول باســتكمال عناصــر المســؤولية يســتوجب قيــام 

ــو كان الخطــأ  ــه لا مجــال للقــول بالمســؤولية فــي غيابهمــا، ول ــك أن باقــي أركانهــا مــن ضــرر وعلاقــة ســببية؛ ذل

المرفقــي ثابتــا لــدى الإدارة، إذ بالرجــوع إلــى وقائــع القضيــة ومعطياتهــا، يتبيــن أن المســتأنف يتمســك بــأن خطــأ 

المحافظــة المتمثــل فــي عــدم التحقــق مــن الصحــة الشــكلية والجوهريــة للوثائــق ومخالفتهــا للقانــون وللدوريــات 

الصــادرة فــي هــذا النطــاق نتــج عنــه تقييــد عقــد الهبــة لفائــدة الغيــر اســتنادا وترتــب عــن ذلــك تفويــت العقــارات 

إلــى الأغيــار، ومــن ثــم حرمــه مــن حــق تقييــد الوصيــة علــى تلــك الرســوم العقاريــة، ممــا يعنــي أن هنــاك علاقــة 

ســببية بيــن ذلــك الخطــأ وبيــن الضــرر المذكــور، وأنــه بالنظــر إلــى طبيعــة الحــق موضــوع الدعــوى وعــدم توفــر 

إمكانيــة المطالبــة قضــاء بإبطــال التفويــت الــذي أجــري لفائــدة الغيــر بالنســبة للرســوم العقاريــة.

وحيــث إنــه مــن أجــل تقديــر التعويــض المناســب، أمــرت هــذه المحكمــة بإجــراء خبــرة أنجزها الســيد أحمد ســجيد، 

وأنجــز تقريــره المؤشــر عليــه بتاريــخ 04 يونيــو 2015، بعدمــا اســتدعى أطــراف النــزاع ونوابهــم عايــن العقــارات واطلــع 

علــى الرســوم العقاريــة وعلــى وضعياتهــا، وحــدد قيمــة كل عقــار بالنظــر إلــى مســاحته وموقــع وتخصيصه وكــذا بالنظر 

ــى البيوعــات التــي تمــت فــي المنطقــة خــلال الفتــرة التــي حددتهــا المحكمــة، أي خــلال فتــرة إجــراء تقييــد  إل

الهبــات، ومــن ثــم فــإن ذلــك التقريــر يبقــى مبدئيــا مســتندا تعتمــده المحكمــة فــي تحديــد التعويــض، دون أن يكون 

ملزمــا لهــا بمــا انتهــى إليــه مــن تقديــرات، ولا ينــال منــه مــا تمســك بــه المســتأنف عليهــم مــن خروجــه عــن النقــط 

التقنيــة إلــى مناقشــة النقــط القانونيــة، مــادام أن المحكمــة لا تأخــذ مــن تقاريــر الخبــراء إلا مــا يكــون منتجــا للفصــل 

فــي الدعــوى وفــي حــدود الآراء التقنيــة ومــادام أنــه بالرجــوع إلــى مضمــون التقريــر يتبيــن أنه لم يتجــاوز وصــف الواقع 

دون أن يتطــرق إلــى مناقشــة القانــون، كمــا لا ينــال منــه مــا تمســك بــه المســتأنف عليهم مــن عــدم تبريــر التقديرات 

مــادام أنــه أدلــى بعقــود المقارنــة خــلال فتــرة متقاربــة مــع الفتــرة منشــأ الضــرر. 

ــا  ــاحاتها وموقعه ــارات ومس ــوص العق ــرة بخص ــر الخب ــي تقري ــواردة ف ــات ال ــى المعطي ــر إل ــه بالنظ ــث إن وحي

وتخصيصهــا، فإنــه يتعيــن حصــر التعويــض المســتحق فــي مبلــغ 46.793.000,00 درهــم علــى أســاس الجــدول 

ــي: ــل التال التفصي

وحيث إنه يتعين جعل المصاريف بين الطرفين بحسب القدر المحكوم به.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بسبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 710 وتاريخ 23 أكتوبر 2014. 

وفــي الموضــوع: بإلغــاء الحكــم المســتأنف، والحكــم تصديــا بــأداء الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة علــى 

ــدره  ــدة المدعــي تعويضــا ق ــي لفائ ــا القانون ــي شــخص ممثله ــة ف ــاري والخرائطي ــة والمســح العق الأمــلاك العقاري

46.793.000,00 درهــم )ســتة وأربعــون مليــون وســبعمائة وثلاثــة وتســعون ألــف درهــم(، وبتحميلهــا المصاريــف 

ــه.  ــوم ب ــدر المحك بحســب الق

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 978 

الصادر بتاريخ 10/3/2016 في الملف رقم 1137/7206/2015

مسؤولية المرافق الصحية- خطأ واجب الإثبات

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــب  ــة، يرت ــة اللازم ــلات الطبي ــه بالتدخ ــل قيام ــة، قب ــة زوج الضحي ــى موافق ــي عل ــق الصح ــول المرف ــدم حص ع

ــي.  ــأ المرفق ــذا الخط ــن ه ــة ع ــرار المترتب ــن الأض ــة ع مســؤوليته الإداري

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــض  ــي بنق ــم 3191/4/3/2016القاض ــف رق ــي المل ــي 11/5/2017 ف ــؤرخ ف ــم 574/3 الم ــرار رق )الق

ــرار( الق

الأصــل العــام فــي مســؤولية المرافــق الصحيــة، أن يثبــت فــي حقهــا تقصيــر أو إهمــال فــي عــلاج المريــض أو 

عــدم اتخــاذ كافــة الاحتياطــات الطبيــة اللازمــة لعلاجــه. وأن التركيــز فــي إقــرار مســؤولية المرافــق الصحيــة علــى 

عــدم اســتصدار هــذه الأخيــرة لموافقــة زوج الضحيــة التــي أحضــرت إلــى المستشــفى وهــي فــي حالــة حرجــة 

تعانــي مــن تشــجنات عضليــة ونقصــان حــاد فــي الأكســجين وارتفــاع دفــات القلــب وأخضعــت لعمليــة قيصريــة 

لإنقــاذ الجنيــن، دون بيــان الإهمــال والتقصيــر المنســوب إلــى هــذه المرافــق، يعــرض القــرار للنقــض.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ10 مارس2016أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 16 يوليــوز 2015 مــن طــرف حســن الزربوحــي بواســطة نائبــه 

ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 30/12/2014 تحــت عــدد 4034 فــي الملــف 

رقــم 259/7112/2012 القاضــي برفــض الطلــب.

ــغ بواســطة  ــى بهــا بتاريــخ 23/11/2015 مــن طــرف شــركة التأميــن زوري وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدل

نائبهــا الراميــة الــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدلــى بهــا بتاريــخ 24/11/2015 مــن طــرف شــركة التأميــن أطلنطــا بواســطة 

محاميهــا الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

ــة  ــة الوطني ــن طــرف الشــركة الملكي ــر 2015 م ــخ 31 دجنب ــا بتاري ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــم المســتأنف. ــد الحك ــم بتأيي ــى الحك ــة إل ــا الرامي ــن بواســطة نائبه للتأمي

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2016.

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم. وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي 

للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته، تقــرر وضــع القضيــة فــي المداولــة قصــد 

النطــق بالقــرار الآتــي بعــده.
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم بتاريــخ 16 يوليــوز 2015 مــن طــرف حســن الزربوحــي ومــن معــه ضــد الحكــم 

ــدار البيضــاء المشــار إلــى مراجعــه أعــلاه، جــاء مســتوفيا للشــروط الشــكلية  الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بال

القانونيــة ممــا يتعيــن قبولــه.

وفي الموضـوع :

حيــث يســتفاد مــن وثائــق الملــف ومضمــن الحكــم المســتأنف أن المدعــي ابتدئيــا تقــدم بواســطة نائبــه بمقــال 

ــه كان متزوجــا بالمرحومــة بشــرى العنيكــري  ــدار البيضــاء عــرض فيــه أن ــة بال افتتاحــي أمــام المحكمــة الإداري

وبينمــا كانــت حامــلا ونتيجــة لألــم الــولادة نقلــت إلــى مستشــفى محمــد بوافــي وأجريــت لهــا عمليــة جراحيــة 

دون علمــه ووضعــت مولــودا ذكــرا وتــم نقلهــا إلــى مستشــفى ابــن رشــد وهنــاك علــم بوفاتهــا واعتبــر أن وفاتهــا 

كانــت نتيجــة تقصيــر وإهمــال طبــي خطيــر لأجــل لذلــك التمــس الحكــم علــى المدعــى عليهــم بأدائهــم لفائدتــه 

تعويضــا مســبقا قــدره 5000 درهــم مــع الأمــر بإجــراء خبــرة طبيــة لتحديــد مســببات الوفــاة وحفــظ الحــق فــي 

الإدلاء بالمطالــب النهائيــة وبعــد تبــادل الــردود والمذكــرات، أمــرت المحكمــة بإجــراء طبيــة وبتمــام الإجــراءات 

أصــدرت حكمهــا المشــار إليــه أعــلاه وهــو الحكــم المســتأنف. 

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب المســتأنف علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب وذلــك لإعتمــاده علــى خبــرة معيبــة وغيــر 

موضوعيــة ذلــك أن زوجتــه لــم تكــن مــن أي مشــاكل وأنــه أجريــت لهــا عمليــة جراحيــة دون موافقتــه الكتابيــة 

وتــم نقلهــا إلــى مستشــفى آخــر دون علمــه وموافقتــه وأن وفاتهــا ترجــع إلــى تقصيــر الطاقــم الطبــي وعــدم قيامــه 

بالإســعافات الأوليــة. 

حيــث إنــه مــن جهــة فقــد صــح مــا تمســك بــه المســتأنفون لئــن كانــت مســؤولية المرفــق الصحــي تقــوم فــي 

ــه يتعيــن مناقشــة تلــك المســؤولية ضمــن  حــالات التدخــل الجراحــي علــى مبــدأ الخطــأ الواجــب الإثبــات، فإن

ســياق ظــروف النــزاع ذلــك أن الثابــت مــن معطياتــه أن الهالكــة نقلــت إلــى مستشــفى بوافــي نتيجــة آلام الــولادة 

وأجريــت لهــا عمليــة جراحيــة دون علــم زوجهــا وتــم نقلهــا إلــى المركــز الاستشــفائي الجامعــي ابــن رشــد دون 

علــم زوجهــا كذلــك وتوفيــت بعــد ذلــك ممــا تبقــى معــه مســؤولية المرفــق الطبــي قائمــة وثابتــة بأدائــه الخدمــة 

المنوطــة بــه بشــكل ســيء وتســببه فــي الوفــاة وعــدم قيامــه بالإجــراءات القانونيــة التــي تلــزم الموافقــة الكتابيــة 

للــزوج قبــل إجــراء عمليــة جراحيــة خاصــة وأنــه ليــس هنــاك مــا يفيــد بالملــف حــدوث أي خطــأ مــن طــرف 

الضحيــة مــن قبــل عــدم تتبــع الحمــل كمــا لا وجــود لمــا يفيــد أنهــا كانــت تعانــي مــن أمــراض قبــل ولوجهــا 

المستشــفى للــولادة.

وحيــث إنــه انطلاقــا مــن هــذه المعطيــات والتــي تبــت مــن خلالهــا أن المرفــق الصحــي قــد أدى بصفــة عامــة 

الخدمــة المنوطــة بــه بشــكل ســيء للغايــة أن المســؤولية لا تترتــب إلا فــي حالــة ارتكابــه لخطــأ مرفقــي جســيم 

مرتــب لمســؤوليته الإداريــة وذلــك فــي إطــار مقتضيــات الفصــل 79 مــن قانــون الإلتزامــات والعقــود الــذي قــرر 

مســؤولية الدولــة التــي لا يعفــى منهــا إلا فــي حالــة إثبــات أن الضــرر يرجــع إلــى خطــأ ارتكبتــه الضحيــة أو إلــى 

القــوة القاهــرة وإنمــا ترتــب كذلــك إحالــة وجــود خطــأ مفتــرض أو احتمالــي مــادام قــد ثبــت أن هــذا التدخــل 

ــه  ــام بعمــل علاجــي محــدد ممــا يكــون معــه المرفــق الصحــي المســتأنف علي ــم مــن أجــل القي ــد ت الطبــي ق
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متحمــلا للمســؤولية عــن هــذه الأضــرار التــي لحقــت بالضحيــة والمؤديــة للوفــاة والحكــم المســتأنف لمــا قضــى 

بخــلاف ذلــك يبقــى غيــر مؤســس وواجــب الإلغــاء.

وحيــث إنــه مــن جهــة أولــى وبخصــوص التعويــض الناتــج عــن الأضــرار اللاحقــة بــذوي حقــوق الضحيــة، فــإن هذه 

المحكمــة وبمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة فــي تحديــده وأخــذا منهــا بعيــن الإعتبــار حجــم ونوعيــة الضــرر اللاحــق 

بزوجهــا وطفليهــا القاصريــن والمضاعفــات النفســية المترتبــة عــن وفــاة الأم واعتبــارا منهــا لقواعــد التعويــض فــي 

مجــال المســؤولية الإداريــة، فقــد ارتــأت معــه تحديــد مبلــغ التعويــض فــي مليــون درهــم.

وحيــث إنــه وترتيبــا علــى مــا ذكــر أعــلاه، يتعيــن التصريــح بإلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا الحكــم علــى الدولــة 

المغربيــة ) وزار الصحــة( بأدائهــا لفائــدة المســتأنف تعويضــا قــدره مليــون درهــم. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكـــل: بقبول الإستئناف.

وفــي الموضـــوع: بإلغــاء الحكــم المســتأنف وتصديــا الحكــم علــى الدولــة المغربيــة ) وزارة الصحــة( بأدائهــا لفائدة 

المســتأنف تعويضــا إجماليــا قــدره مليــون درهــم.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 3321 

الصادر بتاريخ 9/7/2015 في الملف رقم455/7206/2015

ترخيض باستغلال عقار في ملكية الدولة- اعتداء مادي - تعويض

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

تواجــد العقــار موضــوع الاعتــداء المــادي فــي ملكيــة الدولــة الملــك الخــاص، مــع تخلــف الطــرف المعنــي مــن هــذا 

الاعتــداء عــن الإدلاء بمــا يفيــد قيــام الســلطة المحليــة بعمليــة هــدم البنايــات المملوكــة لــه والمتواجــدة فــوق 

هــذا العقــار المملــوك للغيــر، يحــول دون الاســتجابة لطلــب التعويــض عــن الاعتــداء المــادي المنســوب إلــى جهــة 

الإدارة، لعــدم قيــام أي مؤيــد قانونــي لــه. 

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 183/3 المــؤرخ فــي 9/2/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 4326/4/3/2015القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

اســتغلال عقــار يوجــد فــي ملكيــة الدولــة بمقتضــى رخصــة إداريــة مســلمة وفقــا للضوابــط الجــاري بهــا العمــل، 

يخــول للطــرف المرخــض لــه، المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن قيــام جهــة الإدارة بإزالــة الأعمــدة 

والســياج والأســلاك التــي أحدثهــا بمناســبة هــذا الاســتغلال.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 9 يوليوز 2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 24/2/2015 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ضــد الحكــم 

الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 28/2/2013 تحــت عــدد 446 فــي الملــف رقــم 501/10/6 

القاضــي بــأداء الدولــة المغربيــة )وزارة الداخليــة( لفائــدة المدعــي تعويضــا قــدره تســعة عشــر ألفــا وثلاثمائــة درهــم 

19.300,00 درهــم وبتحميلهــا الصائــر. 

ــه  ــن طــرف المســتأنف بواســطة محامي ــاي 2015 م ــخ 25 م ــا بتاري ــى به ــة المدل ــرة الجوابي ــى المذك ــاء عل وبن

ــد الحكــم المســتأنف. ــى تأيي ــة إل الرامي

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة و الخامسة عشر من القانون رقم 80. 03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/6/2015.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة. 

ــي  ــذي أكــد فيهاماجاءف ــون والحــق ال ــاع عــن القان ــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدف وبعــد الاســتماع إل

ــي بعــده. ــة لجلســة يومــه قصــد النطــق بالقــرار الآت مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر وضــع القضيــة فــي المداول

و بعد المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل :

حيــث إن الاســتئناف المقــدم مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة ومــن معــه بتاريــخ 24 فبرايــر 2013، جــاء 
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مســتوفيا للشــروط الشــكلية القانونيــة ممــا يتعيــن قبولــه.

وفي الموضـوع : 

حيــث يســتفاد مــن وثائــق الملــف ومضمن الحكــم المســتأنف أن المدعــي ابتدائيا تقدم بواســطة نائبــه بمقال افتتاحــي أمام 

المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء بتاريــخ 29 دجنبــر 2010 عــرض من خلاله أنه يســتغل القطعــة الأرضية المســماة »ماما« 

ذات الرســم العقــاري عــدد 87381 س الكائنــة بســيدي معــروف منــذ ســنة 1966 وأنــه آلــت ملكيتهــا للدولــة المغربية في 

إطــار ظهيــر 2 مــارس 1973 لكنــه لازال يحوزهــا حيــازة هادئــة دون منازعــة وأنــه فــي إطــار محافظتــه عليهــا مــن البنــاء 

العشــوائي عمــد إلــى زراعتهــا وإحاطتهــا ب 90 عمــودا يربــط بينهما 2000 متر من الســلك إلــى أن فوجئ بالســلطة المحلية 

تقــوم بتاريــخ 25/11/210 بهــدم الأعمــدة دون ســند قانونــي ودون إنــذار ممــا يشــكل خطــأ إداريــا يترتــب عنــه المســؤولية 

لذلــك التمــس الحكــم بــأداء قيمــة الضــرر وقــدره 17.000,00 درهــم مــع النفــاذ المعجــل وبعــد تبــادل الــردود أصــدرت 

المحكمــة حكمهــا التمهيــدي بإجــراء خبــرة وبتمــام الاجــراءات أصــدرت حكمها المشــار إليــه أعــلاه وهو الحكم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

ــاق  ــن الميث ــادة 48 م ــات الم ــم المســتأنف خــرق مقتضي ــى الحك ــة عل ــي للمملك ــل القضائ ــب الوكي ــث يعي حي

ــل. ــادي وفســاد التعلي ــداء الم ــة الاعت ــاء واقع ــة وانتف ــوى الحالي ــي الدع ــة والمصلحــة ف ــدام الصف ــي وانع الجماع

في سبب الاستئناف المتصل بانعدام الصفة والمصلحة لأولويتهما في المناقشة :

حيث يعيب الوكيل القضائي للمملكة على الحكم المستأنف عدم توفر شرطي الصفة والمصلحة. 

وحيــث إنــه بالاطــلاع علــى عناصر المنازعــة ومعطياتها يتبين أن المســتأنف عليه تقــدم بطلب التعويــض عن الأضــرار اللاحقة 

بــه مــن جــراء هــدم الأعمــدة وقطــع الأســلاك والســياج مــن طــرف الســلطة المحليــة دون ســلوك الإجــراءات القانونيــة، إلا أنــه 

بالرجــوع إلــى شــهادة الملكيــة المؤرخــة فــي 6/1/2011 فــإن العقــار موضوع الرســم العقــاري عــدد G/37381 الكائن بســيدي 

معــروف والــذي كان المســتأنف عليــه يســتغله لتخزيــن مــواد البنــاء هي فــي ملكية الدولــة الملــك الخــاص دون أن يدلــي هذا 

الأخيــر بمــا يفيــد ســبب تواجــده فــوق العقــار هــل هــو لوجــود عقــد كــراء أو رخصــة احتــلال مؤقــت كما لــم يدلي بمــا يفيد 

قيــام الســلطة المحليــة بهــدم البنايــات المملوكــة لــه والمتواجــدة فــوق عقــار مملــوك للغيــر ممــا يجعــل صفتــه منتفية في 

المطالبــة بالتعويــض عــن الاعتــداء المــادي والحكــم المســتأنف لمــا قضــى بخــلاف ذلك قــد عــرض قضــاؤه للالغاء.

وحيث إنه وبالنظر لما آلت إليه مناقشة هذا السبب من الاستئناف فإن ذلك يغني عن مناقشة باقي الأسباب.

وحيث إنه لذلك، قررت هذه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكــل :بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5743

الصادر بتاريخ 25/11/2014 في الملف رقم 51/7206/2014 ضم له الملف رقم 
393/7206/2014

مسؤولية إدارية – التعويض – إثبات الضرر

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــزع  ــذا للمرســوم ن ــة تنفي ــق وطني ــة طري ــة تثني ــه مــن المنفعــة العام ــن أن اســتصدار جهــة الإدارة لمرســوم يعل

ــن  ــا بعي ــرض، دون أخذه ــذا الغ ــق ه ــلازم لتحقي ــار ال ــة العق ــزع ملكي ــر 2010 ون ــي 6 يناي ــؤرخ ف ــة الم الملكي

ــذي  ــي ال ــام الطرق ــك الع ــتغلال المل ــت واس ــلال المؤق ــه بالاحت ــة ملكيت ــوح للمنزوع ــص الممن ــار الترخي الاعتب

يتعلــق محلــه بمركــب ســياحي وتجــاري محــدث منــذ ســنة 2002 ومتكــون مــن مقهــى ومطعــم وفنــدق وقاعــة 

الحفــلات ومســتودع لبيــع قطــع الغيــار ومحطــة الخدمــات وفضــاء لعــرض وبيــع الآلات الفلاحيــة مــع مســاحات 

خضــراء شاســعة ومواقــف للســيارات والشــاحنات ومســجد بمرافقــه المجهــزة بتجهيــزات عصريــة ذات جــودة عاليــة، 

يرتــب مســؤوليتها الإداريــة عــن جميــع الأضــرار المترتبــة عــن تنفيــذ المنفعــة العامــة.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 715/1 المــؤرخ فــي11/5/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 987/4/1/2015القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

ــوج  ــك عــام طرقــي منــذ ســنة 2000، بمــا تمنحــه مــن حــق الول  الاســتفادة مــن رخصــة احتــلال مؤقــت لمل

إلــى محطــة الوقــود دون بيــع الشــاحنات وعربــات النقــل. مــادام أن محطــة الوقــود لــم تكــن موجــودة أصــلا وتــم 

اســتعمالها فــي أشــياء أخــرى منهــا قاعــة الحفــلات وفنــدق وهــي غيــر مرخــص لهــا مــن طــرف وزارة التجهيــز، 

يعنــي تغييــر الطــرف المعنــي لموضــوع الرخصــة، حتــى يســتحق التعويــض عــن الأضــرار ذات الصلــة.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ25 نونبر2014أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 22 ينايــر 2014 مــن طــرف المديريــة الجهويــة للتجهيــز والنقــل 

للشــرق بواســطة نائبهــا الأســتاذ محمــد زلايجــي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بوجــدة فــي الملــف 

رقــم 73/12/6 الصــادر تحــت عــدد 668 بتاريــخ 8 أكتوبــر 2013 .

وبنــاء علــى المقــال الإســتئنافي المقــدم بتاريــخ 24 مــارس 2014 مــن طــرف بوزيــان الحنــاوي بواســطة نائبــه 

الأســتاذ محمــد زيــان ضــد الحكــم المشــار إليــه أعــلاه.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بتاريــخ 29 غشــت 2014 مــن طــرف المســتأنفة الأولــى بواســطة نائبهــا 

ــي والحكــم وفــق مقالهــا  ــى رد الدفــوع المثــارة فــي الإســتئناف المقــدم مــن طــرف المســتأنف الثان والراميــة إل

الإســتئنافي.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بجلســة 15 يوليــوز2014 مــن طــرف المســتأنف الثانــي بواســطة نائبــه، 

ــر الخبــرة  ــى المبلــغ المحــدد فــي تقري ــى تأييــد الحكــم المســتأنف مــع تعديلــه برفــع التعويــض إل والراميــة إل

وإلغــاء الحكــم الإداري فيمــا قضــى بــه مــن رفــض إرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه وتصديــا الحكــم بإرجــاع 

المــدار الدائــري بالنقطــة الكيلومتريــة المبينــة فــي تقريــر الخبــرة.
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ــرف  ــن ط ــبتمبر 2014 م ــة 30 س ــا بجلس ــى به ــق المدل ــع الإدلاء بوثائ ــة م ــرة التوضيحي ــى المذك ــاء عل وبن

ــابقة. ــه الس ــد كتابات ــى تأكي ــة إل ــه، والرامي ــطة نائب ــي بواس ــتأنف الثان المس

 وبنــاء علــى المذكــرة التأكيديــة المقدمــة بتاريــخ 22 أكتوبــر 2014 مــن طــرف المســتأنفة الأولــى بواســطة نائبهــا 

والراميــة إلــى الحكــم وفــق مقالهــا الإســتئنافي والمذكــرات اللاحقــة بــه.

وبنــاء علــى المذكــرة التوضيحيــة مــع إدلاء بوثائــق المقدمــة بتاريــخ 30 ســبتمبر 2014 مــن طــرف المســتأنف 

الثانــي بواســطة نائبــه والراميــة إلــى نفــس الملتمســات الســابقة.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014.

ــب  ــرف نائ ــن ط ــدم م ــو 2014 المق ــخ 17 يوني ــدم بتاري ــي المق ــر بالتخل ــن الأم ــدول ع ــب الع ــى طل ــاء عل وبن

ــي. ــتأنف الثان المس

 وبنــاء علــى قــرار العــدول عــن الأمــر بالتخلــي مــع إشــعار نائــب المســتأنف الثانــي بالجــواب لجلســة 25 يوليــوز 

.2014

 وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة بتاريــخ 27 أكتوبــر 2014 مــن طــرف المســتأنف الثانــي بواســطة نائبــه 

ــة للتجهيــز والنقــل لعــدم جديتهــا وتمتيعــه بأقصــى مــا جــاء فــي  ــة الجهوي ــى رد دفوعــات المديري والراميــة إل

كتاباتــه الســابقة بخصــوص إرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه .

ــى  ــن طــرف المســتأنفة الأول ــو 2014 م ــخ 8 يوني ــة بتاري ــب المقدم ــع تعقي ــب ضــم م ــرة طل ــى مذك ــاء عل وبن

ــا الإســتئنافي.  ــق مقاله ــم وف ــى الحك ــة إل ــا والرامي بواســطة نائبه

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 نونبر 2014.

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم، وحضــور الأســتاذة بنمبــارك عــن الأســتاذ زيــان، فاعتبــرت 

ــة جاهزة. المحكمــة القضي

 وبعــد الإســتماع لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته الكتابيــة، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 25 نونبــر 2014 قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه 

بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل:

حيــث إن كلا مــن المقاليــن الإســتئنافيين الأصلييــن الأول المقــدم بتاريــخ 22 ينايــر 2014 مــن طــرف 

المديريــة الجهويــة للتجهيــز والنقــل للشــرق بواســطة نائبهــا الأســتاذ محمــد زلايجــي )المفتــوح لــه الملــف رقــم 

51/7206/2014( والثانــي المقــدم بتاريــخ 24 مــارس 2014 مــن طــرف بوزيــان الحنــاوي بواســطة نائبــه الأســتاذ 

محمــد زيــان )المفتــوح لــه الملــف رقــم 392/7206/2014( ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بوجــدة 

ــة  ــا الصف ــن لهم ــا مم ــد قدم ــر 2013 ق ــخ 8 أكتوب ــدد 668 بتاري ــادر تحــت ع ــم 73/12/6 الص ــف رق ــي المل ف
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ــون المســطرة المدنيــة ومســتوفيين لجميــع الشــروط الشــكلية  والمصلحــة طبقــا لمقتضيــات الفصــل 1 مــن قان

المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 142 مــن نفــس القانــون المشــار إليــه أعــلاه، والمــادة 10 مــن القانــون رقــم 03/80 

المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف إداريــة، وقدمــا داخــل الأجــل القانونــي المحــدد فــي المــادة 3 مــن القانــون 

رقــم 03/80 الســالف الذكــر، ممــا يتعيــن معــه الحكــم بقبولهمــا شــكلا.

وحيــث إنــه مــادام أن الإســتئنافين انصبــا علــى نفــس الحكــم، ويجمعــان بيــن نفــس الأطــراف ومادامــت شــروط 

الضــم متوفــرة وفــق مقتضيــات الفصــل 110 مــن قانــون المســطرة المدنيــة، فــإن حســن ســير العدالــة يقتضــي 

ضمهمــا وشــمولهما بقــرار واحــد.

وفي الموضوع:

ــال مســجل بالمحكمــة  ــى مق ــاء عل ــه بن ــم المســتأنف أن ــا الحك ــن ضمنه ــف وم ــن أوراق المل ــث يســتفاد م حي

الإداريــة بوجــدة بتاريــخ 12 أبريــل 2012 يعــرض فيــه المدعــي )المســتأنف الثانــي( بواســطة نائبــه أنــه صاحــب 

مشــروع »دار الــورود« الكائــن بمحــاذاة الطريــق الوطنيــة رقــم 6 النقطــة الكيلومتريــة 350 جماعــة إســلي عمالــة 

وجــدة أنــكاد عبــارة عــن مشــروع تجــاري يشــمل عــدة منشــآت، فنــدق، مطعــم، قاعــة حفــلات، ومــرآب خــاص 

ــن  ــى رخصــة الإســتغلال م ــل، حصــل عل ــر مــن 30 عام ــا يشــغل أكث ــادة تصفيفه ــة وإع لعــرض الآلات الفلاحي

ــرار  ــى المشــروع بموجــب الق ــوج إل ــري للول ــز والنقــل لمســاحة 301,50 متــر خصصــت كخــط دائ وزارة التجهي

المــؤرخ فــي 18 يونيــو2000 عــدل بالقــرار المــؤرخ فــي 13 فبرايــر2002 بالرفــع مــن المســاحة إلــى 1163,73 

متــر مقابــل أدائــه للخزينــة إتــاوة ســنوية قدرهــا 17.456,25 درهــم، وأن إنجــاز الخــط تــم بنــاء علــى دراســات 

تقنيــة كلفتــه أكثــر مــن 600.000,00 درهــم إلا أنــه وبــدون ســابق إشــعار عمــدت المديريــة الجهويــة للتجهيــز 

بوجــدة بتاريــخ 3 يونيــو2011 إلــى حــذف الخــط الدائــري المذكــور، ممــا ألحــق بــه ضــررا بالغــا وبمــا أن احتــلال 

الملــك العــام أنشــأ لــه حــق ارتفــاق لأنــه الســبيل الوحيــد للولــوج إلــى المشــروع وأن مــا أقدمــت عليــه الإدارة 

ــه  ــى حالت ــع عل ــتمرار الوض ــأن اس ــن ش ــلطة وأن م ــتعمال الس ــي اس ــطط ف ــا بالش ــا مقرون ــداء مادي ــر اعت يعتب

ــة إلــى مــا كانــت عليــه تحــت  ــة، ملتمســا الحكــم بإرجــاع الحال تفاقــم الضــرر المــادي وتعريــض العمــال للبطال

طائلــة غرامــة تهديديــة قدرهــا 10.000,00 درهــم عــن كل يــوم تأخيــر عــن التنفيــذ وتعييــن خبيــر مختــص 

ــع الضــرر  ــى حيــن رف ــح إل ــت فرصــة الرب ــه مــن الإســتغلال وتفوي ــد قيمــة الأضــرار الناتجــة عــن حرمان لتحدي

مــع أداء تعويــض قــدره 100.000,00 درهــم وحفــظ حقــه فــي الإدلاء بمســتنتجاته فــي ضــوء الخبــرة، فأجابــت 

ــض  ــم برف ــا ملتمســة الحك ــاي2012 بواســطة نائبه ــخ 25 م ــدة بتاري ــل بوج ــز والنق ــة للتجهي ــة الجهوي المديري

الطلــب، تبعــا لذلــك أمــرت المحكمــة بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيريــن عبــد الحــق بوكــرون وعبــد القــادر جلولــي 

وبعــد تعقيــب الطرفيــن علــى الخبــرة المذكــورة ومنازعتهمــا فــي نتائجهــا أمــرت المحكمــة بإجــراء خبــرة مضــادة 

بواســطة الخبيريــن لحســن طوســي وعبــد اللطيــف عمــارة المســتبدل بالخبيــر محمــد ينبــوع بنانــي وبعــد تعقيــب 

ــى مراجعــه  ــا المشــار إل ــة جاهــزة وأصــدرت حكمه ــرة المنجــزة، اعتبــرت المحكمــة القضي ــى الخب الطرفيــن عل

أعــلاه، والقاضــي بالحكــم علــى وزارة التجهيــز والنقــل فــي شــخص الوزيــر بواســطة المديريــة الجهويــة للتجهيــز 

والنقــل بوجــدة بأدائهــا لفائــدة المدعــي تعويضــا إجماليــا قــدره 2.222.058,00 درهــم وتحميــل الإدارة المدعــى 

عليهــا صائــر الدعــوى، وهــو الحكــم المســتأنف أصليــا مــن طــرف كل مــن المديريــة الجهويــة للتجهيــز والنقــل 

للشــرق، وبوزيــان الحنــاوي.
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في أسبــاب الاستئنــــاف

في أسباب الإستئناف المقدم من طرف المديرية الجهوية للتجهيز والنقل للشرق:

ــأن المــادة الخامســة مــن  حيــث تعيــب المســتأنفة الحكــم المســتأنف بمجانبتــه الصــواب حيــن علــل حكمــه ب

الترخيــص الممنــوح للمدعــي حــددت حــالات ســحب الرخصــة وأن المســتأنف عليــه أخــل بالحالــة الثانيــة وهــي 

ــو  ــي 18 يوني ــة ف ــة المؤرخ ــن الإدارة وأن الرخص ــبقة م ــة ومس ــة صريح ــدون موافق ــة ب ــوع الرخص ــر موض تغيي

2000 منحــت لــه للولــوج إلــى محطــة الوقــود ولــم تمنــح لــه لبيــع شــاحنات وعربــات النقــل ولإصــلاح الســيارات 

والشــاحنات والحافــلات والآلات الفلاحيــة، وأن رخصــة الإحتــلال المؤقــت منحــت للمســتأنف عليــه للولــوج إلــى 

محطــة الوقــود وهــذه المحطــة غيــر موجــودة أصــلا ولــم تكــن كذلــك فــي الماضــي ومنــذ حصولــه علــى الرخصــة 

ــى الآن إنمــا اســتعملها فــي أشــياء أخــرى منهــا قاعــة الحفــلات، مقهــى، مطعــم، فنــدق، محطــة الخدمــات،  إل

مســتودع لبيــع قطــع الغيــار، مركــب ســياحي وهــي مشــاريع غيــر مرخــص بهــا مــن طــرف وزارة التجهيــز والنقــل، 

ممــا يفســر أن المســتأنف عليــه غيــر موضــوع الرخصــة بــدون موافقــة صريحــة ومســبقة مــن الإدارة وخــرق البنــد 

الثانــي مــن المــادة الســابعة مــن الرخصــة المؤرخــة فــي 18 يونيــو2000، فضــلا علــى أن الحكــم الإبتدائــي أغفــل 

ــم 3601/30/14/37  ــر رق ــرار التغيي ــن ق ــادة 5 م ــم 3601/30/11/175 والم ــص رق ــرار الترخي ــن ق ــادة 6 م الم

اللتــان لا تمنحــان المســتفيد مــن أي حــق مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة والحقــوق التبعيــة والحقــوق التجاريــة 

فبالأحــرى التعويــض، كمــا أن الحكــم الإبتدائــي تحاشــى التعــرض إلــى العلاقــة القانونيــة التــي تربــط المشــروع 

ــاء  ــن إنش ــرض م ــوده إذ أن الغ ــع بن ــي بجمي ــك للعموم ــت للمل ــلال المؤق ــرار الإحت ــدها ق ــي يجس ــالإدارة الت ب

ممــرات الولــوج المنصــوص عليهــا فــي قــرار الإحتــلال المؤقــت للملــك العمومــي هــو فقــط للولــوج إلــى محطــة 

توزيــع الوقــود التــي لــم يتــم إنجازهــا لحــد الآن وليــس إلــى المركــب الســياحي المحــدث مــن طــرف المســتأنف 

عليــه بــدون ترخيــص مــن الإدارة فغيــر بذلــك موضــوع الرخصــة وهــو مــا تحظــره المــادة 7 الفقــرة 2 منها.كمــا 

ــل  ــود لتحمي ــى محطــة الوق ــوج إل ــه ربطــه اســتغلال المشــروع بممــرات الول ــى الحكــم المطعــون في يعيــب عل

الإدارة كامــل المســؤولية بســبب إلغائهــا للخــط الدائــري الســابق أخــدا فــي الإعتبــار أن باقــي المرافــق التجاريــة 

التــي أقامهــا المســتأنف عليــه مــن تلقــاء نفســه لا تتوفــر أصــلا علــى ترخيــص مــن الإدارة الوصيــة التــي هــي وزارة 

التجهيــز والنقــل، كمــا أن محكمــة البدايــة قضــت بالتعويــض انطلاقــا ممــا خلــص إليــه تقريــر الخبــرة المنجــزة 

ــم أن  ــة بالمســتأنف رغ ــم الأضــرار اللاحق ــث تقيي ــن حي ــي م ــوع بنان ــن طــرف لحســن طوســي ومحمــد ينب م

محطــة توزيــع الوقــود التــي مــن أجلهــا منحــت رخصــة الإحتــلال المؤقــت لا وجــود لهــا بــل ولــم تنشــأ أصــلا بــل 

أنشــأ محلهــا مركبــا تجاريــا بــدون التوفــر علــى رخصــة ثانيــة مــن وزارة التجهيــز والنقــل تســمح لــه بفتــح ممــرات 

أخــرى للولــوج إلــى المركــب التجــاري المذكــور وأن كل مشــروع لــه خصوصياتــه ومعاييــره الهندســية، كمــا أن 

تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف الخبيريــن لحســن الطوســي ومحمــد ينبــوع بنانــي غيــر نزيــه، ملتمســة إلغــاء 

الحكــم المســتأنف والحكــم تصديــا برفــض الطلــب. 

في أسباب الإستئناف المقدم من طرف بوزيان الحناوي :

حيــث يعيــب المســتأنف الحكــم المســتأنف بمجانبتــه الصــواب حيــن قضــى برفــض طلــب إرجــاع الحالــة إلــى مــا 

كانــت عليــه معلــلا ذلــك أن الإدارة عمــدت إلــى إنجــاز طريــق مــزدوج أي طريــق ســريع ذو اتجاهيــن للســير بعــد 

تغييــر مســتوى الطريــق رقــم 6 بالمقطــع الرابــط بيــن الطريــق الســيار فإنــه مــن الناحيــة التقنيــة أصبــح إرجــاع 

ــرة التــي أمــرت  ــق، فــي حيــن أن الخب ــه الطري ــت إلي ــا آل ــه متجــاوزا ولا يتناســب وم ــا كان علي ــى م الحــال إل

بهــا المحكمــة تفيــد أن المــدار تــم أخــده بعيــن الإعتبــار أثنــاء إنجــاز الدراســات مــن طــرف المديريــة الجهويــة 
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ــن  ــارات خارجــة ع ــذ المشــروع لاعتب ــة تنفي ــي مرحل ــم يحــذف إلا ف ــذا المــدار ل ــل بوجــدة وه ــز والنق للتجهي

الجانــب التقنــي، كمــا أن حــذف الممــر بــدون وجــه حــق مــن قبــل مديريــة التجهيــز دون ســابق إنــذار أو إشــعار 

يعتبــر مــن الناحيــة القانونيــة تعديــا صارخــا علــى حــق الملكيــة ويدخــل فــي إطــار الإعتــداء المــادي خصوصــا 

ــي  ــى المشــروع.كما أن الحكــم الإبتدائ ــوج إل ــد للول ــر الســبيل الوحي ــذي يعتب ــاق ال ــا اكتســب حــق الإرتف بعدم

قضــى برفــض الطلــب بخصــوص الأضــرار الماديــة المباشــرة التــي تحملهــا، ملتمســا تأييــد الحكــم الإبتدائــي مــع 

ــز  ــورود مــن قبــل وزارة التجهي ــوج مشــروع دار ال ــري المخصــص لول ــادة إنشــاء الخــط الدائ ــه بالحكــم بإع تعديل

والنقــل مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وبتعويضــه تعويضــا كامــلا عــن جميــع الأضــرار الناتجــة عــن حرمانــه 

مــن اســتغلال مشــروعه وتفويــت فرصــة الربــح عليــه بســبب تدميــر الخــط الدائــري للولــوج إلــى المشــروع إلــى 

حيــن رفــع الضــرر بإرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليــه والمحــدد حســب الخبــرة المنجــزة فــي التعويــض عــن 

ــن الأضــرار الناتجــة  ــض ع ــغ 1.105.000,00 درهــم والتعوي ــي مبل ــا ف ــي تحمله ــة المباشــرة الت الأضــرار المادي

عــن توقــف مشــروع محطــة الوقــود ومشــروع بيــع شــاحنات النقــل الصغيــرة فــي مبلــغ 1.572.000,00 درهــم 

وتحميــل المســتأنف عليهــم الصائــر.

في مناقشة أسباب الإستئناف مجتمعة للإرتباط:

حيــث إنــه بالإطــلاع علــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا ومــا تــم الإدلاء بــه مــن وثائــق ومســتندات، يتبيــن أن 

الإدارة المســتأنفة اســتصدرت مرســوما يعلــن أن المنفعــة العامــة تقتضــي تثنيــة الطريــق الوطنيــة رقــم 6 بعمالــة 

أنــكاد بولايــة الجهــة الشــرقية تنفيــذا لمرســوم نــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة رقــم 2.09.721 المــؤرخ 

ــا ســبق  ــك بعدم ــر2010 وذل ــح فبراي ــخ فات ــدد 5809 بتاري ــدة الرســمية ع ــر2010 المنشــور بالجري ــي 6 يناي ف

ــم  ــرار رق ــب الق ــي بموج ــام الطرق ــك الع ــتغلال المل ــت باس ــلال المؤق ــه بالإحت ــتأنف علي ــت للمس ــا أن رخص له

3601/30/11/175 بتاريــخ 18 يوليــو2000 الــذي تــم تغييــره بالقــرار الحامــل لرقــم 3601/30/14 بتاريــخ 13 

فبرايــر2002 إذ شــمل التغييــر المســاحة المرخــص بهــا التــي تــم رفعهــا إلــى 1163,75 متــر مربــع بــدل 301,50 

متــر مربــع وكذلــك رفــع مبلــغ الإتــاوة الســنوية مــن مبلــغ 4522,50 درهــم إلــى مبلــغ 17.456,25 درهــم.

وحيــث يعيــب المســتأنف علــى هــذا القــرار كونــه أضــر بــه إذ لــم يعــد هنــاك منفــذ لمشــروعه الســياحي والتجاري 

ــن  ــي حي ــه، ف ــة ب ــلا عــن الأضــرار اللاحق ــه وتعويضــه تعويضــا كام ــت علي ــا كان ــى م ملتمســا إرجــاع الحــال إل

تتمســك الإدارة بــأن المســتأنف عليــه غيــر موضــوع قــرار الإحتــلال المؤقــت الــذي منــح لــه علــى أســاس الولــوج 

ــة  ــدة صلاحي ــه وأن م ــوك للمســتأنف علي ــى المركــب الســياحي والتجــاري الممل ــود وليــس إل ــى محطــة الوق إل

ــذه  ــى أن ه ــت تشــير إل ــلال المؤق ــرار الإحت ــن ق ــادة السادســة م ــم ســنة 2009 وأن الم ــص انتهــت مت الترخي

الرخصــة لا تخــول للمســتفيد أي حــق مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة أو التبعيــة أو الحقــوق التجاريــة الخاضعــة 

لأحــكام القانــون المدنــي والتجــاري كحــق الزينــة أو الأصــل التجــاري.

أولا : في مناقشة طلب إرجاع الحال إلى ما كانت عليه: 

حيــث إن الثابــت مــن خــلال تقاريــر الخبــرة الملفــى بهــا فــي الملــف خاصــة الخبــرة الميدانيــة المنجــزة مــن 

طــرف الخبيريــن عبــد الحــق بوكــرون وعبــد الحــق جلولــي اللــذان خلصــا إلــى أن الإدارة المســتأنفة تركــت ممــرا 

للولــوج إلــى المركــب التجــاري والســياحي المملــوك للمســتأنف عليــه إذ ورد فــي التقريــر أن :« تثنيــة الطريــق 

ــى المشــروع علــى مســتوى نصــف الطريــق المــزدوج لتمكيــن الوافديــن مــن  ــوج إل ترتــب عنــه تــرك ممــر للول

مدينــة وجــدة للولــوج إليــه رغــم مــا يشــكله مــن خطــورة لكثافــة حركــة النقــل« كمــا أشــار نفــس التقريــر إلــى 

أن إمكانيــة إحــداث ملتقــى دورانــي علــى الطريــق المــزدوج تظــل متاحــة، بعدمــا ســبق أن أشــارا إلــى أن »إنشــاء 
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المــدار اليســاري مــع التشــوير الضــروري لســلامة الســير يعتمــد المــدار اليســاري فــي حالــة الطــرق ذات الإتجــاه 

ــة الطــرق المزدوجــة أو مــا يســمى بالطــرق الســريعة ذات اتجاهيــن للســير  المــزدوج ويصبــح متجــاوزا فــي حال

كمــا فــي نازلــة الحــال« ممــا تبيــن معــه لهــذه المحكمــة أن مــا خلــص إليــه الحكــم المســتأنف بخصــوص رفــض 

ــه أصبــح متجــاوزا ولا تتناســب مــع مــا آلــت إليــه  الإســتجابة لطلــب إرجــاع الحــال إلــى مــا كانــت عليــه لكون

الطريــق، يعتبــر تعليــلا ســليما مســتخلصا مــن خلاصــة الخبــرة المنجــزة فــي الملــف، اعتبــارا مــن جهــة أن الإدارة 

تركــت منفــذا للولــوج إلــى المشــروع التجــاري للمســتأنف عليــه ومــن جهــة ثانيــة تعــارض مــن الناحيــة التقنيــة 

تنفيــذ مشــروع الطريــق الســريع ذات اتجاهيــن للســير مــع إنشــاء مــدار يســاري فــي هــذا النــوع مــن الطــرق، 

ممــا يســتلزم تأييــد الحكــم المســتأنف فــي هــذا الشــق مــن الإســتئناف وذلــك برفــض طلــب إرجــاع الحالــة إلــى 

مــا كانــت عليــه.

ثانيا : في مناقشة مسؤولية الإدارة عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليه: 

ــأن قــرار الترخيــص المؤقــت الممنــوح للمســتأنف عليــه هــو بصفــة مؤقتــة  حيــث تمســكت الإدارة المســتأنفة ب

ــة  ــر 18 نونبــر 1918 بمثاب ــرة مــن الفصــل الســادس مــن ظهي ــا قبــل الأخي ــات الفقــرة م انســجاما مــع مقتضي

ــدون  ــك ب ــي يمكــن ســحبها متــى اقتضــت المنفعــة العامــة ذل ــون الإحتــلال المؤقــت للأمــلاك العامــة وبالتال قان

أي تعويــض، وأن مــدة صلاحيــة الترخيــص انتهــت متــم ســنة 2009 وأن المــادة السادســة مــن قــرار الإحتــلال 

المؤقــت تشــير إلــى أن هــذه الرخصــة لا تخــول للمســتفيد أي حــق مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة أو التبعيــة أو 

ــي والتجــاري كحــق الزينــة أو الأصــل التجــاري. ــون المدن ــة الخاضعــة لأحــكام القان الحقــوق التجاري

لــكـــن، حيــث مــن جهــة، فإنــه لئــن كانــت الإدارة تتمســك بــأن الترخيــص الممنــوح إلــى المســتأنف عليــه لــم 

يعــد مجديــا بســبب تغييــر موضوعــه وفــق مــا ســلفت الإشــارة إليــه أعــلاه، فإنهــا لــم تــدل للمحكمــة بمــا يفيــد 

ســحبها الترخيــص المذكــور لعلــل المتمســك بهــا مــن طرفهــا، ممــا يفســر إقرارهــا الضمنــي بواقــع الإســتغلال 

ــة  ــي تظــل العلاق ــه، وبالتال ــه مــن طرف ــه والمــؤدى عن للمــدار المرخــص باســتغلاله مــن طــرف المســتأنف علي

التعاقديــة بينهمــا قائمــة ومرتبــة لجميــع آثارهــا القانونيــة.

وحيــث مــن جهــة ثانيــة، فإنــه لمــا كان منــاط الدعــوى الحاليــة - وبحســب مــا أشــير إليــه أعــلاه - ينصــب حــول 

المطالبــة بتعويــض عــن الأضــرار الماديــة التــي يتمســك المســتأنف الثانــي بكونهــا أصابتــه جــراء التصــرف الصــادر 

عــن المســتأنفة الأولــى، ممــا يجعلهــا تنــدرج ضمــن إطــار دعــاوى التعويــض عــن الأضــرار التــي تتســبب فيهــا 

أعمــال ونشــاطات أشــخاص القانــون العــام، والتــي تجــد أساســها فــي مقتضيــات الفصــل 79 مــن قانــون الالتزامــات 

والعقــود، فــإن ذلــك يقتضــي ابتــداء الإشــارة إلــى أن كلا مــن الفقــه والاجتهــاد القضائــي الإداري قــد كرســا فــي 

هــذا الصــدد عــددا مــن المبــادئ والقواعــد التــي تقنــن مجــال المســؤولية الإداريــة، مــن ضمنهــا أنــه يجــب أن 

ــه الإدارة  يكــون هنــاك خطــأ وضــرر وعلاقــة ســببية بينهمــا خطــأ يتمثــل فــي كل فعــل غيــر مشــروع تقــوم ب

قــد ينتــج عــن عمــل قانونــي أو عمــل مــادي ملمــوس يصــدر عنهــا أثنــاء قيامهــا بنشــاطاتها المتنوعــة، كمــا قــد 

ينتــج عــن فعــل إيجابــي كالقيــام بعمــل أو بإجــراء أو بنشــاط مــا أو عــن فعــل ســلبي مــن خــلال عــدم اتخــاذ 

ــذي غالبــا  ــرار تســتلزمه ظــروف معينــة أو الامتنــاع عــن القيــام بفعــل يدخــل فــي زمــرة واجبــات الإدارة، وال ق

مــا يتخــذ عــددا مــن الأشــكال كأداء المرفــق العمومــي الخدمــة المنوطــة بــه علــى وجــه ســيئ أو أدائهــا ببــطء 

أكثــر مــن الــلازم ؛ أمــا الضــرر فيشــترط فيــه بالإضافــة إلــى أن يكــون ماديــا أي أن يصيــب الشــخص فــي حــق 

أو مصلحــة ماديــة، وأن يكــون مباشــرا وشــخصيا ومحقــق الوقــوع وأن يمــس بوضعيــة محميــة قانونــا، وأن تكــون 

هنــاك فضــلا عــن ذلــك علاقــة ســببية بيــن ذلــك الخطــأ المرتكــب بإحــدى صــوره المذكــورة أعــلاه وبيــن الضــرر 
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المترتــب عنــه، وأن انتفــاء أي عنصــر مــن هــذه العناصــر يجعــل أيــة مطالبــة بالتعويــض غيــر قائمــة علــى أســاس، 

ومــن تــم فــإن القــول بمــدى أحقيــة المســتأنف فــي التعويــض المطالــب بــه يقتضــي ابتــداء التحقــق مــن مــدى 

إصابتــه بــأي ضــرر فعلــي ومحقــق، ودرجــة هــذا الخطــأ وقــدر التعويــض وطبيعتــه.

ــن  ــه م ــم الإدلاء ب ــا ت ــا وم ــة ومعطياته ــر المنازع ــى عناص ــك عل ــلاع كذل ــذا الصــدد، وبالإط ــي ه ــه ف ــث إن وحي

وثائــق ومســتندات، يتبيــن أن المديريــة الجهويــة للتجهيــز والنقــل بوجــدة وإن كانــت قــد عمــدت إلــى اســتصدار 

مرســوم يعلــن أن المنفعــة العامــة تقتضــي تثنيــة الطريــق الوطنيــة رقــم 6 بعمالــة أنــكاد بولايــة الجهــة الشــرقية 

تنفيــذا لمرســوم نــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة رقــم 2.09.721 المــؤرخ فــي 6 ينايــر2010 المنشــور 

بالجريــدة الرســمية عــدد 5809 بتاريــخ فاتــح فبرايــر2010 فإنهــا لــم تأخــذ بعيــن الإعتبــار الترخيــص الممنــوح 

للمســتأنف عليــه بالإحتــلال المؤقــت باســتغلال الملــك العــام الطرقــي بموجــب القــرار رقــم 3601/30/11/175 

ــر2002 وهــو  ــخ 13 فبراي ــم تغييــره بالقــرار الحامــل لرقــم 3601/30/14 بتاري ــذي ت ــخ 18 يوليــو2000 ال بتاري

مــا يخالــف مقتضيــات الفصليــن الفصــل21 و22 مــن القانــون 7/81 المتعلــق بنــزع الملكيــة والإحتــلال المؤقــت 

ــتعمال  ــاع أو اس ــوق انتف ــود حق ــة وج ــي حال ــي نزعالملكيةف ــه » يحددقاض ــى أن ــه عل ــل 21 من ــص الفص إذ ين

ــار،  ــة العق ــوع قيم ــوع، تعويضــا واحــدا بالنظــر لمجم ــس الن ــن نف ــةأو م ــن الحقوقالمماثل ــا م أو ســكنى أو غيره

ويمــارس مختلفالمعنيينبالأمــر حقوقهــم فــي مبلــغ التعويــض« كمــا ينــص الفصــل22 منــه علــى أنــه » إذاكان 

يشــغلالعقاراتالمنزوعة ملكيتهــا مكتــرون بصفــة قانونيــة مصــرح بهــم علــى إثــر البحــث الإداريالمنصوصعليــه فــي 

الفصــل 10 أو مقيــدون بصفــة قانونيــة فــي الســجلات العقاريــة فــإن نازعالملكيةيتحمــل منــح التعويضــات الواجبــة 

لهــم أو عنــد الاقتضــاء تمكينهــم مــن عقــار آخــر إذاكانمــن الممكــن«.

وحيــث إنــه فضــلا عــن المقتضيــات الصريحــة التــي تخــول للمرخــص لــه باســتغلال ملــك عمومــي مــؤدى عنــه 

الحــق فــي التعويــض فــي حالــة إعمــال مســطرة نــزع الملكيــة، فــإن تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيريــن 

لحســن طوســي ومحمــد ينبــوع بنانــي حــددا الأضــرار اللاحقــة بالمســتأنف الثانــي إذ أفــادا أن المشــروع عبــارة 

عــن مركــب ســياحي وتجــاري متواجــد علــى أبــواب مدينــة وجــدة علــى الضفــة اليســرى مــن الطريــق الوطنيــة 

رقــم 6 فــي اتجــاه وجــدة فــاس عنــد النقطــة الكيلومتريــة 530 تــم إحداثــه ســنة 2002 مــن أجــل اســتقطاب 

ــو  ــة، وه ــة عام ــم 6 بصف ــة رق ــق الوطني ــتعملي الطري ــة ومس ــة خاص ــدة بصف ــة وج ــن مدين ــن م ــزوار الوافدي ال

متكــون مــن مقهــى ومطعــم وفنــدق وقاعــة الحفــلات ومســتودع لبيــع قطــاع الغيــار ومحطــة الخدمــات )غســل 

ــعة  ــراء شاس ــاحات خض ــع مس ــة م ــع الآلات الفلاحي ــرض وبي ــاء لع ــلاح( وفض ــة الإص ــة وورش ــيارات والصيان الس

ــي  ــتأنف الثان ــك المس ــي مل ــار ف ــى عق ــييده عل ــم تش ــجد، ت ــاحنات ومس ــلات والش ــيارات والحاف ــف للس ومواق

ــودة  ــة ذات ج ــزات عصري ــزة بتجهي ــه مجه ــنتيار( مرافق ــار 25 آر 10 س ــع )2 هكت ــر مرب ــاحته 22510 مت مس

عاليــة، وأن تكلفــة المشــروع بلغــت 20 مليــون درهــم تــم تمويلــه مــن الأمــوال الخاصــة للمســتأنف الثانــي، مــن 

ــن إذ ســبق للمســتأنف أن حصــل علــى  المرافــق التــي كان إنشــاؤها مبرمجــا بالمركــب: إحــداث محطــة للبنزي

ــات النقــل الصغيــرة مــن مختلــف  ــز وإنشــاء محــل لعــرض وبيــع عرب ــات زي موافقــة الشــركة المغربيــة للمحروق

الأنــواع المســتوردة مــن الصيــن مــن طــرف شــركة ماديفــا وأن إنجــاز هــذه المشــاريع الإضافيــة بالمركــب توقــف 

نتيجــة حــذف المــدار الدائــري المــؤدي إلــى ولــوج المركــب وعزلــه عــن الوافديــن مــن مدينــة وجــدة، وخلصــا 

ــى تحديــد مجمــوع الأضــرار فــي مبلــغ 4.899.058,00 درهــم . إل

وحيــث إن هــذه المحكمــة وبمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة فــي تحديــد هــذا التعويــض وفــي إطــار الأثــر الناشــر 

ــة  ــي المرحل ــن ف ــن المنتدبي ــرف الخبيري ــن ط ــزة م ــرة المنج ــى الخب ــا عل ــد اطلاعه ــتئناف، وبع ــل للاس والناق
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الإبتدائيــة المشــار إليــه أعــلاه، يتبيــن أن تصــرف الإدارة ألحــق بالمســتأنف الثانــي ضــررا فعليــا ومحققــا إذ حــرم 

فعــلا مــن اســتغلال مشــروعه وتــم غــل يــده عــن التصــرف فيــه بشــتى أنــواع التصرفــات وطبقــا للغــرض المرصــود 

لــه، ممــا يجعــل طلبــه الحالــي الرامــي فــي شــق منــه إلــى الحكــم لفائدتــه بتعويــض يمثــل قيمــة الضــرر الــذي 

ــم علــى أســاس، والمحكمــة الإداريــة بوجــدة عندمــا قضــت  ــه جــراء التصــرف المذكــور قائ ــه أصاب يتمســك بكون

بالإســتجابة لطلــب التعويــض فإنهــا تكــون قــد نحــت منحــا صحيحــا، وحكمهــا المســتأنف يبقــى لذلــك مؤسســا 

قانونــا، الأمــر الــذي يتعيــن معــه التصريــح بتأييــده بهــذه العلــل، كمــا أنــه بخصــوص مبلــغ التعويــض الــذي قــد 

يكــون المســتأنف الثانــي مســتحقا لــه، فإنــه مراعــاة منهــا كذلــك لدرجــة وحجــم الأعبــاء التــي يتحملهــا المرفــق 

ــغ 2.222.058,00  ــا أن مبل ــن له ــد تبي ــض فق ــد هــذا التعوي ــي تحدي ــة ف ــا مــن ســلطة تقديري ــام، وبمــا له الع

ــر  ــا لجب ــر وملائم ــي التقدي ــة ف ــاف أو مبالغ ــأي إجح ــم ب ــبا ولا يتس ــى مناس ــا يبق ــه ابتدائي ــوم ب ــم المحك دره

مختلــف الأضــرار المترتبــة عــن هــذا الفعــل غيــر المشــروع لــإدارة المســتأنفة، ومراعيــا لمختلــف الأضــرار التــي 

قــد تكــون لحقــت بالمســتأنف عليــه، ومــا أثيــر مــن قبــل هــذا الأخيــر يبقــى لذلــك غيــر مؤســس وحليــف الــرد 

لهــذه العلــة.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا حضوريا:

ــى الملــف رقــم 51/7206/2014 لشــمولهما بقــرار  ــل : بضــم الملــف رقــم 392/7206/2014 إل ــي الشكــ ف

ــا. ــول الإســتئناف فيهمــا مع واحــد وبقب

وفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف.

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5305 

الصادر بتاريخ 8/12/2015 في الملف رقم 1268/7206/2015

اعتداء مادي – طلب نقل ملكية العقار المعني بهذا الاعتداء – طبيعته القانونية

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

إن طلــب نقــل الملكيــة المرفــوع أمــام هــذه المحكمــة مــن أجــل نقــل ملكيــة العقــار المعنــي بالاعتــداء المــادي 

لفائــدة جهــة الإدارة، يعــد مــن الطلبــات الجديــدة حتــى يجــوز تقديمــه أمامهــا لأول مــرة. 

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

)القــرار رقــم 711/3 المــؤرخ فــي 8/6/2017 فــي الملــف الإداري رقــم 1750/4/3/2016القاضــي بنقــض 

) ر ا لقر ا

يعتبــر طلــب نقــل ملكيــة العقــار المحكــوم لفائــدة مالكــه بتعويــض برســم الاعتــداء المــادي الممــارس علــى هــذا 

ــح بعــدم  ــى الحكــم بالتعويــض المذكــور، حتــى يجــوز التصري ــي الرامــي إل ــب الأصل ــا متصــلا بالطل ــار، طلب العق

قبولــه شــكلا. 

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ8 دجنبر2015أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم مــن طــرف المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب فــي شــخص 

مديــره بواســطة دفاعــه الأســتاذ عمــر حالــوي بتاريــخ 3شــتنبر2015 ضــد الحكــم عــدد 1275 الصــادر بتاريــخ 

20/05/2015 عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس فــي الملــف عــدد 144/7112/2014 القاضيبــأداء المكتــب الوطنــي 

للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب فــي شــخص ممثلــه القانونــي لفائــدة المدعيــة تعويضــا قــدره 45.000,00 درهــم 

) خمســة وأربعــون ألــف درهــم ( عــن النقــل الجبــري لمســاحة 30 متــر مربــع مــن القطعــة الرضيــة المســماة 

» تغــزوت » الكائنــة بحــل النهضــة بمدينــة تاهلــة المركــز موضــوع رســم الملكيــة المضمــن بعــدد 11 صحيفــة 

ــق  ــى عات ــي عل ــر وجعــل الباق ــه %64 مــن الصائ ــل المدعــى علي ــة، وتحمي ــق تاهل ــخ 10/10/1979 توثي 8 تاري

المدعيــة.

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة مــع اســتئناف فرعــي المدلــى بهــا مــن لــدن المســتأنف عليهــا بواســطة نائبيهــا 

الأســتاذان فــؤاد ســلاوي وعبــد الفتــاح بنكيــران بتاريــخ 2 أكتوبــر 2015 والتــي التمســا مــن خلالهــا تأييــد الحكــم 

المســتأنف فــي مبدئــه وذلــك برفــع التعويــض المحكــوم بــه إلــى مبلــغ 71.000,00 درهــم .

ــخ 20/11/2015 والتــي أكــد مــن  ــب المســتأنف بتاري ــة المقدمــة مــن طــرف نائ ــى المذكــرة التعقيبي ــاء عل وبن

ــه الاســتئنافي وملتمســا الحكــم وفقهــا .  ــواردة بمقال ــه الســابقة ال خلالهــا كتابات

وبناء على المذكرات والأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

ــى  ــاداة عل ــد المن ــخ 24/11/2015 وبع ــدة بتاري ــة المنعق ــة العلني ــن القضيةفيالجلس ــلام بتعيي ــى الإع ــاء عل وبن
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ــت  ــة جاهزةوأعطي ــة القضي ــه المحكم ــرت مع ــا اعتب ــن الحضــور، مم ــم ع ــم وتخلفه ــوب عنه ــن ين ــراف وم الأط

الكلمــة للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا شــفهيا مــا جــاء فــي مســتنتجاته 

ــي نصــه بعــده. ــة لجلســة 08/12/2015، قصــد النطــق بالقــرار الآت ليتقــرر وضــع القضيــة فــي المداول

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

 فـي الشـكـل :

ــح للشــرب  ــاء والمــاء الصال حيــث إن كلا مــن الاســتئناف الأصلــي المقــدم مــن طــرف المكتــب الوطنــي للكهرب

فــي شــخص مديــره بواســطة نائبــه بتاريــخ 3شــتنبر2015، وكــذا الاســتئناف الفرعــي المقــدم مــن طــرف حليمــة 

مشــيش بواســطة نائبهــا، ضــد الحكــم عــدد 1275 الصــادر بتاريــخ 20/05/2015 عــن المحكمــة الإداريــة بفــاس 

ــذي  ــر ال ــا الأم ــة قانون ــكلية المتطلب ــروط الش ــتوفيين للش ــاءا مس ــد ج ــدد 144/7112/2014، ق ــف ع ــي المل ف

يتعيــن معــه الحكــم بقبولهمــا مــن هــذه الناحيــة.

وفـي المـوضوع:

حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنف أن المدعيــة )المســتأنف عليهــا ( تقدمــت بتاريــخ 

ــاري  ــه الرســم العق ــؤدى عن ــاس م ــة بف ــام المحكمــة الإداري ــال افتتاحــي أم ــا بمق 22/05/2014 بواســطة نائبيه

ــاحتها 10 آر 13  ــزوت » مس ــماة » تغ ــاء المس ــدة للبن ــة المع ــة الأرضي ــك القطع ــا تمل ــه أنه ــن خلال ــرض م تع

ســنتيار الكائنــة بحــي النهضــة بمدينــة تاهلــة المركــز بحدودهــا الــواردة فــي رســم ملكيتهــا المضمــن بعــدد 11، 

إلا أن المدعــى عليــه قــام بتمريــر قنــاة رئيســية بباطــن هــذه القطعــة علــى طــول حوالــي 30 متــر وعــرض متــر 

واحــد مــن دون احتــرام مســطرة نــزع الملكيــة، لأجــل ذلــك كلــه تلتمــس العارضــة الحكــم علــى المدعــى عليــه 

بأدائــه لفائدتهــا تعويضــا مؤقتــا قــدره 5.000,00 درهــم وبإيفــاد خبيــر مختــص لتقديــر التعويــض المســتحق عــن 

نــزع ملكيتهــا وعــن حرمانهــا مــن اســتغلال عقارهــا مــع حفــظ حقهــا فــي تقديــم طلباتهــا الختاميــة بعــد إجــراء 

ــا بتاريــخ  ــر، وبعــد تخلــف نائــب المدعــى عليــه رغــم ســابق توصلــه أمــرت المحكمــة تمهيدي الخبــرة مــع الصائ

30/09/2014 تحــت رقــم 348 بإجــراء خبــرة بواســطة الخبيــر عبــد الرفيــع الحبابــي الــذي أودع بشــأنها بتاريــخ 

21/01/2015 تقريــره انتهــى فيــه إلــى تحديــد القيمــة التجاريــة لمســاحة 30 متــر مــن عقــار المدعيــة فــي مبلــغ 

45.000,00 درهــم علــى أســاس 1.500,00 درهــم للمتــر المربــع الواحــد، وبعــد وضــع كل طــرف لمســتنتجاته 

علــى ضوئــه أصــدرت المحكمــة الإداريــة بفــاس وباســتنفاذها لكافــة الإجــراءات والمســاطر حكمهــا المشــار إلــى 

مراجعــه أعــلاه، قضــت فيــه بــأداء المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب فــي شــخص ممثلــه القانونــي 

لفائــدة المدعيــة تعويضــا قــدره 45.000,00 درهــم ) خمســة وأربعــون ألــف درهــم ( عــن النقــل الجبــري لمســاحة 

30 متــر مربــع مــن القطعــة الرضيــة المســماة » تغــزوت » الكائنــة بحــل النهضــة بمدينــة تاهلــة المركــز موضــوع 

رســم الملكيــة المضمــن بعــدد 11 صحيفــة 8 تاريــخ 10/10/1979 توثيــق تاهلــة، وتحميــل المدعــى عليــه 64% 

مــن الصائــر وجعــل الباقــي علــى عاتــق المدعيــة، وهــو الحكــم المطعــون فيــه بالاســتئناف أمــام هــذه المحكمــة .

أسباب الاستئنـاف

في أسباب الاستئنافين الأصلي والفرعي معا لارتباطهما :

حيــث يعيــب المُســتأنِف أصليــا الحكــم المُســتأنَف بمجانبتــه للصــواب فيمــا قضــى بــه مــن تعويــض مــن خــلال 

اعتمــاده علــى خبــرة غيــر موضوعيــة خاليــة مــن عناصــر المقارنــة، وعــدم أخــذه بعيــن الاعتبــار عنصــر المنفعــة 

العامــة إضافــة إلــى عــدم شــمول الحكــم بالتعويــض بنقــل ملكيــة القطعــة الأرضيــة موضــوع النــزاع.
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 وحيــث تعيــب المُســتأنفِة فرعيــا الحكــم المُســتأنَف بكــون التعويــض المحكــوم بــه جــد مجحــف ولا يكــف لجبــر 

الضــرر الحاصــل لهــا، كمــا أن القنــاة المحدثــة بعقارهــا أثــرت ســلبا علــى قيمتــه التجاريــة ومــن شــأنها حرمانهــا 

مــن اســتغلاله فيمــا أعــد لــه .

لكــن، حيــث مــن جهــة، فــإن هــذه المحكمــة وفــي إطــار الأثــر الناشــر للاســتئناف وبمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة 

فــي تحديــد هــذا التعويــض، واعتبــارا منهــا لكونالخبيــر المنتــدب أنجــز مهمتــه بشــكل تواجهــي، ووقــف علــى 

العقــار موضــوع النــزاع وحــدد مواصفاتــه كقطعــة أرضيــة عاريــة غيــر محفظــة تقــع بحــي النهضــة بتاهلــة وبمنطقــة 

تتواجــد بهــا محــلات ســكنية، وإن لــم يثبــت كونهــا كانــت بتاريــخ وضــع اليــد عليهــا مجهــزة بــأي نــوع مــن أنــواع 

التجهيــزات ممــا مــن شــأنه أن يضفــي مزيــة إضافيــة علــى هــذا العقــار، وبالنظــر للمســاحة المقتطعــة والبالغــة 30 

متــر مربــع وبمــا للمســاحة مــن تأثيــر علــى القيــم العقاريــة إذ بارتفاعهــا تنخفــض هــذه القيمــة والعكــس صحيــح، 

وباســتبعاد المضاربــات العقاريــة والتــي يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ســوق العقــارات بشــكل يــؤدي إلــى ارتفــاع 

القيــم العقاريــة .

ــم  ــن طــرف المحكمــة يجــب أن يت ــة م ــم العقاري ــر القي ــون تقدي ــن ك ــا م ــة ثانيةوانطلاق ــن جه ــه م ــث إن وحي

اعتبــارا للقيمــة العقاريــة الحقيقيــة والواقعيــة للعقــار والتــي تكــون ســائدة بتاريــخ المنازعــة وذلــك وفقــا لمــا أكدتــه 

الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال عــدد مــن القــرارات الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا القــرار عــدد 790 

ــع الواحــد  ــر المرب ــغ 1.500,00 درهــم للمت ــن لهــذه المحكمــة أن مبل ــد تبي ــخ 07/07/2004، فق الصــادر بتاري

يبقــى ملائمــا ومناســبا لهــذه الخصائــص والمواصفــات ولا ينــال مــن ســلامته مــا عــاب بــه المســتأنف أصليــا علــى 

تقريــر الخبــرة بشــأن عــدم اعتمــاده علــى أي عنصــر مقارنــة علــى اعتبــار أن هــذا العنصــر هــو فقــط عامــل مســاعد 

فــي إنجــاز الخبــرة ولا يلغــي اختصــاص الخبيــر فــي مجالــه الفنــي وكفاءتــه فــي تحديــد القيمــة التجاريــة للعقــار 

مــادام أنــه وحســب مــا أكــد عليــه فــي تقريــره أن قــام بالتحريــات اللازمــة فــي الموضــوع، فضــلا علــى أن كلا 

مــن المســتأنف الأصلــي والمســتأنفة فرعيــا لــم يدليــا ببدايــة حجــة أو أي عنصــر مقارنــة مضــاد يبــرر علــى أن 

التعويــض المذكــور يتســم بالمبالغــة أو الإجحــاف، كمــا أنــه لا يمكــن اعتبــار عنصــر المنفعــة العامــة فــي تحديــد 

ــة التــي يحكــم فيهــا بنقلــه فــي إطــار قانــون نــزع الملكيــة، ولا يمكــن مراعــاة هــذا  قيمــة العقــار إلا فــي الحال

العنصــر فــي حالــة الاعتــداء المــادي، وبذلــك يبقــى مــا أثيــر بهــذا الخصــوص غيــر قائــم علــى أســاس ويتعيــن 

اســتبعاده .

ــل  ــب مقاب ــدة المكت ــة لفائ ــل الملكي ــم بنق ــدم الحك ــن ع ــتئناف المســتمد م ــا يخــص ســبب الاس ــث فيم وحي

ــة بمحكمــة النقــض )المجلــس الأعلــى  ــي للغرفــة الإداري ــه إذا كان الاجتهــاد القضائ ــه، فأن التعويــض المحكــوم ب

ســابقا( قــد تواتــر مؤخــرا ومــن خــلال عــدد مــن القــرارات الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا القــرار عــدد 345 الصــادر 

بتاريــخ 28/04/2011 فــي الملــف الإداري عــدد 504/4/2/2009 والــذي جــاء فيــه علــى أنــه : »صــح مــا يعيبــه 

الطاعنــون علــى القــرار المطعــون فيــه، ذلــك أن المحكمــة قضــت بتعويــض عــن فقــد المطلوبــة ملكيــة عقارهــا 

ــا  ــرة، خلاف ــه لهــذه الأخي ــك رفضــت الحكــم بنقــل ملكيت ــع ذل ــة، وم ــا مــن طــرف الطاعن ــه مادي ــدى علي المعت

لأحــكام الإثــراء بــلا ســبب، المتمثلــة فــي نازلــة الحــال فــي إثــراء المطلوبــة عندمــا قضــي لهــا بالتعويــض المذكــور 

مــع احتفاظهــا بملكيــة نفــس العقــار إليهــا، ممــا شــكل افتقــارا مباشــرا يقابلــه إثــراء مباشــر وتقــوم بينهمــا علاقــة 

ســببية مباشــرة تتمثــل فــي واقعــة واحــدة هــي الســبب المباشــر لــكل منهمــا وهــو دفــع تعويــض عــن قيمــة 

عقــار لــم تنتقــل ملكيتــه إلــى مــن حكــم عليــه بدفعــه، وهــو الطالبــة المفتقــرة فــكان بذلــك القــرار المطعــون 

فيــه لمــا لــم يقــض بنقــل الملكيــة لهــذه الأخيــرة والحــال مــا ذكــر فاســدا التعليــل ومعرضــا للنقــض »، وبالتالــي 
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ــار  ــى عق ــا عل ــة وضــع الإدارة ليده ــن واقع ــض ع ــا القاضــي بالتعوي ــة حكمه ــة الإداري ــرن المحكم وجــوب أن تق

الغيــر بنقــل ملكيــة هــذا العقــار لفائــدة هــذه الأخيــرة، فــإن ذلــك يبقــى وفــي جميــع الأحــوال مشــروط بوجــوب 

ــق  ــن الوثائ ــت م ــا كان الثاب ــة ولم ــة الإداري ــام المحكم ــة أم ــوع مطالب ــكل موض ــد ش ــب ق ــذا الطل ــون ه أن يك

ــأي  ــه أن تقــدم خــلال المرحلــة الابتدائيــة ب ــم يســبق ل والمســتندات المدلــى بهــا فــي الملــف أن المســتأنف ل

طلــب إضافــي يرمــي إلــى الحكــم بنقــل الملكيــة ومــن تــم فــإن المطالبــة بــه لأول مــرة أمــام محكمــة الدرجــة 

الثانيــة لا يعــدو أن يكــون مجــرد طلــب جديــد ممــا لا يجــوز التقــدم بــه أمامهــا طبقــا للفصــل 143 مــن قانــون 

المســطرة المدنيــة المحــال عليــه بمقتضــى المــادة 15 مــن قانــون 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم الاســتئناف 

الإداريــة ووفقــا لمــا أكدتــه محكمــة النقــض فــي قرارهــا عــدد 4599 الصــادر بتاريــخ 29/11/2000 فــي الملــف 

ــل  ــزاع مقاب ــوع الن ــار موض ــة العق ــل ملكي ــح بنق ــى التصري ــي إل ــي الرام ــب الحال ــل الطل ــا يجع ــدد1581، مم ع

ــي  ــي ف ــب الأصل ــول الطل ــدور ح ــه وإن كان ي ــكلا لأن ــول ش ــر مقب ــدا وغي ــا جدي ــه، طلب ــوم ب ــض المحك التعوي

موضوعــه فإنــه وفــي جميــع الأحــوال يبقــى غيــر مكمــل لــه أو متصــلا بــه، لأن غايتــه هــي إحــداث إضافــة أو 

تغييــر فــي ســبب الدعــوى دون بقــاء موضــوع الطلــب الأصلــي علــى حالــه وإن كان مقدمــا مــن نفــس الشــخص 

وبــذات الصفةالأمــر الــذي يتعيــن معــه التصريــح باســتبعاده .

وحيــث إنــه لذلــك وباســتبعاد جميــع أســباب الاســتئنافين الأصلــي والفرعــي، يبقــى الحكــم المســتأنف مؤســس 

قانونــا وواجــب التأييــد .

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشـــكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

وفي المــوضـــوع : بتأييد الحكم المستأنف

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم3514 

الصادر بتاريخ23/7/2015 في الملف رقم 143/12/6

مسؤوليةالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية- صندوق التأمينات- شروط مقاضاته.

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــاء  ــة للأخط ــة ضامن ــاره مؤسس ــان باعتب ــدأ الضم ــن مب ــدرج ضم ــوى من ــي الدع ــات ف ــدوق التأمين ــال صن إدخ

المنســوبة للمحافظــة العقاريــة بصفتهــا مرفقــا عموميــا، حتــى يســتلزم اســتصدار حكــم فــي مواجهــة المحافــظ 

ــدوق بالضمــان. ــذا الصن ــة ه ــى مخاطب ــال إل ــات عســره للانتق ــه الشــخصية وإثب بصفت

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3990/4/1/2015 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 28/9/2017 ف ــؤرخ ف ــم1167/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

دعــوى التعويــض ضــد صنــدوق التأمينــات لا تكــون مقبولــة شــكلا إلا إذا تمــت مقاضــاة المتســبب فــي الضــرر 

بصفــة شــخصية وإثبــات عســره بعــد الحكــم طبقــا للفصــل 60 مــن القــرار الوزيــري المــؤرخ فــي 4 يونيــو 1915 

ــا  ــارة لا يوجــد م ــوى المث ــي الدع ــام ف ــر الع ــة والمدي ــلاك العقاري ــى الأم ــام عل ــظ الع ــام المحاف والحــال أن إقح

يبــرره لانعــدام صفتهمــا الســلبية فيهــا ويكــون مــن جهــة توجيــه الدعــوى ضــد صنــدوق التأميــن، ســابقا لأوانــه 

لأن ذلــك يقتضــي صــدور حكــم نهائــي فــي مواجهــة المحافــظ المعنــي بصفتــه الشــخصية لا الوظيفيــة وإثبــات 

عســره بعــد الحكــم عليــه. فضــلا عــن إثبــات تدليــس المحافــظ عنــد قيامــه بتحفيــظ العقــار المدعــى بــه طبقــا 

لشــروط الفصــل 64 مــن الظهيــر الشــريف المــؤرخ فــي 9 رمضــان 1331 الموافــق ل 12 غشــت 1913، المطبــق 

فــي نازلــة الحــال.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 23 يوليوز 2015 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــة المرحــوم بــن عبــد القــادر  بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 15 فبرايــر 2012 مــن طــرف ورث

ــاط  ــة بالرب العروصــي بواســطة نائبهــم الأســتاذ عبــد اللطيــف عاقــل ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري

بتاريــخ 13/12/2011 تحــت عــدد 3546 فــي الملــف رقــم 407/12/9 القاضــي بــأداء الوكالــة الوطنيــة للمحافظــة 

ــن الأضــرار  ــن تعويضــا ع ــدة المدعي ــي لفائ ــا القانون ــي شــخص ممثله ــة ف ــاري والخرائطي ــة والمســح العق العقاري

ــه المشــاعة، مــع إحــلال  ــع الواحــد كل هــو حســب حصت ــر المرب ــى أســاس 400 درهــم للمت اللاحقــة بهــم عل

ــف. ــي الطلبــات وتحميلهــا المصاري صنــدوق التأمينــات فــي الأداء ورفــض باق

وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة مــع اســتئناف فرعــي المؤشــر عليهــا بكتابــة الضبــط بتاريــخ 08 مــاي 2012 لفائــدة 

ــى إلغــاء الحكــم المســتأنف  ــص الراميــة عل ــد خال المحافظــة وصنــدوق التأمينــات بواســطة نائبهــم الأســتاذ خال

وبعــد التصــدي الحكــم بعــدم قبــول الطلــب واحتياطيــا الحكــم برفــض الطلــب.

وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الطرفين. 

وبناء على القرار التمهيدي عدد 526 وتاريخ 25/09/2012 بإجراء بحث.

وبناء على ما راج خلال جلسة البحث وفقا لما هو مدون في محضرها.
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وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من الطرفين.

وبنــاء علــى القــرار التمهيــدي عــدد 560 وتاريــخ 25/07/2013 القاضــي بإجــراء خبــرة بواســطة الســيد الحســن 

ريــوش.

وبنــاء علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الســيد الحســن ريــوش، وكــذا المســتنتجات المدلــى بهــا مــن 

ــة. ــردود المتبادل الطرفيــن وباقــي ال

وبناء على باقي الإجراءات المتخذة في الملف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

ــم  ــه محاك ــة بموجب ــم 03.80 المحدث ــون رق ــن القان ــى المــواد الخامســة والتاســعة والخامســة عشــر م ــاء عل وبن

ــة. اســتئناف إداري

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2015. 

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم فحضر من ينوب عن الأطراف.

وبعــد تــلاوة المستشــار المقــرر لتقريــره والاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون 

والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي مســتنتجاته، فتقــرر وضــع القضيــة فــي المداولــة لجلســة 23 يوليــوز 2015 

قصــد النطــق بالقــرار الآتــي بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل: حيث سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 526 وتاريخ 25/09/2012.

وفــي الموضـــوع:حيث يســتفاد مــن وثائق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنف، انــه بتاريــخ 23/03/2007 تقدم 

ــون  ــم يملك ــوا أنه ــاط عرض ــة بالرب ــة الإداري ــام المحكم ــال افتتاحــي أم ــون( بمق ــون )المســتأنفون الأصلي المدع

ــواز  ــود بأح ــنتيار الموج ــار و 33 آر و90 س ــاحته ب 278 هكت ــدرة مس ــدد R/3221 المق ــم ع ــار ذي الرس العق

ســلا مــع باقــي الورثــة والموصــى لهــم بالثلــث المتخلــف عــن الســيد ســعيد بــن القائــد محمــد لعروصــي، وقــد 

عــرف هــذا العقــار عــدة تغييــرات، غــذ ابتــداء مــن 1928 تــم تســجيل إراثــة المرحــوم ســعيد بــن القائــد محمــد 

لعروصــي، كمــا تــم تقييــد رســم المخارجــة بيــن الوثــة بتاريــخ 05/02/1935 حيــث خــرج محمــد بــن بنعاشــر 

ــدد R/11097 وخــرج الســيد  ــا رســم مســتقل تحــت ع ــار أســس له ــن بنعاشــر بمســاحة 102 هكت ــداود ب وبن

اوســطاش بمســاحة 62 هكتــار أســس لهــم رســم عقــاري تحــت عــدد R/11098، وتبقــى للورثــة مســاحة 113 

هكتــار و 30 آر، وأن صاحــب الوصيــة )إبراهيــم بــن مســعود( لــم يتقــدم بتســجيلها إلا بتاريــخ 13/02/1950 بعــد 

عمليــة المخارجــة المذكــورة، وأن المحافظــة باشــرت عــدة إصلاحــات تلقائيــة ترتــب عنهــا التقليــص مــن مســاحة 

الواجبــات المشــاعة، وبعــد اســترجاعهم لحقوقهــم عــن طريــق القضــاء، لــم يتمكنــوا مــن تســجيلها بالرســم العقاري 

ــة الوطنيــة  ــذي تتحمــل الوكال ــد فوتــت للغيــر، ممــا تســبب لهــم فــي الضــرر، ال ــت ق ــك الحقــوق كان لكــون تل

للمحافظــة العقاريــة مســؤوليته والتمســوا الحكــم بتعويــض مســبق قــدره )50.000,00 درهــم( مــع إجــراء خبــرة 

لتحديــد قيمــة العقــار والتعويــض عــن الحرمــان مــن الاســتغلال منــذ 16/11/1988 مــع النفــاذ المعجــل، فأجــاب 

صنــدوق التأميــن للمحافظــات العقاريــة متمســكا بــأن الاختصــاص ينعقــد للمحكمــة الابتدائيــة طبقــا للفصــل 29 

ــخ 26/05/2007  ــة صــدر حكــم بتاري ــز القضي ــردود وتجهي ــادل ال ــر تب ــى إث ــاري، وعل مــن نظــام التحفيــظ العق
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فــي الملــف 348/07ش.ت قضــى بعــدم اختصــاص المحكمــة الإداريــة نوعيــا للبــت فــي الطلــب، فاســتأنفوه أمــام 

المجلــس الأعلــى الــذي أصــدر قــراره عــدد 24 وتاريــخ 07/01/2009 فــي الملــف رقــم 973/4/1/2008 قضــى 

فيــه بإلغــاء الحكــم المســتأنف والتصريــح باختصــاص المحكمــة الإداريــة بالربــاط للنظــر فــي الطلــب مــع إرجــاع 

الملــف إليهــا لتبــت فيــه طبقــا للقانــون، وإثــر إحالتــه عليهــا مــن جديــد فتــح لــه الملــف عــدد 407/12/9 وبعــد 

ــر إجــراء الخبــرة، أصــدرت المحكمــة حكمهــا المشــار إليــه أعــلاه بالتعويــض، وهــو الحكــم  تجهيــز القضيــة لأث

المســتأنف مــن طــرف الورثــة اســتئنافا أصليــا ومــن طــرف المحافظــة ومــن معهــا اســتئنافا فرعيــا.

في أسبــاب الاستئنــــاف

في أسباب الاستئناف الفرعي لأولويتها في المناقشة:

حيــث يعيــب المســتأنفون الفرعيــون علــى الحكــم المســتأنف بتــه فــي الجوهــر رغــم ســقوط الحــق فــي إقامــة 

الدعــوى طبقــا لفصــل 64 مــن القــرار الوزيــري المــؤرخ فــي 04 يونيــو 1915 ولكــون الدعــوى ســابقة لأوانهــا فــي 

مواجهــة صنــدوق التأميــن ولتقديــم الطلــب خــارج أجــل دعــوى الإلغــاء ولتوجيهــه ضــد غيــر ذي صفــة ولعــدم 

توجيهــه ضــد المحافــظ بصفتــه الشــخصية ولعــدم إثبــات التدليــس أو الخطــأ الجســيم، واحتياطيــا فــي الاســتئناف 

الأصلــي باعتبــاره غيــر مبــرر مــادام لا يمكــن إلــزام المحكمــة بــآراء الخبــراء.

ــه مــادام أن الأمــر يتعلــق بدعــوى المســؤولية الإداريــة  لكــن، حيــث مــن جهــة، فــلا محــل للتقــادم المحتــج ب

ــرار  ــي ق ــا ورد ف ــه بحســب م ــون الالتزامــات والعقــود، خاصــة وأن ــات الفصــل 79 مــن قان التــي تنظمهــا مقتضي

المجلــس الأعلــى عــدد 24 الصــادر بتاريــخ 07/01/2009 فــي الملــف عــدد 973/4/1/2008 علــى ذمــة القضيــة 

فيمــا يخــص الشــق المتعلــق بالاختصــاص النوعــي، فــإن الدعــوى موجهــة ضــد الدولــة والوكالــة الوطنيــة للمحافظة 

العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة مــن أجــل التعويــض عــن أضــرار يتمســك الطــرف المدعــي بأنهــا ناشــئة 

ــات التعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن نشــاطات  ــزاع ضمــن طلب ــدراج الن ــي ان ــة، وبالتال عــن أخطــاء مصلحي

وأعمــال أشــخاص القانــون العــام فــي نطــاق المــادة 8 مــن قانــون 41-90 المحدثــة بموجبــه المحاكــم الإداريــة، 

ممــا حاصلــه أن هــذا النــوع مــن الدعــاوى يبقــى خاضعــا لمقتضيــات الفصــل 79 المشــار إليــه أعــلاه، فضــلا عــن 

أن التقــادم المنصــوص عليــه فــي الفصــل 64 مــن القــرار الوزيــري المــؤرخ فــي 04 يونيــو 1915 يخــص دعــاوى 

ــل  ــي تتمث ــور، والت ــن التدليــس بحســب الحــالات المحــددة حصــرا ضمــن الفصــل المذك ــض الناشــئة ع التعوي

ــال  ــة، إغف ــة قانوني ــب بصف ــد احتياطــي أو تشــطيب طُل ــكل تســجيل أو تقيي ــن بســجلاته ل ــال التضمي ــي إغف ف

التضميــن بالشــهادات أو النســخ مــن الكنــاش العقــاري المســلمة والموقعــة مــن طرفــه لــكل تســجيل أو تقييــد 

أو تقييــد احتياطــي أو تشــطيب ضمــن بالكنــاش العقــاري، وكــذا فســاد وبطــلان مــا ضمــن بالكنــاش العقــاري 

ــة الاســتثنائية المذكــورة فــي الفصــل 73،  مــن تســجيل أو تقييــد أو تقييــد احتياطــي أو تشــطيب ماعــدا الحال

وهــي وحدهــا الأخطــاء التــي تثيــر المســؤولية الشــخصية للمحافــظ، كمــا لــم يثبــت أن تلــك الأخطــاء اقترنــت 

بســوء نيــة مــن قبلــه أو بغــرض الإضــرار والانتقــام مــن المســتأنف عليهــم ومــن دون أن تكــون لهــا أيــة علاقــة 

بمهامــه الإداريــة حتــى يمكــن أن توصــف بالأخطــاء الشــخصية التــي يســأل عنهــا الموظــف شــخصيا، فــإن ذلــك 

يجعــل مــا أثيــر مــن قبــل المســتأنفين بخصــوص خــرق مقتضيــات الفصــل 97 مــن ظهيــر التحفيــظ العقــاري 

غيــر قائــم علــى أســاس، وهــذا مــا أكدتــه الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال القــرار عــدد 637 الصــادر 

ــي  ــال الت ــة الح ــي نازل ــوى ف ــلاف الدع ــى خ ــدد 1941/2005، عل ــف الإداري ع ــي المل ــخ 07/09/2005 ف بتاري

تتعلــق بالمســؤولية عــن الأخطــاء المصلحيــة للمحافظــة باعتبارهــا مرفقــا عموميــا، ومــن جهــة أخــرى، فالثابــت 

مــن معطيــات القضيــة اســتصدار المســتأنفين الأصلييــن لأحــكام قضائيــة ومراســلة الإدارة فــي إطــار التظلمــات 
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باعتبارهــا قاطعــة للتقــادم، فيبقــى الســبب المثــار بشــأن هــذا الأخيــر مــردودا.

ــال  ــن أعم ــة ع ــرار الناتج ــن الأض ــض ع ــة بتعوي ــن المطالب ــة ضم ــة مندرج ــوى الحالي ــت الدع ــا كان ــث لم وحي

ونشــاطات أشــخاص القانــون العــام فــي إطــار مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 8 مــن قانــون 41-90 المحــدث 

للمحاكــم الإداريــة وعلــى أســاس مقتضيــات الفصــل 79 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود، وهــي دعــوى لا تتقيــد 

ــض  ــوى التعوي ــون دع ــتمر، ولك ــم ومس ــرر دائ ــو ض ــه ه ــض عن ــب بالتعوي ــرر المطال ــا أن الض ــل طالم ــأي أج ب

المذكــورة إنمــا تقــوم علــى أســاس الحرمــان الدائــم مــن العقــار وليــس علــى أســاس الحرمــان مــن الاســتغلال 

الــذي قــد يكــون خاضعــا لاحتســاب أمــد التقــادم المنصــوص عليــه فيالفصــول الســالفة الذكــر، وفقــا لمــا أكدتــه 

الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال عــدد مــن القــرارات الصــادرة عنهــا مــن ضمنهــا القــرار عــدد 871 

ــم  ــخ 27/06/2002 فــي الملــف الإداري رق ــخ 23/11/2005 وكــذا قرارهــا عــدد 692 الصــادر بتاري الصــادر بتاري

2203/4/1/2004، مــا يتعيــن معــه رد هــذا الســبب مــن الاســتئناف.

وحيــث مــن جهــة أخــرى، فالعبــرة بتوجيــه الدعــوى ضــد الإدارة المعنيــة التــي هــي فــي نازلــة الحــال الوكالــة 

ــي  ــتقلال المال ــة وبالاس ــخصية القانوني ــع بالش ــة تتمت ــة عمومي ــا مؤسس ــة باعتباره ــة العقاري ــة للمحافظ الوطني

والإداري ويمثلهــا مديرهــا العــام، التابــع لهــا المحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة المنســوب إليــه الخطــأ المرفقــي، 

وكــذا المحافــظ العــام علــى الأمــلاك العقاريــة باعتبارهــا رئيســا تسلســليا للمحافــظ علــى الأمــلاك العقاريــة المعنــي، 

ثــم صنــدوق التأمينــات فــي إطــار الضمــان الــذي ســتتم مناقشــة قيــام موجباتــه بعــده، ومــن ثــم تكــون الدعــوى 

ــذي يســتوجب رد  ــا، الشــيء ال ــراد أطــراف أخــرى ضمــن مقاله ــر إي ــة ومصلحــة ولا يضي موجهــة ضــد ذي صف

الســبب المثــار بشــأن الصفــة.

وحيــث مــن جهــة ثالثــة، فــإن دعــوى التعويــض عــن الأخطــاء المرفقيــة لا تخضــع لمــا أقــره الاجتهــاد القضائــي 

بخصــوص خضــوع دعــوى تســوية الوضعيــة الإداريــة لأجــل الطعــن بالإلغــاء، ومــن ثــم فهــي غيــر مخاطبــة بمســألة 

العلــم اليقينــي الــذي لا يلجــأ إليــه إلا عنــد الطعــن بالإلغــاء أو دعــاوى الوضعيــة الفرديــة فــي حــالات محــددة 

لا يجــوز التوســع فيهــا لإســقاطها علــى دعــوى التعويــض التــي تخضــع فــي المقابــل لآجــال التقــادم المحــددة 

ولحــالات قطعــه ووقفــه كمــا هــي منظمــة بموجــب قانــون الالتزامــات والعقــود، ممــا يتعيــن معــه رد هــذا الســبب 

أيضــا.

وحيــث مــن جهــة رابعــة، فــلا محــل للتمســك بضــرورة توجيــه الدعــوى ضــد المحافــظ بصفتــه الشــخصية فــي 

ــة الحــال لا  ــي نازل ــاري، خاصــة وأن أســاس الدعــوى ف ــر التحفيــظ العق ــات الفصــل 97 مــن ظهي إطــار مقتضي

يقــوم علــى نســبة التدليــس إلــى المحافــظ أو إلــى الغيــر، كمــا أن المجلــس الأعلــى قــد حســم المناقشــة فــي 

هــذه النقطــة مــن خــلال قــراره عــدد 24 المشــار إليــه ســابقا عنــد بتــه فــي الاختصــاص النوعــي وتصريحــه أن 

الدعــوى تهــدف إلــى التعويــض عــن الأخطــاء المصلحيــة للمحافظــة باعتبارهــا مرفقــا عموميــا، ومــن جهــة أخــرى، 

فــإن إدخــال صنــدوق التأمينــات فــي الدعــوى منــدرج ضمــن مبــدأ الضمــان باعتبــاره مؤسســة ضامنــة للأخطــاء 

ــم فــلا مجــال للقــول بضــرورة اســتصدار حكــم  ــا، ومــن ث ــة بصفتهــا مرفقــا عمومي المنســوبة للمحافظــة العقاري

فــي مواجهــة المحافــظ بصفتــه الشــخصية وإثبــات عســره للانتقــال إلــى مخاطبــة الصنــدوق بالضمــان وفقــا لمــا 

تواتــر عليــه قضــاء المجلــس الأعلــى ســابقا انطلاقــا مــن أن الصنــدوق يضمــن جميــع الأضــرار التــي تتســبب فيهــا 

ــدات  ــظ والتقيي ــا يخــص التحفي ــة فيم ــا المرفقي ــاء ممارســتها لمهامه ــة أثن ــظ العقاري ــال ونشــاطات المحاف أعم

اللاحقــة، فيبقــى مــا أثيــر بهــذا الخصــوص مــردودا بــدوره.

وحيــث مــن جهــة أخــرى، وفيمــا يخــص الخطــأ المنســوب إلــى المحافظــة العقاريــة، فإنــه لمــا كان الثابــت مــن 
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خــلال عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا كــون ابنــي أخ المرحــوم القايــد ســعيد العروصــي محمــد وبنــداود قــد أجــروا 

قســمة ومخارجــة بينهــم وبيــن ابــن عمهــم القايــد عبــد القــادر بخصــوص التركــة التــي خلفهــا إياهــم المرحــوم 

ــم  ــن الرس ــتقلا ع ــا مس ــما عقاري ــخ 05/02/1935 رس ــه بتاري ــوا ب ــا خرج ــوا لم ــي وأسس ــعيد العروص ــد س القاي

العقــاري الأم رقــم 3221/ر هــو الرســم العقــاري عــدد 11097/ر، فــإن ذلــك يعنــي أنــه لا يمكــن تقييــد الثلــث 

الــذي يمثــل وصيــة مورثهــم لفائــدة خدمــه مســعود بلفرجــي علــى هــذا الرســم العقــاري، وإنمــا علــى مــا تبقــى 

مــن متروكــه فــي الرســم العقــاري الأم عــدد 3221/ر، وفــي حــدود نســبة تملــك مــن تبقــى مــن الورثــة نظــرا 

لوقــوع المخارجــة ســابقا ونظــرا لســبق تســجيل الورثــة كمالكيــن للرســم العقــاري، ومــن ثــم يكــون المحافــظ قــد 

نفــذ الوصيــة فــي وقــت لــم يعــد فيــه الوصــي مالــكا للرســم العقــاري، وأنــه عندمــا قــام بالرغــم مــن ذلــك بإجــراء 

إصلاحــات تلقائيــة وتســجيل هــذه الوصيــة فــوق رســم عقــاري أصبــح مملــوكا للغيــر بعــد أن أجــروا مقاســمة 

مــع بقيــة الورثــة، فإنــه يكــون قــد تصــرف بشــكل مخالــف للقانــون، ترتــب عنــه اقتطــاع جــزء مهــم مــن عقارهــم 

ــت عليــه  ــى مــا كان ــة إل ــك، بعــد أن اســتحال إرجــاع الحال ــي إصابتهــم بأضــرار نتيجــة لذل ــدة الغيــر، وبالتال لفائ

والتشــطيب علــى هــذه الإصلاحــات لحــدوث تفويــت للنصيــب المقتطــع إلــى الغيــر الحســن النيــة طبقــا للفصــل 

64 مــن قانــون التحفيــظ العقــاري، وبالتالــي يبقــى مــا أثيــر مــن قبــل المحافــظ بخصــوص انتفــاء الخطــأ المرتــب 

لمســؤوليته الإداريــة غيــر قائــم علــى أســاس وفقــا لمــا انتهــت إليــه هــذه المحكمــة بموجــب قرارهــا عــدد 2607 

ــه محكمــة النقــض مــن خــلال  ــا أكدت ــف عــدد 853/12/6، وهــذا م ــي المل ــو 2014 ف ــخ 03 يوني الصــادر بتاري

قرارهــا عــدد 5247 الصــادر بتاريــخ 17/11/1999 فــي الملــف المدنــي عــدد 1103/1996 والــذي جــاء فيــه أن 

ــر لا يدخــل  ــا وتســجيلها باســم الغي ــد تحفيظه ــة أرض بع ــن ملكي ــع م ــي ومقال ــا مبان ــظ تلقائي اســتثناء المحاف

ضمــن صلاحياتــه التــي خولــه إياهــا الفصــلان 29 و 30 مــن القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي 03/06/1915 المقــرر 

لتفاصيــل تطبيــق ظهيــر 02/06/1915 المطبــق علــى العقــار المحفــظ لتصحيــح المخالفــات والإغفــالات التــي 

ــذي يكشــف نقطــة الانطــلاق الوحيــدة للحقــوق  ــك يمــس بالتحفيــظ ال ــة لأن ذل ــي الرســوم العقاري يشــاهدها ف

العينيــة الكائنــة علــى العقــار وقــت تحفيظــه. 

في أسباب الاستئناف الأصلي:

ــض  ــن التعوي ــا خفــض م ــل عندم ــى الحكــم المســتأنف نقصــان التعلي ــون عل ــب المســتأنفون الأصلي ــث يعي حي

ــر. ــرح مــن طــرف الخبي المقت

ــة  ــذه المحكم ــإن ه ــة، ف ــي النازل ــزة ف ــرة المنج ــل بالخب ــتئناف المتص ــبب الاس ــص س ــا يخ ــه وفيم ــث إن وحي

وبإطلاعهــا علــى تقريــر الخبــرة المنجــزة ابتدائيــا وكــذا تلــك المنجــزة اســتئنافايا، فقــد تبيــن لهــا تضمينهمــا كافــة 

المعطيــات والعناصــر التــي مــن شــأنها أن تســاعد المحكمــة علــى البــت فــي الطلــب مــن خــلال تمكينهــا مــن 

المعطيــات المتصلــة بالمســاحة التــي اقتطعــت مــن العقــار موضــوع الرســم العقــاري عــدد 3221/ر وكــذا قيمتهــا 

ــا،  ــه فيمــا يخــص المســاحة الواجــب التعويــض عنه ــل، وأن ــم المث ــا وقي ــة بالنظــر لمواصفاتهــا وخصائصه العقاري

ــر الخبيــر لحســن  ــرزه تقري فــإن هــذه المحكمــة وبإطلاعهــا علــى عناصــر المنازعــة ومعطياتهــا وبالنظــر لمــا أف

ــاري عــدد 3221/ر  ــاري للرســم العق ــاء العق ــل الوع ــت تمث ــي كان ــان عــن كــون المســاحة الت ــذي أب ــوش وال ري

تصــل إلــى نحــو 113 هكتــار و 30 آر، وأنهــا تقلصــت نتيجــة الإصلاحــات التــي قــام بهــا المحافــظ علــى الأمــلاك 

العقاريــة بنحــو 14هكتــار و91 آر و 08 ســنتيار، فــإن ذلــك يعنــي أن هــذه المســاحة الأخيــرة هــي التــي تبقــى 

ــه فيمــا يخــص القيمــة العقاريــة لهــذه  ــه تــم فقدانهــا بصفــة نهائيــة، وأن ــى أن قابلــة للتعويــض عنهــا، بالنظــر إل

المســاحة، فــإن هــذه المحكمــة وبمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة فــي تحديــد هــذه القيمــة ورعيــا منهــا لمجموعــة 



337

مــن المعطيــات التــي تدخــل فــي تحديــد هــذه القيمــة مــن حيــث كــون العقــار موضــوع النــزاع هــو عبــارة عــن 

قطعــة أرضيــة عاريــة تقــع بمنطقــة العيايــدة ضواحــي مدينــة ســلا، لــم يثبــت كونهــا مجهــزة بــأي نــوع مــن أنــواع 

التجهيــزات الأساســية التــي مــن شــأنها أن ترفــع مــن قيمتهــا العقاريــة، وبالنظــر لمســاحتها البالغــة 14 هكتــار 

و 91 آر و 08 ســنتيار، والتــي هــي مســاحة كبيــرة نوعــا مــا، وبمــا للمســاحة مــن تأثيــر علــى القيــم العقاريــة إذ 

بارتفاعهــا تنخفــض هــذه القيمــة والعكــس صحيــح، وباســتبعاد المضاربــات العقاريــة التــي يكــون لهــا تأثيــر ســلبي 

علــى ســوق العقــارات بشــكل يــؤدي إلــى ارتفــاع القيــم العقاريــة، وانطلاقــا مــن كــون تقديــر القيــم العقاريــة مــن 

طــرف المحكمــة يجــب أن يتــم اعتبــارا للقيمــة العقاريــة الحقيقيــة والواقعيــة للعقــار التــي تكــون ســائدة بتاريــخ 

النــزاع وذلــك وفقــا لمــا أكدتــه الغرفــة الإداريــة بمحكمــة النقــض مــن خــلال عــدد مــن القــرارات الصــادرة عنهــا 

مــن ضمنهــا القــرار عــدد 790 الصــادر بتاريــخ 07/07/2004، ممــا تكــون معــه القيمــة المحــددة ابتدائيــا فــي 

ــن طــرف الإدارة  ــم اســتئناف م ــم تقدي ــم يت ــه ل ــا أن ــة وبم ــر مجحف ــع الواحــد غي ــر المرب ــم للمت 400,00 دره

بخصــوص قيمــة العقــار، فإنــه يتعيــن الإبقــاء علــى تلــك القيمــة فــي إطــار مبــدأ أنــه لا يضــار أحــد باســتئنافه، 

ســيما وأنــه ســبق لهــذه المحكمــة أن حــددت تلــك القيمــة فــي 150,00 درهــم للمتــر المربــع الواحــد بالنســبة 

لمســاحة 30 هكتــار بموجــب قرارهــا عــدد 2607 الصــادر بتاريــخ 03 يونيــو 2014 فــي الملــف عــدد 853/12/6 

المشــار إليــه ســابقا، ويتعيــن بالتالــي رد مــا أثيــر بخصــوص هزالــة التعويــض.

وحيث باستبعاد الأسباب المثارة في الاستئنافين الأصلي والفرعي، يبقى الحكم المستأنف واجب التأييد.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكـــل: بسبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي عدد 526 وتاريخ 25/09/2012.

وفي الموضـوع: بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 2879 

الصادر بتاريخ 8/6/2016 في الملفين المضمومين عدد 347/7206/2016 وعدد 
359/7206/2016

مسؤولية المرفق الصحي- الضرر المترتب عن الخطأ المرفقي –مدى شموله بالتأمين

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــاوى  ــار دع ــن إط ــولادة، ضم ــاء ال ــي اثن ــة العموم ــق الصح ــل مرف ــن قب ــة م ــة المرتكب ــاء الطبي ــدرج الأخط تن

التعويــض عــن الأضــرار التــي تتســبب فيهــا أعمــال ونشــاطات أشــخاص القانــون العــام والتــي تجــد أساســها فــي 

الفصــل 79 مــن قانــون الالتزامــات والعقــود. ومجــرد تخلــف شــركة التأميــن المعنيــة عــن الجــواب رغــم توصلهــا 

القانونــي بنســخة مــن المقــال الافتتاحــي للدعــوى، يبــرر إحلالهــا محــل المؤمــن لــه فــي أداء التعويــض المســتحق 

عــن هــذه الأضــرار.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــض  ــي بنق ــم 4043/4/3/2016القاض ــف رق ــي المل ــي 04/05/2017 ف ــؤرخ ف ــم 550/3 الم ــرار رق )الق

ــرار( الق

ــوزارة الصحــة  ــع ل ــي التاب ــى مســؤولية المستشــفى العموم ــن عل ــدام التأمي ــع بانع ــدم مناقشــة المحكمــة للدف ع

العموميــة وأن تأمينهــا علــى مســؤولية المركــز الاستشــفائي الجهــوي لا يمتــد إلــى مســؤولية هــذا المستشــفى 

العمومــي، باعتبــار أنــه لا ينــدرج ضمــن المستشــفيات الحكومــة لذلــك المركــز، حــال دون مراقبــة محكمــة النقــض 

لمــدى تطبيــق القانــون بخصــوص قيــام علاقــة التأميــن فــي هــذه النازلــة، وعــرض قرارهــا المطعــون فيــه للنقــض.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 8 يونيو2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــة  ــة المغربي ــن الملكي ــركة التامي ــرف ش ــن ط ــخ 29/02/2016 م ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

للتاميــن – الوطنيــة، الحالــة محــل شــركة التاميــن الوطنيــة و شــركة التاميــن الملكــي المغربــي بواســطة نوابهــا 

ــاط  ــة بالرب ــو ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري ــو – علــي الزيــوي و حكيــم الحل الأســاتذة محمــد الحل

ــة  ــة المغربي ــأداء الدول ــم 360/7112/2012 القاضــي ب ــف رق ــي المل ــخ 28/10/2015 تحــت عــدد 4582 ف بتاري

فــي شــخص رئيــس الحكومــة –وزارة الصحــة- لفائــدة المدعــي تعويضــا عــن ابنــه القاصــر تعويضــا إجماليــا قــدره 

250.000.00 درهــم مــع إحــلال شــركة التاميــن الملكيــة الوطنيــة للتاميــن محلهــا فــي الأداء و برفــض باقــي 

ــه الملــف عــدد 347/7206/2016. ــف. وهــو الاســتئناف المفتــوح ل الطلبــات و تحميلهــا المصاري

وبنــاء علــى المقــال الاســتئنافي المقــدم بتاريــخ 8/3/2016 مــن طــرف الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه 

ــة و  ــر الصح ــة و وزي ــاد و المالي ــر الاقتص ــن وزي ــة وع ــس الحكوم ــخص رئي ــي ش ــة ف ــة المغربي ــا ن الدول ونائب

ــدد  ــف ع ــه المل ــوح ل ــتئناف المفت ــو الاس ــلاه، وه ــم أع ــد الحك ــلا ض ــه بس ــد الل ــولاي عب ــفى م ــر المستش مدي

 359/7206/2016

وبنــاء علــى مذكــرة الجــواب مــع الاســتئناف الفرعــي المقدميــن بتاريــخ 01/06/2016 مــن طــرف الســيد وعزيــزي 

ــى رد أســباب الاســتئنافين  ــة إل ــه الأســتاذ احمــد جعفــر الرامي ــه القاصــر مصعــب بواســطة نائب محمــد عــن ابن

الأصلييــن، و مــن حيــث مقــال الاســتئناف الفرعــي فــان التعويــض غيــر مــوازي للضــرر ملتمســا رفعــه إلــى الحــد 

المطلــوب و شــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل و الفوائــد القانونيــة . 
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وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03-80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبنــاء علــى الإعــلام بــإدراج القضيــة بعــدة جلســات كان أخرهــا الجلســة العلنيــة المنعقــدة بتاريــخ 01/06/2016 

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الطرفيــن ومــن ينــوب عنهــم وعــدم حضورهــم رغــم ســابق توصلهــم، فاعتبــرت القضيــة 

جاهــزة، وبعــد الاســتماع لــآراء الشــفهية للســيد المفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا 

مــا جــاء فــي مســتنتجاته، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لجلســة 08/06/2016، قصــد النطــق بالقــرار الآتــي نصــه 

. ه بعد

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكل :

حيــث إن كل مــن المقــال الاســتئنافي الأصلــي المقــدم بتاريــخ 29/02/2016 مــن طــرف شــركة التاميــن الملكيــة 

المغربيــة للتاميــن – الوطنيــة، الحالــة محــل شــركة التاميــن الوطنيــة و شــركة التاميــن الملكــي المغربــي بواســطة 

نوابهــا الأســاتذة محمــد الحلــو – علــي الزيــوي و حكيــم الحلــو و الثانــي المقــدم بتاريــخ 8/3/2016 مــن طــرف 

الوكيــل القضائــي للمملكــة بصفتــه هــذه و نائبــا عــن الدولــة المغربيــة فــي شــخص رئيــس الحكومــة وعــن وزيــر 

الاقتصــاد و الماليــة و وزيــر الصحــة و مديــر المستشــفى مــولاي عبــد اللــه بســلا، و الأخــر الفرعــي المقــدم بتاريــخ 

01/06/2016 مــن طــرف الســيدوعزيزي محمــد عــن ابنــه القاصــر مصعــب بواســطة نائبــه الأســتاذ احمــد جعفــر 

ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالرباطالمشــار إلــى مراجعــه و منطوقــه أعــلاه، قــد جــاءت

مستوفيةلسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا،فهي لذلك مقبولة شكلا. في الموضوع:

ــوى  ــن و الأخــر الفرعــي وكــذا محت ــي الاســتئناف الأصليي ــف ومســتنداته و مقال ــن أوراق المل حيــث يســتفاد م

الحكــم المســتأنف، أنــه بتاريــخ 28/05/2015 تقدمالمدعــي )المســتأنف عليــه و المســتأنف فرعيــا حاليــا( بواســطة 

ــب  ــن مصع ــخ 17/01/2014 ازداد الاب ــه بتاري ــه ان ــرض في ــاط ع ــة بالرب ــة الإداري ــام المحكم ــال أم ــه بمق دفاع

بمستشــفى مــولاي عبــد اللــه بســلا و انــه أثنــاء الــولادة تعــرض لخطــا طبــي، إذ تــم ســحبه مــن يــده اليمنــى 

بطريقــة غيــر ســليمة الشــيء الــذي نتــج عنــه تمــزق فــي أعصــاب ســاعده و يــده، ممــا ســبب لــه ارتخــاء يــده 

و خلــل فــي وظيفتهــا، و التمــس الحكــم لــه بتعويــض مســبق قــدره 10.000.00 درهــم مــع النفــاذ المعجــل و 

الفوائــد القانونيــة و الصائــر و الأمــر بإجــراء خبــرة طبيــة و إحــلال شــركة التاميــن محــل المؤمــن فــي الأداء. و فــي 

غيــاب جــواب المدعــى عليهــم أمــرت المحكمــة بتاريــخ 1/7/2015 بإجــراء خبــرة طبيــة عهــد القيــام بهــا إلــى 

الدكتــور عبــد الحميــد بنســعيد الــذي اودع تقريــره بكتابــة الضبــط بتاريــخ 31/8/2015 مــددا نســبة العجــز الدائــم 

فــي 15 فــي المائــة، وتبعــا لــإدلاء بالمســتنتجات بعــد الخبــرات، أصــدرت المحكمــة حكمــه المســتأنفأعلاه .

ــي  ــل القضائ ــرف الوكي ــن ط ــة م ــي المقدم ــتئناف الفرع ــباب الاس ــتئناففي أس ــباب الاس ــي أس ف

ــه،  ــا قضــى ب ــه للصــواب فيم ــم المســتأنف مجانبت ــى الحك ــب المســتأنف عل ــث يعي ــه: حي ــة لأولويت للمملك

ــفى  ــود المستش ــادرة أم المول ــة ومغ ــة طبيعي ــع بطريق ــة الوض ــن عملي ــا الإدارة حي ــاء خط ــه لانتف ــاد تعليل وفس

ــر  ــون المســطرة المدنيــة، وعــدم تقيــد الخبي فــي صحــة جيــدة، فضــلا عــن خــرق الفصليــن 62 و 63 مــن قان

ــض  ــر التعوي ــي تقدي ــو ف ــي الدائموالغل ــان العناصــر المحــددة لنســبة العجــز الجزئ ــه و بي ــة المســندة إلي بالمهم
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حيــث مــن جهــة، فبعــد دراســة المحكمــة لكافــة معطيــات القضيــة، وعناصــر المنازعــة، والاطــلاع علــى الوثائــق 

المدلــى بهــا تبيــن لهــا حقــا انــه بتاريــخ 7/1/2014 علــى الســاعة 11 ليــلا ازداد لــدى المســتأنف عليــه مولــودا 

ذكــرا بالمستشــفى العمومــي مــولاي عبــد اللــه بســلا، بــوزن 5 كيلــو تقريبــا وفــق الحاصــل مــن الإشــهاد الصــادر 

عــن المستشــفى المذكــور، وأثنــاء الــولادة تعــرض لحــادث طبــي أدى إلــى تمــزق فــي أعصــاب يــده و ســاعده، 

ممــا أدى إلــى ارتخــاء اليــد و شــكل لــه تشــويها و خلــلا فــي وظيفــة اليــد تبعــا للواضــح مــن الوثائــق المدلــى 

ــة  ــن جه ــث م ــود . وحي ــا المول ــي تابعه ــض الت ــو حصــص التروي ــال بالرباط ــن مستشــفى الأطف ــا الصــادرة ع به

ثانيــة، وفيمــا يخــص ســبب الاســتئناف المتصــل بقيــام مســؤولية الدولــة عــن الأضــرار اللاحقــة بالمولــود، فإنــه 

لمــا كان منــاط الدعــوى ينصــب علــى أساســا حــول المطالبــة بتعويــض عــن الأضــرار التــي أصيــب بهــا جــراء 

ــرار  ــن الأض ــض ع ــاوى التعوي ــار دع ــن إط ــة ضم ــوى مندرج ــل الدع ــك يجع ــإن ذل ــة، ف ــولادة الحاصل ــة ال عملي

التــي تتســبب فيهــا أعمــال ونشــاطات أشــخاص القانــون العــام والتــي تجــد أساســها فــي الفــص 79 مــن قانــون 

الالتزامــات والعقــود، و تبعــا لذلــك و ســعيا مــن المحكمــة التحقــق مــن أســباب التشــوه و الحــادث الــذي أصــاب 

المولود،أمــرت فــي المرحلــة الابتدائيــة بإجــراء خبــرة كلــف للقيــام بهــا الخبيــر الدكتــور عبــد الحميــد بنســعيد 

ــرف  ــن ط ــخ 8/1/2014 م ــد بتاري ــر المع ــي و التقري ــف الطب ــى المل ــلاع عل ــود و الاط ــص المول ــد فح ــذي بع ال

ــت  ــود وق ــد جــدب المول ــة وقعــت عن ــة العضوي ــرة العصبي ــال التــي لاحظــت وجــود شــلل بالضفي ــة الأطف طبيب

ولادتــه ممــا حــدا بالمستشــفى المذكــور إلــى توجيــه والــدي المولــود لإخضاعــه إلــى حصــص الترويــض الطبــي 

لثلاثيــن حصــة، و بالرغــم مــن ذلــك لــم تتحســن حالتــه الصحيــة، ممــا أدى إلــى إجــراء عمليــة جراحيــة بتاريــخ 

16/4/2014 وإخضاعــه مــرة أخــرى لحصــص الترويــض الطبــي التــي لا زالــت مســتمرة إلــى غايــة إجــراء الخبــرة، 

و حيــن إجــراء الفحــص الســريري أثنــاء الخبــرة تبيــن أن هنــاك ندبــة جــرح مندمــل مــن 5 ســنتمترات علــى 

ــك إلــى »  شــكل زاويــة قائمــة، و شــلل للضفيــرة المذكــورة و حاســة القبــض باليــد اليمنــى، و يرجــع ســبب ذل

ــي 15  ــم ف ــي الدائ ــك حــدد نســبة العجــز الكل ــر ذل ــى اث ــه«، وعل ــد ولادت ــه الأيمــن عن ــة مــن ذراع جــر الضحي

فــي المائــة معتبــرا الضــرر الجمالــي و الضــرر العملــي المهنــي بالمهميــن نســبيا بســبب الإعاقــة. و بالتالــي فــان 

الضــرر يرجــع بالأســاس إلــى الخطــأ الطبــي الواقــع حيــن الوضــع، و بالتالــي تبقــى العلاقــة الســببية بيــن الضــرر 

ــر أســاس.  ــى غي ــا بالســبب عل ــور. و م ــي المذك ــأ الطب ــن الخط ــق مســؤول ع ــون المرف ــأ واضحــة، و يك و الخط

وحيــث مــن جهــة ثالثــة، فانــه خلافــا لمــا تمســك بــه الطــرف المســتأنف، فــان الخبيــر المعيــن اســتدعى جميــع 

الإطــراف المدعــى عليهــا، و تخلفــت عــن الحضــور لإجــراءات الخبــرة رغــم التوصــل، ولــم تبــد ايــة ملاحظــة بشــان 

تجريــح الخبيــر داخــل الأجــل القانونــي المنصــوص عليــه فــي الفصــل 62 مــن قانــون المســطرة المدنيــة و »عــدم 

تبليــغ القــرار التمهيــدي لإتاحــة الفرصــة للتجريــح فــي الخبيــر ليــس فيــه أي خــرق لحقــوق الأطــراف، حيــث 

يمكنهــم التجريــح بمجــرد توصلهــم بالاســتدعاء لحضــور إجــراءات الخبــرة » ) قــرار محكمــة النقــض - المجلــس 

ــام  ــك و أم ــا لذل ــي الملــف الإداري عــدد 1308/98 ( .و تبع ــخ 16/9/1999 ف ــى ســابقا – عــدد 1084 بتاري الأعل

تخلــف الإدارة عــن الحضــور لإجــراءات الخبــرة رغــم التوصــل بتاريــخ 7/8/201) و , 31/7/2015 و 4/8/2015 فــلا 

ســبيل للتمســك بعــدم حضوريتهــا، و مــا ورد فــي ســبب الاســتئناف غيــر منتــج و يتعيــن رده وحيــث مــن جهــة 

أخرى،فــإن هــذه المحكمــة وبمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة فــي تحديــد التعويــض المطالبــة بــه عــن الأضــرار التــي 

لحقــت بالطفــل أثنــاء ولادتــه ورعيــا منهــا كــون مســؤولية الدولــة ووزارة الصحــة التابــع لهــا مستشــفى مــولاي 

عبــد اللــه بســلا -وبحســب مــا ســبق ســبطه أعــلاه- هــي مســؤولية كاملــة، واعتبــارا منهــا لطبيعــة وجســامة الأعباء 

الملقــاة علــى عاتــق المرفــق وبالنظــر إلــى مــا خلفــت الأضــرار والمضاعفــات التــي أصيــب بهــا المولــود والتــي أدت 

إلــى إعاقــة دائمــة أصبــح بســببها شــخصا محــدودا فــي القيــام بالأعمــال الطبيعيــة بنفســه جــراء القصــور الشــلل 
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الــذي أصــاب يــده و ســاعده الأيمــن وفــي حاجــة ماســة ودائمــة إلــى الاســتعانة بوالديــه فــي بعــض مــا تتطلبــه 

حياتــه اليوميــة و الاســتعانة بالغيــر فــي الظــروف العاديــة، و لمــا حــددت المحكمــة الابتدائيــة مقــدار التعويــض فــي 

مبلــغ 250.000.00 درهــم، فقــد قــررت هــذه المحكمــة اعتبــاره مناســبا للضــرر اللاحــق بالمولــود بالنظــر لظــروف 

ارتــكاب الخطــأ، و العضــو البدنــي المصــاب الــذي يعــد عضــوا أساســيا فــي حيــاة الطفــل حيــن تمدرســه، و حركاتــه 

اليدويــة، وســبب الاســتئناف فــي هــذا الصــدد غيــر جــدي ويتعيــن رده هــو الأخــر. فــي أســباب الاســتئناف 

المقدمــة مــن طــرف شــركة التاميــن : 

حيــث تعيــب المســتأنفة علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب فيمــا قضــى بــه مــن إحلالهــا محــل المؤمــن 

ــن  ــا م ــه بســلا ملتمســة إخراجه ــد الل ــولاي عب ــي م ــا للمستشــفى العموم ــد تأمينه ــا يفي ــدم الإدلاء بم ــم ع رغ

الدعــوى . 

وحيــث توصلــت الشــركة المســتأنفة بنســخة مــن المقــال الافتتاحــي للدعــوى بتاريــخ 12/06/2015 ولــم تقــدم 

جوابــا فــي الموضــوع، ولا تنفــي بالقطــع عــدم تأمينهــا للمستشــفى المذكــور و إلا مــا الغايــة مــن ضــرورة إشــعارها 

ــا  ــوارد بمقاله ــات حســب ال ــة التأمين ــا للمــادة 20 مــن مدون ــوع الحــادث طبق ــه بوق مــن طــرف المســتأنف علي

الاســتئنافي، فضــلا علــى أن المولــود تابــع علاجــه بمستشــفى العياشــي، و مستشــفى الأطفــال بالربــاط بتوصيــة 

مــن المستشــفى محــل الــولادة، ممــا يجعــل مــا بالســبب علــى غيــر أســاس و يتعيــن رده . 

أسباب الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد محمد وعزيزي:

 حيــث يعيــب المســتأنف فرعيــا علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب فيمــا قضــى بــه مــن تعويــض لا يــوازي 

الضــرر اللاحــق بابنــه واســتبعاد الحكــم بالفوائــد القانونيــة والنفــاذ المعجــل. لكــن، حيــث إنــه لا حاجــة لإعــادة 

مناقشــة هــذا الســبب مــن الاســتئناف الــذي ســبق مناقشــته مــن خــلال الجوابعلــى أســباب اســتئناف الوكيــل 

القضائــي للمملكــة ومــن معــه . وحيــث ترتيبــا علــى كل ذك، ولمــا قضــى الحكــم المســتأنف بــأداء الدولــة المغربيــة 

فــي شــخص رئيــس الحكومــة – وزارة الصحــة- لفائــدة المدعــي تعويضــا عــن ابنــه القاصــر تعويضــا إجماليــا قــدره 

250.000.00 درهــم مــع إحــلال شــركة التاميــن الملكيــة الوطنيــة للتاميــن محلهــا فــي الأداء و برفــض باقــي 

الطلبــات و تحميلهــا المصاريــف، كان صائبــا و حريــا بالتأييــد. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا، انتهائيا حضوريا:

فــي الشكــــل : بضــم الملــف عــدد 359/7206/2016 إلــى الملــف الحالــي عــدد 347/7206/2016 للبــت فيهمــا 

بقــرار واحــد، و بقبــول الاســتئنافين الأصلييــن و الاســتئناف الفرعــي .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 4332 

الصادر بتاريخ 28/9/2016 في الملف رقم 81/7212/2016

انتخاب أجهزة مجلس الجماعة – أجل ممارسة الطعن

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــة  ــق بمدون ــم 11-59 المتعل ــون رق ــن القان ــادة 29 م ــي الم ــه ف ــوص علي ــر المنص ــداع المحض ــوم إي إن مفه

ــون رقــم 14-113 المتعلــق بالجماعــات والمقاطعــات،  ــات المحــال عليهــا بموجــب المــادة 31 مــن القان الانتخاب

ــذي  ــداع المحضــر ال ــوم إي ــة تبتــدئ مــن ي ــام كامل كأســاس لاحتســاب أجــل الطعــن، المحــدد فــي ثمانيــة أي

يتضمــن إعــلان نتائــج الاقتــراع، يكــون متحققــا فــي العمليــة الانتخابيــة الخاصــة بانتخــاب إحــدى اللجــان الدائمــة 

ــوم .وأن محضــر  ــي نفــس الي ــم ف ــذي يت ــة وال ــي محفوظــات الجماع ــن المحضــر ف ــس الجماعــي، بتضمي للمجل

الــدورة الاســتثنائية للمجلــس الجماعــي المعنــي بالطعــن لشــهر نونبــر2015 التــي شــهدت عمليــة انتخــاب رئيــس 

اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة والشــؤون الاجتماعيــة ونائبــه محــل الطعــن، قــد تــم تحريــره فــي 

يــوم انعقــاد الــدورة بتاريــخ 16 نونبــر2015 والطعــن لــم يقــع إلا بتاريــخ 9/12/2015 أي خــارج الأجــل القانونــي 

المحــدد لتقديــم الطعــن فــي نتيجــة انتخــاب أجهــزة المجلــس الجماعــي.

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 2148/4/1/2017 القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 6/7/2017 ف ــؤرخ ف ــم 1006/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

انتخاب أجهزة مجلس الجماعة- أجل الطعن المعتمد في الطعون في انتخاب أعضاء مجلس الجماعة

إن القــراءة التركيبيــة لمقتضيــات المــواد 31 و47 مــن القانــون رقــم 14-113 المتعلــق بالجماعــات والمقاطعــات 

والمــادة 29 مــن القانــون رقــم 11-59 بشــأن مدونــة الانتخابــات، تفيــد أن المــادة 31 منــه نصــت علــى أنــه تقــدم 

الطعــون المتعلقــة بانتخــاب أجهــزة مجلــس الجماعــة طبــق الشــروط والكيفيــات وداخــل الآجــال المحــددة فــي 

شــأن الطعــون فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس الجماعــة بموجــب القانــون التنظيمــي رقــم 11-59 المتعلــق بمدونــة 

الانتخابــات، وبموجــب المــادة 29 مــن القانــون الأخيــر، يقــدم الطعــن بعريضــة كتابيــة فــي ظــرف ثمانيــة أيــام 

تبتــدئ مــن يــوم إيــداع المحضــر الــذي يتضمــن إعــلان نتائــج الاقتــراع ويكــون غيــر مقبــول إذا قــدم خــارج هــذا 

الأجــل .وأن مقتضيــات المــادة 47 مــن القانــون رقــم 14-113 المشــار إليــه أعــلاه تنــص علــى أنــه يحــرر كاتــب 

ــي ســجل  ــس ويضمــن المحضــر ف ــا المجل ــي اتخذه ــررات الت ــى المق ــس محضــرا للجلســات يشــتمل عل المجل

للمحاضــر يرقمــه ويؤشــر عليــه الرئيــس وكاتــب المجلــس وتوقــع المقــررات مــن قبــل الرئيــس والكاتــب وتضمــن 

ــي  ــن ف ــى بالطع ــن أي مقتض ــرة لا تتضم ــادة الأخي ــا وأن الم ــب تواريخه ــررات حس ــجل المق ــي س ــب ف بالترتي

انتخــاب أجهــزة المجلــس الجماعــي، ولا مــا يتعلــق بإيــداع محضــر الاقتــراع الــذي يبقــى فــي مفهــوم المادتيــن 

31 مــن القانــون رقــم 4-113 و29 مــن القانــون رقــم 11-59 منطلــق احتســاب أجــل الطعــن فــي نتيجــة انتخــاب 

أجهــزة المجلــس الجماعــي التــي تعتبــر العمليــة المطعــون فيهــا إحداهــا.

بـاســـــم جـــلالـة المــلك و طبقا للقانون

بتاريخ 8 شتنبر2016 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

ــا  ــن معه ــرافت وم ــة تاش ــرف جماع ــن ط ــتنبر 2016 م ــخ 06 ش ــدم بتاري ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

بواســطة نائبهمــا الأســتاذ أحمــد الســعيدي ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بـــالدار البيضــاء بتاريــخ 
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ــم 452/7107/2015. ــف رق ــي المل ــدد 715 ف ــت ع 11/04/2016 تح

ــى بهــا بتاريــخ 28 شــتنبر 2016 مــن طــرف المســتأنف عليهمــا بواســطة  وبنــاء علــى المذكــرة الجوابيــة المدل

نائبهمــا الأســتاذ محمــد بــن دقــاق الراميــة إلــى تأييــد الحكــم المســتأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/09/2016.

وبنــاء علــى المنــاداة علــى الأطــراف ومــن ينــوب عنهــم، حضــر نائــب المســتأنف عليهمــا وأكــد مذكرتــه الجوابيــة، 

فتقــرر اعتبــار القضيــة جاهــزة.

وبعدالاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الــذي أكــد فيهــا مــا جــاء فــي 

مســتنتجاته، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لآخــر الجلســة قصــد النطــق بالقــرار الآتــي بعــده.

وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

ــها  ــخص رئيس ــي ش ــرافت ف ــة تاش ــرف جماع ــن ط ــتنبر 2016 م ــخ 06 ش ــدم بتاري ــتئناف المق ــث إن الاس حي

والســيد الســعيدي الشــرقي بواســطة نائبهمــا، ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء المشــار 

إلــى مراجعــه أعــلاه، جــاء وفــق الشــروط الشــكلية المتطلبــة قانونــا ممــا يتعيــن معــه التصريــح بقبولــه.

وفي الموضـوع :

ــه بتاريــخ 09 دجنبــر 2015 تقــدم الطاعنــان  حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف ومحتــوى الحكــم المســتأنف أن

)المســتأنف عليهمــا( بمقــال افتتاحــي إلــى المحكمــة الإداريــة بالــدار البيضــاء، عرضــا فيــه بواســطة نائبهمــا أنــه 

تــم انتخابهمــا كمستشــارين فــي المجلــس القــروي لجماعــة تاشــرافت قيــادة الشــكران دائــرة أبــي الجعــد إقليــم 

ــن  ــة م ــدورة الاســتثنائية التــي خصصــت لمناقشــة مجموع ــر 2015 انعقــدت ال ــخ 16 نونب ــه بتاري خريبكــة، وأن

النقــاط مــن بينهــا النقطــة المتعلقــة بتشــكيل اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة والشــؤون الاجتماعية 

التــي مــن المفتــرض أن تخصــص للمعارضــة طبقــا للمــادة 27 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 14.113 المتعلــق 

ــتها للســيد الشــرقي الســعيدي،  ــص رئاس ــا بتخصي ــورة تفاجئ ــة المذك ــد مناقشــة النقط ــه عن ــات، إلا أن بالجماع

وهــو مــا يعتبــر مخالفــة لمقتضيــات المــادة 26 مــن نفــس القانــون التــي تنــص علــى أن تخصــص لجنــة مــن 

اللجــان الدائمــة إلــى النســاء تحقيقــا لمبــدأ المناصفــة، وفــي حالــة عــدم ترشــح عنصــر نســوي يمكــن الاســتغناء 

عــن هــذه القاعــدة، فــي حيــن أن الطاعنــة الثانيــة تقدمــت بطلبهــا لتــرأس اللجنــة الســالفة الذكــر وهــو مــا تــم 

رفضــه مــن طــرف رئيــس المجلــس الــذي أصــر علــى تمكيــن أحــد الأعضــاء الــذي ينتمــي إلــى نفــس حزبــه 

مــن رئاســتها، كمــا أنهــا بالإضافــة إلــى الطاعــن الأول لهمــا الأحقيــة فــي رئاســتها باعتبارهمــا مــن المعارضــة، وأن 

هــذا الأخيــر كان منافســا للرئيــس فــي الانتخــاب المتعلــق برئيــس المجلــس، لــذا يلتمســان الحكــم بإلغــاء محضــر 

اجتمــاع الــدورة الاســتثنائية لمجلــس جماعــة تاشــرافت بتاريــخ 16 نونبــر 2015 ومحــو آثــاره القانونيــة بخصــوص 

تشــكيل اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة والشــؤون الاجتماعيــة والحكــم تبعــا لذلــك بإعــادة تشــكيلها 

مــع النفــاذ المعجــل. وأجــاب رئيــس المجلــس القــروي لجماعــة تاشــرافت بــأن تشــكيل اللجنــة المطعــون فــي 
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ــا أعــلاه، وأن الطاعــن الأول  ــات المــادة 27 المشــار إليه ــام لمقتضي ــرام ت ــي احت ــم ف ــة انتخــاب رئيســها ت عملي

ــة  ــس اللجن ــورة وفرضــه مباشــرة كرئي ــات المذك ــس لأجــل تجــاوز المقتضي ــس المجل ــى رئي ــر عل حــاول التأثي

والطاعنــة الثانيــة نائبــة لــه دون احتــرام شــكليات تكويــن اللجــان، وأن تخصيــص رئاســة إحــدى اللجــان للمعارضــة 

يتــم وفــق مــا يحــدده النظــام الداخلــي للمجلــس الــذي ينــص فــي مادتيــه 46 و48 علــى ضــرورة إيــداع طلبــات 

ــن  ــم ع ــه يت ــة ونائب ــن إســم رئيــس اللجن ــس وأن الإعــلان ع ــدى رئاســة المجل ــة بالترشــيح ل الأعضــاء المتعلق

طريــق الانتخــاب بعــد إجــراء مداولــة فــي هــذا الشــأن، وأن خمســة أعضــاء تقدمــوا بترشــيحاتهم لعضويــة اللجنــة 

المذكــورة مــن بينهــم العضــو الشــرقي الســعيدي الــذي لــم يقبــل الطاعــن منافســته علــى رئاســتها وانســحب مــن 

القاعــة رفقــة الطاعنــة الثانيــة ليســتكمل المجلــس أشــغاله وفــق القوانيــن الجــاري بهــا العمــل، ملتمســا لأجلــه 

التصريــح بعــدم قبــول الطلــب شــكلا ورفضــه فــي الموضــوع. وبعــد تبــادل الأجوبــة والــردود بيــن الطرفيــن وإجــراء 

بحــث فــي النازلــة وإدلاء الطرفيــن بمســتنتجاتهما حولــه، وبعــد تمــام المناقشــة واســتيفاء الإجــراءات المســطرية، 

صــدر الحكــم بإلغــاء انتخــاب اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالتنميــة المســتدامة والشــؤون الاجتماعيــة بمناســبة انعقــاد 

الــدورة الاســتثنائية لشــهر نونبــر 2015 للمجلــس القــروي لجماعــة تاشــرافت مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى 

ذلــك وبرفــض الطلــب فــي عــدا ذلــك، وهــو الحكــم المســتأنف.

في أسبــاب الاستئنــــاف

ــون لمــا قضــى بقبــول الطلــب علــى الرغــم مــن  حيــث يعيــب المســتأنفان علــى الحكــم المســتأنف خــرق القان

ــون  ــن القان ــات المــادة 31 م ــة عمــلا بمقتضي ــام كامل ــة أي ــي ثماني ــي المحــدد ف تقديمــه خــارج الأجــل القانون

التنظيمــي رقــم 14.113، كمــا أنــه جــاء خارقــا لمقتضيــات المــادة 27 مــن نفــس القانــون التــي أحالــت علــى 

النظــام الداخلــي للمجلــس فيمــا يتعلــق بكيفيــة تخصيــص إحــدى اللجــان الدائمــة للمعارضــة، وأن هــذا الأخيــر 

ــه  ــل ل ــم يمتث ــا ل ــو م ــس وه ــة المجل ــى مداول ــاء عل ــك التخصيــص يكــون بن ــى أن ذل ــه 49 عل ــي فصل ــص ف ن

المســتأنف عليهمــا اللذيــن تمســكا بتمكينهمــا مــن رئاســة اللجنــة المطعــون فــي عمليــة انتخــاب رئيســها بــدون 

مداولــة وانســحبا مــن الاجتمــاع، كمــا أنــه لــم يســبق لهمــا الاعتــراض علــى النظــام الداخلــي الــذي دخــل حيــز 

ــي  ــون ف ــة المطع ــس اللجن ــى أن رئي ــة عل ــة، بالإضاف ــلطة الوصاي ــرف س ــن ط ــه م ــة علي ــد المصادق ــذ بع التنفي

ــه وأن  ــى المخصصــة لانتخــاب رئيــس المجلــس ونواب ــدورة الأول ــم يحضــر ال ــي المعارضــة ول ــه اصطــف ف انتخاب

انتمــاءه لنفــس الحــزب الــذي ينتمــي إليــه الرئيــس لا يعنــي مســايرته للنهــج الــذي يخطــه هــذا الأخيــر، ولــه 

الأحقيــة فــي المعارضــة مــن داخــل الهيئــة الــذي ينتمــي إليهــا.

ــت  ــك أن الثاب ــتئناف، ذل ــبب الأول للاس ــي الس ــتأنف ف ــم المس ــى الحك ــتأنفان عل ــه المس ــا عاب ــح م ــث ص وحي

مــن مقتضيــات المــادة الســابعة مــن القانــون التنظيمــي رقــم 14.113 المتعلــق بالجماعــات أن اللجــان الدائمــة 

للمجلــس الجماعــي تعتبــر مــن أجهــزة المجلــس إلــى جانــب المكتــب وكاتــب المجلــس ونائبــه والفــرق بالنســبة 

للمجالــس ذات نظــام المقاطعــات. وأنــه تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 31 مــن نفــس القانــون تقــدم الطعــون المتعلقة 

بانتخــاب أجهــزة مجلــس الجماعــة طبقــا الشــروط والكيفيــات وداخــل الآجــال المحــددة فــي شــأن الطعــون فــي 

انتخــاب أعضــاء مجلــس الجماعــة بموجــب القانــون التنظيمــي رقــم 11.59 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس 

الجماعــات الترابيــة، وبالرجــوع إلــى مقتضيــات المــادة 29 مــن هــذا القانــون الأخيــر فإنــه يجــب أن يقــدم الطعــن 

بعريضــة كتابيــة فــي ظــرف ثمانيــة أيــام تبتــدئ مــن يــوم إيــداع المحضــر الــذي يتضمــن إعــلان نتائــج الاقتــراع 

ويكــون غيــر مقبــول إذا قــدم خــارج هــذا الأجــل.

وحيــث إنــه لئــن كانــت مقتضيــات المــادة 29 المشــار إلهيــا أعــلاه، قــد حــددت بــدء ســريان أجــل الطعــن مــن 
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ــن  ــره م ــم تحري ــذي يت ــار أن المحضــر ال ــك باعتب ــراع، وذل ــج الاقت ــداع المحضــر المتضمــن لإعــلان نتائ ــوم إي ي

طــرف مكتــب التصويــت أو لجنــة الإحصــاء حســب الحالــة فيمــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء المجلــس الجماعــي يتــم 

ــم  ــة أو الإقلي ــر العمال ــى مق ــان إل ــر ث ــة ويوجــه نظي ــة المعني ــة أو المقاطع ــر الجماع ــه بمق ــر من ــاظ بنظي الاحتف

بينمــا يوجــه نظيــر ثالــث إلــى المحكمــة الابتدائيــة التابعــة لدائــرة نفوذهــا الدائــرة الانتخابيــة والتــي توجهــه إلــى 

المحكمــة الإداريــة المختصــة عمــلا بمقتضيــات المادتيــن 140 و 141 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 11.59 أعــلاه، 

إلا أن هــذه المســطرة غيــر قائمــة بالنســبة لانتخــاب اللجــان الدائمــة للمجلــس الجماعــي التــي يتــم إحداثهــا فــي 

أول دورة يعقدهــا المجلــس بعــد المصادقــة علــى نظامــه الداخلــي، ويكــون محضــر الانتخــاب هــو نفســه محضــر 

الــدورة الــذي يتــم تحريــره فــورا مــن طــرف كاتــب المجلــس ويضمــن فــي ســجل المحاضــر الممســوك مــن طــرف 

الجماعــة بعــد توقيعــه مــن طــرف رئيــس المجلــس والكاتــب كمــا تنــص علــى ذلــك مقتضيــات المــادة 47 مــن 

نفــس القانــون التنظيمــي رقــم 14.113، وبالتالــي فــإن مفهــوم إيــداع المحضــر المنصــوص عليــه كأســاس لبدايــة 

احتســاب أجــل الطعــن فــي المــادة 29 المحــال عليهــا يكــون متحققــا فــي العمليــة الخاصــة بانتخــاب إحــدى 

ــوم، بينمــا  ــي نفــس الي ــم ف ــذي يت ــي محفوظــات الجماعــة وال اللجــان الدائمــة للمجلــس بتضميــن المحضــر ف

الإجــراء المتعلــق بوجــوب تبليــغ محضــر الــدورة إلــى عامــل العمالــة أو الإقليــم أو مــن ينــوب عنــه والمنصــوص 

عليــه فــي المــادة 116 مــن نفــس القانــون، ينــدرج إطــار المراقبــة الإداريــة التــي يمارســها هــذا الأخيــر وإمكانيــة 

تعرضــه علــى المقــررات المتخــذة خــارج صلاحيــات المجلــس أو فيهــا خــرق للقوانيــن الجــاري بهــا العمــل ولا 

تأثيــر لــه علــى احتســاب أجــل الطعــن، علــى غــرار عــدم وجــود أي مقتضــى قانونــي يلــزم بتبليــغ المحضــر إلــى 

ــه  الطاعنيــن )المســتأنف عليهمــا( كشــرط لبــدء ســريان الأجــل فــي مواجهتهمــا، وبالتالــي يبقــى مــا تمســكا ب

فــي هــذا الخصــوص غيــر ذي أســاس.

وحيــث لمــا كان الثابــت مــن أوراق الملــف أن محضــر الــدورة الاســتثنائية للمجلــس الجماعــي تاشــرافت لشــهر 

ــة المســتدامة والشــؤون  ــة بالتنمي ــة المكلف ــة الدائم ــس اللجن ــة انتخــاب رئي ــي شــهدت عملي ــر 2015 والت نونب

الاجتماعيــة ونائبــه محــل الطعــن قــد تــم تحريــره فــي يــوم انعقــاد الــدورة بتاريــخ 16 نونبــر 2015 كمــا هــو ثابت 

مــن الصفحــة الأخيــرة للمحضــر التــي تشــير إلــى تاريــخ تحريــره فــي نفــس اليــوم، فــإن الطعــن المرفــوع مــن 

طــرف المســتأنف عليهمــا ضــد نتيجــة الانتخــاب أمــام المحكمــة الإداريــة بتاريــخ 09 دجنبــر 2015 يكــون واقعــا 

خــارج الأجــل القانونــي بالنتيجــة التــي تســتتبع التصريــح بعــدم قبولــه حتــى ولــو لــم يســبق إثــارة الدفــع خــلال 

المرحلــة الابتدائيــة باعتبــاره دفعــا مــن النظــام العــام يســتوجب علــى المحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها كمــا 

يحــق للأطــراف إثارتــه طــوال مراحــل التقاضــي، وبالتالــي يكــون الحكــم المســتأنف لمــا قضــى بخــلاف ذلــك قــد 

جانــب الصــواب ويتعيــن إلغــاؤه والحكــم تصديــا بعــدم قبــول الطعــن.

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا، انتهائيا، حضوريا :

في الشكــــــــل: بقبول الاستئناف.

في الموضـوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطعن.

كاتب الضبط   الرئيس   المقرر   
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القرار رقم 5586 

الصادر بتاريخ 18/12/2015 في الملف رقم 362/7212/2015

انتخابات جماعية- مناورات تدليسية – عبء إثباتها

-القاعدة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط

ــا  ــع عــبء إثباته ــلا – يق ــا فع ــت وقوعه ــة الحــال – إذ ثب ــي نازل ــا ف ــى بارتكابه ــاورات التدليســية المدع إن المن

ــا بمناســبة  ــم بوقوعه ــس أو أي شــخص يعل ــن طــرف المرشــح المناف ــة المختصــة م ــام الجه ــا أم ــغ عنه والتبلي

الحملــة الانتخابيــة أو العمليــات المتعلقــة بهــا، وأنــه فــي غيــاب الإدلاء بأيــة وثيقــة تفيــد ذلــك تكــون الادعــاءات 

بهــا غيــر ذات جــدوى، خاصــة وأن الطــرف الطاعــن فــي ســلامة العمليــة الانتخابيــة، هــو المؤهــل لتعزيــز دعــواه 

ــق والحجــج المدعمــة لوســيلة الطعــن. بالوثائ

- القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض

ــي  ــم 3835/4/1/2016القاض ــف الإداري رق ــي المل ــي 1/12/2016 ف ــؤرخ ف ــم 1678/1 الم ــرار رق )الق

ــرار( ــض الق بنق

ــات  ــي مــدى حصــول المخالف ــراص المضغوطــة، يســتوجب البحــث ف ــن الأق ــة م ــال الطعــن بمجموع ــاق مق إرف

ــاوى  ــة خاصــة وأن الدع ــات المرتبطــة بهــا، وترتيــب آثارهــا القانوني ــة أو العملي ــة الانتخابي ــى الحمل المنســوبة إل

الانتخابيــة هــي دعــاوى قائمــة علــى روابــط القانــون العــام، يملــك القاضــي الإداري توجيههــا وتكليــف الخصــوم بمــا 

يــراه لازمــا لاســتيفاء تحضيرهــا وتحقيقهــا والفصــل فيهــا تأكيــدا لنزاهــة وشــفافية الانتخابــات.

ــي  ــدق ف ــق الفني ــة المضي ــعبية بعمال ــة الش ــزب الحرك ــرف ح ــن ط ــدم م ــتئنافي المق ــال الاس ــى المق ــاء عل بن

شــخص ممثلــه القانونــي كاتبــه الإقليمــي الســيد عبــد الواحــد الشــاعر و الســيد المهــدي الزبيــر وكيــل لائحــة 

الحركــة الشــعبية الجماعــة الحضريــة المضيــق بواســطة نائبيهمــا الأســتاذان نبيــل المرابــط و محمــد الحمليلــي 

ــاط بتاريــخ 29/09/2015 تحــت عــدد  ــة بالرب بتاريــخ 07/12/2015 ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداري

ــن .  ــض الطع ــم 352/7107/2015 القاضــي برف ــف رق ــي المل 4163 ف

وبنــاء علــى الأمــر بتبليــغ نســخ مــن المقــال الاســتئنافي إلــى الطــرف المســتأنف عليــه و الحاضــر فــي الدعــوى 

وعــدم جوابهــم رغــم الاســتدعاء بصفــة قانونيــة .

 وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبنــاء علــى المادتيــن الخامســة والخامســة عشــر مــن القانــون رقــم 03.80 المحدثــة بموجبــه محاكــم اســتئناف 

إداريــة.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/12/2015.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم، وعدم حضورهم رغم الاستدعاء.

وبعــد الاســتماع إلــى الآراء الشــفهية للمفــوض الملكــي للدفــاع عــن القانــون والحــق الســيد الــذي أكــد فيهــا مــا 

جــاء فــي مســتنتجاته، تقــرر حجــز القضيــة للمداولــة لأخــر الجلســة للنطــق بالقــرار الآتــي نصــه بعــده.
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وبعـد المداولــــة طبقــا للقانـــون

في الشكــــل :

ــخص  ــي ش ــدق ف ــق الفني ــة المضي ــعبية بعمال ــة الش ــزب الحرك ــرف ح ــن ط ــدم م ــتئناف المق ــث إن الاس حي

ممثلــه القانونــي كاتبــه الإقليمــي الســيد عبــد الواحــد الشــاعر و الســيد المهــدي الزبيــر وكيــل لائحــة الحركــة 

ــط و محمــد الحمليلــي بتاريــخ  ــة المضيــق بواســطة نائبيهمــا الأســتاذان نبيــل المراب الشــعبية الجماعــة الحضري

07/12/2015 ضــد الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط المشــار إلــى منطوقــه ومراجعــه أعــلاه قــد 

ــك مقبــول. ــا، فهــو لذل جــاء وفــق الشــكليات المتطلبــة قانون

وفي الموضـوع :

ــه بتاريــخ 2015-09-23 تقــدم الطاعــــنان  ــق الملــف، ومحتــوى الحكــم المســتأنف أن حيــث يســتفاد مــن وثائ

)المســتأنفين حاليــا( بمقــال افتتاحــي للدعــوى أمــام المحكمــة الإداريــة بالربــاط بواســطة نائبيهمــا عرضــا فيــه 

ــى 08  ــن عل ــرزت حصــول الحــزب الطاع ــق أف ــة بالمضي ــة الحضري ــوم 4/9/2015 بالجماع ــراع لي ــج الاقت أن نتائ

مقاعــد فيمــا حصــل التجمــع الوطنــي للأحــرار علــى 11 مقعــدا و الأصالــة و المعاصــرة علــى 06 مقاعــد و التقــدم 

ــا  ــم تشــكيل تكثليــن الأول يضــم حزب ــى 04 مقاعــد، وت ــة و التنميــة عل ــى 06 مقاعــد و العدال و الاشــتراكية عل

الاصالــة و المعاصــرة و التجمــع الوطنــي للأحــرار بمجمــوع 17 مقعــدا، و الثانــي ضــم كل مــن العدالــة و التنميــة 

و التقــدم و الاشــتراكية وحــزب الحركــة الشــعبية بمجمــوع 18 مقعــدا، وتقــدم للتنافــس علــى منصــب الرئيــس 

كل الســيد احمــد المرابــط السوســي و الزبيــر مهــدي، ففــاز الســيد احمــد المرابــط بمجمــوع 18 صوتــا،وان فــوز 

ــا بمســاعدة زوجتــه  ــم رشــاوى و هداي ــات تمتلــت فــي تقدي المطعــون فيــه جــاء نتيجــة مجموعــة مــن الخروق

مــن اجــل اســتمالة الناخبيــن وفــق مــا عاينــه بعــض الأشــخاص ومــن بينهــم الطاعــن الــذي قــدم إليــه مبلــغ 

300.000.00 درهــم بواســطة المســميين ســعيد الرباحــي و طــارق رحــو ومحمــد الصبيحــي الــذي ينتمــي الــى 

حــزب الحركــة الشــعبية الــذي صــوت لفائــدة المرشــح الفائــز، وكــرر الأمــر مــع كل مــن يونــس العياشــي و كريمــة 

عمــر و محمــد ربــوح، و التمــس لهــذه العلــة الحكــم بإلغــاء نتيجــة انتخــاب الســيد احمــد المرابــط رئيســا للمجلس 

الجماعــي بالمضيــق الفنيــدق المجــرى يــوم 16/9/2015، مــع ترتيــب الآثــار القانونيــة علــى ذلــك . وبعــد عــدم 

جــواب المطلــوب فــي الطعــن رغــم الاســتدعاء و إتمامــا للمســطرة أصــدرت المحكمــة الإداريــة حكمهــا المشــار 

إلــى منطوقــه أعــلاه، وهــو الحكــم المطعــون بالاســتئناف .

في أسبــاب الاستئنــــاف

حيــث يعيــب الطــرف المســتأنف علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب فيمــا قضــى بــه، حينمــا قضــى برفــض 

ــك إقــرارا منــه بصحــة مــا ورد فــي المقــال طبقــا  الطعــن رغــم عــدم جــواب المطلــوب فــي الطعــن واعتبــار ذل

للفصيــن 405 و 406 مــن قانــون الالتزامــات و العقــود، و مخالفــة الحكــم المســتأنف لمقتضيــات المــادة 74 مــن 

ــة  ــة الواقع ــات الانتخابي ــي العملي ــات ف ــة المعتمــدة كمخالف ــع المادي ــر ان الوقائ ــا اعتب ــم 7.97 عندم ــون رق القان

ــا  ــف قانون ــو المكل ــر ه ــذا الأخي ــادام ه ــن م ــى الطاع ــا عل ــبء إثباته ــع ع ــه يق ــت أو داخل ــب التصوي خــارج مكت

بإثبــات ادعائــه رغــم أن اســتمالة الناخبيــن مــن قبــل المســتأنف عليــه تابثــة وتعــد منــاورات تدليســية تبعــث 

علــى الشــك و عــدم الاطمئنــان علــى نتيجــة الاقتــراع وفــق توجــه محكمــة الاســتئناف الإداريــة، خاصــة وان هنــاك 

شــهودا علــى الوقائــع المتمســك بهــا، فضــلا عــن اســتمالة احــد أعضــاء الحــزب الــذي صــوت لفائــدة المرشــح الفائــز 

المطعــون فيــه، و التمــس أساســا إلغــاء الحكــم المســتأنف، وتصديــا الحكــم بإلغــاء نتيجــة انتخــاب الســيد احمــد 

المرابــط كرئيــس للمجلــس الجماعــي للمضيــق، و احتياطيــا إجــراء بحــث بحضــور الأطــراف و الشــهود .



348

وحيــث إنــه مــن جهــة، فإنــه فــي المنازعــة الانتخابيــة لا يمكــن اعتبــار ســكوت الخصــم عندمــا تدعــوه المحكمــة 

صراحــة الــى الجــواب عــن مقــال الدعــوى الموجهــة ضــده فيلــوذ بالصمــت، و لا يطلــب أجــلا لإجابــة عنهــا إقــرارا 

قضائيــا ينتــج عــن ســكوته طبقــا للفصــل 406 مــن قانــون الالتزامــات و العقــود طالمــا أن للمنازعــة المذكــورة 

قواعــد خاصــة للمخاصمــة مــن حيــث إثبــات مــا يتمســك بــه أطرافهــا، و مــا يمكــن أن تثيــره المحكمــة تلقائيــا 

الحــال الــذي يجعــل ســبب الاســتئناف غيــر مؤســس قانونــا ويتعيــن رده. 

وحيــث انــه مــن جهــة ثانيــة، فــان مقتضيــات المــادة 74 مــن القانــون رقــم 9.97 المتعلــق بمدونــة الانتخابــات 

قــد تــم نســخها بالمــادة 32 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 59.11 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجماعــات 

ــة  ــة لكاف ــة المحكم ــد دراس ــه بع ــخ 22/11/2011 . وان ــدد 5997 بتاري ــدة الرســمية ع ــة المنشــور بالجري الترابي

معطيــات القضيــة وعناصــر المنازعــة تبيــن أن المنــاورات التدليســية التــي يتمســك المســتأنف بوقوعهــا خــلال 

ــي  ــة ف ــوم 16/9/2015 لانتخــاب رئيــس المجلــس الجماعــي للمضيــق و المتمثل ــة المجــراة ي ــة الانتخابي العملي

ــى بعــض الأعضــاء مــن جــل اســتمالتهم للتصويــت عليــه تعتبــر فــي حــد  ــم الرشــاوى إل ــا وتقدي ــع الهداي توزي

ذاتهــا مــن المخالفــات الانتخابيــة المعاقــب عليهــا جنائيــا إن تبــت فعــلا وقوعهــا وفــق المــادة 41 و مــا يليهــا مــن 

أحــكام البــاب الثانــي مــن القانــون رقــم 59.11 المشــار إليــه أعــلاه، ويقــع عــبء إثباتهــا و التبليــغ عنهــا أمــام 

الجهــة القضائيــة المختصــة مــن طــرف المرشــح المنافــس أو أي شــخص أخــر يعلــم بوقوعهــا بمناســبة الحملــة 

ــل  ــار مجم ــن اعتب ــك لا يمك ــد ذل ــة تفي ــة وثيق ــاب الإدلاء بأي ــي غي ــه ف ــة، وان ــات الانتخابي ــة أو العملي الانتخابي

الأقــوال و الإشــاعات مــن المنــاورات التدليســية التــي تــؤدي إلــى إلغــاء نتيجــة الانتخــاب خاصــة و أن الطاعــن 

ــه  ــاق مقال ــق و الحجــج المدعمــة لموقفــه رغــم إرف ــز دعــواه بالوثائ فــي المنازعــة الانتخابيــة هــو المؤهــل لتعزي

بمجموعــة مــن الأقــراص المضغوطــة التــي كان يتعيــن اســتعمالها أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة لإثبــات واقــع 

المخالفــات الانتخابيــة، ومــا بالســبب غيــر قابــل للالتفــات، وان الحكــم المســتأنف لمــا قضــى برفــض الطعــن لعــدم 

إثبــات مــا يدعيــه المســتأنف يكــون صائبــا و واجــب التأييــد فــي هــذا الصــدد .

وحيــث إنــه مــن جهــة أخــرى، فــإن تصويــت الســيد محمــد محمــد الصبيحــي المنتمــي إلــى حــزب المســتأنف 

ــاء نتيجــة  ــببا لإلغ ــون س ــن أن يك ــي لا يمك ــس الجماع ــة المجل ــز بمنصــب رئاس ــه الفائ ــدة المســتأنف علي لفائ

انتخــاب رئيــس المجلــس الجماعــي مــادام انــه ليــس فــي القانــون مــا يمنعــه مــن ذلــك بغــض النظــر عــن مــا 

ــاق  ــن نط ــه ع ــزب و خروج ــات الح ــف توجه ــا خال ــبا إذا م ــراه مناس ــا ي ــه م ــي حق ــذ ف ــه أن يتخ ــن لحزب يمك

ــذي يجعــل مــا بالســبب علــى غيــر أســاس.  ــه الحزبيــة وفــق مــا تقتضيــه أنظمتــه الداخليــة، الأمــر ال تحالفات

وحيث إنه و الحال ما ذكر، و لما قضى الحكم المستأنف برفض الطعن يكون مصادفا للصواب و واجب التأييد. 

لهــذه الأسـبــــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وغيابيا:

في الشكـــل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضـوع : بتأييد الحكم المستأنف 

كاتبة الضبط   الرئيس   المقرر   
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